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بعد شكر الله عز وجل وحمده،
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313الدور التكاملي بین الرقابة الداخلیة والمراجعة لإدارة مخاطر القروض-سادسا

320خاتمة الفصل الرابع
الإطار التشریعي والتنظیمي الجزائري لنظام : الفصل الخامس

322الرقابة الداخلیة في البنوك

322دـیـھـمـت
322الإطار التشریعي والتنظیمي العام المحدد للرقابة في البنوك: الأولالمبحث

322تھیئة البیئة الرقابیة في المجال الإداري: المطلب الأول
323الحصول على الاعتماد-أولا
325متابعة محافظي الحسابات -ثانیا
326الإشراف والرقابة المصرفیة لبنك الجزائر-ثالثا
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IX

329تھیئة البیئة الرقابیة في المجال المحاسبي: الثانيالمطلب
329التنظیم المحاسبي-أولا
330)الدوریة(نشر الحسابات السنویة -ثانیا
330تطویر أنظمة الدفع والمقاصة-ثالثا

334تھیئة البیئة الرقابیة في المجال المالي: المطلب الثالث
334النظم الاحترازیة-أولا
341التصریح بالعملیات المصرفیة-ثانیا
345نظام ضمان الودائع المصرفیة-ثالثا

الإطار التشریعي والتنظیمي المحدد لنظام الرقابة الداخلیة : المبحث الثاني
345في البنوك

346المتضمن للرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 03- 02(النظام : المطلب الأول
346نظـام الرقابة على العملیات والإجراءات الداخلیـة-أولا
347التنظیـــم المحاسبي ومعالجة المعلومات-ثانیا
348أنظمـة تقدیر المخاطـر والنتائج-ثالثا
351أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر-رابعا

353نظام التوثیق والإعلام-خامسا
354المتضمن للرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة)08- 11(النظام: الثانيالمطلب

355نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة-أولا
357التنظیم المحاسبي ومعالجة المعلومات-ثانیا
359أنظمة قیاس المخاطر والنتائج-ثالثا
361أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر-رابعا

361حفظ الوثائق والأرشیفنظام-خامسا
مواكبة البنوك الجزائریة لمقررات لجنة بازل للإشراف : المبحث الثالث

362والرقابة المصرفیة

ΙΙ363وبازلΙواقع البنوك التجاریة واتفاقیة بازل: المطلب الأول
363المتطلبات الدنیا لرأس المال-أولا
364نظام الرقابة الإشرافیة-ثانیا
365إنضباط السوق-ثالثا

3366الطریق الفعال إلى بازل2.5البنوك التجاریة واتفاقیة بازل: المطلب الثاني
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X

366متطلبات أعلى من رأس المال وجودة أفضل-أولا
367تسییر ومراقبة المخاطر-ثانیا
369إنضباط السوق-ثالثا

370خاتمة الفصل الخامس
وإختبار نتائج الدراسة المیدانیة في بنك تقییم : الفصل السادس

372الفلاحة والتنمیة الریفیة 

372دـیـھـمـت
373الفلاحة والتنمیة الریفیةبنك: الأولالمبحث 

373تقدیم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: المطلب الأول
373نشأة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة-أولا
373التعریف ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -ثانیا
374الفلاحة والتنمیة الریفیةمراحل تطور بنك-ثالثا
377الفلاحة والتنمیة الریفیةبنكمھام وأھداف-رابعا

378الھیكل التنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: المطلب الثاني
380مجلس الإدارة-أولا
381العامة بالنیابةالمدیریات-ثانیا
383المجمع الجھوي للاستغلال -ثالثا
384الوكالة المحلیة للاستغلال-رابعا

لبنك الفلاحة والتدقیق المفتشیة العامة ولمحاسبة العامة لمدیریة ال: لثالمطلب الثا
385والتنمیة الریفیة

385لمحاسبة لالعامة مدیریةال-أولا
387المفتشیة العامة والتدقیق-ثانیا
389الفلاحة والتنمیة الریفیةبنكالإجراءات الرقابیة في-ثالثا

393الإطار المنھجي للدراسة: المبحث الثاني 
393تحلیل أسلوب الدراسة ومصادر البیانات: المطلب الأول

393نموذج الدراسة-أولا
396فرضیات الدراسة-ثانیا
397أسلوب الدراسة ومصادر البیانات-ثالثا
397مجتمع وعینة الدراسة-رابعا
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XI

398طرق جمع البیانات-خامسا
398أداة الدراسة-سادسا
399الأسلوب الإحصائي-سابعا

400تحلیل محاورالإستبانة وخصائص عینة الدراسة: المطلب الثاني
400تحلیل محاور الإستبانة-أولا
403خصائص عینة الدراسة-ثانیا

406تحلیل البیانات الإحصائیة لصدق وثبات إستبانة الدراسة: المطلب الثالث
406)الصدق الظاھري للإستبانة(صدق المحكمین -أولا
406صدق الإتساق الداخلي لفقرات الاستبانة-ثانیا
413صدق الاتساق البنائي لمحاور الدراسة-ثالثا
414ثبات فقرات الإستبانة-رابعا

417تحلیل وإختبار فرضیات الدراسة المیدانیة: المبحث الثالث
417النتائج الإحصائیة لإختبار الفرضیة الأولى: المطلب الأول

دور نظام الرقابة : المحور الأول(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة الأولى -أولا
)للقروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالداخلیة في المتابعة المستمرة 

417

419تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الأولى -ثانیا
421النتائج الإحصائیة لإختبار الفرضیة الثانیة : المطلب الثاني

دور نظام الرقابة : المحور الثاني(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة الثانیة -أولا
الداخلیة في إستشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمان في بنك الفلاحة والتنمیة 

)الریفیة
422

422تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الثانیة -ثانیا
425لإختبار الفرضیة الثالثةالنتائج الإحصائیة : المطلب الثالث

دور نظام الرقابة : المحور الثالث(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة الثالثة -أولا
425)الداخلیة في التعرف على مخاطر القروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

427تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الثالثة -ثانیا
430النتائج الإحصائیة لإختبار الفرضیة الرابعة: المطلب الرابع

دور نظام الرقابة : المحور الرابع(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة الرابعة -أولا
)الداخلیة في تقییم مخاطر القروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

430

431تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الرابعة -ثانیا
432النتائج الإحصائیة لإختبار الفرضیة الخامسة: المطلب الخامس

دور نظام الرقابة : المحور الخامس(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة الخامسة -أولا
432الداخلیة في إستباق أسالیب التخفیف من المخاطر الإئتمانیة لدى بنك الفلاحة والتنمیة 
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XII

)الریفیة

434تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الخامسة -ثانیا
437النتائج الإحصائیة لإختبار الفرضیة السادسة: المطلب السادس

دور نظام الرقابة : المحور السادس(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة السادسة -أولا
437)الداخلیة في الإستجابة لمخاطر القروض لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

438تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة السادسة -ثانیا
441النتائج الإحصائیة لإختبار الفرضیة السابعة: المطلب السابع

دور نظام الرقابة : المحور السابع(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة السابعة -أولا
الداخلیة في البیئة المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة على المخاطر لدى بنك الفلاحة 

)والتنمیة الریفیة
442

443تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة السابعة -ثانیا
446النتائج الإحصائیة لإختبار الفرضیة الثامنة: المطلب الثامن

دور نظام الرقابة : المحور الثامن(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة الثامنة -أولا
الداخلیة في الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض لدى بنك الفلاحة والتنمیة 

)الریفیة
447

448تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الثامنة -ثانیا
450النتائج الإحصائیة لتحلیل محاور الدراسة مجتمعة-ثالثا

453خاتمة الفصل السادس
455الخاتمة العامة
488ثبت المراجع

511الملاحـق
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XIII

داولـالجھـرس ف
الفصل

رقم 
رقمعنـــوان الجـــدولالجدول

الصفحة

ولالأ
5C’s55على ثلاثة معاییر المعتمدةأشكال الدرجات 01

62)السیولة، النشاط، الربحیة، المدیونیة ورأس المال، السوق(جدول ملخص للنسب 02

نيثاال

120لوب النمطيأوزان ترجیح الأصول بالمخاطر وفقا للأس03

123الجھة المسؤولة عن تحدید كل مدخل وفقا لمنھج التصنیف الداخلي الأساسي والمتقدم04

III127التوزیع الزمني للعمل بمعیار بازل 05
130نسبة المتطلبات الرأسمالیة للسندات06

ثالثال

1978170معاییر الأداء المھني للمراجعة الداخلیة لسنة 07

171المعاییر العامة ومعاییر الأداء للمراجعة الداخلیة08

215الرقابة الداخلیة على المبیعات09

رابعال

243بعض المقارنات الأساسیة بین وظیفة الرقابة الداخلیة والمراجعة الداخلیة في البنوك10

K255مختلف القیم المعطاة للثابت 11

257ة المخاطرأدوار ومسؤولیات إدار12

263نموذج توضیحي لسجل الخطر لدى المراجع الداخلي13

Z(Sherrod278(متغیرات نموذج 14

278تصنیف القروض وفق درجة المخاطرة في خمس فئات رئیسیة15

319تصنیف ممارسات وإجراءات الرقابة الخاصة بالحد من المخاطر16

الخامس

328)2014-2004(المیداني للفترة تطور عملیات التفتیش 17

332)2014-2007(للفترة ) ARTS(تطور نشاط 18

333)2014- 2007(للفترة )ATCI(تطور نشاط  نظام19

342)2014-2005(تطور نشاط  مركزیة المخاطر للفترة 20

343)2014- 2005(تطور نشاط  مركزیة المستحقات غیر المدفوعة للفترة 21

1994363رزنامة التحدید التدریجي للحد الأدنى لكفایة رأس مال البنوك في الجزائر سنة 22

السادس

399مقیاس لیكرت الخماسي والمتوسط المرجح23

403خصائص العمر لأفراد العینة24

403العلميالمؤھلتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر 25

404تخصص العلميتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر ال26

404توزیع عینة الدراسة حسب متغیر سنوات الخبرة العملیة27

405توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس28
405بھا في مجال عملھموا توزیع عینة الدراسة حسب عدد الدورات التي التحق29
406توزیع عینة الدراسة حسب مجال الدورات التي إلتحقوا بھا30
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السادس

407الصدق الداخلي لفقرات المحور الأول31

408الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني32

408الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث33

409الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع34

410الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس35

411حور السادسالصدق الداخلي لفقرات الم36

412الصدق الداخلي لفقرات المحور السابع37

413الصدق الداخلي لفقرات المحور الثامن38

414معامل الإرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات الإستبانة39

414)طریقة التجزئة النصفیة(معامل الثبات 40

415)طریقة ألفا كرونباخ(ت معامل الثبا41

I-Sample Kolmogorov(إختبار التوزیع الطبیعي 42 – Smirnov Test(416

418)المحور الأول(متوسطات درجات بنود الإستبانة المتعلقة بالفرضیة الأولى 43

422)المحور الثاني(المتعلقة بالفرضیة الثانیة ةنامتوسطات درجات بنود الإستب44

426)المحور الثالث(متوسطات ودرجات بنود الإستبانة المتعلقة بالفرضیة الثالثة 45

430)المحور الرابع(المتعلقة بالفرضیة الرابعة ةمتوسطات درجات بنود الإستبان46

433)المحور الخامس(متوسطات ودرجات بنود الإستبانة المتعلقة بالفرضیة الخامسة 47

438)المحور السادس(جات بنود الإستبانة المتعلقة بالفرضیة السادسة متوسطات ودر48

442)المحور السابع(متوسطات ودرجات بنود الإستبانة المتعلقة بالفرضیة السابعة 49

447)المحور الثامن(متوسطات ودرجات بنود الإستبانة المتعلقة بالفرضیة الثامنة 50

450معةتحلیل  محاور الدراسة مجت51
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XV

لأشكالافھـرس 

الفصل
رقم 
رقمعنـــوان الشكلالشكل

الصفحة

الثاني
91دورة ضوابط إدارة المخاطر01
119إحتساب كفایة رأس المال وفقا لأسلوب التصنیف النمطي02

لثالثا

173الوظائف الأساسیة في قسم المراجعة الداخلیة03
174ھیكل التنظیميتموضع المراجعة الداخلیة داخل ال04
174تموضع المراجعة الداخلیة المركزیة05
175تموضع المراجعة الداخلیة اللامركزیة06
176مراجعة داخلیة مختلطة07
176تموضع المراجعة الداخلیة داخل الھیكل التنظیمي وفقا للجنة المراجعة08
COSO(187(الإطار المتكامل للرقابة الداخلیة وفق نموذج 09
211مراحل التوصل إلى فھم كامل لنظام الرقابة الداخلیة10
213أشكال ورموز خریطة التدفق11
225ملخص دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة12

رابعال

COSO(231(مكونات ھیكل الرقابة الداخلیة وفق نموذج 13
244للبنوكالوظائف الضروریة في الھیكل التنظیمي14
245الارتباط برئیس مجلس الإدارة من خلال الارتباط بإدارة المراجعة الداخلیة15
246الارتباط المباشر بمجلس الإدارة16
247إرتباط إدارة مراجعة القروض بالمدیر العام أو نائبھ17
248إرتباط إدارة مراجعة القروض بمدیر إدارة القروض18
250ر المختلفة للمراجعة الداخلیة في إدارة مخاطر البنوكالأدوا19
255الإنحراف المعیاري لخسائر البنك20
258في عملیة إدارة المخاطر) العكسیة(حلقة التغذیة المرتدة 21
260مصفوفة المخاطر الثلاثیة22
261)إحتمال-أثر( مصفوفة المخاطر23
262مصفوفة لتقییم وتصنیف المخاطر24
264مراحل عملیة إدارة المخاطر25
269الھیكل التنظیمي لإدارة المخاطر المصرفیة26
275مسار النسب المالیة في المؤسسات الفاشلة والمؤسسات غیر الفاشلة حسب نموذج بیفر27
304العلاقة بین الخطر وكلفة الأسالیب الرقابیة28
314منھج المراجعة المستند إلى المخاطر29
316العلاقة التكاملیة بین الرقابة الداخلیة والمراجعة وإدارة المخاطر في البنوك30
318العلاقة ما بین إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة31

السادس

379الھیكل التنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة32
386الریفیةوالتنمیةالفلاحةلبنكلمحاسبةالعامة لمدیریةللظیميالتنالھیكل33
388الریفیةوالتنمیةالفلاحةلبنكلمفتشیة العامة والتدقیقلالتنظیميالھیكل34
395نموذج الدراسة35
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لـــمــلاحـــقافـــھــــرس 

الصفحةقــــحــــلــــمــــالمـــــــإسرقم الملحق

511الھیكل التنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة01

512الریفیةوالتنمیةالفلاحةلبنكلمحاسبةالعامة لمدیریةللالتنظیميالھیكل02
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ةـامــعــة الــدمــقـــمــال

دـیــــــھـمـت

درجة إلىوصلت إذالتجاریة تطورا كبیرا عبر السنین، البنوكعمال المصرفیة لدى لقد شھدت الأ

الحاجات لإشباعھي مصدر ھام النشاطات المصرفیة وأھمتعتبر القروض من لتعقد واكبیرة من التطور و

تمثل الجانب إذاستخداماتھا، أوجھأھمتلفة، وبالنسبة للبنوك فتعتبر دیة المخاالتمویلیة للقطاعات الإقتص

أھمیة، لذلك فالبنوك تولیھا الإیراداتكبر من مثل العائد المتولد عنھا الجانب الأیكبر من الأصول كما الأ

تحقق عوائد والعالیةسم بالجودة تتاتھا نحو تكوین محفظة قروض رقراخاصة وتصب بكافة جھودھا و

.قل مستویات الخطرأفعة عند مرت

طاتھا للعدید من المخاطر حیث السمة الأساسیة التي تتصف االبنوك وفقا لطبیعة نشتتعرضبالتالي و

جزء لا یتجزأ من التي ھي ،درتھا على التعامل مع ھذه المخاطربھا البنوك في الوقت الحاضر ھي مدى ق

رفیون على المستوى وضوعات التي یھتم بھا المصالمأھمالمخاطر من إدارةفأصبحت.العمل المصرفي

المصرفیة ید المخاطر اتزوالمصرفیة ھیة والزمات المحدوث الأأسبابأھمن أتضح إعدما العالمي خاصة ب

، فجاءت لجنة أخرىوضبط ھذه المخاطر بصورة جیدة من ناحیة إدارةالضعف في التي تواجھھا البنوك، و

أسسالمخاطر المصرفیة وبإدارةفي معظمھا تتعلق الوثائقمن یدة بالعدالمصرفیة الدولیللرقابةبازل 

قد ركزت اللجنة على بطریقة سلیمة، وأیضاإدارتھاالخارجیة المتعلقة بكیفیة الداخلیة والرقابةمحاور و

على مدى نجاحھا في أساساحتفاظ بموجودات جیدة یعتمد ن نجاح البنوك في الإأذلك الائتمانمخاطر 

.المرتبطة بالمحفظة الإئتمانیةالمخاطریم تحج

الداخلیة على الرقابةإلىن ینظر الخبراء والمختصین أفي ظل ھذه التغیرات لیس من المستغرب و

ن الصفة الأساسیة التي تحكم نشاط البنوك ھي المخاطر، خاصة وأإدارةفي المساعدةالأكثر قدرة على أنھا

لكثیر من التساؤلات حدث اأالمخاطر لإدارةطار الجدید من ثم فالإا، ولمخاطر ولیس تجنبھاإدارةكیفیة 

مع (الداخليالتدقیقا بملاقة كل منھعبة الداخلیة واالرقمكوناتمفھوم وبعلاقتھ حول مفھومھ ومكوناتھ و

رفھ مصطلح المراجعة الداخلیة بدلا من التدقیق الداخلي تماشیا مع ما یعتإستخدمةالإشارة إلى أن الباحث

ن یتعرض لھا البنك أالقروض التي یمكن الكشف المسبق لمخاطرمن ثم التنبؤ وو) موظفي البنوك الجزائریة

.مستقبلا

لأھمیتھا فقد ملة واشأساسیا من الرقابة المصرفیة الالداخلیة في البنوك تعتبر جزءا الرقابةلأن و

صد في منع ولالأوونھا تمثل خط الدفاع ك،مسؤولة عن البنوكالكبیر من الإدارات الالاھتمامبولیتأ

السلطاتمن ید، لذلك فالعدالیومیةأعمالھان تتعرض لھا البنوك في أالتي یمكن الأخطاءوتحجیم المخاطر و

حكام الذاتیة لأبنكالإستثمار في بنیة الإلىمن دول العالم دعت المصارف یدالمصرفیة في العدالرقابیة
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، حیث الرقابیةالسلطاتمحكم لإدارة المخاطر یخدم إطاربھدف وضع فیھ ت وقاعدة المعلوماعملیاتیة

یقصد بإدارة المخاطر إستخدام الإدارة سیاسات وإجراءات للتعرف على المخاطر وتحلیلھا وتقییمھا 

ھدافھ ، وبالتالي فھي العملیة المطلوبة لتنفیذ إستراتیجیة البنك وأالبنكومراقبتھا بھدف التقلیل من آثارھا على 

.المخاطر ومراقبتھا والحد منھا بإستخدام ما یملك من أدوات وتقنیاتباحتواء

ر، تعمل الجزائر على غراالرقابیةالنظم المخاطر وإدارةھتمام العالمي بممارسات أمام تزاید الإو

ي یجب الداخلیة التالرقابةأنظمة رقابیة فعالة على المجال المصرفي، فمضمون بقیة الدول على تكریس

تحلیل المخاطر، نظمة الخاصة بتقدیر ویما فیما یتعلق بالألا سإقامتھاعلى البنوك والمؤسسات المالیة 

2002نوفمبر 14المؤرخ في ) 03-02(ه في النظام یدالتحكم فیھا، قد تم تحدخاصة بمراقبتھا ووالأنظمة ال

،2011نوفمبر 28المؤرخ في ) 08-11(مالداخلیة رقبإصدار نظام الرقابةإلغاءهبصفة تمھیدیة، حیث تم 

في الجھاز المصرفي الجزائري یةالالمؤسسات المصارمة وملزمة للبنوك وبأوامراء ھذا النظام جحیث 

.تقییم مخاطرھا بشكل موضوعيتمكنھا من تقدیر والتيیةلبة الداخاأنظمة الرقبھدف تكوین

إشكالیة الدراسة-أولا

ن خسائر أن البعض یرى بأجھھا البنوك حیث اتي توالالمخاطر أنواعشدأن مخاطر الإئتمان من إ

دور أھمیةزیادة المخاطر وبإدارةعالمي ھتمامإنظرا لوجود و،للإقراضلا مفر منھ كنتیجة أمرتمان ئالإ

وذلك من خلال المساھمة في تحدید وتقییم المسبق لمخاطر القروضالرصدوالكشفالداخلیة في الرقابة

طلب دراسة ت، الأمر الذي یمنھا قبل وقوعھا والتخطیط لھا بصفة دوریةبالاحتراسلمخاطر ومعالجتھا ھذه ا

، الذي یعبر 2011نوفمبر 28الداخلیة المؤرخ في للرقابة) 08-11(مع صدور النظام ةالدور خاصھذا 

معالجة زمات وللتصدي للألوالأالدفاع خطتعتبربأنھاإدراكھاوالداخلیةبة ابنك الجزائر بالرقھتمامإعن 

ذات الأثر المصرفیةتالأزمان ظاھرة القروض المتعثرة تعتبر من ، خاصة وأأولھافي نحرافاتالإ

.البنوكأداءالجوھري على 

فالمشكلة الأساسیة التي تطرحھا ھذه الدراسة ھي الدور الذي یمكن أن یحققھ نظام الرقابة الداخلیة 

ك من الإختلاس والتلاعب، كفایة مناسبة للتأكد من دقة البیانات المحاسبیة، كحمایة مناسبة لأصول البنو

كفایة مناسبة وفعالة للسیاسة الإئتمانیة المتبعة في البنك وكفایة مناسبة للتأكد من كفاءة وملائمة العمیل طالب 

قابي داخل البنك القرض وقدرتھ على سداد المطلوب منھ إتجاه البنك، وكل ذلك من خلال تحسین الھیكل الر

.وداخل الجھاز المصرفيسعیا لملائمتھ لتوقیت الكشف المبكر عن مخاطر عدم السداد 

البنوك في الدول المتقدمة، خاصة وأنھ لیس ساروالجھاز المصرفي الجزائري یسعى إلى اللحاق بم

لنقدیة وجھة رقابیة بمعزل عن المحیط الدولي، لذلك كان لابد على بنك الجزائر بإعتباره ممثلا للسلطة ا

، لأن الإلتزام یمثل ΙΙوإشرافیة على الجھاز المصرفي الجزائري، الإلتزام بالمعاییر التي تقررھا لجنة بازل
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خطوة ھامة في مجال ضمان الإستقرار المصرفي والمالي على الصعیدین المحلي والدولي، خاصة وأن 

تحدیات الجسیمة للمرحلة الحالیة خاصة مع صدور بیانات الجھاز المصرفي الجزائري لازالت تتنافى مع ال

، مما یحتم ضرورة الوقوف على ΙΙقبل أن یكتمل لدى الجھاز تطبیق مقررات بازلΙΙΙمقررات بازل

المحددات والعوائق الداخلیة والخارجیة التي تعترض سبیل الجھاز المصرفي الجزائري بخصوص تطبیق 

، وھذا ما یؤكده صدور ا مع ما یتطلبھ ذلك من تھیئة للبیئة المناسبةالمقررات الجدیدة وخلق ثقافة في تطبیقھ

نسبة الملاءة الجدیدة المطبقة على البنوك المتضمن2014فبرایر 16المؤرخ في ) 01-14(النظام

بالمخاطر الكبرى المتعلق2014برایر ف16المؤرخ في ) 02- 14(والمؤسسات المالیة، وكذلك النظام

ییم إلى تحدید القواعد التي یجب أن تتقید بھا البنوك والمؤسسات في مجال تقلھادفاووبالمساھمات 

.المخاطر

لبنوك والمؤسسات المالیة إدارة المخاطر وإحكام السیطرة علیھا، لأن الذلك أصبح الشغل الشاغل لكل 

الأھداف عدم إدارتھا بالطریقة الصحیحة قد یؤدي إلى فقدان الأرباح من جھة والفشل في تحقیق 

ونتیجة لھذا إتجھت كل البنوك لتطویر وتحسین وتحدیث أنظمتھا . الإستراتیجیة للبنك من جھة أخرى

بكفاءة وفعالیة للحصول على أفضل واستخدامھاالخاصة بالرقابة الداخلیة المرتكزة على إدارة المخاطر، 

. تقدیرھا قبل وقوعھاالنتائج بأقل التكالیف، وكذلك بالكشف المبكر عن المخاطر المحتملة و

في الداخلیةالرقابةنظام ما ھو دور:الرئیسي التاليالسؤالبالتالي فمشكلة الدراسة تتبلور في و
؟لریفیةالتنمیة اقع ھذا الدور في بنك الفلاحة وما واوالمسبق لمخاطر القروض؟الكشفصد ورال

الفرعیةتالتساؤلا- ثانیا

:لیة، یمكن طرح جملة من التساؤلات الفرعیة كالآتيللإشكاالجوھريجانب السؤال إلى

؟بة داخلیة فعالتمد البنوك التجاریة على نظام رقاھل تع-

؟)COSO(حسب نموذج الفعالالداخلیة السلیم والرقابةما ھي مكونات نظام -

على قرار الإئتمان في البنوك التجاریة ؟العوامل المؤثرةما ھي-

؟سلیمة للمخاطر الإئتمانیةإدارةك التجاریة على ھل تعتمد البنو-

؟على الإئتمان في الحفاظ على جودة المحفظة الإئتمانیةالتجاریة الرقابةالبنوكما مدى اعتماد -

؟في تعزیز إدارة المخاطر المصرفیةھو دور نظام الرقابة الداخلیة في ضوء المعاییر الدولیةما-

؟إلى تحسین أنظمة الرقابة الداخلیة في البنوك وتحسین إدارتھا للمخاطرΙΙبازلھل یؤدي تطبیق دعائم -

؟التنمیة الریفیةبنك الفلاحة وفي ھل توجد بیئة ملائمة للرقابة الداخلیة-
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ھل توجد علاقة بین دور نظام الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر الإئتمانیة في بنك الفلاحة والتنمیة -

؟BADRالریفیة

الموضوعختیار إدوافع- ثالثا

:التاليموضوع البحث لاختیارالدافعة والاعتباراتمن بین الأسباب 

في مجال أكثرالتخصص معارف جدیدة ولاكتسابو تكملة عمیقة لبحث الماجستیر أیعتبر البحث تتمة -

.الداخلیة في البنوكالرقابة

الدولیةالمصرفیة المحلیة والساحةلما تشھده أھمیةلھ تمیز بطابع الدراسات والتحلیل والبحث یموضوع-

.مصرفیةمالیة وأحداثمن مستجدات و

.بالجزائرالوقوف عن كثب على وضعیة وظیفة المراجعة الداخلیة والرقابة في أحد أھم البنوك العمومیة-

، عمومیة الجزائریةوجود مشكلة الدیون المتعثرة والمشكوك في تحصیلھا لدى معظم البنوك الاستمرار-

.على الرغم من مسح الخزینة العمومیة للدیون في العدید من المرات

للرقابة المصرفیة في ظل وجود تطورات للمعاییر الدولیة البنوك للمخاطر الإئتمانیةإدارةآلیاتمعرفة -

.، ومجھودات بنك الجزائر في تطبیقھاللجنة بازل

الدولیةلعالم في المؤتمرات ااطر وتزاید الأبحاث حولھ في معظم بلدان المخإدارةوالرقابةموضوعحداثة -

.العالمیةالملتقیاتو

متكامل للعلاقة بین نظام الرقابة الداخلیة والمراجعة وإدارة المخاطر، على أن المساھمة في رسم إطار -

یا ذو سمعة جیدة تؤھلھ یكون جزءا من سیاسات بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بما یضمن لھ سجلا إئتمان

للحصول على مكانة مستقبلیة منافسة لیتمكن من إفادة شریحة أوسع من المجتمع، في ظل الظروف السیاسیة 

.   والإقتصادیة غیر المستقرة والتي غالبا ما تشكل تحدیا للبنك ومبادئھ العامة للإقراض

أھمیة الدراسة- رابعا

لك یتطلب رقابة د ككل لذالإقتصبایرتبطع البنكي حساس واسة من كون القطاھذه الدرأھمیةظھرت 

بة اقرن تقوم بتفعیل عملیات الأیة، مما یستوجب على البنوك العدم المساس بالسمعة المتعمق الإستقرار و

حد ألمخاطر اموضوعقبل وقوعھا، حیث یعتبر القروضعلى جمیع المستویات مما یسمح بتقدیر  مخاطر 

من تحدیات المنافسة البنوكنظرا لما تواجھھ الباحثینإھتمام المصرفیین وید فیھا ازالتي تالمواضیعأھم

.الدولیةالساحةتتخذ طابعا عالمیا، فنتجت عنھا مجموعة من المتغیرات على أصبحتالتي 

، فالجزائر على غرار بقیة الدول تعمل على المخاطرإدارةالعالمي بممارسات امھتمأمام تزاید الإو

ن أفي القطاع المصرفي خاصة ورالخارجیة في البنوك بھدف تحقیق الإستقراوالداخلیةبة امبدأ الرقریسكت
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التي عرفتھا المالیة الفضائح إلىإضافةبالبنوك العمومیة الجزائریة، رتفاعإن المتعثرة في وحجم الدی

ما عرفتھ البنوك لصناعي، ولتجاري وااك نلباة كفضیحة آل خلیفة بنك وثفي مطلع الألفیة الثالالجزائر

.فقدان ثقة المودعین في العمل المصرفيإلىأدتالخاصة من ثغرات مالیة ومیة ومالع

تصنیف محدد لطبیعة التسییر المنتھج في البنوك العمومیة فھل ھو إعطاء من الصعبالملاحظ أنھو

فلیس . ؟أو سیاسةةاقتصادی، أو مزج بینھما، فھل تسیر وفق معاییر)وصایا(تسییر خاص أو تسییر عام 

أكثر (2001قدراتھ في ترأس إدارة بنك منذ سنة برتھ ومن قواعد التسییر أن یتكرر مسؤول مھما كانت خ

، رغم ما تسجلھ من فضائح مالیة وإداریة وتحویل وتھریب ملایین )من عھدتین وھو حال البنوك العمومیة

ولا تتوانى الحكومة في اللجوء كل سنتین أو ثلاثة . لعمومیةالدولارات نحو الخارج عبر وكالات البنوك ا

للشركات العمومیة العاجزة، بالإضافة غیر العاملة إلى تطھیر مالیة البنوك العمومیة من خلال شراء الدیون 

عتراف جمیع المختصین في الشؤون المصرفیة فإن الحوكمة المصرفیة إلبنوك، وبلمالیة اإلى تطھیر مباشر 

الحوكمة خاصة وأن ، لسبیل الوحید لتجاوز حالة الفساد المالي والإداري للقطاع المصرفي الوطنيتعتبر ا

.دائما تتصاحب مع إدارة المخاطر وكفایة نظم الرقابة الداخلیة

ھشاشة البنوك العمومیة تعود أساسا للإبقاء على منح القروض ذات مردودیة منعدمة ومن ثم فإن 

یة الكبرى، إضافة إلى دیون غیر عاملة متأتیة من مؤسسة منحلة تعاني أزمات لفائدة المؤسسات العموم

ھیكلیة، إلى جانب نقص المؤھلات والتخصص لإطارات البنوك العمومیة في بیئة مصرفیة تسودھا 

ویشیر بعض الخبراء أنھ لو یتم تطبیق المعاییر المصرفیة الدولیة في مجال تقییم .الضبابیة وعدم الإفصاح

اء لیتم إعلان إفلاس عدة بنوك عمومیة بالنظر لوضعیتھا المالیة المتدھورة، خاصة في مجال القروض الأد

المتعثرة، إلا أنھ لا یمكن أن نتجاھل الجھود المبذولة من الدولة ممثلة ببنك الجزائر في الفترة الأخیرة للرفع 

.كمة المصرفیةل تطبیق مبادئ الحومن أداء البنوك وتعزیز أنظمة الرقابة من خلا

الدولیة خاصة المخاطر في ظل المعاییر بإدارةھتمام ع الإھذه الدراسة تماشیا مأھمیةكما ظھرت 

التي عملت على ΙΙ، بازل)لجنة بازل للإشراف على البنوك(الدولیةدرة عن بنك التسویات اصالوثائق ال

زیادة شفافیة والرقابیةالجھات دورلتدعیم إضافةالخطرة، أصولھمال البنك ورأستحقیق التناسب بین 

تطبیقھا على بمثل ھذه الدراسة المصرفیة ومھتمایدة ساھمت في زیادة الإبالتالي ھناك عوامل عدو.السوق

وضعوى المخاطر وتالبنوك المحلیة لمقابلة التطور والمخاطر المرتبطة بھ، من خلال مراقبة مسأحد 

الآثار السلبیة الناتجة للسیطرة على دراتھا بطریقة سلیمة إبقا ولرصدھا مساللازمةالرقابیةالإجراءات

.الإئتمانیةھافي جودة و نوعیة محافظتأثیرهوالموضوعھمیة ھذا البنوك لأإدراكعنھا، و

أھداف الدراسة-خامسا

:ما یليإلىتھدف ھذه الدراسة 



ــةامـعـة الــدمــقـمــال

و

.ضیة في البنوكتحدید مبادئ الإقراض الجید والمكونات الأساسیة للسیاسات الإقرا-

.التعرف على علاقة الرقابة الداخلیة بكل من المراجعة الداخلیة والخارجیة-

.السلیمةإجراءاتھأھمیةالتجاریة والبنوكفيلفعال االتعرف على نظام الرقابة الداخلیة -

).COSO(التعرف على فعالیة  الرقابة الداخلیة وفق نموذج-

السداد في مالتركیز على المخاطر الإئتمانیة الناتجة عن مشاكل عدمصرفیة، وتحدید مختلف المخاطر ال-

.التجاریةالبنوك

.التعرف على منھجیة تطویر إدارة المخاطر من خلال خطواتھا الأساسیة-

.للجنة بازلالمخاطر الإئتمانیة في البنوك وفق المعاییر الدولیةإدارةأسالیبعلى التعرف-

.نذار المبكر للقروض المتعثرة في البنوك التجاریةلإات اتحدید مؤشر-

.الرقابة الفاعلة على القروض المتعثرة، وبعض نماذج التعثر الماليالتعرف على -

.المخاطرإدارةة في البنوك والتدقیق الداخلي والداخلیالرقابةعلى العلاقة بین نظام التعرف-

الرصد والكشف والریفیة التنمیةالداخلیة في بنك الفلاحة والرقابةالعلاقة بین نظام أسس یدمحاولة تحد-

.المسبق لمخاطر القروض

فرضیات الدراسة- سادسا

صیاغة أھداف البحث، فقد تمت تحقیق ولكي یتم القیام بدراسة الإشكالیة المطروحة أعلاه و

:الفرضیات التالیة

ىالفرضیة الأول-

ة في المتابعة المستمرة للقروض الداخلیالرقابةن دور نظام بیإحصائیةتوجد علاقة ذات دلالة 

.التنمیة الریفیةبنك الفلاحة ولدىلمخاطر القروض الكشف والرصد المسبقو

الثانیةالفرضیة -

المبكر الإنذارإشاراتستشعار إتوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في 

.التنمیة الریفیةبنك الفلاحة ولدىلمخاطر القروض والرصد المسبقالكشف لتعثر القروض و

الثالثةالفرضیة -

لقروض افي التعرف على مخاطرتوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة 

.التنمیة الریفیةبنك الفلاحة ولدىلمخاطر القروض الكشف والرصد المسبقو
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الرابعةالفرضیة -

الكشف لقروض وتقییم مخاطر اتوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في 

.التنمیة الریفیةبنك الفلاحة ولدىلمخاطر القروض والرصد المسبق

الخامسةالفرضیة -

من التخفیفأسالیب إستباقتوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في 

.التنمیة الریفیةلمخاطر القروض في بنك الفلاحة ووالكشف والرصد المسبقالمخاطر الائتمانیة

السادسةالفرضیة -

مخاطرلالإستجابة المسبقةفي توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة 

.میة الریفیةالتنبنك الفلاحة ولدىض الكشف والرصد المسبق لمخاطر القرولقروض وا

السابعةالفرضیة -

البیئة المناسبة للإطار العام للرقابة توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في 

.التنمیة الریفیةبنك الفلاحة ولدىلمخاطر القروض الكشف والرصد المسبقوالمخاطرالفعالة على

الثامنةالفرضیة -

لمخاطر الكشف والرصد المسبقولة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة توجد علاقة ذات دلا

.التنمیة الریفیةبنك الفلاحة ولدىالقروض 

أدوات التحلیلمناھج البحث و-سابعا

ام الرقابة الداخلیة في یتم الاعتماد في ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي حیث تم وصف نظ

. كافة المخاطر المصرفیة وبالتحدید مبادئ إدارة المخاطر الائتمانیةقابة الفعال فیھا، وییم نظام الرتقالبنوك و

التشریعات المصرفیة المعتمدة ي تتبناه تشریعات بنك الجزائر، ومن ثم تحلیل واقع نظام الرقابة الداخلیة الذو

یة عامة والمخاطر الإئتمانیة طرة على المخاطر المصرففي مجال الرقابة الداخلیة في البنوك، بما یحقق السی

في ضوء معاییر لجنة بازل الدولیة للرقابة الأمان للجھاز المصرفي الجزائريخاصة، ویدعم ذلك السلامة و

الإستبانة التي تم توزیعھا من خلالكما تم الإعتماد أیضا على أسلوب الدراسة المیدانیة.المصرفیة

، قابة الداخلیة في الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروضالمصرفیین عن دور نظام الرآراءلاستقصاء 

.في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة
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الدراسات السابقة- ثامنا

بعض  الدراسات السابقة التي تناولت الرقابة الداخلیة، التدقیق الداخلي، إدارة ةالباحثتإستعرض

لیتم الإنطلاق منھ كأساس احول موضوع بحثھمن خلالھا إطارا معرفیا كاملا ةالباحثتالمخاطر، فكون

.   لإعداد الدراسة وتصمیم الإستبانة التي تعتبر أداة الدراسة المستخدمة للوصول إلى النتائج

الدراسات الأجنبیة -أ

,Institute of Internal Auditors)(دراسة- 1 2011

"Internal Auditing Role in Risk Management: " بعنوان

الواجبالدورتحلیلخلالمنالمخاطرإدارةأداءتفعیلفيالداخليالتدقیقدوربیانإلىفتھد

تمكماالتحلیليالوصفيالمنھجالدراسة اتبعتوقدالمخاطرإدارةأداءلتفعیلالمستحدثةوالوسائلبھالقیام

.وبریطانیاوایرلنداالمتحدةالولایاتمنكلفيالداخلیینالمدققینمعھدبینبالتنسیقوتوزیعھااستبانھإعداد

إدارةفيالداخلیینللمدققینمھمدورھناك:أھمھاالنتائجمنمجموعةإلىالدراسة ھذهتوصلتوقد

التيالتدقیقخطةوضعفيالمدققیساعدالإدارةقبلمنالمخاطرإدارةلمفھومسلیمفھموجودالمخاطر،

.الأعمالمخاطرلىعالقائمالتدقیقمنھجتراعي

لتمكینھمالداخلیینالمدققینمھاراتتطویرأھمھاكانالتوصیاتمنمجموعةإلىالدراسة وخلصت

.بالمنشأةالمخاطرإدارةنظامتطویربشأنوتوصیاتإستشاراتتقدیممن

) ,2008Victoria Stanciu(دراسة- 2

"Internal audit Approach in Banks" :بعنوان
ت ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على التغیرات الجوھریة في النظام المصرفي الروماني ھدف

ومبادئ الحوكمة من جھة، واستیعاب توجیھات الاتحاد الأوروبي في IIوالمتمثلة بتنفیذ متطلبات لجنة بازل

.القطاع المصرفي من جھة أخرى

ثة في المصارف الرومانیة نتیجة متطلبات وركزت على وظیفة التدقیق الداخلي التي تعتبر وظیفة حدی

القانون الجدید لمصرف رومانیا الوطني الذي صدر لتواكب المصارف الرومانیة التشریعات المصرفیة 

الدولیة واللوائح المطبقة في ھذا المجال، وذلك لما یلعبھ التدقیق الداخلي من دور ھام وأساسي في مساعدة 

.طة بأعمالھا ومراقبة مدى الالتزام بتطبیق مبادئ بازل ومبادئ الحوكمةالإدارة في تقییم المخاطر المحی

وتوصلت ھذه الدراسة إلى أن المصارف الرومانیة مستمرة في بذل الجھود لتحقیق المتطلبات 

التنظیمیة الجدیدة، وأن لوظیفة التدقیق الداخلي دور ھام وأساسي في إضافة قیمة لأعمال المصارف، وأن 
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ابیة الحالیة لھا في المصارف ھي نتیجة مباشرة للجھود والمشاركة والكفاءة والاحترافیة التي الصورة الایج

.یبذلھا المدققون الداخلیون في الاستجابة لمتطلبات الإدارة

.2006Kristiansen(دراسة-3 G.F,(

Strategic":بعنوان Bank Monitoring & Firms Debt Structure"

ابل اتفاقیات وعقود الإئتمان البنكیة على الإئتمان، مقالرقابةتخفیضقة ما بین العلاالدراسةتناولت 

من جیدةة التي تكون نتائجھا النھائیة نوعیوالمقترضنات ابیت تفرض على المقترض، وشروط وتعھداو

ترضین التعھدات المفروضة على المقاقیات الإئتمان، وفتإن عقود وأإلىیعود ذلك المحافظ الإئتمانیة، و

توفیر البنكیة الذاتیة، والرقابةھذا ما یزید من فاعلیة الملائم لھم، والتمویلو أھم یقررون ھیكل الدین لتجع

.قعةوالحمایة للبنك من التغییرات الإئتمانیة غیر المت

بة من خلال ربطھا اممارسة الرقتخفض من خسائر البنك المتوقعة، والرقابةن أإلىخلصت الدراسة 

ا نھشروط مقیدة للمقترضین تكون فائدتھا لجمیع الأطراف من ضمعقود الإئتمان، وتعھدات وویاتتفاقبإ

یات ملستفادة من تخفیض تكالیف العلإین من خلال اضرتالمقه الإئتمانیة، والبنك في تخفیض مخاطر

.الملائم لھنكونھ یختار ھیكل الدیالتمویلیة

2006Spira(دراسة-4 and Page,(

Risk management: The reinvention of internal control and the":بعنوان
changing role of internal audit"

لترا، مركزة على جتناولت ھذه الدراسة طبیعة وظائف الرقابة الداخلیة في ظل التحكم المؤسسي في ان

استعرضت م المؤسسي، وجراءات كجزء من مصادر الرقابة وسیاسات التحكأسلوب التنظیم الذاتي للإ

لتحدید المخاطر المرتبطة بذلك المناسبةةالتطورات في متطلبات تقاریر التحكم المؤسسي الذي یوفر الفرص

.ھذه المخاطرلیللمدقق الداخلي لتقلالدور الجدید و

ووضحت ھذه الدراسة التغیر في العلاقة بین الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر، وذلك بعد أن تم 

دار دلیل ترنبول في المملكة المتحدة الذي یمثل ویعبر عن تغییر جذري في طبیعة الرقابة الداخلیة إص

واستخدم الباحثان وجھة نظر اجتماعیة لمفھوم الخطر وعلاقة كمستقبل لمبدأ حوكمة الشركات في المملكة، 

لت الدراسة التطور الذي حدث الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر مع حوكمة الشركات البریطانیة، حیث تناو

بتقاریر حوكمة الشركات وتوضیح ذلك من خلال مخاطر التشغیل وإدارتھا وعرض ذلك مع الأخذ بعین 

.الاعتبار التغییر في عملیة التدقیق الداخلي
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إن ھذه الدراسة نظریة حول دور المراجعة الداخلیة كقسم مساھم ومؤثر في عملیة حوكمة الشركات 

وكیف أن التغییر الجذري الذي حدث في وظیفة التدقیق الداخلي نتیجة لكل التطورات الحدیثة في بریطانیا،

.أدى إلى إدارة أفضل المخاطر

ن المخاطر قوي وفعال كان بالإمكان التقلیل مةنھ كلما كان نظام الرقابة الداخلیأمن نتائج الدراسة، و

تحلیل الإھتمام بقسم التدقیق الداخلي والشركات یتطلب التطور الكبیر في إدارة أنالتي تواجھ المشروع، و

.إدارة المخاطرجھة واالتقاریر المالیة الصادرة منھ لمو

),2004Bher. p & Lee. S(دراسة- 5

"The effects of Credit Transfer on Bank Monitoring & Firm financing": بعنوان

أثیر تحویل المخاطر الإئتمانیة  المرتبطة في محفظة تناولت ھذه الدراسة فحص العلاقة ما بین ت

الإقراض البنكیة على كثافة  وشدة الرقابة التي تقوم بھا البنوك من جھة، وفیما إذا كان تحویل المخاطر 

الإئتمانیة لھ تأثیر على قیمة التمویل المقدم للشركات من جھة أخرى، ونموذج الدراسة تعرض إلى أھمیة 

العقلانیة في تحویل المخاطر، وتم إجراء الدراسة على بنكین لدیھما شدة رقابیة تقراراالتنویع كأحد ال

وكمیة كبیرة من التمویل المتوفر في الإقتصاد، وإستراتیجیة تحویل المخاطر الإئتمانیة التي تقوم بھا بعض 

.ىخرالبنوك من الممكن أن یكون لھا تأثیرات على إستراتیجیة أعمالھا وأعمال البنوك الأ

وخلصت الدراسة إلى أن تحویل المخاطر الإئتمانیة ممكن أن یخدم تنویع المحفظة الإئتمانیة للبنك 

ویخفض من دوافع البنك الرقابیة للمقترضین، وأظھرت تحلیلات الدراسة أن تحویل المخاطر الإئتمانیة من 

صاد، وإن استخدام أدوات تحویل الممكن أن یزید من القیمة الكلیة للتمویل المقدم من البنوك في الإقت

.المخاطر یقود إلى تخفیض مستویات الرقابة البنكیة

) William,2003(دراسة - 6

"Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes":بعنوان

إلى التعرف على دور وظیفة التدقیق الداخلي في إضافة قیمة للمشروع من خلال ھدفت ھذه الدراسة 

تأكیدھا على عملیة التقییم الذاتي للمخاطر وأكدت الدراسة على أن توفیر فریق من الأشخاص یركزون على 

.التقییم الذاتي للمخاطر وزیادة الوعي بتأثیر الموظفین في تحقیق الأھداف المرسومة للمشروع

المرتبطة بأنشطة ومن نتائج الدراسة، أن نظام الرقابة الداخلیة القوي یتطلب تحلیل جمیع المخاطر

المشروع، وأن نظام الرقابة الداخلیة یتأثر بمنھجیات القیاس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر، وعند 

التخطیط للرقابة على المخاطر یجب أن یتم تقییم مستوى كل خطر ویحدد الرقابة المناسبة لتخفیف المخاطر 

.وتحدید مستوى الخبرة المطلوبة لتنفیذ تلك الأنشطة
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ومن توصیات الدراسة، ضرورة الإھتمام بقسم التدقیق الداخلي حیث أن وظیفة التدقیق الداخلي لھا 

الأثر الكبیر في تخفیض معدل المخاطر إلى أدنى حدودھا من خلال تحلیل التقاریر الصادرة منھ والتي 

. تعطي القدرة على التنبؤ وقیاس وتحلیل المخاطر

الدراسات العربیة-ب

)2012إیھاب،( دراسة-1

أثر التدقیق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معاییر التدقیق الدولیة دراسة حالة البنوك : " بعنوان
".الفلسطینیة في قطاع غزة 

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثیر التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفیة في البنوك 

: لمعاییر التدقیق الدولیة، وكان من أھم نتائج الدراسةالتجاریة بقطاع غزة  وفقا

الإستقلالیة والموضوعیة والكفاءة ( وجود دلالة إیجابیة بین تطبیق معاییر السمات والمتمثلة في - 
، من قبل أجھزة التدقیق الداخلي في المصارف التجاریة الفلسطینیة وبین إدارة ....)المھنیة

.المخاطر المصرفیة

ة إیجابیة بین دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفیة ومدى إدراكھ لآلیات وجود دلال- 
.تطبیقھا

)2011، العقدةالجوھر و(دراسة -2

"أثرھا في تعزیز إدارة المخاطروإعادة ھندسة التدقیق الداخلي في ضوء المعاییر الدولیة: "بعنوان

داخلي الحدیث في ظل المعاییر الدولیة ودوره في ھدفت الدراسة إلى التعرف على مفھوم التدقیق ال

إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة، وأھمیة تزوید الإدارة بنتائج تقویمات المخاطر وتأكید كون أنظمة الرقابة 

كافیة لتقلیل المخاطر وسعى الباحث لاختبار مدى تطبیق تلك معاییر في البیئة الأردنیة والوصول إلى 

.البعض منھاأسباب معوقات تطبیق 

ومن أھم نتائج الدراسة، ضرورة توفیر نظام رقابة داخلیة فعال داخل المنظمات والذي یجب أن یكون 

مستقلة یساھم في تعزیز فاعلیة وكفاءة وسیلة تقویممدعما بجھاز تدقیق داخلي فعالا حیث یعد ھذا الجھاز 

.العملیات والتأكد أن مدى الالتزام بالقوانین والسیاسات والتعلیمات الداخلیة

وكذلك الحكم على كفاءة نظام إدارة المخاطر وتحقیقا لھذا الدور سعت العدید من المنظمات المھنیة 

عادة تقییم جذري لعملیات التدقیق لتحقیق التحسینات الدولیة إلى إعادة بناء التفكیر الأساسي لھذه الوظیفة وإ

الكبیرة من خلال مقاییس معاصرة وحاسمة للأداء مثل التكلفة، نوعیة الخدمة، وھذا ما یطلق علیھ بمصطلح 

.إعادة الھندسة
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)2011إبراھیم، ( دراسة -3

".ة في قطاع غزة دور المدقق الداخلي في تفعیل إدارة المخاطر في المصارف العامل: " بعنوان

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف  على دور المدقق الداخلي في تفعیل إدارة المخاطر في المصارف العاملة 

في قطاع غزة، مع إستعراض لمفھوم التدقیق الداخلي في المصارف وبیان أھمیتھ وأھدافھ ومبادئھ ومن ثم 

لمصارف وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التطرق إلى دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر في ا

وجود وعي لدى المدقق الداخلي بأھمیة دوره  في تفعیل إدارة المخاطر في المصارف : النتائج كان أھمھا

التجاریة العاملة في قطاع غزة، كما یدرك أھمیة وجود نظام محكم لأعمال التدقیق الداخلي وأھمیة قیامھ 

. لمخاطر القائم في المصرفبمراقبة وتقییم نظام إدارة ا

) 2010إسماعیل،( دراسة-4

"إدراك المدققین الداخلیین لدورھم في إدارة المخاطر في قطاع المصارف المصري " :بعنوان

ھدفت ھذه الدراسة إلى تكوین إطار شامل لمفھوم إدارة المخاطر، ولتوضیح الدور الذي یمارسھ 

الإضافة إلى محاولة تجمیع أراء المدققین الداخلیین حول العوامل التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر، ب

المؤثرة في تدقیق إدارة المخاطر، حیث تم توزیع استبانات على المدققین الداخلیین العاملین في المصارف 

.واختبار النتائج

ق القائمة وأشارت النتائج إلى أن ھناك علاقة قویة بین شكل ملكیة المصرف وبین جودة عملیة التدقی

على المخاطر، حیث أظھرت النتائج أن ھذه العلاقة كانت لمصلحة المصارف الخاصة والمصارف 

المشتركة، وأكد ذلك أن المدققین الداخلیین في ھذه المصارف یرون أنفسھم قادرین على ممارسة دور كبیر 

. تشارین بھافي عملیة تدقیق إدارة المخاطر بدلا من تكلیف المحاسبین القانونیین والمس

) 2009حماد، ( دراسة-5

أثر إدارة المخاطر التشغیلیة على البیئة الرقابیة والتدقیق الداخلي دراسة تطبیقیة على ": بعنوان
"بنك الأردن 

ھدفت ھذه الدراسة إلى تناول الجوانب العملیة التي إنتھجھا بنك الأردن في إدارة المخاطر التشغیلیة 

رف على المخاطر والإجراءات الرقابیة وأسس قیاس المخاطر وترتیبھا حسب من حیث إجراءات التع

الأولویة وإجراءات جمع وتحلیل الأخطاء التشغیلیة، وأسس معالجتھا للحد من عدم تكرارھا مستقبلا ھذا 

، والوقوف على الفوائد التي ΙΙبالإضافة للممارسات السلیمة لإدارة مخاطر التشغیل وفق متطلبات بازل

یھا البنك من إدارة تلك المخاطر، وكان من أھم نتائج الدراسة إنخفاض مستوى الوعي والمعرفة عن یجن

أھمیة وقیمة أنظمة الرقابة المتعلقة بالمخاطر التشغیلیة مما أدى إلى حدوث الأخطاء وعملیات الإحتیال 

لعالیة، وخلصت الدراسة بالإضافة إلى وجود قصور لدى المدققین في التعرف على النواحي ذات المخاطر ا
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إلى توصیات منھا تزوید مجلس الإدارة بأداة للرقابة على فعالیة أنظمة الرقابة، نشر الوعي العام والمعرفة 

من خلال التخلص من الإجراءات الرقابیة (عن أھمیة وقیمة أنظمة الرقابة ورفع مستوى الكفاءة في العمل

ن في التعرف على الجوانب ذات المخاطر التشغیلیة المرتفعة ونقاط ، مساعدة الإدارة والمدققی)عدیمة الفائدة

.الضعف في أنظمة الرقابة الداخلیة بما یؤدي إلى منع الأخطاء وعملیات الإحتیال

)2007،جمعة والبرغوثي(دراسة -6

"ةلتجاریة الأردنیة  دراسة میدانیدور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر في المصارف ا":بعنوان

ھدفت ھذه الدراسة إلى قیاس مدى قیام المدقق الداخلي بدوره في إدارة المخاطر في المصارف 

التجاریة الأردنیة، ولتحقیق ھذا الھدف عرضت الدراسة الجھود الحالیة من قبل المنظمات واللجان والمعاھد 

اخلین في أمریكا ولجنة العالمیة والمحلیة والباحثین بشأن إدارة المخاطر وخاصة معھد المدققین الد

)COSO( والمصرف المركزي الأردني، بالإضافة إلى إسھامات الباحثین، وقد توصلت إلى بازل ولجنة

:ھذه النتائج

أو عام 2002عام )COSO(لا یوجد مفھوم موحد لمصطلح إدارة المخاطر سواء الصادر عن لجنة -

یكا أو المصرف المركزي الأردني، كما أن المفاھیم ، أو الصادر عن معھد المدققین الداخلیین في أمر2004

المختلفة لإدارة مخاطر المنظمة تتشابھ الى حد كبیر مع مفھوم الرقابة الداخلیة، وھذا یعني أن مفھوم إدارة 

. المخاطر یتسع في نطاقھ لیشمل الرقابة الداخلیة التقلیدیة على المعاملات والأصول والعملیات

كل مكان في المشروع ویجب أن تدار بشكل منفرد وعلى مستوى المشروع ككل، توجد المخاطر في -

وتصنف إلى ثلاث أنواع رئیسیة ھي مخاطر البیئة الخارجیة، ومخاطر التشغیل، ومخاطر المعلومات، وإن 

مجلس الإدارة مسؤول عن الإشراف على تصمیم وتشغیل الإدارة العلیا لإدارة المخاطر، والإدارة العلیا 

ولة عن تصمیم وتشغیل إدارة مخاطر، وكل الأفراد العاملین لدیھم بعض المسؤولیة عن التنفیذ الناجح مسؤ

.لإدارة المخاطر

لقد بینت الدراسة المیدانیة أن المدققین الداخلیین في المصارف التجاریة الأردنیة یقومون بالإجراءات 

:كن أفضل تطبیق كان یتعلق بالتأكید من الآتيول) %88(اللازمة لمراقبة فعالیة إدارة المخاطر بنسبة 

حدوث أنشطة المراقبة المستمرة لتقییم كفایة أنظمة الرقابة الداخلیة.

ن الآلیات موضوعة لكشف عیوب الرقابة الداخلیة والتقریر عنھا للإدارة العلیاإ.

والمنظمین لتقویة نظام الرقابة مدى إستجابة الإدارة للتوصیات الداخلیة والخارجیة المعدة بواسطة المدققین

.الداخلیة

فحص أداء الموظفین في الفترات المناسبة.
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)2004،الرمحي(دراسة-7

"المخاطر لدى المصارف الأردنیة تطویر أسلوب للتدقیق المبني على" بعنوان 

ھ، ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مفاھیم التدقیق المبني على المخاطر وإجراءات تطبیق

والوقوف على مدى تطبیقھ لدى المصارف الأردنیة وتحدید المعوقات التي تحول دون تطبیق ھذا الأسلوب 

لدى المصارف الأردنیة وذلك وصولا إلى نموذج مقترح للتدقیق المبني على المخاطر قابل للتطبیق لدى 

.المصارف الأردنیة

:وقد جاءت نتائج ھذه الدراسة كما یلي

.قیق المبني على المخاطر غیر مطبق لدى غالبیة المصارف الأردنیةإن أسلوب التد-

.نظام التقییم الذاتي للرقابة غیر مطبق لدى غالبیة المصارف الأردنیة-

إن مفاھیم التدقیق المبني على المخاطر وأسالیب تطبیقھ غیر مفھومة وغیر واضحة لدى إدارات -

ناع مجالس إدارات ھذه تم تطبیق ھذا الأسلوب على الرغم من إقالمصارف ودوائر التدقیق لدیھا، لذلك لم یت

.المصارف ودوائر تدقیق بجدوى تطبیقھ

لا تتوفر الكفاءات اللازمة لتطبیق أسلوب التدقیق المبني على المخاطر لدى المصارف الأردنیة والكفاءات -

.الحالیة بحاجة إلى تطویر وتأھیل

نحو تطبیق أسلوب التدقیق المبني على الأردنیة ارات المصارف ھناك توجھات حالیا لدى عدد من إد-

.المخاطر

أوراق العمل-ج

),2006Roberts, Elizabeth(ورقة عمل -1

Sound Practice for": بعنوان - and the Supervision of- Credit Risk Management"

Financial: الصادرة عن Stability Institute, Bank for International Settlements

إنشاء أنظمة مخاطر ائتمانیة قویة، وھي جوھر نجاح بلمتعلقة اتناولت ھذا الورقة العدید من المبادئ 

افیة كمین وجود رقابة أأي مؤسسة مالیة على المدى الطویل، فالتأسیس الملائم لبیئة المخاطر الإئتمانیة، وت

أھم النقاط مخاطر الإئتمانیة على تخفیضھا، ومخففات التقنیات وتمانیة العالیة تعمل مع على المخاطر الإئ

:التي وردت في ھذه الورقة ھي

الأسواق المستھدفة وخلیط (یجب أن یتم تضمین السیاسة الإئتمانیة للبنك العدید من الأمور من بینھا -

حدود أو السقوف غیر المتعلقة بالتسعیر، وھیكل الىالمحفظة الإئتمانیة، والتسعیر والشروط الأخر

).الإئتمانیة، وصلاحیات الموافقات الإئتمانیة، والتقاریر الاستثنائیة
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یتوجب على البنك تحدید المخاطر الإئتمانیة الموجودة في كل منتجاتھ، والعمل على تخفیضھا والرقابة -

.علیھا، وقبل أن تبدو غیر مسیطر علیھا

تمكنھ من إدارة المخاطر الإئتمانیة بكفاءة وفاعلیة وتشمل یتوجب على البنك أن یكون لدیھ أنظمة متطورة -

، ویكون الھدف منھا التأكید )الرقابة على الوثائق، التوثیق الرقابي، تعھدات المقترض القانونیة والضمانات(

.من مدى تطابقھا مع السیاسات والإجراءات

ئتمان، وتساعدھا ھذه التصنیفات على تشجیع البنوك على إستخدام أنظمة التصنیفات الداخلیة لمخاطر الإ-

تحدید خصائص وصفات المحفظة الإئتمانیة، وتحدید المناطق التي تتركز فیھا المخاطر، وتقدیر مدى كفایة 

احتیاطیات خسائر القروض، وإجراءات المراقبة، وبناء إستراتیجیة البنك في قبول أو رفض المخاطر، 

.وتخصیص رأس المال المناسب

ك البنوك لأنظمة معلومات، وتقنیات تحلیلیة تمكنھا من تحدید وقیاس المخاطر الإئتمانیة ضرورة إمتلا-

.الملازمة لأنشطتھا داخل وخارج المیزانیة

یتوجب على البنوك أن تأخذ بعین الإعتبار التغیرات المستقبلیة المحتملة للظروف الخارجیة المحیطة بھا -

توتأثیرھا على محافظ الإئتمان، من خلال عمل السیناریوھا، )الإقتصادیة، السیاسیة، الإجتماعیة(

.التحلیلیة، وإختبارات الضغط

)2005(ورقة عمل-2

Challenges of new Basel":بعنوان Accord –Action for Senior Management"
Prise Waterhouse:الصادرة عن Coopers

بینھا محاور الاتفاقیة اتفاقیة رأس المال الجدیدة من تناولت ھذه الورقة العدید من الأمور الرئیسیة في

المتعلق في الحدود الدنیا لكیفیة تعامل الإدارات العلیا معھا، فالمحور الأوالثلاثة والقضایا المرتبطة بھا، و

یة الإعطاء حوافز للمؤسسات المف أكثر حساسیة لأوزان المخاطر، وھتم بتأسیس أنظمة تصنیإلرأس المال 

مدخل (من بین ھذه التصنیفات الإئتمانیة ال إدارة  مخاطرھا الإئتمانیة، وام تقنیات أكثر تعقید في مجلاستخد

، إضافة إلى تركیزھا على مخففات )المدخل الأساسي والمتقدم للتصنیفات الداخلیة- التصنیفات المعیاریة 

ھذه الأدوات الضمانات من بین وتخفیضھا، ة التعرضات للمخاطر الإئتمانیة والمخاطر الإئتمانیة لمعالج

ي یتم الالتزامات التي تظھر في المیزانیة التلخاصة بھا، واالمعالجات المقبولة وطرق التعامل معھا و

الشروط التشغیلیة للقیام بذلك، لیس بالقیمة الإجمالیة مع ضرورة توفر بعض تسویتھا بالقیمة الصافیة و

ض، وغیر محددة غیر قابلة للنقتمانیة حمایة مباشرة وواضحة، وئتوفر الكفالات والمشتقات الإأنضرورة و

ا القابلیة القانونیة للتنفیذ، الكفالات كافة المتطلبات التشغیلیة بما فیھفر في الضمانات ووتیأنبشرط و

.عن السدادليالأصالعمیل التوثیق، والتغطیة، والحق في مقاضاة الكفیل في حال تخلف و
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Crédit(دلات التعثر الإئتمانیة امبنأة في مجال المشتقات الإئتمانیة تحدثت عن نقطة جوھریو

Default Swaps(دلات العائد الكلي امب، و)Total Return Swaps( ھي المعترف بھا في خفض رأس ،

ن الحمایة الإئتمانیة إعلاوة على ذلك فو.رات ھوامش الإئتمانالا توجد فائدة من خی، ويالمال التنظیم

المشتقة الإئتمانیة مجھزة من قبل من مؤسسة تحمل تصنیف من أوالكفالة  أوضمان الا إذا كان معترف بھ

من قبل بنوك بأسعار أفضل أوھیئات رئیسیة في القطاع العام، أومن قبل كیانات وأعلى أأو، )أ(المرتبة 

.ات التشغیلیة المرتبطة بھالمتطلبإلى عملیات التوریق الإئتماني ولورقةمن الإئتمان الأصلي، وأشارت ا

إدارة مخاطر الائتمان في مؤسسات الخدمات المالیة) ,2004SAS(دراسة-3

"Credit risk management in the financial services industry: " بعنوان

حول تطویر نظم إدارة مخاطر الائتمان في مؤسسات اھدفت الدراسة إلى إجراء استطلاعا میدانی

الولایات المتحدة : "شركة مالیة في عدة دول)250(المالیة، حیث شملت الدراسة عینة منالخدمات

من ھذه الشركات حجم أعمال یفوق واحد ) %62(، یحقق "الأمریكیة، أوروبا، آسیا، دول الشرق الأوسط

لائتمان، حیث وتناولت الدراسة أھم المنافع التي تتحقق من تطویر نظم إدارة مخاطر ا. بلیون دولار سنویا

:أفادت العینة مایلي

من العینة، أن تطویر نظم إدارة مخاطر الائتمان یساھم بدرجة عالیة في تحقیق أھداف ) %86(نسبة -

.خطة الأعمال

من العینة،  تساھم  تطویر نظم إدارة مخاطر الائتمان في إحداث تحسینات ذات قیمة عالیة ) %88(نسبة -

.الیةالمتعلى الأداء للمؤسسا

، من خلال تطویر "التسعیر الحساس للمخاطر"من العینة، یتحقق التسعیر السلیم للخدمات ) %85(نسبة -

.نظم إدارة مخاطر الائتمان

من العینة، یساعد تطویر نظم إدارة مخاطر الائتمان على تحدید القیمة المثلى لمتطلبات ) %85(نسبة -

).%10(تقل عن رأس المال الاقتصادي، وتخفیضھ بنسبة لا

من العینة، یعمل تطویر نظم إدارة مخاطر الائتمان على تخفیض خسائر الأعمال بنسبة ) %80(نسبة -

)14% .(

من العینة، یساھم تطویر نظم إدارة مخاطر الائتمان في تحسین اختیار المستفید وذلك ) %77(نسبة -

.ة الائتمانیةبالاعتماد على التقییم السلیم للمخاطر المحتملة للعملی

وتساءلت الدراسة عن أھم العناصر التي تساھم في تطویر أنظمة إدارة مخاطر الائتمان في 

:المؤسسات المالیة، حیث أجابت العینة بما یلي
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والتركیز ΙΙمن العینة، یتحقق تطویر في أنظمة إدارة مخاطر الائتمان بتطبیق معاییر بازل) %80(نسبة -

.ة الائتمانیةعلى التنویع في المحفظ

من العینة، بتحدید المخاطر الائتمان، وإستخدام  منھجیات قیاس ومتابعة ورقابة سلیمة ) %80(نسبة -

.للمخاطر الائتمانیة

.من العینة، بكفایة المخصصات وكفاءة إدارتھا، والتقییم السلیم للمركز المالي للمستفید) %75(نسبة -

علومات الائتمانیة، التي یمكن الاعتماد علیھا في قیاس مخاطر من العینة، بجودة الم) %75(نسبة -

.الائتمان، واتخاذ القرار الائتماني

وأوضحت الدراسة أھم الاستثمارات التي تنوي المؤسسات المالیة توظیف الأموال فیھا لتطویر أنظمة 

:إدارة مخاطر الائتمان، حیث أفادت العینة بما یلي

.وظیف الأموال في تحسین أدوات تحلیل مخاطر الائتمانمن العینة، ت) %20(نسبة -

من العینة، تحسین البنیة التنظیمیة ونظم المعلومات للمؤسسة لإعداد التقاریر الإداریة ) %19(نسبة -

.والمالیة ذات الجدارة عن مخاطر الائتمان

.شریة في المؤسسات المالیةمن العینة، تدریب مستمر وتعلیم لتطویر القدرات والمھارات الب) %11(نسبة -

)A,Ι.Ι.2004(دراسة -4

"التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر على مستوى المنشأة ككل دور: "بعنوان

وھي ) COSO(وھي عبارة عن ورقة عمل تم إصدارھا بالتعاون بین كل من لجنة دعم المنظمات 

لإدارة المنظمات فیما یتعلق بالرقابة الداخلیة لجنة طوعیة مؤسسة في الولایات المتحدة بھدف تقدیم الدعم 

ومعھد المدققین ) AΙ.Ι.(وعملیات الحوكمة وإدارة المخاطر، وبین معھد المدققین الداخلیین الأمریكي 

I.I.A(البریطاني والایرلندي  – UK and Ireland(.

ق الداخلي في المنشأة وكان الھدف الرئیسي من ھذه الدراسة ھو مساعدة المدیر التنفیذي لقسم التدقی

في الاستجابة والتعامل مع صعوبات إدارة المخاطر على مستوى المنشأة ككل، حیث تم إقتراح عدة طرق 

تساعد المدققین الداخلیین في تحقیق متطلبات الموضوعیة والاستقلالیة وفق المعاییر الدولیة المھنیة للتدقیق 

لتأثیر الفعال لنظام الرقابة الداخلیة في إدارة مخاطر التشغیل وقد تناولت ورقة العمل ھذه دراسة ا. الداخلي

.في المنظمات بشكل مختصر

:ومن النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة النظریة ما یلي

.إدارة المخاطر ھي عنصر أساسي في حوكمة الشركات-

.بالتنسیق مع مجلس الإدارةالإدارة العلیا للمنظمة مسؤولة عن تأسیس وتفعیل بنیة إدارة المخاطر -
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یتمثل دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر بتوفیر تأكید معقول للإدارة العلیا ومجلس الإدارة بأن -

.المخاطر المحیطة بالمنشأة تدار بشكل فعال وصحیح

یجابي إعندما یوسع التدقیق الداخلي من أنشطتھ لتحقیق دوره في إدارة المخاطر، فإن ذلك یؤثر بشكل-

علیھ من خلال الإجراءات التي تؤكد وتضمن تنفیذ وظیفة التدقیق الداخلي لالتزاماتھا، وتقدیم الخدمات 

.الاستشاریة، وتطبیق كافة المعاییر المھنیة المرتبطة بذلك

بالأخذ بعین الاعتبار كل ما سبق فإن عملیة إدارة المخاطر على مستوى المنشأة سوف تساعد الإدارة في -

.قیق الداخليدیادة أرباحھا وزیادة تأثیر وتفعیل دور التز

& 1998Treacy(دراسة -5 Carey,(

Credit":بعنوان Risk Rating at Large, U.S Banks "الاحتیاطي الفدرالي صادرة عن بنك
& Banking: قد تم عرض الدراسة في مجلةالأمریكي، و FinanceJournal of 2000في عام.

لمخاطر الائتمان في تخفیض مخاطر المحافظ الائتمانیة دراسة أھمیة التصنیفات الداخلیةتناولت ال

وتمكینھا من الحصول على مؤشر لمخاطر التعرضات الائتمانیة، واستخدام التصنیفات الداخلیة یكون مفیدا  

نوحة للقطاع في العدید من المجالات منھا القروض التجاریة، وقروض الشركات، والقروض الكبیرة المم

المنزلي أو الأفراد والتي تتشابھ إجراءات منحھا مع القروض التجاریة، ونستثني من عملیات التصنیف 

محفظة التجزئة، وأن معظم أنظمة العقارات التجاریة لمخاطر الائتمان تعتمد على الأحكام الشخصیة 

تعتمد على الثقافة الائتمانیة، وھذا واحتمالیة ظھور تحیز لعدم اعتمادھا على مبادئ وأسس معینة، وإنما 

وبیانات الدراسة تم الحصول علیھا من خلال التقاریر الداخلیة والوثائق . یتطلب من البنك إجراء المطابقات

الخاصة بالسیاسة الائتمانیة لأكبر خمسین شركة بنكیة قابضة في الولایات المتحدة الأمریكیة ومن مؤسسات 

.مع المراقبین والفاحصین في الاحتیاطي الفیدراليتحثاأخرى ذات علاقة، ومن المبا

وبینت الدراسة أن ھناك اختلافا ما بین التصنیفات الداخلیة للمخاطر الائتمانیة للبنوك وتصنیفات 

Dun and(الوكالات الخارجیة  Bradstreet, Moody’s(تصنف العمیل حسب ى، من حیث أن الأول

ت الخارجیة یعتمد على تصنیف العمیل حسب الدورة الاقتصادیة أو وضعھ الحالي بینما تصنیف الوكالا

القطاعیة، وھناك اختلاف ما بین البنوك في أنظمة التصنیف من حیث البناء الھیكلي والتشغیلي، وعدد 

ومعاني العلامات على مقاییس التصنیف، والاختلاف في من یحدد ھذه التصنیفات، فبعض البنوك توكل ھذه 

دراء خدمة العملاء، وفي بعضھا الآخر یتم إسناد ھذه المھمة إلى موظفي الائتمان الذین المھمة إلى م

یكونون مسؤولین عن إجراءات المنح، وتحدید درجة التصنیف، والمراقبة والمتابعة لھذه التصنیفات حیث 

ل التي تحدد مبنیة على دقة التصنیفات التي یضعونھا، وھناك مجموعة من العواممأن مكافئاتھم وحوافزھ

وتؤثر على درجة التصنیف منھا القوائم المالیة المدققة الصادرة عن مدقق حسابات معترف بھ، والتي یمكن 

من خلالھا تحدید قدرة العمیل على خدمة الدین بالاستناد إلى مجموعة من النسب المالیة ومقارنتھا مع الأداء 
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التشغیلیة الحرة، وسیولة المیزانیة، ومصادر التمویل التدفقات النقدیة (الماضي، ومن أھم ھذه المؤشرات 

، إضافة إلى الصناعة ودوریة القطاع الذي )التاریخیة والمتوقعةتالمتاحة للشركة عدا البنوك، والإیرادا

یعمل بھ العمیل، وإدارة العمیل، ومخاطر القطر الذي تعمل فیھ الشركة، والتعرض إلى أحداث ائتمانیة 

.ى القضائیة، والالتزامات البیئیة، والتغیرات في القوانین والسیاسة الوطنیةالدعاو: خطرة مثل

وخلصت الدراسة إلى الدور الرئیسي الذي تلعبھ عملیة التصنیف في تسعیر المنتجات والخدمات 

البنكیة من خلال تحلیل ربحیة كل عمیل،  استخدام ھذه التصنیفات كمصدر مھم للمعلومات عن طریق 

الصورة العامة لمخاطر المحفظة الائتمانیة بالنسبة للمستثمرین، وحملة الأسھم في تحسین الإفصاح عن 

قدراتھم على تقییم مخاطر البنك، والأطراف التي تقوم بإنشاء عملیات التوریق أو التسنید الائتماني عن 

. طریق الانتفاع من المعلومات المتاحة حول نوعیة الائتمان للأصل موضوع الاھتمام

عن مكتب مراقب الحسابات العامة الأمریكیةصدرتدراسة- 6

فیھا إلى تعلیمات مراقب الحسابات العامة  التي تسعى إلى مواجھة )McConnell,1998(أشار 

تعثر الدیون قبل حدوثھا، وإنھاء ضعف معاییر تقدیم القروض المالیة فقد طالب المراقب من مفتشي 

قیق والتحري بجدیة وحزم كبیرین في التسھیلات التي تمنحھا الحسابات في واشنطن بضرورة التد

المصارف التجاریة، وبین الباحث أن ھذه المطالب جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات لإنھاء ضعف معاییر 

منح القروض، وقد أید ھذا القرار عدد من مدیري المصارف في واشنطن، إذ أكدوا بأن المصارف كانت 

معاییر التسھیلات الإئتمانیة، وقد جاء ھذا الأمر لیؤثر في قرارات مدیري تحت ضغط تنافسي لتخفیض

المصارف، فبناءا على ھذه السیاسة الجدیدة یجب على مفتشي المصارف المحلیة تحدید القروض الضعیفة 

التي یمكن ألا تسدد والتي محتمل أن یتعرض مقترضوھا إلى الإفلاس، وقد أشار البحث إلى أن مراقب 

بات بین أن المشكلات التي غالبا ما تواجھ المفتشین تتضمن الإفراط والمبالغة في تحدید مواعید الحسا

استحقاق القروض، وعدم كفایة رأس المال، وقلة الضمانات المقدمة من المقترضین، ویجب على المفتشین 

من أجل معرفة عدد أیضا أن یبینوا مدى تكرار ابتعاد المصرف عن سیاساتھ الإئتمانیة المكتوبة، وذلك

القروض التي منحت بناءا على تقدیرات موظفي التسھیلات الإئتمانیة، كما تتطلب ھذه السیاسة الجدیدة من 

.مفتشي المصارف تحدید أي مؤشرات لوجود مخاطر ائتمانیة في قروض تم الموافقة على منحھا

التعقیب على الدراسات السابقة-د

بین، الجانب الأول المخاطر الإئتمانیة والجانب الثاني نظام الرقابة تناولت الدراسات السابقة جان

الداخلیة ویلاحظ علیھا جمیعا تنوع الأدوات المستخدمة وذلك حسب الھدف المعد لھذه الدراسات، حیث 

.  ركزت على أھمیة تطویر نظم إدارة مخاطر الإئتمان بإعتبارھا جوھر النجاح في مواجھة تعثر القروض
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رت إلى أھمیة وجود نظام رقابة داخلیة فعال مدعما بجھاز تدقیق داخلي فعال للتقلیل من كما أشا

الدولیة، لما لھا من أثر على ΙΙالمخاطر ومؤكدة على عملیة التقییم الذاتي للمخاطر والإلتزام بمعاییر بازل

المخاطرلإدارةالمھمالدورعلىوالمناقشةبالتحلیلالضوءألقتالسابقةأن الدراساتیتبینو. البیئة الرقابیة

.البنوكتلكلھاتتعرضالتيالمخاطروتحدیدإدارةفيالداخليللتدقیقالفعالالدوركما تناولتالبنوك،في

وبالتالي فالدراسة الحالیة لھا قاسم مشترك مع الدراسات السابقة وھو إدارة المخاطر والتدقیق الداخلي 

لأنھا في حد ذاتھا أداة ھامة تستخدم في الكشف والتنبؤ عن المخاطر التي قد تحدث المرتبط بالرقابة الداخلیة

خلال الدراسة تم إحلال مصطلح المراجعة الداخلیة محل مصطلح التدقیق ، مع الإشارة إلى أنھمستقبلا

.الداخلي لاشتراكھما في التعبیر عن معنى واحد

: السابقة بالنقاط التالیةومع ذلك تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات 

فيالمخاطرإدارةتفعیلفينظام الرقابة الداخلیةدورالضوء علىبتسلیطھاآخراتطبیقیبعداتأخذبأنھا-

بجانبتناولتبأنھاالدراسةھذهتمیزتكماالبحث، أھدافتحقیقیعززممابنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

وقدمتالمخاطر،إدارةعملیةفيبھاالقیامالداخلیةعلى الرقابةیجبالتيالأدواروالتفصیلالشرحمن

السابقة، خاصة في الدراساتأھملتھالذيالموضعمنالنظريالمتعلقة بالجانبالجوانبلجمیعوافیاشرحا

والتدقیق العلاقة بین التدقیق الداخلي والرقابة الداخلیة، حیث یخلط الممارسون أحیانا بین الرقابة الداخلیة

فالتدقیق الداخلي یركز فقط على تقییم إدارة المخاطر. الداخلي، الذي ھو جزء متداخل ضمن الرقابة الداخلیة

، بینما الرقابة الداخلیة تتضمن كل من إجراءات قبل وبعد العملیات لضبط المخاطر، بمعنى )بعد العملیات(

.داخلیةآخر أن التدقیق لیس إلا أحد عناصر عملیة الرقابة ال

إختلاف البیئات الإجتماعیة والإقتصادیة حیث ركزت الدراسة الحالیة على أحد بنوك الجھاز المصرفي -

الجزائري الذي یتمیز بسیطرة البنوك العمومیة، رغم وجود العدید من البنوك الخاصة الأجنبیة ذات الحصة 

.السوقیة الصغیرة

ستمراریتھ إالمصرفیة التي ھددت لمشاكللكبرى الفضائح وابدورهتعرضبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةو-

سجلت المفتشیة العامة حیث .وكادت أن توقف نشاطھ، في حین تم سحب الاعتماد من وكالتین تابعتین لھ

ضیاع مبالغ خیالیة في صفقات مشبوھة بین متعاملین خواص 2005في شھر نوفمبر البنك لإدارة 

ملیار سنتیم وھي عملیة مرتبطة بتعاملات 500مكن استرجاع حوالي ملیار سنتیم، أ1700تجاوزت 

، التي ھددت المركز "سفتجات المجاملة"مشبوھة لمسؤولي الوكالة بأوراق تجاریة وھمیة عرفت بقضیة 

2011المالي للوكالة ببئر مراد رایس، إلا أن القضیة عرفت إجراءات قضائیة بطیئة لیبت فیھا في مارس 

متھما من إطارات البنك ومجمع دیجیماكس، وقد تراوحت الأحكام ما بین سنتین 25من 9عة من خلال متاب

بنك الفلاحة فقد سجل 2006أما في منتصف سنة و.وعشرة سنوات أما البقیة فقد استفادوا من البراءة



ــةامـعـة الــدمــقـمــال

ش

من طرف متاعب مالیة كبیرة كادت أن تعصف بوجوده لو لا قرار إعادة تمویل البنك والتنمیة الریفیة

ملایین دولار من وكالة ریاض الفتح، وفي ظاھرة أولى من 9الحكومة، حیث سجل قضیة اختلاس وتبدید 

نوعھا أصبحت أموال البنك غیر مضمونة في الخارج على الأقل في بلجیكا بعد صدور قرار المحكمة 

.التجاریة ببروكسیل

في الرقابة الداخلیة والمراجعة على العملیات نظامالبحث بعدا تجریبیا یكشف حقیقة ھذا إعطاء لذلك ف

بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الذي یحتل فیھ القطاع الفلاحي والمؤسسات العمومیة المرتبة الأولى بالنسبة 

التعرف على درجة إستقلالیة وظیفة الرقابة الداخلیة في بنك الفلاحة والتنمیة ، ومنلحالات عدم الدفع

. الریفیة

في بنك لة التعرف على مدى التعاون الفعلي والتنسیق بین إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلیة محاو-

، في وقت تمتاز فیھ الدراسات المیدانیة في الإدارات العلیا للبنوك العمومیة الوطنیة الفلاحة والتنمیة الریفیة

.بالندرة وإقتصارھا على التحلیلات الرقمیة في مجال البنوك

راسة الحالیة ركزت على نظام الرقابة الداخلیة من الجانب التشریعي والتنظیمي حسب تعلیمات وقوانین الد-

الذي أضفى أھمیة 2002نوفمبر 14المؤرخ في ) 03-02(بنك الجزائر، إنطلاقا من إلغاء النظام رقم 

المخاطر والأنظمة الخاصة أساسیة على نظام الرقابة الداخلیة لاسیما فیما یتعلق بالأنظمة الخاصة بتقدیر

) 08-11(بمراقبتھا والتحكم فیھا بالنسبة لكل البنوك والمؤسسات المالیة، وصولا لإصدار النظام رقم 

والذي من شأنھ تعزیز صلابة نظام الرقابة الداخلیة وتوفیر أكبر للأمن 2011نوفمبر 27الصادر في 

ا في المجال الإداري والمحاسبي والمالي في البنوك والسلامة المصرفیة فیما یتعلق بعملیاتھا ونشاطاتھ

.  والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر

بالإضافة إلى أنھ تم إعداد إستبانة تضمنت معظم أبعاد العلاقة بین الرقابة الداخلیة والكشف عن مخاطر -

بتلك الدراسات للتعرف ةباحثالتوقد إسترشد.القروض والتي لم تشیر إلیھا الدراسات السابقة بشكل مباشر

. ھیكلیة والإطار النظري للدراسة الحالیةالعلى المحتوى العلمي لھا وكیفیة تكوین 
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المداخل الأساسیة للقروض البنكیة: الفصل الأول

تــمــھـــیـــد

یعتبر الإقراض البنكي فعالیة بنكیة غایة في الأھمیة ومن أكثر الفعالیات البنكیة جاذبیة لإدارة البنوك، 

تأثیراتھا الضارة على مستوى فأكثر الأدوات الإقتصادیة حساسیة، إذ لا تقولكنھ في ذات الوقت یعتبر من 

إذا لم یحسن إستخدامھا، وعلیھ فالقروض البنكیة تتعدد من ككلالبنك وإنما تصل بأضرارھا إلى الإقتصاد 

. ناحیة النوع وتصنف وفق طرق مختلفة

نح القروض بمختلف أنواعھا، كونھا تشتمل وتعد السیاسة الإئتمانیة حجر الزاویة في ما یتعلق بعملیة م

والسیاسة الإئتمانیة الجیدة ھي التي أساسا تقوم على . على الأسس والمعاییر وشروط ونطاق ھذه القروض

.أسس موضوعیة ومناسبة للظروف والإمكانیات التمویلیة والتنظیمیة والفنیة للنظام البنكي الذي تخدمھ

للأموال التي یحصل علیھا من المودعین وأصحاب رأس المال یكون وإن تحدید أسلوب إستخدام البنك 

ضمن السیاسة الإئتمانیة للبنك، حیث یمكن من خلالھا الوصول إلى القرار الإئتماني الأمثل عند منح القرض 

.وھذه الجدارة تحدد أساسا وفق معاییر یتفق علیھا داخل البنك،الملائمةفإلى العمیل الأجدر وفي الظرو

تنص السیاسة الإئتمانیة للبنك على أنھ یجب تحلیل المعلومات الإئتمانیة بدقة وكفاءة لأن متخذ كما

ولكنھ یستطیع عن طریق تحلیل المخاطر ،القرار الإئتماني في البنك لا یستطیع أن یتنبأ بنتائج قراره بدقة كاملة

حددة للقرار الذي سوف یتخذه، حیث المصاحبة لعملیات الإقراض أن یصل إلى تقدیر إحتمالات موضوعیة م

أن القرار السلیم من وجھة نظر إدارة البنك ھو أن العائد الذي سوف یتولد عن ھذا القرار الإقراضي یوازي أو 

. یزید على درجة المخاطر التي تحیط بھ

:الآتیةحث الثلاثة اإلى المبھذا ومن خلال ما سبق، سیتم تقسیم الفصل 

؛القروض البنكیة

؛السیاسة الإقراضیة

تحلیل المعلومات الإئتمانیة.
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القروض البنكیة: المبحث الأول

یمثل المحور الرئیسي لإیرادات أي بنك مھما تعددت وتنوعت مصادر الإقراضالعائد المتولد عنإن 

الوقت استثمار الإیراد الأخرى، وبدونھ یفقد البنك وظیفتھ الرئیسیة كوسیط مالي في الاقتصاد، ولكنھ في ذات 

.القروض والتسھیلات المتعثرةخاصة في ما یتعلق بتحیط بھ المخاطر، 

ماھیة القروض البنكیة: المطلب الأول

لا تحصل على النقود من أجل تخزینھا أو تجمیدھا ولكن قصد إستعمالھا في سد الحاجات إن البنوك 

.الممنوحة وخصائصھا وشروطھا من بنك إلى آخر، لذلك تختلف أنواع القروض التمویلیة للزبائن المحتملین

تعریف القروض البنكیة-أولا

:، ومن ھذه التعریفات ما یأتيروض البنكیة وأخذت أشكالا متنوعةوردت تعریفات عدیدة للق

أمینا، وبالتالي فالائتمان فالقرض لغة ھو الائتمان أي إعتبره: ائتمن فلان فلانا: القرض في اللغة العربیة یقال-

1.ھو أن نعتبر المرء أمینا أي جدیرا برد الأمانة إلى أھلھا أي جدیرا بالثقة

في اللاتینیة، والعبارة الأخیرة ھي ) CREDO(القرض إصطلاحا ناشئ في اللغة الانجلیزیة من عبارة -

نى الثقة والثاني من اللغة بمع) CRAD(تركیب لاصطلاحین أحدھما مستمد من اللغة السنسكریتیة وھو 

2."أثق"أو " أضع الثقة"بمعنى أضع، وعلیھ فالاصطلاح معناه ) DO(اللاتینیة، وھو 

أما أصل معنى الائتمان في الاقتصاد ھو القدرة على الإقراض، وھو التزام جھة لجھة أخرى بالإقراض أو -

أن یقوم الدائن بمنح المدین مھلة من الوقت یلتزم المدین عند إنتھائھا : المداینة، ویراد بھ في الاقتصاد الحدیث

3.بنوك بأنواعھابدفع قیمة الدین، فھو صیغة تمویلیة إستثماریة تعتمدھا ال

4.القرض ھو عملیة تسلیم نقود أو بضائع أو خدمات الآن، مقابل وعد بالدفع في المستقبل-

على أنھ الثقة التي یولیھا البنك لشخص ما سواء أكان طبیعیا أم معنویا من خلال إتاحة أیضا ویعرف القرض -

متفق علیھا وبشروط معینة مقابل فائدة ،نةمبلغا من المال لاستخدامھ في غرض محدد خلال فترة زمنیة معی

5.محددة وبضمانات مناسبة یقدمھا العمیل تمكن البنك من إسترداد قرضھ في حال توقف العمیل عن السداد

شتمل القروض والكفالات، فالقروض ھي نوع من تھاالتسھیلات المصرفیة أعم من القروض لأنوتعتبر 

6.سوق المفتوح، أما الكفالة فھي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفیذ الالتزامالائتمان غیر قابل عادة للبیع في ال

.165: ، ص1989بعة الأولى،طالأردن، ال، عمان، مبادئ في العلوم المصرفیةأحمد نبیل الشمري، -1
.238: ، ص2006، الأكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة، الأردن، الجزء الأول، إدارة التحصیل والقروض المتعثرةخلیل الشماع، -2
.97: ، ص1998مصر،، الإسكندریة،الأقسام المختلفة للبنوك التجاریةمحمد الموفق أحمد عبد السلام، -3
.104: ، ص1999مصر،، مكتبة عین شمس، القاھرة،إدارة البنوك التجاریة الاستراتیجیة والتطبیقطلعت أسعد عبد الحمید، -4
.103: ، ص2008مصر، الاسكندریة،الدار الجامعیة،،)ھا وإدارتھاعملیات(البنوك الشاملة عبد الحمید عبد المطلب، -5
.245: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -6
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وبناءا على ما سبق ذكره من تعریفات للقرض، فكلھا تتقاطع في أن القرض عبارة عن إجراء أساسھ 

تفق الثقة التي یولیھا البنك إلى شخص ما، حین یضع تحت تصرفھ مبلغ من النقود أو یكلفھ فیھ لفترة محددة ی

علیھا كلا الطرفین، ویقوم المقترض في نھایتھا بالوفاء بالتزاماتھ، وذلك لقاء عائد یحصل علیھ البنك من 

.المقترض یتمثل في الفوائد والعمولات والمصاریف

1:ومن خلال التعاریف السابقة یمكننا أن نستنتج العناصر الرئیسیة للقرض وھي

نك بدراسة كافة المقومات الائتمانیة للعمیل بقصد التحقق من جدارتھ البلذلك یقوم:ثقة البنك في العمیل-

.الائتمانیة

وذلك أن الائتمان المصرفي لا ینحصر في قیام البنك بدفع مبلغ نقدي للعمیل، وإنما :إتاحة مبلغ من المال-

اري أو إستخدامھ یتعدى ذلك إلى إتاحة ھذا المبلغ للعمیل من خلال عدة صور أخرى كإضافتھ إلى حسابھ الج

المتعارف الإتاحةفي فتح إعتمادات مستندیة لصالحھ أو إصدار خطابات ضمان لھ، أو غیر ذلك من صور 

.علیھا في العمل الائتماني

إذ لابد من تحدید مبلغ الائتمان حتى وإن تعددت صوره وھو ما یعرف في العرف :تعیین مبلغ القرض-

.المصرفي بإسم السقف الائتماني للعمیل

حیث یعتبر حصول البنك على الفائدة من المقترضین الھدف الرئیسي من قیامھ :تحدید الفائدة على القرض-

.العمل المصرفي التقلیديبمنحھم الائتمان، ویمثل تحدید ھذه الفائدة مقدما جوھر

إذ یلزم تحدید الغرض من حصول العمیل على القرض ومعرفة ھل سیوجھ مبلغ : تحدید الغرض من القرض-

التمویل لعملیات إستثماریة أم لتمویل رأس المال العامل، كما یلزم كذلك معرفة النشاط الذي سوف یتم ضخ ھذا 

یر من حالات التعثر في السداد كانت بسبب تسرب الائتمان الممنوح ویؤكد الواقع العملي أن الكث.التمویل فیھ

.لأغراض أخرى غیر الممنوح لھا الائتمان

إذ لابد من وجود فاصل زمني بین ما یقدمھ البنك لعمیلھ وما یسترده منھ، ومن ھنا كان لابد من :تحدید الأجل-

.تحدید مدة معینة یقوم خلالھا العمیل بسداد المستحق علیھ من أصل القرض وفوائده ومصاریفھ

.وھي التي تمكن البنك من إسترداد أموالھ في حالة وقوع مخاطر مستقبلیة:الضمانات-

والذي یزداد بزیادة الأجل الممنوح لطالب الائتمان نظرا لتزاید إحتمالات تغیر الظروف المستقبلیة، :لخطرا-

وبالتالي فالمخاطرة ھي ما یمكن أن یتحملھ الدائن نتیجة إنتظاره على مدینھ من إحتمالات عدم التسدید، ولعل 

.ھذا من أسباب حصول الدائن على فائدة نتیجة الإقراض

.100: ، ص2001مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مقدمة في إقتصادیات النقود والصیرفة والسیاسات النقدیة، نجیب، وآخروننعمة الله -1



المداخل الأساسیة للقروض البنكیة: الفصـل الأول

5

ةأھمیة القروض البنكی- ثانیا

تلعب القروض البنكیة دورا كبیرا في تنمیة القطاعات الاقتصادیة، إذ أن إرتفاع حجم الإقراض من قبل 

البنوك لكافة القطاعات بما في ذلك الأفراد تساھم بشكل فاعل وتؤثر بأبعاد متعددة على الاقتصاد الوطني 

:من خلال النقاط التالیةوبصفة عامة یمكن إبراز أھمیة القروض البنكیة 

تعتبر القروض البنكیة من أھم مصادر إشباع الحاجات التمویلیة للقطاعات الاقتصادیة المختلفة، ولكن من -

لم یحسن إستخدامھ، فالائتمان اجانب آخر یعتبر أداة حساسة قد تؤدي إلى حدوث أضرار كثیرة بالاقتصاد إذ

، وفي حالة الإفراط فیھ یؤدي إلى ضغوط تضخمیة، وكلا الحالتین المصرفي في حالة إنكماشھ یؤدي إلى كساد

1.تسبب آثار إقتصادیة غایة في الخطورة، وقد یصعب في كثیر من الأحیان معالجة ذلك

تعتبر القروض البنكیة ومن خلال الفوائد والعمولات الدائنة التي یحصل علیھا البنك بمثابة مصدر الدخل -

الرئیسي للبنك، وكلما نجح البنك في إدارة الائتمان من خلال الموازنة بین عنصري العائد والمخاطرة تزداد 

ب مراعاتھا عند منح الائتمان بأنواعھ أرباحھ المستقبلیة والعكس بالعكس، ولذلك فإن ھناك إعتبارات یج

2.المختلفة لأنھا تمثل الجانب الأكبر من إستخدامھ، لذلك تولي البنوك القروض عنایة خاصة

تستخدم القروض البنكیة كأساس لتنظیم عملیة إصدار النقود القانونیة، فالبنك المركزي عندما یشرع في -

ئتمان المنتظر من النظام المصرفي في نطاق الخطط العامة، وضع سیاسة للإصدار، یضع في إعتباره حجم الا

فالنقود تخرج للتداول بصفة أساسیة عن طریق قیام الوحدات الإنتاجیة بصرف ماھو مخصص لھا من ائتمان، 

3.وبھذا یعمل على تدعیم الوحدة النقدیة

عقود والوعد بالوفاء، حیث تعمل القروض البنكیة على تسھیل المعاملات التي أصبحت تقوم على أساس ال-

یعتبر وسیلة لتحویل رأس المال من شخص لآخر لیلعب دور الوسیط للتبادل وأداة إستثمار للأموال في الإنتاج 

والتوزیع؛ كذلك تستخدم الدولة القرض البنكي للرقابة على نشاط المشروعات الخاصة بالدولة بواسطة 

ا یساعد القرض البنكي على الادخار ویحد من الاستھلاك، الأرصدة الائتمانیة المخصصة لھذا القرض، كم

وأما أھمیة القروض البنكیة بالنسبة للمقترضین یمكن حصرھا في ما . 4وھذا یؤدي إلى القضاء على التضخم

5:توفره لھم من فوائد أھمھا

.تخفف القروض البنكیة الكثیر من الصعوبات التي تعترض المؤسسات-

لبنكیة على إستثمار الفائض النقدي من قبل المؤسسات والأفراد دون الحاجة إلى القروض احیساعد من-

.الاحتفاظ بسیولة نقدیة دون إستثمارھا

.85:ص، 1996، بعة الأولىطالإیتراك للنشر والتوزیع، مصر، ،)الظاھرة، الأسباب، العلاج(المتعثرة الدیون الخضیري محسن، -1
.103: ، ص2008، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، -2
.190: ، ص2002، مؤسسات الوراق، الأردن،)إستراتیجیة تعبئة الودائع وتقدیم الائتمان(إدارة المصارف حمزة محمود الزبیدي، -3
.105- 104: ، ص ص2008، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، -4
.124: ، ص2000دار وائل للنشر، الأردن، ،)مدخل كمي وإستراتیجي معاصر(إدارة البنوك ، مؤید عبد الرحمان الدوري، الحسینيفلاح حسن -5
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بإمكان القروض البنكیة أن تغطي العجز الذي تعانیھ المؤسسات فیما یتعلق بتمویل دورة إستغلالھا، من خلال -

.ابتة بفضل توفیرھا لقروض الاستثمارمنحھا للقروض قصیرة الأجل، أو تمویل أصولھا الث

.، ولا یتمكن البنك من المطالبة بالتسدید قبل فترة الاستحقاقللتسدیدتنظم عملیة الاقتراض وفق جدول زمني -

أي إیجاد توافق ،تعتبر القروض البنكیة كعنصر مھم لتنظیم العلاقة المتبادلة بین مؤسسات الاقتصاد الوطني-

.صادیة لدیھا فائض ووحدات أخرى لدیھا عجززمني بین وحدات إقت

أنواع القروض البنكیة: المطلب الثاني

وتختلف القرارات الإقراضیة للبنك حسب مدة ،السلوك الإقراضي للبنك یتغیر حسب نوع القرض

القرض بالنظر لطبیعة العملیة ذاتھا، وحجم المبلغ المقدم وطبیعة المخاطرة، وتختلف أنواع القروض الممنوحة 

وبالتالي یمكن أن یتخذ القرض ،من طرف البنوك حسب نوع إحتیاج المؤسسة للتمویل أو إحتیاج الفرد لھ

:دتھ، أو الجھة المستفیدة أو الغرض أو الضمان أو حسب طبیعة النشاط وذلك كما یأتيتصنیفات متعددة تبعا لم

تصنیف القروض حسب طبیعتھا-أولا

:یمكن تصنیف القروض حسب طبیعتھا إلى نوعین ھما الائتمان المباشر والائتمان غیر المباشر كالتالي

القروض النقدیة المباشرة -1

ي نشاط البنوك بل ھو یشكل التوظیف الأكثر أھمیة من قبل إدارة الائتمان یعتبر الشكل الأكثر شیوعا ف

والأكثر ربحیة، ومضمون ھذا النوع من القروض ھو قیام إدارة الائتمان في البنك بمنح مبالغ نقدیة مباشرة 

لطالب القرض لاستخدامھا في تمویل عملیات متفق علیھا ومحددة بعقد القرض، ومن أكثر أنواع القروض

1:النقدیة المباشرة ھي

الحساب الجاري المدین- 1-1

ینظر إلیھ على أنھ تعھد البنك بأن یضع مبلغا معینا تحت تصرف العمیل خلال مدة معینة، ویستفید 

العمیل من ذلك، إما بقبض ھذا المبلغ كلھ أو بعضھ خلال المدة أو یسحب شیكات علیھ أو بأي وسیلة أخرى، 

.لعمیل برد المبالغ التي یستعملھا فعلا وما یتفق علیھ من فوائد وعمولة ومصروفاتوفي مقابل ذلك یتعھد ا

السلفیات النقدیة- 1-2

ختلاف طرق السحب منھا، وكیفیة إلا یوجد نوع واحد من القروض والسلف النقدیة، وإنما تختلف ب

.تحدید الفائدة علیھا، وكذلك طریقة تسدیدھا

.353: ، ص2005مصر، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الحدیثةالأوراق التجاریة ووسائل الدفع مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، -1
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القروض غیر المباشرة-2

ف ھذا النوع من القروض عن القروض النقدیة المباشرة بأنھ لا یعطي حقا لطالب القرض بإستعمال یختل

النقد بشكل مباشر، كما أنھ لا یمثل دینا مباشرا على العمیل تجاه البنك إلا في الحالة التي لا یحترم فیھا طالب 

.1ھذه القروض مباشرة على البنكالقرض تعھداتھ وإیفائھ لالتزاماتھ المباشرة، وفي ھذه الحالة تصبح 

القروض بالالتزام أو قروض الإمضاء، لأنھا إلتزام من البنك عن تسمى أیضاالقروض البنكیة غیر المباشرةو

ومن طریق إمضائھ لضمان التزامات عملیة تجاه الآخرین في حدود مدة معینة مقابل عمولة ومبلغ محدد،

:المباشرة نجدالصور الشائعة للقروض البنكیة غیر 

خطابات الضمان- 2-1

وھي عبارة عن كفالة بنكیة وشكل مھم من أشكال التسھیلات البنكیة، وھي عقد كتابي یتعھد بمقتضاه 

البنك مصدر الكفالة بضمان أحد عملائھ بناءا على طلبھ في حدود مبلغ معین ولمدة معینة تجاه طرف ثالث 

2.تق العمیل المكفول وضمانا لوفائھ بالتزامھ تجاه ذلك الطرفبمناسبة إلتزام ملقى على عا) المستفید(

الاعتماد المستندي- 2-2

بدفع مبلغ معین ضمن شروط ) المستفید(بشكل عام ھو كتاب صادر عن البنك یتعھد بموجبھ لجھة معینة 

اردة بكتاب تذكر بكتاب فتح الاعتماد لقاء تقدیم وثائق ومستندات تثبت تنفیذ جمیع الشروط والأحكام الو

الاعتماد، ویعتبر الاعتماد عقدا رضائیا یقوم على الاعتبار الشخصي للعمیل وینعقد بتوافر رضاء أطرافھ بحیث 

یلتزم البنك بتقدیم التسھیلات الائتمانیة بناءا على إلتزام عمیلھ بالوفاء بقیمتھ مع الفوائد المتفق علیھا 

یتم التركیز في المقام الأول على سلامة مركز العمیل المالي، عندما یقرر البنك فتح أي إعتمادووالعمولات، 

رھن على البضائع، بالإضافة لما تتضمنھ وثیقة الوعلى ما توفره لھ حیازة المستندات من حمایة تتمثل في 

3.التأمین من غطاء یغطي جمیع الأخطاء التي قد تنشأ

الكفالة- 2-3

بموجبھ بتسدید الدین الموجود على عاتق المدین في حالة وھي عبارة عن التزام من طرف البنك یتعھد

عدم قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ، حیث یحدد في ھذا الالتزام مدة الكفالة ومبلغھا، ویستفید الزبون من الكفالة 

.في علاقتھ مع الجمارك وإدارة الضرائب مثلا

القبول- 2-4

لا یكون تحت تصرف عمیلھ؛ بل سیمكنھ من وھو قرض یقدم فیھ البنك ضماناتھ، حیث أن المال

الحصول على الأموال التي یحتاجھا، حیث یتسم ذلك بقیام العمیل بسحب كمبیالة على البنك ویوقعھا ھذا الأخیر 

.108: ، ص2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزیوني، -1
.68: ص، 2005، الجزائر، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیةتقنیات البنوك، الطاھر لطرش، -2
.100: ، ص2000، مرجع سابقلقزیوني، شاكر ا-3
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بقبولھ، ومن ثم تصبح ھذه الكمبیالة قابلة للتحصیل في أي بنك آخر، ویقتصر ھذا القرض على العملیات الكبیرة 

:ویتخذ ھذا النوع من القروض عدة أشكال نذكر منھاللشركات الضخمة، 

.القبول ممنوح لضمان ملاءة الزبون، الأمر الذي یعفیھ من تقدیم ضمانات-

.القبول مقدم بھدف تعبئة الورقة التجاریة-

.القبول ممنوح للزبون من أجل مساعدتھ على الحصول على مساعدة الخزینة لدیھ-

تصنیف القروض حسب طبیعة النشاط المتبع - ثانیا

1:تقسم القروض من حیث ھذه الزاویة إلى نوعین رئیسیین

القروض الموجھة لتمویل نشاطات الإستغلال-1

تعمل على تمویل وشھرا، 18تعتبر قروض الاستغلال قروض قصیرة من حیث المدة حیث لا تتعدى 

تحصل المؤسسات على موارد مالیة عن بیع منتجاتھا وفي حالة بقاء تستحق عادة عندما والأصول المتداولة 

المفتوح للمؤسسة " خط القرض"البنك فترة دالمؤسسة في دائرة الإنتاج مع عدم إمكانیاتھا تسدید القرض، فیمد

:یمكن أن تصنف قروض الاستغلال أیضا إلى التاليو.فیمكنھا من متابعة نشاطھا

القروض العامة- 1-1

سمیت بالقروض العامة لكونھا موجھة لتمویل الأصول المتداولة بصفة إجمالیة ولیست لتمویل الأصل 

.بعینھ، ویلجأ إلیھا لمواجھة الصعوبات المالیة المؤقتة ویعتمد الوفاء بھا على التدفق النقدي

:  ي ما یليفالقروض العامةویمكن إجمال

تسھیلات الصندوق -1- 1-1

الرصید المدین إلى غایة أقرب فرصة تتم فیھا عملیة التحصیل لصالح الزبون، وذلك ترمي إلى تغطیة

وھي عبارة عن قروض تمنح لتخفیف .في حدود مبلغ معین في مدة زمنیة لا تتجاوز عدة أیام إلى شھر

رادات عن صعوبات السیولة المؤقتة أخذا بالأجل القصیر والتي یواجھھا الزبائن، والتي تكون نتیجة تأخر الإی

والمبلغ الأقصى لتسھیلات الصندوق یتوقف على رقم الأعمال الشھري للمؤسسة ) النفقات(المدفوعات 

2.من ھذا الأخیر) %70(إلى) %60(حیث یمثل عموما من) المقترض(

السحب على المكشوف-2- 1-1

ھو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون، حیث یتجسد مادیا في إمكانیة ترك حساب الزبون لكي یكون 

مدینا في حدود مبلغ معین ولمدة طویلة قد تصل إلى عدة شھور، وقد تصل إلى سنة كاملة وبالتالي فالسحب 

.353: ، ص2005، مرجع سابقمصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، -1
.59: ، ص2005، مرجع سابقالطاھر لطرش، -2
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مكشوف للمؤسسة وقد یسمح السحب على ال.على المكشوف ھو تمویل حقیقي لنشاطات یقوم بھا الزبون

المقترضة أن تواجھ إحتیاجاتھا في رأس المال العامل، ویعتبر أكثر القروض قصیرة الأجل إستعمالا ویكون 

.بضمان أو دونھ، وبالنظر المسبق لرقم الأعمال المحقق والھیكلة المالیة والثقة بین البنك والمقترضین

:وھناك ثلاث حالات لطلب السحب على المكشوف وھي

.عندما ترید المؤسسة طالبة القرض رفع طاقتھا الإنتاجیة-

.عند التدھور المستمر لرقم أعمالھا-

.عندما ترید المؤسسة شراء كمیات من المواد الأولیة بأسعار تنافسیة-

القروض الموسمیة -3- 1-1

زراعة، (وھي قروض تمنح لمواجھة حاجیات الخزینة الناتجة عن النشاطات ذات الطابع الموسمي

، والبنك لا یقوم بتمویل كل التكالیف الناتجة عن ھذا النوع من النشاط، وإنما )الخ...سیاحة، مبیعات موسمیة

إن ھذا النوع من القروض یمكن أن تمنح لمدة تمتد إلى غایة تسعة ویقوم فقط بتمویل جزء من ھذه التكالیف، 

1.نھا عادة ترتبط بالتوسع الموسمي لعملیات المقترضأشھر، وتعتبر من أھم القروض ذات التصفیة الذاتیة لأ

قروض الربط -4- 1-1

وھي عبارة عن قروض تمنح إلى الزبائن لمواجھة الحاجة إلى السیولة المطلوبة لتمویل عملیة مالیة في 

مجلس الغالب، ویكون تحققھا شبھ مؤكد، ولكن مؤجل فقط لأسباب خارجیة مثل توسیع طاقة المؤسسة، ویقرر

الإدارة تمویل ذلك باللجوء إلى إصدار أسھم أو سندات جدیدة، ولكن إنتظار دخول الأموال الناتجة عن ھذا 

الإصدار سوف یفوت الوقت على المؤسسة، ولتجنب ذلك تلجأ ھذه الأخیرة إلى البنك لطلب قرض لتمویل ھذا 

2.التوسع والانتظار إلى غایة دخول الأموال الذي یعتبر مسألة وقت

قرض السبوت-5- 1-1

یمنح ھذا القرض من بضع ساعات إلى بضعة أیام، ویتمیز بأنھ تحذف فیھ العمولات المطبقة على 

3.السحب على المكشوف عند منحھ، والاكتفاء فقط بالمعدل المقترح على المؤسسة

بطاقات الائتمان -6- 1-1

یرة بشكل ملحوظ، وبطاقة الائتمان في السنوات الأختعد شكلا متطورا من أشكال القرض البنكي إنتشر

تعطي لحاملھا الحق في التعامل مع العدید من المحلات التجاریة المتفقة مع البنك المصدر للبطاقة على قبول 

یوم من تاریخ إستلامھ 25منح الائتمان لتسدید مشتریاتھ على أن یقوم بسداد قیمة المشتریات إلى البنك خلال 

.243: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -1
.62- 61: ، ص ص2005، مرجع سابقلطاھر لطرش، ا-2
.353: ، ص2005، مرجع سابقمصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، -3
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ع العمیل فوائد للبنك على ھذه الخدمة إذا سدد خلال الفترة، إلا أنھ یتحمل فوائد على لفاتورة الشراء، ولا یدف

.الرصید المتبقي دون سداد، أما البنك فإنھ یتقاضى من البائع عمولة محددة من قیمة الفاتورة

القروض الخاصة- 1-2

القروض الخاصة تلك القروض غیر الموجھة لتمویل الأصول المتداولة بصفة عامة، وإنما توجھ تمثل

1:لتمویل أصل معین من بین الأصول، وھي كالتالي

التسبیقات على البضائع -1- 1-2

والسلع مقابل رھن محتوى المخزون كضمان تعتبر ھذه العملیة قرض لتمویل مخزون من البضائع

البضائع قابلة (تحت شروط معینة ) السلفیة(تم الاتفاق بین البنك والعمیل على القرض للمقرض، ھذا وی

، أضف إلى ذلك یتم تحدید النوعیة والكمیة لكل )الخ...تتمتع بسوق نشیطة، ،للتخزین، غیر معرضة للتلف

یتم إیداع البضائع أو ) مالك أو مستأجر المخازن(السلع المرھونة؛ كما یشترط للمخزون أن یكون بحوزة البنك 

الذي یتم تظھیره لصالح البنك، وعلیھ " وصل الفارنت"في مخازن عمومیة التي تصدر ورقة تجاریة تدعى بـ

یسمح بتجنید قیمة البضائع المخزنة " الفارنت"فالسلفیة الممنوحة للعمیل عن طریق خصم الورقة التجاریة 

. مؤقتا بإنتظار صرفھا

ز بالمرونة كونھ مرتبط بمخزون یمكن بیعھ في حالة عدم تسدید المبالغ بالنسبة للبنك فھي قرض یمتا

كورقة تجاریة لدى البنك المركزي مع إتفاق مسبق لشروط " الفارنت"المقترضة؛ كما یمكن للبنك إعادة خصم 

نتاج، بحیث أما قیمة السلفیات فیتم منحھا على أساس فواتیر الشراء أو التكلفة أو الإ. النوعیة والكمیة للمخزون

الممنوح، وقیمة المخزون یقدم العمیل حالة دوریة للمخزون، مع تحدید ھامش إضافي بین مبلغ القرض

.من مجموع المخزون) %70(إلى) %60(، ونشیر إلى أن السلفیة على المخزون لا تتعدىالمرھون

التسبیقات على الصفقات العمومیة-2- 1-2

تفاقیات إیمنح ھذا النوع من القروض نتیجة إبرام صفقات عمومیة، حیث أن ھذه الاخیرة عبارة عن 

الوزارات (للشراء أو تنفیذ أشغال لفائدة السلطات العمومیة تقام بین ھذه الأخیرة ممثلة في الإدارة المركزیة 

المقاولین أو الموردین من جھة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات ذات الطابع الإداري من جھة و) مثلا

أخرى، وتضبط طرق تنفیذھا بواسطة قانون الصفقات العمومیة، حیث یتدخل ھنا البنك بتقدیمھ ھذه القروض 

لأن ھذا النوع من المشاریع یتسم بالأھمیة وكبر الحجم، مما یجعل المقاول المكلف بالإنجاز بحاجة إلى أموال 

.ضخمة غیر متاحة لدى ھذه السلطات

.62- 61: ، ص ص2005، مرجع سابقالطاھر لطرش، -1



المداخل الأساسیة للقروض البنكیة: الفصـل الأول

11

الخصم التجاري-3- 1-2

عملیة تتمثل في القیام بشراء ورقة تجاریة الذهھو من أكثر أنواع الائتمان المصرفي المباشر شیوعا، وھ

من حاملھا قبل موعد استحقاقھا مقابل خصم من قیمتھا، ثم یحصل قیمتھا من المدین في التاریخ الذي حدد، 

:من خلالوعادة ما یحدد معدل الخصم المتعلق بالعملیة

.سعر الفائدة بین تاریخ الخصم وتاریخ الاستحقاق-

.عمولة التحصیل مقابل مجھودات البنك المبذولة في تحصیل الورقة-

.عمولة الختم لقاء تحویل البنك قیمة آجلة بقیمة عاجلة-

الكمبیالات المخصومة-4- 1-2

أشكال الائتمان المصرفي قصیر الأجل، تعتبر عملیة خصم الكمبیالات أو الأوراق التجاریة شكلا من

فالورقة التجاریة سند قانوني یتعھد بمقتضاھا أحد التجار بدفع مبلغ معین إلى تاجر آخر في تاریخ محدد؛ 

والبنك یستطیع أن یخصم الورقة التجاریة للتاجر الذي یحملھا مقابل عمولة متفق علیھا تمكنھ من الحصول 

حقاقھا، ویقوم البنك بمطالبة المدین بقیمتھا، ولھذا فإن شیوع إستخدامھا یجعل على قیمتھا قبل حلول أجل إست

1.منھا شكلا مھما من أشكال الائتمان المصرفي المباشر

قروض الإستثمار -2

:التصنیفات التالیةوتنقسم بدورھا إلى

القروض قصیرة الأجل - 2-1

تلك القروض التي تمنح لتمویل رأس المال وھي تلك القروض التي تقل مدتھا عن سنة واحدة، وتشمل

العامل عادة، ورغم أن ھذه القروض تزید من الخصوم المتداولة للشركة عند الاقتراض، إلا أنھا تزید أیضا من 

أصولھا المتداولة سواء بقیت في النقدیة أو تم إنفاقھا لشراء مواد خام أو بضاعة أو أثاث أو غیر ذلك، وبالتالي 

حتى القصیرالبنك یفضل إسترداد أموالھ مضافا إلیھا نسب الفائدة في الأجلو.سبة السیولة لدیھافإنھا ترفع ن

2.طویلالمقارنة بالمدىتكون أقل في المدى القصیر یستطیع إعادة إستثمارھا، كذلك فإن المخاطرة 

القروض متوسطة الأجل - 2-2

تستعمل عادة في تمویل الحالات التي تقع بین إستعمالات قصیرة الأجل وطویلة الأجل، وتوجھ لتمویل 

الآلات والمعدات ووسائل النقل وتجھیزات الإنتاج بصفة : سنوات مثل7الاستثمارات التي لا یتجاوز استعمالھا 

3.تقعرى التي یمكن أن خأمخاطرعامة، فطول المدة یعرض البنك لخطر تجمید الأموال ناھیك عن 

.65: ، ص2000الجزائر، ، جامعة منتوري، قسنطینة، الوجیز في البنوك التجاریةعبد الحق بوعتروس، -1
.105-103: ص ص، 2008،والتوریدات، مصرللتسویق ، الشركة العربیة المتحدةإدارة مخاطر الإئتمانحمد جودة، أزیاد سلیم رمضان، محفوظ -2
.65- 64: ص ص، 2005، مرجع سابقالطاھر لطرش، -3
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1:ونمیز بین نوعین من القروض متوسطة الأجل

القروض القابلة للتعبئة -1- 2-2

بمعنى أن البنك المقرض بإمكانھ إعادة خصم ھذه القروض لدى مؤسسة مالیة أو لدى البنك المركزي، 

لقرض الذي منحھ، ویسمح ویسمح لھ بالحصول على سیولة في حالة الحاجة إلیھا دون انتظار أجل استحقاق ا

.لھ ذلك بالتقلیل من خطر تجمید الأموال ویعینھ في حالة الوقوع في أزمة نقص السیولة

القروض غیر القابلة للتعبئة-2- 2-2

، إمكانیة إعادة خصم ھذه القروض لدى مؤسسة مالیة أو لدى البنك المركزيبمعنى أن البنك لیست لدیھ

المقرض لھذا القرض، وھنا تظھر الأخطار المتعلقة بتجمید الأموال بشكل أكبر فیكون مجبرا على إنتظار سداد

ظھور مخاطر السیولة القائمة بشكل جدید ألزم على البنك أن یحسن دراسة القروض من حیث برمجتھا زمنیا و

.بالشكل الذي لا یھدد صحة خزینتھ

القروض طویلة الأجل- 2-3

سنوات، وقد تصل إلى عشرین سنة، حیث تمنح لتمویل الأنشطة 4تزید آجالھا عن وھي القروض التي

، أو بناء المصانع، أو إقامة )البنوك ومؤسسات الإقراض(والعملیات ذات الطبیعة الرأسمالیة كمشاریع الائتمان 

إن طبیعة ھذه القروض تجعلھا تنطوي على مخاطر عالیة؛ الأمر الذي یدفع بالمؤسسات .مشاریع جدیدة

في مثل ھذا النوع من التمویل إلى البحث عن الوسائل الكفیلة للتخفیف من درجة ھذه المخاطر، المتخصصة 

ومن بین الخیارات المتاحة لھا في ھذا المجال ھو إشراك عدة مؤسسات في تمویل واحد، أو تقوم بطلب 

.ضمانات حقیقیة ذات قیمة عالیة قبل الشروع في عملیة التمویل

القرض بصیغة التمویل التأجیري - 2-4

وھو أسلوب من أسالیب التمویل طویلة الأجل ویعتبر شكلا جدیدا للقروض البنكیة، وھو أحد أھم 

والتمویل التأجیري یمثل ائتمانا مصرفیا مباشرا، فالعلاقة بین .التطورات التي حدثت في نشاطات البنوك

یعد بمثابة إقراض للأموال، فالعمیل المستأجر لا یطلب منھ دفع ) شركة الأعمال(والمستأجر ) البنك(المؤجر 

قیمة الأصل المستأجر وإنما یقوم بتسدید مبالغ متفق علیھا تمثل قیمة الإیجار كما ھو محدد في العقد، مع حق 

تنع العمیل بإمتلاك الأصل بعد تسدید كامل المبلغ، مع الاتفاق على إمكانیة إسترداد الأصول المؤجرة إذا إم

2.المستأجر عن أداء قیمة الإیجار المتفق علیھ

.263: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -1
.115: ، ص2002، ، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي-2
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تصنیف القروض حسب أقساط التسدید- ثالثا

تبوب القروض إلى نوعین من حیث التسدید، فقد یكون التسدید بقسط واحد، وقد یكون بأقساط متتالیة 

ض قیاسا بتسدید تتساوى أو تتفاوت في مبالغھا؛ ومن شأن التقسیط أن یخفف من عبء التسدید على المقتر

القرض دفعة واحدة، وتتفاوت طریقة التسدید كذلك من حیث موعد تحقق الفائدة على المدین، إذ قد یكون 

1.الموعد في أول المدة أو آخرھا مع الأقساط المستحقة سنویا

تصنیف القروض حسب نوع المقترض- رابعا

2:القروض أربعة أنواع من حیث نوع المقترض

.قد یكون المقترض القطاع العائلي بما فیھ الأفراد-

.أو قطاع الأعمال بغض النظر عن ملكیة المنشأة أو القطاع الذي تعمل فیھ-

).الخ...المركزیة والمحلیة والبلدیات (أو القطاع الحكومي -

.أو القطاع الأجنبي بما فیھ المنشآت المالیة وغیر المالیة-

حسب القطاع الاقتصاديتصنیف القروض -خامسا

3:یمكن تقسیم القروض من حیث القطاعات الاقتصادیة المقترضة إلى عدة أنواع

القروض التجاریة -1

وھي قروض مخصصة لتمویل التجارة الخارجیة والداخلیة، وتشمل مراحل شراء البضاعة وتجارة 

.سنةعادة وض قصیرة الأجل لا تتجاوز الجملة وتجارة التجزئة، الشحن، التأمین، التخلیص والتداول، وھي قر

القروض الصناعیة-2

الأجل، وذلك وھي القروض التي یطلبھا عادة الحرفیین والمصانع، ویتم منحھا لآجال متوسطة وطویلة

وفقا للدورة الصناعیة للجھة المقترضة، وقد تكون القروض الصناعیة على شكل إعتماد مستندي أو على شكل 

.آخر، بقصد إنشاء أو تجھیز مصنع أو تبدیل آلات قدیمة بأخرى حدیثة في إطار عملیات التنمیة الاقتصادیة

القروض العقاریة-3

المشروعات لتمویل شراء وتجارة الأراضي والمباني وإقامة المنشآت ھي القروض المقدمة إلى الأفراد و

20التي تعتبر من أھم المشاریع، وتكون مدة ھذا النوع من القروض عادة لفترة طویلة قد تصل إلى أكثر من 

.بالعقار الذي تم شراؤه أو بناؤهسنة، وتكون مضمونة

.243: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -1
.243: ، صنفس المرجع السابق-2
.108: ، ص2000، مرجع سابقالقزیوني، شاكر -3
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القروض الزراعیة-4

زارعین لشراء بذور أو أسمدة أو آلات زراعیة وتمنح القروض للمالقروض التي تقدموھي تلك

الزراعیة لآجال قصیرة، أي لأقل من سنة حسب الموسم، وقد تعطى لآجال طویلة في حالة تمویل شراء آلات 

زراعیة وغیرھا، وتكون القروض الزراعیة عادة محصورة بین مرحلتین ھما الإنتاج والتسویق، وتوجد 

.متخصصة في تمویل القطاع الزراعيمؤسسات مالیة وبنوك

تصنیف القروض حسب الغرض- سادسا

1:إلى عدة أنواع أھمھاتنقسم القروض من حیث الغرض من استخدامھا

القروض الاستھلاكیة-1

وھي تلك القروض التي یكون الغرض من استخدامھا استھلاكي كشراء سیارة أو أثاث أو ثلاجة أو 

احتیاجات الأفراد من خلال تمویل شراء ھذه البضائع سواء كانت جاریة أو معمرة، ویعتمد تلفزیون، لتلبیة 

تسدید ھذا النوع من القروض على مدى إمكانیة المقترض من الادخار في المستقبل، حیث أن بعض البنوك لا 

على الدفع تتوقف تحبذ إعطاء قروض للموظفین لشراء مثل ھذه السلع المعمرة وذلك لأن قدرة الموظف إجمالا

على استمراره بالوظیفة، حیث یمكن أن تتأثر بإنھاء خدماتھ أو بمرضھ أو نتیجة إصابتھ بحادث، لذلك تطلب 

البنوك سعر فائدة أعلى على القروض الاستھلاكیة لأنھا تتضمن درجة مخاطرة أعلى، وقد تكون ھذه القروض 

.بضمان الراتب أو بضمان مجوھرات وحلي أو غیر ذلك

القروض الإنتاجیة-2

التي یكون الغرض من استخدامھا زیادة الإنتاج، أو زیادة المبیعات كشراء مواد خام أو ھي تلك القروض

شراء آلات لتدعیم الطاقة الإنتاجیة للشركة، لذلك فالبنوك المركزیة عادة تشجع البنوك التجاریة على إعطاء 

.قتصاد الوطنيالقروض لأغراض إنتاجیة لأن ذلك فیھ دعم للا

قروض المضاربة -3

، حي ینظر المستعمل ھنا دائما إلى التبدلات المتوقعة وھي القروض التي توجھ لتمویل فرص المضاربة

رتفاع أسعارھا، ثم یشتري الموجودات المطلوبة بعد إفي الأسعار، فیشتري الأوراق المالیة والبضائع متوقعا 

ونظرا لازدیاد درجة المخاطرة في ھذا النوع من الائتمان على الرغم من . ذلك بأسعار مناسبة للوفاء بالالتزام

أنھ یمنح حین الطلب ولأجل معین، فإن المقرض یفرض شروطا أشد في مجال الضمانة، فیطلب نسبة عالیة 

.من قیم الموجودات المرھونة إلى مبلغ الائتمان

.242- 241:، ص ص2006، ، مرجع سابقخلیل الشماع-1
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تصنیف القروض حسب نوع الضمان-سابعا

یعتبر الضمان الوسیلة التي تعطي البنك تأمینا ضد خطر عدم السداد، إذ أنھ یساعد البنك على إستلام 

1:حقوقھ في القرض عندما یعجز العمیل عن سداده، وتنقسم القروض في ھذا المجال إلى قسمین رئیسیین ھما

القروض المضمونة-1

مانات عینیة، وھو یستند إلى رھن ممتلكات ھي القروض التي یقدم المقترض مقابل الحصول علیھا ض

إن الغالبیة العظمى من و.منقولة أو غیر منقولة أو كفالة شخص ثالث لغرض تقلیل المخاطرة الائتمانیة

سم ضمانات تكمیلیة لأنھا تطلب إستكمالا إالقروض تكون مصحوبة بضمانات، ویطلق على ھذه الضمانات 

بدیلا عنھا، فبعد التأكد من سمعة العمیل المالیة على أنھا جیدة، وبعد لعناصر الثقة الموجودة أصلا، ولیس 

.دراسة مصادر دخل العمیل ومركزه المالي والتأكد من قوتھ وسلامتھ، یطلب البنك من العمیل ضمانا تكمیلیا

لا یعني ضمان التسدید في كل الأحوال ولكنھ نوع من إجبار المقترض على التسدید مستقبلا، الضمانف

2:وتنقسم القروض المضمونة إلى. یر المركز الائتماني للمقترضدتقسوءمن أخطاء بنكأو لحمایة ال

القروض بضمان شخصي- 1-1

على متانة المركز المالي للعمیل وھي قروض یمنحھا البنك لعمیلھ دون ضمان عیني، بل یعتمد البنك

كضمان لسداد القرض، وبموجب ھذا النوع من القروض، یضع البنك تحت تصرف العمیل حدا معینا من 

.الائتمان یمكن أن یسحب منھ، على أن یقوم بسداد رصید الدین في نھایة فترة القرض

القروض بضمان البضائع - 1-2

ھذا الأخیر لدى البنك كتأمین یتركھا)المخزون السلعي(ع یمنح البنك عمیلھ قرضا بضمان البضائ

3:بشرط أن تتوفر في البضائع التي یقبلھا البنك كضمان الخصائص التالیة،للقرض

.إمكانیة تخزینھا وسھولة جردھا والتأمین علیھا-

.عدم قابلیة السلع للتلف-

.ألا تكون أسعارھا عرضة لذبذبات شدیدة-

.دون خسارةسھولة تصریفھا -

.وحدات السلع متجانسة-

.یسھل عدھا أو كیلھا أو وزنھا-

.144: ، ص1997الإسكندریة، مصر، ، مكتبة الإشعاع الفنیة، إقتصادیات الاستثمار والتمویل والتحلیل الماليسمیر محمد عبد العزیز، -1
.126: ، ص2008الأردن،دار حامد للنشر والتوزیع، عمان،وإدارة المؤسسات المالیة،التمویلعبد الوھاب یوسف أحمد، -2
.85: ، ص2002، بعة الأولىطمجموعة النیل العربیة، مصر، الصناعة قرارات الائتمان في إطار الإستراتیجیة الشاملة للبنك،غنیم، محمد أحمد -3
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القروض بضمان الأوراق المالیة - 1-3

وھي تشبھ القروض بضمان البضائع، غیر أنھ في ھذه الحالة یودع لدى البنك أوراقا مالیة كالأسھم 

.سوقیة عن قیمتھا الاسمیةوالسندات، حیث تكون ھذه الأوراق جیدة وسھلة التداول ولا تقل قیمتھا ال

القروض بضمان الكمبیالات - 1-4

لبنك، ویتمتعون بسمعة حسنة، لدى ایقدم العمیل كمبیالات مسحوبة بأمره من أشخاص آخرین معروفین 

.وتكون ھذه الكمبیالات مظھرة

القروض بضمان عقاري- 1-5

یمنح القرض برھن عقاري، قد یكون مستخدما لأغراض تجاریة أو غیر مستخدم على أن یكون ھذا قد

كالعقارات والأراضي (والبنوك التجاریة لا تتحمس للضمان بالأشیاء غیر المنقولة .العقار مسجلا رسمیا

في منازعات قضائیة الدخول واحتمالیةللمدین الإعسارخوفا من الوقوع في إشكالیات البیع عند ) وغیرھا

طویلة، لذا تركز البنوك على منح القروض لقاء ضمانات عینیة منقولة مثل البضائع والأوراق التجاریة التي 

1.یكون من السھل بیعھا عند إعسار المدین لسداد القرض

القروض مقابل التنازلات - 1-6

د إستنادا إلى ما یتمتعون بھ من سمعة تقدم البنوك ھذه التسھیلات للمشتغلین بأعمال المقاولات والتوری

2.حسنة والقدرة على الوفاء بتعھداتھم في تنفیذ الأعمال التي یتعاقدون علیھا

)القروض من دون ضمان مادي(القروض غیر المضمونة -2

على سمعتھ المالیة، فقد یمنح البنك قرضا لأحد عملائھ الجیدین دون أي نوع من الضمان، وذلك إعتمادا

وعلى قوة مركزه المالي یكتفي البنك في القروض غیر المضمونة بوعد المقترض بالدفع دون تقدیم أي أصل 

عیني أو ضمان شخصي للرجوع إلیھ في حالة عدم الوفاء، لذلك لا ینبغي التوسع في منح القروض بدون 

د أو الاحتفاظ بعمیل جید، إلا أنھ في أي حالة ضمان، إذ أنھ یمنح في ظروف خاصة كمحاولة لكسب عمیل جدی

وبالتالي فالقرض دون ضمان یكون مضمون . 3من الحالات لا یحبذ أن یكون القرض دون ضمان بمبالغ كبیرة

عند بیع موجودات المدین " الغرماء"أي أن المقرض یشارك مع بقیة الدائنین في قسمة ؛بصورة غیر مباشرة

4.دون أن تكون لھ أسبقیة أو أفضلیة في دینھ على بقیة المدینینوتوزیعھا على الدائنین،

.88: ، ص2000مصر، ، الدار الجامعیة، الإسكندریة، أسواق المالرسمیة قریقاص، ،عبد الغفار حنفي-1
.88: ، صنفس المرجع السابق-2
.84: ، ص2001، دار البركة للنشر، مصر، الإدارة والتحلیل الماليرشاد العصار وآخرون، -3
.242: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -4
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تصنیف القروض من حیث المقرضین - ثامنا

1:ىمن ھذه الزاویة یمكن تقسیم القروض إل

قروض یقدمھا بنك واحد-1

في القرض أن یقدمھ بنك واحد، حیث یفضل البنك أن یقوم وحده بمنح القرض، وذلك بھدف الأصل

.الاستفادة الكاملة من الفوائد المتفق على سعرھا

)المشتركة(القروض المجمعة -2

ظھرت فكرة الائتمانات المشتركة بعد تعاظم إحتیاجات المشروعات الاستثماریة إلى تمویل ضخم، الأمر 

ب تدبیر القرض المشترك الذي یساھم فیھ أكثر من بنك؛ إذ دعت حاجة المشروعات الكبرى إلى الذي تطل

تمویل ضخم قد لا یستطیع بنك واحد تقدیمھ تجنبا للمخاطر الكبیرة، ولذلك فإن البنوك أدخلت نظام الائتمان 

تقدیم الائتمان بعد دراسة المشترك الطویل الأجل، إذ تسعى إدارة الائتمان إلى الاشتراك مع بنوك أخرى في 

جدوى المشروعات الاستثماریة وتحدید طریقة التسدید وطرح المساھمة في الاشتراك في ھذا القرض بین 

.البنوك رغبة منھا في توزیع مخاطرھا

القرض الدولي-3

تعتبر البنوك التجاریة قلب نظام التمویل الدولي وھي تمارس دورا فریدا في تسھیل التجارة الدولیة، 

أوةالطویلالآجالفي الجنسیات من خلال تمویل المعاملات الدولیة، سواء وتدعم توسیع الشركات المتعددة 

صیر الأجل من خلال ضمان الالتزامات ، لذلك فإن البنوك التجاریة تساھم في تقدیم الائتمان الدولي قةالقصیر

2.الدولیة التجاریة للزبائن والأوراق التجاریة الدولیة وتسھیل المدفوعات الدولیة

مراحل منح القروض: المطلب الثالث

وصول البنك إلى قراره بتقدیم القرض أو رفض الطلب، لابد أن یمر بخطوات ومراحل عدیدة في إطار ل

.الإقراضیة، المتماشیة أساسا مع إستراتیجیة البنك وأھدافھما تنص علیھ سیاستھ 

مرحلة البحث عن الفرص وجذب العملاء-أولا

إلیھ أو یدعوھم للتعامل معھ في وسائل أتونیجب أن لا یكتفي البنك التجاري بإنتظار عملائھ الذین ی

لذھاب للعملاء والتعرف على الدعایة، بل لابد من البحث عن الفرص بالدراسات المكتبیة والمیدانیة وا

3.إحتیاجاتھم التمویلیة، ویلعب التسویق المصرفي دورا ھاما في جذب العملاء وزیادة الحصة السوقیة للبنك

.114: ، ص2002مرجع سابق،حمزة محمود الزبیدي، -1
.114: ، صالمرجع السابقنفس-2
.94:، ص1997الأردن،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان،إدارة البنوكاللوزي سلیمان وآخرون، -3
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مرحلة تقدیم الطلب- ثانیا

الأساسیة التي ترى إدارة الائتمان عادة ما یكون لدى البنك نماذج خاصة لھذا الطلب تتضمن البیانات

حیث یتقدم العمیل بطلب . 1ھا، وكذلك المستندات التي یتعین على مقدم الطلب إرفاقھا بالطلبضرورة استیفائ

الحصول على القرض وفقا لھذا النموذج المعد من البنك، ویجب على البنك تذكیر العمیل بضرورة كتابة نقاط 

في كل شيء منذ البدایة الضعف أو السلبیات منذ البدایة بحیث یفھم العمیل بأن البنك یسلك طریق الوضوح 

ب لتكوین بنك معلومات، كما یجب أن یوجد مسؤول وونماذج الطلبات عادة تصمم بحیث یمكن إدخالھا الحاس

.أو أكثر لمساعدة العملاء في إستیفاء بیانات الطلب

ه وغالبا ما یتم تقدیم الطلب عن طریق مقابلة شخصیة بین العمیل وأحد الباحثین الائتمانیین وخلال ھذ

المقابلة یقوم الباحث الائتماني بتقییم مبدئي للعمیل وللطلب الذي تقدم بھ، وھل یتفق مع السیاسة الائتمانیة للبنك 

أم لا، ویجب أن تتم المقابلة في جو من الود والترحیب بالعمیل لإكتساب ثقتھ وإحترامھ للبنك والعاملین فیھ، 

لتام الذي یجب أن یتحلى بھ الباحث الائتماني في حدیثھ مع وخلق إنطباع إیجابي من خلال الصراحة والصدق ا

العمیل للوقوف على الجوانب التي لا یغطیھا طلب الائتمان أو حتى القیام بزیارات میدانیة إلى مقر العمیل من 

2.جل تكوین صورة نھائیة عنھأ

3:ویشمل طلب القرض عادة العناصر الأساسیة التالیة

یتعین أن یكون مبلغ القرض محددا ومتناسبا مع الاحتیاجات الفعلیة للعمیل وھي :قیمة القرض المطلوب-

.الممولإحتیاجات تتفاوت حسب حجم المشروع

.یجب أن یكون الغرض مشروعا ویدخل في إطار نشاط البنك وسیاستھ الإقراضیة:الغرض من القرض-

المطلوب وحجمھ ویكون السداد مع نھایة ب تاریخ السداد مع نوع القرض سیجب أن یتنا:تاریخ السداد-

.أھمیة كبیرة لسداد العمیل للقرضالبنوك ليأو التجاریة أو التسویقیة لنشاط المقترض وتوالدورة التشغیلیة

أو على عدة واحدة یجب المناقشة مع العمیل لمعرفة كیفیة سداد القرض، ھل یتم على مرة :كیفیة السداد-

.والباقي دفعة واحدة قد یطلب العمیل مدھا فترة أخرىأقساط أو جزء على أقساط

:حیث توجد ثلاث مصادر رئیسیة یمكن للمقترض إستخدامھا للسداد:مصادر السداد-

.إما تحویل الأصول إلى نقدیة-

.أو زیادة رأس المال أو حجز أرباح أو حجز جزء من الدخل المتوقع لھذا الغرض-

.أخرىأو الاقتراض من مصادر -

.220: ، ص2002مصر، الإسكندریة، ، منشأة المعارف، إدارة الأسواق والمنشأة المالیةمنیر إبراھیم ھندي، -1
.354: ، ص2003، دار وائل للنشر، الأردن، في التحلیل المالي والائتمانيالاتجاھات الحدیثة محمد مطر، -2
.191-190: ، ص ص2000، الطبعة الثانیةمصر، ، منشأة المعارف، الإسكندریة، إقتصادیات الائتمان المصرفيالحمزاوي، محمد كمال خلیل-3
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بھدف التعرف على شخصیتھ وخبرتھ في تكونإن المقابلة الشخصیة والزیارة المیدانیة لمقدم الطلب، و

مجال النشاط وطبیعة ھذا النشاط وموقع المشروع والآلات والمعدات وخطوات العملیة الإنتاجیة ودرجة 

1.نالتكنولوجیا المستخدمة ونظم التخزین وطرق البیع وأھم العملاء والموردی

2:أما بالنسبة لمكونات ملف القرض فعادة ما یشمل الملف الوثائق الأساسیة التالیة

.عادة یكون في شكل نموذج مسحوب من البنك ذاتھ:طلب القرض-

:وھو العقد الذي یتفق بموجبھ الطرفان على جمیع شروط القرض وأھم ما یتضمنھ:عقد القرض-

.مبلغ القرض ومدتھ وطریقة تسدیده-

.معدل الفائدة والھدف من القرض، أي تحدید النشاط الذي سیمولھ ھذا القرض-

.طبیعة ونوع الضمانات المقدمة مقابل الحصول على القرض-

.وأقساط الدینفترة إعفاء المقترض من سداد الفوائدأو تحدید فترة السماح -

.المختصة بالنظر في النزاع حالة وقوعھ، وكذا تعیین الكفیل المؤھل للتبلیغتحدید المحاكم-

.ھذا في حالة ما إذا كان القرض مكفول بضمان شخصي:مستند الكفالة-

.یتطلب الأمر تقدیم بیانات تثبت ذلكفتظھر في حالة كون القرض مضمون بضمان عیني، :وثائق الرھن-

مكونات ملف القرض بالنسبة لقروض معینة، فمثلا إذا كان القرض مطلوب ھناك إختلاف في:وثائق أخرى-

:بغرض تمویل إستثمار معین یجب أن یشمل وثائق إضافیة مرفقة بطلب القرض منھا

.التقنیة والاقتصادیة للمشروعالدراسة-

في سنوات سابقة، أو لثلاثبالنسبة لتمویل مشروع جدیدول حسابات النتائج التقدیریةاالمیزانیات وجد-

.حالة المشروع القائم من قبل

.سندات ملكیة المباني والأراضي الصناعیة في البناء-

.القانون الداخلي للمؤسسة المقترضة-

.تحدید القائم على أعمال المؤسسة المقترضة وتقدیم الضمانات-

.نشرة رسمیة تبین إنشاء المؤسسة وتطوراتھا-

.، والبطاقة الضریبیةشھادة الموقف الضریبي-

.السجل التجاري-

.191: ص،نفس المرجع السابق-1
.133-132: ، ص ص2009عمان، الأردن، ، دار أسامة للنشر والتوزیع، التجاریة والتسویق المصرفيالبنوكسامر جلدة، -2
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.سجل المصدرین-

.عقد الشركة-

مرحلة تحدید وضعیة المقترض المالیة والاقتصادیة- ثالثا

تتم في ھذه المرحلة الدراسة المالیة والاقتصادیة والتقنیة لملف القرض بناءا على ما تجمع لدى البنك من 

.ة والمحاسبیة التي قدمھامعلومات عن العمیل وعن البیانات المالی

الدراسة الإداریة والقانونیة للقرض-1

، یعرض على الدراسة البنك وإستكمال الملفبعد تقدیم الطلب إلى المصالح المكلفة بالإقراض في 

الإداریة والتي تھدف إلى التأكید والتدقیق حول صحة الوثائق القانونیة مثل صحة السجل التجاري وتاریخ 

ومدى قانونیة المخول التأكد من ملكیة مقرات المؤسسة،،القانون الأساسي للشركة وطبیعة نشاطھاصلاحیة 

لھم بالإدارة والتعاقد بإسم المؤسسة، إلى جانب التأكد من صحة البیانات المالیة والمحاسبیة المقدمة للبنك، 

.رائبویمكن حتى اللجوء إلى مراجعي الحسابات وجھات أخرى متخصصة كإدارة الض

إن ھذه الدراسة تعد بمثابة فحص أولي للطلب، وذلك من حیث عدم وجود تحفظات على التعامل مع 

تمویل نوعیة النشاط، ومدى توافق الطلب مع السیاسة الائتمانیة للبنك، وكذلك مدى إستكمالھ لمتطلبات والعمیل

مرافقة للطلب سواء المستندات المالیة أو غیر وبالتالي یتم التحقق من إستیفاء المستندات ال،الدراسة الائتمانیة

وفي ضوء ھذا الفحص یمكن إتخاذ قرار مبدئي بالاستمرار في إستكمال .المالیة المطلوبة في ملف القرض

1.ھإجراءات المنح أو الاعتذار عنھ، وھو ما یتعین إیضاح أسبابھ للعمیل حتى یشعر بجدیة البنك في التعامل مع

مناقشة العمیل-2

تعد مناقشة العمیل بعد مقابلتھ عملیة بالغة الأھمیة لأنھ یتم التعرف فیھا على بیانات تفید في مدى توافر 

وإن .الشروط العامة لمنح القرض، وتكون ھذه المناقشة بعد الحصول على المعلومات من جھاز الاستعلامات

السؤال عن القروض التي سبق لھكمناقشة العمیل تتم حول أمور تختلف باختلاف نوع القرض ومعطیاتھ 

.البیئة التنافسیة للسوق الذي یعمل فیھ العمیلعن منھا، والمعلومات قترضالبنوك التي اوالحصول علیھا

والنتائج المتوصل إلیھا بعد مقابلة العمیل ومناقشتھ تعتمد إلى حد بعید على شخصیة من أجرى المقابلة 

أن یكون ذو عقلیة باحثة ومستقصیة وعلى قدر كبیر من الكفاءة من المكلف بدراسة ملف القرض، لذلك یشترط

وھذا ما جعل البنوك تلحق بمصالح القروض فرعا أطلق علیھ تسمیة فرع ،"اللباقة والذكاء والخبرة"حیث 

2.الاستخبارات الائتمانیة لتولي القیام بذلك

.128-127: ، ص ص2000، مرجع سابقمؤید عبد الرحمان الدوري،،الحسینيفلاح حسن -1
.191: ، ص2000، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، -2
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الاستخبارات الائتمانیة-3

ي وانتشرت المؤسسات المتخصصة في جمع المعلومات والبیانات حول لقد برزت أھمیة الاستعلام البنك

الأفراد والشركات الطالبة للقروض؛ إذ من خلالھا یتم التأكد من صحة البیانات والمعلومات المقدمة من طرف 

العمیل، ولأھمیة ھذه المعلومات فقد إھتمت إدارات بعض البنوك بتخصیص دائرة متخصصة ضمن الھیكل 

بإدارة ونللبنك، وتتحدد صلاحیاتھا بتحلیل البیانات والمعلومات عن طالبي القروض؛ وعادة من یكلفالتنظیمي 

الدائرة یتسمون بخبرة عالیة وكفاءة تمكنھم من الحصول على المعلومات اللازمة لتحدید شخصیة العمیل 

1.وتحدید سلوكھ البنكي

الحصول على المعلومات خاصة عن عمیلھ، وقد یلجأ إن البنك لدیھ الكثیر من المصادر التي تمكنھ من و

:إلى أقلھا تكلفة، ومن أھم ھذه المصادر ما یلي

مصادر داخل البنك- 3-1

یتعلق الأمر ھنا بالعملاء الذین سبق لھم التعامل مع البنك أو الذین لا زالوا یتعاملون معھ أو حتى الذین 

إلى بنوك أخرى، فأي بنك یجب أن تتوفر لدیھ مجموعة من سبق وأن تعاملوا معھ ثم نقلوا نشاطھم المصرفي 

السجلات والإحصائیات عن المودعین والمقترضین، والتي تساعده في الكشف عن التعاملات السابقة لطالب 

القرض وحالة أرصدتھ، وفي حالة عدم توافر البیانات ھذه بسجلات الفرع للبنك یطلب من المركز الرئیسي 

2.البنكن قد سبق لھ التعامل مع تزویده بھا، إذا كا

مصادر یتقدم بھا العمیل- 3-2

تعتبر مقابلة العمیل ومناقشتھ حول طلب الحصول على القرض ذات أھمیة بالغة إذ تساعد الإدارة على 

التعرف على بیانات تمكنھا من تقدیر مدى توافر العناصر العامة للائتمان، وھذه المناقشات تعتمد إلى حد كبیر 

ما یتمتع بھ باحث الائتمان من لباقة وذكاء، كما یطلب من العمیل خلال إجراء المقابلة تزوید البنك على

3.بمعلومات مالیة إضافیة قبل البت في طلبھ

مصادر خارجیة- 3-3

:یمكن للبنك أن یعتمد مصادر خارجیة في الحصول على معلومات تخص طالب القرض والمتمثلة في

حیث یتم تزوید البنك بمعلومات خاصة بطالب القرض من قبل ھذه : المالیة الأخرىالبنوك والمؤسسات -

.البنوك  والمؤسسات المالیة التي لا تبخل علیھ، وھذا في أوقات قیاسیة إذا أمكن ذلك

.124: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -1
، العراق، 01، العدد 06، مجلة جامعة كربلاء الجامعیة، المجلد المخاطر الائتمانیة وأثرھا في القرار الائتماني الصائب، سلوى عبد الجبار عبد القادر-2

.347- 346: ، ص ص2008
.169-168: ص ص، 2003الإسكندریة، مصر،،ر الجامعیةالداالإدارة الحدیثة في البنوك التجاریة، عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، -3
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فعادة ما یتوفر لدى ھذا النوع من المتعاملین معلومات ھامة لا یستھان بھا :رجال الأعمال وباقي المتعاملین-

مطلعین على أحوال یجعلھمفي المجال المالي والتجاري، وذلك نتیجة كثرة المعاملات فیما بینھم، مما 

1.معاملاتھم الیومیة ومدى جدیتھا

توجد مثل ھذه الھیئات في بعض الدول المتقدمة : الھیئات المتخصصة في تجمیع المعلومات عن المشروعات-

Dun( مثل and Bradstreet(2.المتحدة الأمریكیةبالولایات

زیارة مركز نشاط العمیل-4

تعد زیارة موقع نشاط العمیل مرحلة مھمة تسبق أو تتزامن مع مرحلة دراسة طلب العمیل، وبذلك فھي 

تسبق إتخاذ القرار في منح القرض أو رفض الطلب؛ لأنھا تمكن من التعرف على العمیل عن قرب ومعرفة 

ي، وكیفیة سیر عملھ ومعرفة أصولھ وخصومھ والأسالیب المحاسبیة المتبعة محیطھ الاقتصادي ومركزه المال

وتعد زیارة موقع نشاط العمیل من أھم .ومدى كفایتھا، فالزیارة تعتبر معاینة فعلیة والتعرف علیھ أكثر

3.المصادر التي تساعد البنك في الحصول على المعلومات أو التأكد من صحة المعلومات السابقة

مرحلة الدراسة الائتمانیة للقرض- رابعا

في ھذه المرحلة تبدأ دراسة طلب العمیل، دراسة ذات شقین مالي وإقتصادي، من خلال تحلیل المعطیات 

المالیة المتوفرة ضمن القوائم المالیة التي قدمھا العمیل دون إھمال المعطیات الاقتصادیة، ھذا یعني دراسة 

4.تسییر أو تعسیر عملیة إعادة سداد القرض وإستردادهالعوامل المؤثرة والتي قد تساعد في

الدراسة المالیة-1

یحتل تحلیل القوائم المالیة أھمیة بالغة في مجال الحكم على مدى توافر القواعد العامة لمنح القروض لدى 

القوائم المالیة سواء العمیل، ویقصد بدراسة المركز المالي للعمیل ھو معرفة التغیر المطلق أو النسبي في بنود 

وعادة ما یتم إعتبار بنود القائمة المالیة في سنة ما كأرقام أساسیة یتم ،من ناحیة مصادر الأموال واستخداماتھا

إستنادا لھا إعداد أرقام قیاسیة لكل منھا تظھر المؤشرات المتصلة بالنمو والتعرف على التغیرات المؤثرة على 

لمالیة یتم التركیز على تقدیر الجدارة الائتمانیة للعمیل من خلال دراسة القوائم ففي الدراسة ا.نشاط المشروع

بالإضافة إلى تحلیل حركة حسابات العمیل مع ،المالیة والبیانات والمستندات المكملة لھا، وكذا التدفقات النقدیة

5.البنك وربحیة معاملاتھ وتحلیل سوق الصناعة والمنافسة

إلى قراءة المركز المالي للمؤسسة بطریقة مفصلة وإستنتاج الخلاصات والتحلیل المالي یھدف

الضروریة بما یتعلق بوضعھا المالي وتوازنھ ومدى كفاءتھ، ومن ھنا یمكن إستخلاص نقاط القوة والضعف 

.65: ص، 2000، مرجع سابقعبد الحق بوعتروس، -1
.167: ص ص، 2003، مرجع سابقعبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، -2
.205- 203: ، ص ص2000، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، -3
.206: ، صنفس المرجع السابق-4
.125: ، ص2002مرجع سابق،حمزة محمود الزبیدي، -5
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التي من شأنھا مساعدة البنك على توضیح الرؤیة أمامھ، عندما یقدم على منح الائتمان وحتى یتمكن البنك من 

أخذ صورة عن الوضع المالي للمؤسسة علیھ إستعمال میزانیات وجداول حسابات النتائج للسنوات المالیة 

الثلاث الأخیرة على الأقل، وكأول خطوة یجب القیام بھا في التحلیل المالي ھي الانتقال من المیزانیة المحاسبیة 

.مختصرة نحسب من خلالھا مختلف النسبإلى المیزانیة المالیة ثم العمل على وضع ھذه الأخیرة في صورة

1:نقبل المحلل الائتماني إلى مرحلتیویتم عادة إخضاع البیانات المالیة من 

وھي التي تسمى مرحلة التحلیل السریع یكون ھدفھا أخذ فكرة سریعة وعاجلة عما إذا كان :المرحلة الأولى-

لدى العمیل الحد الأدنى من شروط الاقتراض، والتي من خلالھا یحدد محلل الائتمان ما إذا كان یمكنھ قبول 

.المرحلة الثانیةجتاز العمیل ھذا الاختبار ینتقل المحلل الائتماني إلى إالقرض مبدئیا أولا، فإذا 

وھي مرحلة التحلیل المفصل أین یستعمل الأسالیب التقلیدیة المتعارف علیھا في ھذا المجال :المرحلة الثانیة-

والنسب المالیة تعرف على أنھا دراسة ،بدءا بإستخدام النسب المالیة، وأخیرا تحلیل مؤشرات التوازن المالي

.المقام أي دراسة بین عنصر وعنصر آخرلط والآخر یمثالعلاقة بین متغیرین أحدھما یمثل البس

وتوجد الكثیر من النسب المالیة التي یمكن الاستعانة بھا في تحلیل القوائم المالیة لطالبي الاقتراض، ولذا 

2.فالمحلل الائتماني یستخدم أقلھا عددا وأكثرھا دلالة

الدراسة الاقتصادیة-2

را مباشرا على المؤسسة أو المشروع، فركود الاقتصاد یشكل حاجز إن الظروف الاقتصادیة تؤثر تأثی

أمام تطورھا وھذا ما یؤثر على مردودیتھا وبالتالي على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتھا، كما أن البنك لا 

فقوانین نشاط المؤسسة المقترضة وإمكانیاتھا المالیة،لىیغفل عن مدى تأثیر القوانین التشریعیة الحكومیة ع

الضرائب مثلا تؤثر على موارد التمویل الداخلي كذلك أھمیة السیاسة النقدیة التي یتبعھا البلد والمتمثلة في 

3.معدلات الفائدة، معدل الخصم، إعادة الخصم، تأطیر القروض وكذا سیاسة السوق المفتوحة

الطلب على السلعة التي یتعامل وتھدف الدراسة الاقتصادیة بصفة عامة إلى التعرف على درجة إستقرار 

فیھا المقترض ھذه السلعة قد تكون كضمان للقرض، بالإضافة إلى التنبؤ بمستقبل الطلب على ھذه السلعة في 

السوق والدراسة الاقتصادیة لملف القرض، تكون أیضا بناءا على ما تجمع لدى البنك من معلومات عن العمیل 

4.لتي قدمھاوعن البیانات المالیة والمحاسبیة ا

5:إن دراسة السلعة أو الخدمة والسوق التي تنتمي إلیھ ھذه السلعة أو الخدمة یتم من خلال الآتي

.22: ص، 2005، مرجع سابقالطاھر لطرش، -1
.126: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -2
.127: ، صنفس المرجع السابق-3
.163: ، ص2003، مرجع سابقعبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، -4
.103-101: ، ص ص2008، مرجع سابقحمد جودة، أزیاد سلیم رمضان، محفوظ -5
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دراسة السلعة أو الخدمة المنتجة- 2-1

تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على درجة استقرار السلعة التي یتعامل فیھا المقترض، وكذلك من خلال 

على الأھمیة النسبیة للعمیل في سوق ھذه السلعة، أو درجة التنافس التي یواجھھا من قبل منافسیھ، كما التعرف

1.تھدف إلى التنبؤ بمستقبل الطلب على ھذه السلعة في السوق المحلیة ومقارنة التطور المتوقع ككل

دراسة السوق- 2-2

ستقبلا إنطلاقا من التنبؤ بواقع أعمالھ، تھدف ھذه الدراسة أساسا على الوقوف على أعمال العمیل م

وتحدید أھمیة وزن المؤسسة في السوق ونصیبھا في القطاع ككل سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي 

ومدى إستیعابھا لكل من السوقین فضلا عن مدى توفرھا على الإمكانیات القادرة على التوغل في السوق بقوة 

.معاصرة في مجال التسویق بصفة عامةومدى مواكبتھا للتكنولوجیا ال

الدراسة البیئیة والفنیة لطلب القرض- 2-3

ھناك بعض وحدات النشاط الاقتصادي ذات الصلة الوثیقة بالبیئة، لذا قد یكون واجب محلل الائتمان 

على البیئة وحتى یتمكن اأو سلبیادراسة ھذا الجانب للتعرف على ما كان لنشاط ھذه الوحدات تأثیرا إیجابی

دراسة القرض یتعین علیھ الإلمام بإقتصادیات البیئة وكل لمحلل الإئتمان من القیام بدراسة الجانب البیئي 

.متطلباتھا في الفرع الاقتصادي الذي ینتمي إلیھ مشروع طلب القرض

دراسة الأرضیة والدراسة التقنیة عادة تخص القروض متوسطة وطویلة الأجل، فالبنك قد یلجأ إلى

المراد إقامة المؤسسة علیھا بالاستعانة بالمھندسین المختصین في التھیئة العمرانیة، وكذا المختصین في جمیع 

النواحي الفنیة للمشروع فضلا عن دراسة آلة العمل ذاتھا وطبیعة التجھیزات المستخدمة وكیفیة إستخدامھا 

في ھذه المرحلة قد یطلب و.ت المستخدمة في التنظیم والتسویقھي التقنیاوتشخیصھا وطاقتھا الإنتاجیة، وما

2.من العمیل مستندات إضافیة، كما قد یستعین البنك بخبرات من خارج البنك لتقییم المشروع أو الضمانات

مرحلة التفاوض مع العمیل-خامسا

مكن التفاوض علیھا على ضوء التحلیل والتقییم والاستفسار، تتضح تصورات عن البدائل المختلفة الم

لمقابلة إحتیاجات العمیل وظروفھ وإحتیاجات البنك وظروفھ، ذلك بناءا على ما تسفر علیھ الدراسات المالیة 

أنا "والاقتصادیة لطلب العمیل، ویتم التفاوض معھ على شروط العقد، وتتحدد فلسفة التفاوض على أساس 

4:مایليالتفاوض یتم مع العمیل لتحدید و. 3"ت تخسرأنا أكسب وأن"ولیس على أساس " أكسب وأنت تكسب

.221- 220: ، ص ص2000، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، -1
.125-124: ص ص، 2000، مرجع سابقمؤید عبد الرحمان الدوري، یني،فلاح حسن الحس-2
. 31: ، ص1999، دار وائل للنشر والطباعة، عمان، الأردن، إدارة الإئتمانعبد المعطي رضا، محفوظ أحمد جودة، أرشید -3
.355- 354: ص ص، 2003، مرجع سابقمحمد مطر، -4
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مبلغ القرض-1

تسعى البنوك إلى تقلیص مبالغ القروض رغبة منھا لإشباع أكبر قدر ممكن من الطلبات وجذب أكبر 

عدد من المتعاملین معھ من جھة وتقلیص حجم المخاطرة التي تنجم عن زیادة مبلغ الإقراض من جھة أخرى، 

.المقترض یرغب في العكس وھو الحصول على أكبر قدر من المبالغ المقترضةفي حین أن 

مدة القرض-2

یحاول البنك تقلیل أمد القرض من أجل تقلیل المخاطرة وإشباع طلبات إقراض كثیرة، أما المقترض 

.فیرغب في زیادة أمد القرض لكي لا یعاني من الاستحقاق المتكرر لأقساط القروض

دمالضمان المق-3

یسعى البنك إلى زیادة حجم الضمانات للمحافظة على استرداد مبلغ القرض عند عجز المقترض عن 

تكمیلي ومستندات تثبت ملكیة العمیل لھذه قد یطلب البنك ضمانو،التسدید في تواریخ الاستحقاق المحددة

.الضمانات بالإضافة إلى وثائق التأمین على الأصول المقدمة كضمانات

لفائدةسعر ا-4

ھناك دول یتحدد سعر الفائدة فیھا من قبل البنك المركزي وھناك دول أخرى لا دخل لھ في ذلك، بل 

البنك ھو الذي یتكفل بذلك في ظل القوانین التي یضعھا البنك المركزي، وفي كل حالة لابد من التفاوض على 

في إعداد مذكرة عرض التسھیل الائتماني، انإدارة الائتمبدأ تسعر الفائدة وفقا للمبلغ والمدة، وبعد التفاوض 

وتتضمن ھذه المذكرة البیانات والمعلومات اللازمة التي تمكن الإدارة من تكوین رأي واضح عن العمیل طالب 

.القرض، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بمنح الائتمان ومقداره من عدمھ والمبررات المتخذة في ھذا السیاق

قرار منح القرضتخاذ إمرحلة - سادسا

بعد تكوین ملف منح القروض وإستیفاء جمیع الشروط القانونیة والإداریة وإتمام المرحلة المتعلقة بدراسة 

طلب الائتمان وتحلیل الوضعیة المالیة لطالب القرض یتم إتخاذ القرار المناسب بشأن منح القرض أو رفضھ أو 

ن الخسائر لتوافر تلك المعلومات أما إذا كانت ھذه التكلفة طلب معلومات إضافیة مع مقدار التخفیض المحتمل م

أكبر من خسائر جمع المعلومات الإضافیة فإنھ ینبغي الاعتماد على الخبرة لوضع طلب العمیل ضمن الطلبات 

وإن إتخاذ القرار بمنح القرض من عدمھ یكون وفق جدول .1المقترح قبولھا أو ضمن الطلبات المقترح رفضھا

2:ت الائتمانیة وعادة ما یأخذ القرار أحد الأسلوبینالصلاحیا

أو ما یعني أسلوب القرار الائتماني الفردي المتتابع وذلك بأن تعرض الدراسة على : أسلوب السلطة التامة-

.رئیس قسم القروض ثم نائب مدیر الفرع، ثم مدیر الفرع

.215: ص، 2002، مرجع سابقمنیر إبراھیم ھندي، -1
.120: ، ص2008، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، -2
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وذلك من خلال لجنة القروض بالفرع أو أسلوب القرار الائتماني الجماعي : أسلوب السلطة الجماعیة-

.المنطقة أو المركز الرئیسي

ختیار أسلوب دون الآخر على مجموعة من العوامل، أھمھا حجم التمویل المطلوب والھیكل إویتوقف 

التنظیمي للبنك ومدى كفاءة وخبرات العاملین في إدارة الائتمان، وفي جمیع الأحوال یلزم أن یتضمن القرار 

وفي حالة رفض طلب القرض على .ني حدود التسھیلات وأسلوب السداد ومستندات المدیونیة والكفلاءالائتما

البنك إعطاء العمیل مبرر مقنع لقرار الرفض، وفي حالة الموافقة على منح القرض المطلوب فھذا یتطلب 

.ذصدور القرار النھائي في الموافقة من السلطة الإداریة، ووضع القرار موضع التنفی

وتعد عملیة إبرام العقد بین الفرع والعمیل أولى مراحل التنفیذ، ویلي إبرام العقد إخطار كافة الجھات 

1:الداخلیة بالبنك أي الوحدات التنظیمیة بأھم عناصر العقد والتي أھمھا

.قیمة القرض والحد المصرح بھ-

.القیمة السوقیة للضمانات المقدمة-

.الاستحقاقسعر الفائدة وتاریخ -

.كیفیة السداد ومبلغ القسط-

مع الإشارة إلى أن المستشار القانوني المعد للعقد یجب أن لا یضع شروط جدیدة تظھر لأول وھلة في 

2.العقد ساعة التوقیع؛ وبعد التوقیع یقوم البنك بوضع قیمة القرض تحت تصرف العمیل

د القرضمرحلة المتابعة المستمرة لنشاط العمیل وسدا-سابعا

3:ومن أھم الإجراءات التي تھتم بھا إدارة القروض ھو تحصیل الأقساط وفقا لجدول السداد المتفق علیھ

مرحلة المتابعة-1

تعتبر مرحلة متابعة القرض الممنوح من أھم مراحل دورة القرار الائتماني للتأكد من تطورات حالة 

لأنھ بعد صدور ،4ى السداد، وكذا سیاسات إدارة نشاطھالعمیل الائتمانیة بكافة مؤشراتھا خاصة قدرتھ عل

القرار بمنح القرض لعمیل ما وبدأ یصرف منھ وفقا للقواعد المتفق علیھا بین البنك والعمیل، تبدأ أكثر المراحل 

5.إلى غایة إتمام سداد القرضة في متابعة قبل الصرف وأثناءه وخطورة وھي متابعة نشاط العمیل والمتمثل

.141- 140: ، ص ص2000، مرجع سابقي ومؤید عبد الرحمان الدوري، ینفلاح حسن الحس-1
.355- 354: ، ص ص2003، مرجع سابقمحمد مطر، -2
.354: ، صنفس المرجع السابق-3
.160:، ص2003، مرجع سابقعبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، -4
.234: ، ص2000، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، -5
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مرحلة التقییم اللاحق-2

إن ھذه الخطوة تعد مھمة بالنسبة للبنك لأنھ سیتم من خلالھا معرفة ما إذا كانت الأھداف المسطرة أو 

ویتم إدخال كل .الموضوعة قد تحققت أم لا ؟ وتحدید نقاط القوة والضعف في كل المراحل لتفادیھا مستقبلا

المعلومات أي الحفاظ علیھا في الحاسب الآلي لاستخدامھا في رسم المعلومات السابقة للقرض الممنوح في بنك 

1.السیاسات المستقبلیة ووضع الأھداف والأولویات

السیاسة الإقراضیة في البنوك: المبحث الثاني

إن القروض البنكیة مھما تنوعت واختلفت فإن الحصول علیھا یكون بمقتضى الالتزام بسیاسة إقراضیة 

تھا الأساسیة وطرقھا في منح القروض، ویترتب على كل بنك رسم سیاسة إقراضیة یثبت معینة تتمیز بخطوا

فیھا إتجاھات وكیفیة إستخدام الأموال والأسس التي تبنى علیھا قرارات الإقراض، وینظم بواسطتھا حجم 

افھ دون أن وترتیب القروض ومتابعتھا قیاسا بالسیاسة المرسومة لھا، بحیث لا یستطیع أي بنك أن یحقق أھد

. یرسم سیاستھ الإقراضیة ویكون ذلك على عاتق الإدارة العلیا

ماھیة السیاسة الإقراضیة: المطلب الأول

تتبع البنوك سیاسات إقراضیة معینة تساعدھا على إتخاذ القرار المناسب، وتختلف ھذه السیاسات من بنك 

.أسمالھلآخر، وفقا لأھداف كل بنك ومجال تخصصھ وھیكلھ التنظیمي ور

مفھوم السیاسة الإقراضیة-أولا

قبل التطرق إلى مفھوم السیاسة الإقراضیة یجب معرفة الفرق بین الإستراتیجیة الإقراضیة والإجراءات 

:أنالإقراضیة حیث

ھي الإطار العام أو الاتجاه والمسار الرئیسي الذي ینتھجھ البنك بغرض تحقیق :الإستراتیجیة الإقراضیة-

أھدافھ في الأجل القصیر والطویل، وتسیر الإستراتیجیة الإقراضیة للبنك في إتجاه وإطار الإستراتیجیة 

.الإقراضیة الوطنیة التي یضعھا البنك المركزي على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني

فھي الخطوات التفصیلیة والأسالیب التحلیلیة الفنیة المحددة في إطار تنفیذ السیاسة :راءات الإقراضیةالإجأما -

الإقراضیة للبنك؛ وھي إجراءات مرحلیة تتعامل مع العملیة الائتمانیة من بدایتھا بطلب العمیل للتسھیلات 

2.قرض والفوائد للبنكحتى قیام العمیل بسداد الوومرورا بمراحلھا المختلفة حتى نھایتھا 

تأخذ تعاریفھا أشكالا متنوعة وفقا لوجھات نظر الباحثین في ھذا المجال، للسیاسة الإقراضیةوبالنسبة 

:ومن بین تعاریفھا التالي

.134: ص،2008، مرجع سابق، د عبد المطلبعبد الحمی-1
.200: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -2
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تعرف السیاسة الإقراضیة على أنھا الإطار الذي یتضمن مجموعة من المعاییر والشروط الإرشادیة التي -

ئتمان المختصة بما یحقق عدة أغراض كضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد، تزود بھا إدارة منح الا

توفیر عامل الثقة لدى العاملین بالإدارة بما یمكنھم من العمل دون الخوف من الوقوع في الخطأ، توفیر المرونة 

نطاق الكافیة، سرعة التصرف دون الرجوع إلى المستویات العلیا بحسب الموقف طالما أن ذلك في

1.صلاحیاتھم، كما تساھم السیاسة الإقراضیة في تحدید أھداف البنك

وتعرف أیضا بأنھا كیفیة إستخدام الأموال والأسس التي تبنى علیھا قرارات الإقراض ومتابعتھا بالسیاسة -

2.المرسومة لھا، وقد تكون مكتوبة أو غیر مكتوبة

ئ والأسس التي تنظم أسلوب دراسة ومنح التسھیلات كما یمكن تعریفھا على أنھا مجموعة من المباد-

الائتمانیة، وأنواع الأنشطة الاقتصادیة التي یمكن تمویلھا، وكیفیة تقدیر مبالغ التسھیلات المطلوب منحھا 

وأنواعھا وآجالھا الزمنیة، وشروطھا الرئیسیة، ویعني الائتمان كافة عملیات التسلیف والتوظیف والإقراض 

3.البنوك مھما إختلفت مسمیات ھذه العملیاتالتي تقوم بھا

من خلال التعاریف السابقة نلاحظ أن السیاسة الإقراضیة توجیھات تكون مكتوبة تتعلق بتحدید كافة 

الجوانب المتعلقة بالقروض من ناحیة الحجم والمواصفات والضوابط، ومن ثم متابعة ھذه القروض وتحصیلھا، 

.تسترشد بھا المستویات الإداریة المختلفة عند وضع برامج الإقراضوتوضع السیاسة الإقراضیة لكي 

شروط جودة السیاسة الإقراضیة- ثانیا

4:لكي تكون السیاسة الإقراضیة جیدة لابد من توفر مجموعة شروط أھمھا

.أن تكون مكتوبة حتى یسھل الالتزام بھا والرقابة على تنفیذھا-

.تعمل على جذب أكبر قدر من القروض، وأكبر عدد من المقترضینأن-

.أن تضمن سلامة الأموال المستثمرة، وذلك عن طریق الاختیار الجید للعملاء-

.أن تعمل على تحقیق عائد مناسب یتلاءم مع المخاطر الناتجة عن عملیة منح الائتمان-

.فاء بالتزاماتھ تجاه المودعینأن توفر السیولة للبنك حتى تضمن قدرتھ على الو-

.أن تتأكد من كفایة التدفقات النقدیة الواردة للمشروع من ھذا الائتمان-

ویتولى مجلس الإدارة الذي یمثل السلطة الإداریة العلیا في البنك المسؤولیة النھائیة لإعداد السیاسة 

إذ یراعي عند إعداد السیاسة ؛دارةإلى القمة أي مجلس الإ،الإقراضیة من القاعدة إلى مختلف الفروع

.143: ، ص2009دار البدایة ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ،مفاھیم حدیثة في إدارة البنوكعلاء نعیم عبد القادر وآخرون، -1
.390: ، ص2005الإسكندریة، مصر، ، الجامعیة، الدار إدارة البنوكسلطان، أنور محمد سعید -2
.25: ، ص2003، عالم الكتاب، القاھرة، مصر، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطنيصلاح الدین السیسي، -3
.224-223: ، ص ص2008، القاھرة، مصر، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، إدارة المصارفھشام جبر، -4
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الإقراضیة التأني ومناقشة الأفراد المختصین بإدارة القروض بالبنك ذوي الخبرة والكفاءة ویختلف حجم 

وأسلوب مشاركتھم في ذلك وفقا لحجم البنك وتنظیمھ، وتؤخذ عدة محاور بعین الاعتبار عند إعداد السیاسة 

ارجیة التي تختلف من وحدة بنكیة إلى أخرى، وكذلك التناسق بین مختلف الإقراضیة، كتوافقھا مع البیئة الخ

السیاسات الإقراضیة المطبقة في مختلف فروع البنك الواحد والمتواجدة بمختلف المدن مع مراعاة اعتبارات 

تنمیة التنمیة الاقتصادیة، إضافة إلى التناسق بین السیاسة الإقراضیة للبنك وباقي سیاساتھ الأخرى كسیاسة 

1.وغیرھا...الودائع، سیاسة الاستثمار المالي وغیر المالي، سیاسة التسویق المصرفي، سیاسة العلاقات العامة

أھمیة السیاسة الإقراضیة- ثالثا

تكمن أھمیة السیاسة الإقراضیة في تحدید أسلوب استخدام البنك للأموال التي یحصل علیھا من المودعین 

خطوط عریضة للعاملین لتقریب الاتجاھات المتباینة ومساعدتھم على إتخاذ وأصحاب رأس المال وتشكیل 

القرارات والتصرف داخل الإطار العام للسیاسة، وتعد السیاسة الإقراضیة ضروریة لتحقیق البنك لأھدافھ 

لك أن وإن وجود سیاسة إقراضیة یعني إتخاذ القرار الائتماني بصفة سلیمة، ذ.وخدمتھ للبیئة التي ینشط فیھا

وجود خطة سلیمة للعمل في إطارھا یعني القدرة على إمتصاص نسبة من عدم التأكد التي تحیط بعملیة إتخاذ 

2.القرار في البنوك

3:وبالتالي وجود سیاسة منظمة لإطار العمل الائتماني تحقق لباحث الائتمان عددا من السمات منھا

.وضوح الرؤیة المستقیمة للعمل الائتماني-

.تحقیق قدر ھام من الثقة في السلطة الإداریة المصدرة لھذه السیاسة-

.سرعة التصرف بالنسبة للعاملین بالإدارة في نطاق السلطة المخولة لھم دون الرجوع إلى المستویات العلیا-

.الواحدتقریب الاتجاھات المتباینة بما یساعد الأفراد في اتخاذ القرارات لضمان وحدة المعاملة للموضوع -

.توجیھ القروض وضمان إستغلالھا من طرف المستفیدین منھا بشكل فعال یطبع أثره الإیجابي-

كما تكمن أھمیة سیاسة الإقراض في أنھا تخدم البنك من جھة والاقتصاد الوطني من جھة أخرى وذلك 

4:في النقاط التالیة

بالنسبة للبنكسیاسة الإقراضأھمیة-1

.قراضیة البنك في بلوغ أھدافھ وخدمة البیئة التي یعمل بھاتساعد السیاسة الإ-

، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دراسة تطبیقیة للنشاط الائتماني وأھم محدداتھاقتصادیات الائتمان المصرفيالحمزاوي، محمد كمال خلیل -1
.218: ، ص1997، بعة الثانیةطال
ة الجوانب التنظیمیة والإدارة،تنظیم إدارة البنوك، السیاسات المصرفیة، تحلیل القوائم المالیة وقیاس فعالیعبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، -2

.143-142: ، ص ص2000مصر،المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة،
.142-141: ، ص صنفس المرجع السابق-3
.142-141: ، ص صنفس المرجع السابق-4
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.سیاسة الإقراض من شأنھا تحدید النسبة الفعلیة للإقراض وبالتالي توفیر السیولة عند الحاجة-

تنص سیاسة الإقراض على المستویات الإداریة المكلفة ببحث القروض على ضمان سرعة اتخاذ القرار -

.لإدارة العلیا في بحث قروض روتینیةوضمان عدم ضیاع وقت ا

تعمل سیاسة الإقراض على ضمان إسترجاع أموال البنك المقترضة وذلك من خلال المتابعة، وكذا التقاریر -

.الدوریة التي تقوم بھا المستویات الإداریة المختصة

ادیة، وبالتالي تساعد تتمیز سیاسة الإقراض بأنھا سیاسة مرنة بحیث تتغیر وتتطور وفقا للظروف الاقتص-

.البنك على مسایرة الظروف الجدیدة وتحقیق عائد مناسب ومرضي للبنك

بالنسبة للاقتصاد الوطنيأھمیة سیاسة الإقراض-2

تطویر عملیات التنمیة الاقتصادیة وذلك من خلال إعطاء الأولویة في منح القروض لقطاعات الاقتصاد -

.لثالأساسیة خاصة في دول العالم الثا

تشجیع الاستثمار وتلبیة متطلبات المستثمرین وذلك من خلال زیادة منح الإقراض في حالات الانتعاش -

.الاقتصادي، وبالتالي تمویل النشاط الاقتصادي والعمل على ازدھاره

سیاسة الإقراض تھدف إلى تحقیق أھداف الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التنسیق مع البنك المركزي -

.ام القیود القانونیة فیما یخص منح القروضوإحتر

أھداف السیاسة الإقراضیة- رابعا

1:بالنظر إلى أھمیة السیاسة الإقراضیة في البنوك یمكن تلخیص أھدافھا في النقاط التالیة

.تحدید أنواع القروض وشروط منحھا بالشكل الذي یمكن أن یضمن ربحیة البنك-

.العمل على التنسیق والفھم المتبادل بین البنك وعملائھ-

.اتخاذ القرارات داخل البنك على أسس موضوعیة تمنع التضارب والحیاد عن الإطار المرسوم-

.وضع الأسس التي بناءا علیھا یتم منح القرض أو رفضھ-

.تحدید مجالات توظیف القروض-

.المحافظة على استمرار البنك ونجاحھ وتقلیل حجم الخسائر وتعظیم الربح-

.تحقیق نوع من التوافق والتناسق بین أھداف البنك وأھداف الجھاز المصرفي ككل وأھداف المجتمع-

مراعاة خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تضعھا الدولة وعدم الموافقة على منح القروض التي -

.عارض مع ھذه الخطط التنمویة لھذا البلدتت

.215: ، ص2002، مرجع سابقمنیر إبراھیم ھندي، -1
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.تقدیم قروض جیدة للبنك سھلة التحصیل دون متاعب-

مكونات السیاسة الإقراضیة: المطلب الثاني

لا توجد سیاسة إقراضیة نمطیة تطبق بكل البنوك، ولكن تختلف من بنك لآخر وفقا للأھداف ومجالات 

مل الأخرى، ولكن رغم ھذا الاختلاف إلا أن السیاسات التخصص والھیكل التنظیمي والعدید من العوا

الإقراضیة في البنوك تتفق جمیعھا من حیث الإطار العام المكون لمحتویاتھا، حیث تشمل السیاسة الإقراضیة 

:عادة المكونات التالیة

تحدید المناطق الجغرافیة التي یخدمھا البنك -أولا

یجب أن یتقرر مقدما المنطقة التي یخدمھا البنك ویمتد نشاطھ الإقراضي إلیھا، إذ تتوقف حدود المنطقة 

1:التي تغطیھا إدارة الائتمان على عدة عوامل من أھمھا

حجم البنك كعامل مؤثر في تحدید النطاق الجغرافي لنشاطھ، فإن البنوك الصغیرة تمارس أعمالھا من خلال -

البنوك الدولیة والتي والفروع إضافة إلى مركز البنك الرئیسي على عكس البنوك الكبیرة، عدد محدود من

یتجاوز نشاطھا المصرفي والائتماني الحد الجغرافي الذي ینتمي إلیھ مركزھا الرئیسي وتنتشر فروعھ ووحداتھ 

.المصرفیة قد تصل لآلاف الفروع والوحدات المصرفیة في مجموعة كبیرة من الدول

أھداف وطبیعة نشاط البنك تعتبر كعامل مؤثر في تحدید النطاق الجغرافي لنشاطھ، فنجد مثلا البنوك -

الزراعیة یكون ضمن أھداف إنشائھا التواجد في الأقالیم الزراعیة بالقرب من المزارعین، كما أن البنوك 

ن ھنا فإن أھداف وطبیعة نشاط الصناعیة یكون من ضمن أھدافھا التواجد في المدن والتجمعات الصناعیة، وم

.البنك تؤثر بدرجة كبیرة في تحدید النطاق الجغرافي لنشاط البنك

الظروف الاقتصادیة السائدة كعامل مؤثر في تحدید النطاق الجغرافي لنشاط البنك فنجد في أوقات الانتعاش -

لأنشطة الاقتصادیة، وتكون التوسع في النشاط ظاھرة ملحوظة ومرغوبة في معظم اأنوالرواج الاقتصادي

البنوك مستعدة للاستجابة لھذا التوسع في صورة توسیع للنطاق الجغرافي لنشاطھا بفتح فروع جدیدة في أقالیم 

.مختلفة، والعكس صحیح في حال الكساد والركود الاقتصادي

.بنك الجغرافيالمنافسة التي تعترض البنك في مختلف المناطق تعتبر كعامل مؤثر في تحدید نطاق ال-

.طبیعة المناطق المختلفة وحاجة كل منھا للقروض-

.قدرة البنك على التحكم في إدارة القروض الممنوحة خاصة في المناطق المتباعدة جغرافیا-

.167: ، ص2003الطبعة الثالثة،دار المناھج للنشر والتوزیع، الأردن،، إدارة العملیات المصرفیةالراوي، خالد وھیب-1
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تحدید أنواع القروض التي یمنحھا البنك- ثانیا

وفقا لأصناف القروض، وترجع ص السیاسة الائتمانیة على أنواع القروض التي یتعامل بھا البنكنت

1.أھمیة تحدید أنواع القروض إلى الارتباط المزدوج بین طبیعة نشاط المقترض وطبیعة نشاط البنك

فبالنسبة لإدارات منح القروض تقوم باستبعاد طلبات القروض والتسھیلات التي لا تقرھا السیاسة 

ائتمانیة بشأنھا، ولا شك أن ھذا الإجراء یتضمن ترشید الائتمانیة للبنك بصورة تلقائیة ودون إتخاذ أي إجراءات

للوقت والجھد وذلك بالمقارنة بقیام الإدارات الائتمانیة بدراسة ھذه الطلبات التي لا تقرھا السیاسة الائتمانیة 

یاسة للبنك والانتھاء إلى التوصیة برفضھا بعد مرورھا بالمراحل المختلفة للدراسة الائتمانیة وعندما تحدد الس

ومن العوامل . الإقراضیة أنواع القروض التي یمنحھا لعملائھ فإن ھذا التحدید یكون محددا على سبیل الحصر

حجم : التي تؤثر في تحدید أنواع القروض والتسھیلات التي یمنحھا البنك عند صیاغة السیاسة الائتمانیة لھ

.الاقتصاد الذي یعمل فیھ البنكالبنك وطبیعة نشاطھ، مصادر الأموال المتاحة للبنك، طبیعة 

:ویكون تحدید السیاسة الائتمانیة لأنواع القروض التي یمنحھا البنك من حیث الجوانب التالیة

.عملة القروض سواء بالعملة المحلیة أو الأجنبیة-

.الأغراض التي تخصص لھا القروض-

.آجال منح القروض والحدود القصوى لآجال استحقاق القروض-

.یعة الضمانات المقبولة من جانب البنكطب-

تحدید السیاسة الائتمانیة لأنواع القروض والتسھیلات التي یمنحھا البنك یكون خاضع للمراجعة إن و

والتعدیل من آن إلى آخر وفقا للتطورات في حجم البنك ومدى نمو نشاطھ، وللتغیرات في المناخ الاقتصادي 

2.القروضالسائد وقدرتھ على تحمل مخاطر منح

تحدید أنواع الضمانات التي یقبلھا البنك - ثالثا

السیاسة الإقراضیة للبنك تحدد الضمانات التي یمكن قبولھا مع مراعاة أن تكون قیمة الضمان أكبر من 

3:قیمة القرض، كما یوجد عدة اعتبارات تراعى في الضمانات المقبولة مثل

.وجود سوق للسلعة محل الضمان-

.قابلیة الضمان للتلف بسھولةعدم -

.سھولة تسویق الضمان من طرف البنك عند تخلف العمیل عن السداد-

.129: ، ص2000، مرجع سابقعبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، -1
.396: ، ص2005، مرجع سابقمحمد سعید أنور سلطان، -2
.144: ، ص2009،مرجع سابقعلاء نعیم عبد القادر وآخرون، -3
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.إمكانیة تخزین الضمان بتكلفة معقولة-

.سھولة الجرد وسھولة التنازل عن الضمان لصالح البنك-

.أن لا یكون قد سبق رھنھ-

تقدیر للأنواع الضمانات، حتى لا یتم ترك ھذا الأمر لإن السیاسة الإقراضیة للبنك تتضمن تحدیدا دقیقا 

الشخصي لمسؤولي الائتمان من جھة، ومن جھة أخرى إلى عدم السماح بقبول الضمانات المقدمة من العملاء 

1.لبنكلللحصول على التسھیلات الائتمانیة قبولا عشوائیا یؤدي في النھایة إلى زیادة المخاطر الائتمانیة 

الحد الأقصى للإقراض الإجمالي للعمیل الواحدتحدید-رابعا

تضع بعض البنوك الحدود القصوى لحجم الإقراض الذي تقدمھ إلى العمیل الواحد بغض النظر أكان ھذا 

العمیل فردا أم مؤسسة خاصة أو شركة مساھمة عامة، والھدف من وضع ھذه الحدود ھو تقلیل المخاطرة من 

وقد یكون الحد الأقصى معبر عنھ .وما یصاحب ذلك من مخاطر كبیرةتركیز الإقراض على عمیل واحد 

اتھ، أو قد یكون بالإضافة إلى ذلك نسبة من یكنسبة محددة من رأس مال البنك، أو نسبة من رأس مالھ وإحتیاط

2.حجم رأس مال العمیل نفسھ

أن یمنحھا لعملائھ ككل كما یظھر بالسیاسة الإقراضیة للبنك الحجم الإجمالي للقروض التي یمكن للبنك

وإن . 3وتتقید البنوك عادة في ھذا الشأن بتعلیمات وقواعد یضعھا البنك المركزي وحجم الموارد المتوفرة لدیھ

تحدید الحجم الكلي للقروض التي یرغب البنك في منحھا خلال الفترة المقبلة وربطھ بالفترة السابقة یمكن البنك 

ائع وھذه السیاسة تعطي مرونة للبنك، فكلما زاد حجم الودائع، كان بمقدور من تحدید نسبة القروض إلى الود

4.البنك أن یزید حجم القروض

تحدید سعر الفائدة على القروض والمصاریف الإداریة-خامسا

ینبغي أن تتضمن السیاسة الائتمانیة للبنوك تحدیدا لأسعار الفائدة على القروض الممنوحة وأن تتضمن 

ویحظى ،خرى الإداریة التي تستوفیھا من عملائھا المقترضین حسب مختلف أنواع القروضالمصاریف الأ

5:تحدید سعر الفائدة على القروض بإحكام كبیر لأنھ یتوقف على مجموعة من العوامل أھمھا

.سعر الإقراض والخصم المحدد من قبل البنك المركزي-

.في تسعیر الفائدةتكلفة الأموال المتاحة للبنك ھي المحك الأساسي-

.قید ومحدد بتدخل البنوك المركزیةالمنافسة بین البنوك كلما زادت إنخفض سعر الفائدة، ولكن الإنخفاض م-

.66: ، ص1999، كلیة التجارة، الإسكندریة، مصر، الأسواق والمؤسسات المالیةرسمیة قریقاص، ،عبد الغفار حنفي-1
.140: ص، 1997، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، -2
.142: ، ص2004، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، الإدارة الحدیثة في البنوك التجاریةعبد الغفار حنفي، -3
.146: ، ص2009، مرجع سابق، وآخرونعلاء نعیم عبد القادر-4
.400: ، ص2005مرجع سابق،محمد سعید أنور سلطان، -5
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.طویلة الأجلالآجال الاستحقاق؛ حیث أن القروض قصیرة الأجل یتم منحھا عادة بسعر أقل من المتوسطة و-

الربحیة والسیولة؛ فوجود أموال قابلة للإقراض وزائدة عن اعتبارات السیولة تؤدي إلى إنخفاض أسعار -

.الفائدة على القروض في حدود الحد الأدنى لأسعار الفائدة، ولا یخل بالعلاقة بین الربحیة والسیولة

ئدة علیھا، حیث أن القروض درجة المخاطر الائتمانیة لأنواع معینة من القروض في تحدید أسعار الفا-

یل الفوري تمنح الحد الأدنى لأسعار الفائدة، أما القروض المرتفعة یالمضمونة بضمانات سائلة أو قابلة للتس

.المخاطر أو بدون ضمان تمنح بالحد الأقصى لأسعار الفائدة المعمول بھا

المركزي بشكل مباشر باعتبارھا وإن حریة البنك في تحدید أسعار الفائدة غیر مطلقة، حیث یتدخل البنك

أداة بالغة التأثیر في السیاسة النقدیة والمالیة والاقتصادیة للبلاد وبجانب تحدید السیاسة الإقراضیة لأسعار 

وذلك كمدخل أولي لتخطیط ،الفائدة على القروض الممنوحة فإنھا تحدد المصاریف الإداریة لھذه القروض

الطویل وتتم مراجعة سیاسة التسعیر ھذه من آن إلى آخر وفقا للتطورات التي أرباح البنك في المدى القصیر و

1.تلحق بالعوامل المؤثرة فیھا

تحدید شروط ومعاییر منح القروض- سادسا

ینبغي أن تنص السیاسة الإقراضیة للبنك على شروط منح القروض، وذلك یرتبط بالجدارة الائتمانیة

وإن تحدید الحد .حدود المخاطرة الائتمانیة التي یرغب ویقدر على تحملھاللعمیل، وتحدید البنك لھا یعكس 

الأدنى للجدارة الائتمانیة للعملاء یؤدي إلى استبعاد الطلبات التي لا تتوفر فیھا الشروط، وعندما تحدد السیاسة 

مستویات عالیة الإقراضیة للبنك شروط ومعاییر صارمة ومتشددة إنما یعكس ذلك عدم رغبة البنك في مواجھة 

.من المخاطر الائتمانیة والعكس صحیح

یخدم تحدید شروط ومعاییر منح القروض في السیاسة الإقراضیة للبنك كل من الوظیفة التنفیذیة والرقابة 

ومن شروط منح القروض والتي تعتبر . 2على منح القروض سواء كانت رقابة داخلیة أو رقابة خارجیة

طلب ، إذ تالحد الأدنى لرصید المقترضوتحدید السیاسة الإقراضیة للبنك ضروریة في بعض الأحیان ھو

وذلك لمضاعفة قدرتھا على منح االبنوك من العملاء الاحتفاظ برصید معین من قیمة القرض كودیعة عندھ

3.القروض، وتعتبر كأرصدة معوضة للبنوك عن جزء من المخاطر التي تتحملھا

ون تحدید شروطھا واضحا في السیاسة الإقراضیة للبنك ویعود طلبھا إن الأرصدة المعوضة وجب أن یك

4:للأسباب التالیة

.132-130: ص ص، 2000مرجع سابق، عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، -1
-ھي قابلیة الحصول على القرض، وكلما تحسنت الجدارة الائتمانیة للمقترض كلما إستطاع زیادة ما یحصل علیھ من قروض من : الجدارة الائتمانیة

.البنك والعكس صحیح
.132: ، صنفس المرجع السابق-2
.121: ، ص2008، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، -3
.249: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -4
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.زیادة سعر الفائدة الفعلي فوق ما تسمح بھ تعلیمات البنك المركزي أو التقالید المصرفیة-

.تزوید البنوك بمصدر أموال یعادل نسبة معینة من القروض الممنوحة-

المخاطرة التي یتحملھا البنك من القروض، خاصة في حالة تصفیة المنشأة المقترضة؛ فالبنك یحتفظ تقلیل-

.بالأرصدة المعوضة لنفسھ ویطالب بباقي قرضھ مع باقي الدائنین على أساس قسمة الغرماء

:وتأخذ الأرصدة المعوضة أشكالا منھا

.ئویة من الحد الأعلى للقرض المتفق علیھالطلب من العمیل الإحتفاظ برصید معوض یساوي نسبة م-

.الطلب من العمیل الإحتفاظ برصید معوض یساوي نسبة مئویة من معدل القروض الممنوحة خلال السنة-

.الطلب من العمیل الإحتفاظ برصید معوض بمبلغ نقدي مطلق، بغض النظر عن حجم القرض-

) %10(ة المعوضة، ولو أن النسبة التي تتراوح بینتفرق بعض البنوك بین العملاء من حیث فرض الأرصد-

.تعتبر شائعة في البنوك التي تتبع ھذه الطریقة) %20(و

تحدید الحدود القصوى لآجال الاستحقاق-سابعا

إن السیاسة الإقراضیة للبنك بناءا على تحدید أنواع القروض التي یمنحھا، تحدد الحدود القصوى لآجال 

2:ویتوقف ذلك على عدة عوامل أھمھا، 1استحقاق القروض

فمثلا إذا كان الغرض من طلب العمیل للقرض قصد تمویل أصول رأس المال :الغرض من طلب القرض-

فیتعین أن تكون القروض طویلة أو متوسطة الأجل، أما إذا كان القرض المطلوب لتغطیة عملیات ذات طبیعة 

.قصیرة الأجل كعملیات رأس المال العامل یكون القرض الممنوح من البنك قصیر الأجل

یرتبط بھا أجل القرض المقدم لأن الضمانات ذات الطبیعة القصیرة الأجل كالبضائع :قدمطبیعة الضمان الم-

والكمبیالات تكون ملائمة لمنح قرض قصیر الأجل بضمانھا والعكس صحیح، ولا یمكن تصور منح قروض 

.جلمتوسطة الأجل بضمان كمبیالات تستحق السداد خلال سنة لأن ھذا یعني في جوھره منح قرض قصیر الأ

ستحقاق القروض، فكلما كانت إتؤثر ھي أیضا في تحدید آجال :حجم وطبیعة مصادر الأموال المتاحة للبنك-

.ھذه الموارد المالیة مستقرة وكبیرة كلما كان البنك أكثر قدرة على منح القروض لآجال أطول والعكس صحیح

تحقاقھا، حیث یترتب على قصر أي سرعة دوران القرض ترتبط ھي كذلك بآجال إس:سیولة القروض-

لبنك فمثلا نجد فیساھم في سیولة االآجال وصغر الفترة من تاریخ عقد القرض وتاریخ إستحقاقھ سرعة دورانھ 

أن القروض قصیرة الأجل ذات السیولة الذاتیة یتم الوفاء بھا بمجرد إنھاء فترة الإنتاج وبیع السلعة، أو 

الكمبیالات التي تتمتع بالسیولة، لأن البنك یمكنھ إعادة خصمھا لدى البنك القروض مقابل الأوراق التجاریة مثل

.136: ص،1996،مرجع سابقمنیر إبراھیم ھندي، -1
.248: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -2
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المركزي بشرط مطابقتھا للشروط التي یحددھا ھذا الأخیر، ولا تتمتع القروض طویلة الأجل بنفس سیولة 

.القروض قصیرة الأجل

بنك لآخر، ولابد من تؤثر العوامل الأربعة في تحدید الحدود القصوى لآجال القروض بنسب متفاوتة من

كذلك یرتبط الأجل بمستوى النشاط . أخذھا في الاعتبار دائما ومجتمعة عند تحدید آجال إستحقاق القروض

الاقتصادي وفي فترات الانتعاش تحاول البنوك تقلیل آجال قروضھا لوجود زیادة في الطلبات على الاقتراض، 

.تخفیف شروطھبتشجیع الاقتراض لب على القروض بینما تسمح بزیادة الآجال في فترات إنخفاض الطل

تحدید المجالات والأنشطة- ثامنا

تحدد السیاسة الإقراضیة للبنك الأنشطة الاقتصادیة المعنیة بالإقراض وتستبعد أنشطة أخرى من دائرة 

ثر اتساعا من اھتمام البنك تماشیا مع أھدافھ وطبیعة نشاطھ، فالسیاسات الإقراضیة في الدول المتقدمة تكون أك

حیث تنوع الأنشطة الاقتصادیة التي تقدمھا، وذلك بالمقارنة بالسیاسات الإقراضیة للبنوك العاملة في الدول 

1.النامیة، وذلك لاختلاف الھیكل الاقتصادي ودرجة التقدم الاقتصادي في كل منھا بدرجات كبیرة وشاسعة جدا

تتضمن سیاسة الائتمان المجالات غیر المسموح بتمویلھا، بغض النظر عن ماھیة ھذه المجالات وقد

والحكمة الأساسیة من وراء ھذا المنع ھو التقلیل من المخاطر التي تصاحب تمویل ھذه المجالات، أو قد تكون 

2.مبررات ھذا المنع راجعة إلى أسباب دینیة وأخلاقیة

ئتمانیةتحدید السوق الا-تاسعا

تحدد السلطات النقدیة في الدولة مجموعة من القواعد والنسب التي یجب أن تلتزم بھا البنوك في منح 

القروض وذلك حفاظا على الاقتصاد القومي من الموجات التضخمیة، وقد یواجھ البنك عدم وجود أیة فرصة 

لبحث للعمیل عن قروض في بنك آخر لم لمنح القروض، بینما یتقدم عمیل قدیم بطلبھا، لذا یسعى البنك إلى ا

3.یصل إلى ھذا الحد أو یخاطر برفض طلب العمیل وخسارة كل معاملاتھ

تحدید السلطات والمسؤولیات الإقراضیة - عاشرا

ینبغي أن تحدد سیاسات الإقراض المستویات الإداریة المختصة بمنح القروض وفقا للمستویات الإداریة 

لھیكل التنظیمي للبنك بما یضمن عدم ضیاع وقت الإدارة العلیا في بحث قروض المختلفة التي یتضمنھا ا

روتینیة، وبما یضمن سرعة إتخاذ القرارات، خاصة عندما تكون حاجة العمیل إلى الأموال عاجلة وحتى یتحقق 

4.ذلك عادة ما تنص سیاسة الإقراض على حد أقصى للقرض الذي یقدمھ كل مستوى إداري

.203: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -1
منشأة المعارف، ،)من وجھتي النظر المصرفیة والقانونیة(إدارة المخاطر الائتمانیة عبد الحمید محمد الشواربي، محمد عبد الحمید الشواربي،-2

.554: ، ص2002الإسكندریة، مصر، 
.144: ، ص ص2004، مرجع سابقحنفي عبد الغفار، -3
.233: ، ص2008، مرجع سابقھشام جبر، -4



المداخل الأساسیة للقروض البنكیة: الفصـل الأول

37

حدید سجلات القروض والبیانات والتقاریرت-الحادي عشر

أو الاحتفاظ بھا مثل طلب القرض ومذكرة تضع سیاسة الإقراض النماذج والسجلات المطلوب إستیفاؤھا

الاستعلام عن العمیل ومیزانیة العملاء والحسابات الختامیة وعدد السنوات، تقاریر المراجع الخارجي، سجل 

تاریخي لنمط العمیل في تسدید القروض في الماضي، نماذج متابعة القروض، وبالنسبة للبیانات الخاصة 

1:دد السیاسة الإقراضیة نماذج مسبقة لكل منبالنشاط والأداء الائتماني تح

.بیان بطلبات القروض والتسھیلات الجدیدة-

.بیان المدة الزمنیة التي إستغرقتھا دراسة كل طلب-

.بیان التسھیلات التي تم الموافقة علیھا-

.بیان بطلبات القروض التي تم رفضھا وأسباب الرفض-

.مقارنة بین طلبات القروض بین الفترة الحالیة وفترة أخرى-

إصدار دلیل التعامل مع البنك للحصول على القروض-الثاني عشر

ھذا وفقا للسیاسة الإقراضیة للبنك والتي غالبا ما تقرر إصدار مثل ھذا الدلیل یتم إعداد دلیل التعامل

انب التي تھم العملاء بالنسبة للسیاسة الائتمانیة وشروط كركن من أركانھ، ویعكس ھذا الكتیب المطبوع الجو

.منح القروض، بالإضافة إلى الحد الأدنى من المعلومات على خطوات منح القروض

یكون ھذا الدلیل خاضعا للمراجعة حیث یتم تعدیلھ وتحدیثھ دائما وفقا للتطورات والتعدیلات التي تلحق 

2:من أھم البیانات التي یتضمنھا الدلیل عادةبشروط وإجراءات منح القروض بالبنك، و

.التعریف بالبنك وأھدافھ ونشاطھ-

.المركز الرئیسي للبنك وفروعھ-

.الأنشطة الاقتصادیة التي یمولھا البنك-

.أنواع القروض التي یمنحھا البنك-

.إجراءات الحصول على القروض-

تحدید إجراءات متابعة القروض - الثالث عشر

تنص سیاسة الإقراض على ضرورة متابعة القروض الممنوحة وذلك لاكتشاف أي صعوبات محتملة 

لعملیة سداد القرض وكذلك الفوائد المترتبة علیھا، إذ أن مثل ھذه المتابعة تسمح بإتخاذ الإجراءات الملائمة في 

.145: ، ص2009،مرجع سابقعلاء نعیم عبد القادر، -1
.122- 119: ، ص ص2008، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، -2
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سة الإقراضیة على حد وفي حالة وجود صعوبات محتملة في التسدید یجب أن تنص السیا.الوقت المناسب

أقصى للتأخیر، وبعدھا یجب على البنك إتخاذ إجراءات تنص علیھا السیاسة لضمان تحصیل القروض، وذلك 

وفي ھذا الإطار أیضا تحدد .1في ظل إطار نظام الرقابة على القروض الذي تتضمنھ السیاسة الإقراضیة للبنك

قة القضائیة للعمیل، وكیفیة التعامل مع العمیل الذي لا یرغب السیاسة الإقراضیة الحالات التي یجب فیھا الملاح

2.في السداد، والحجز على الضمانات إلى غیر ذلك من الإجراءات التي تساعد البنك على إسترداد حقوقھ

مفھوم متابعة القرض-1

المقصود بمتابعة القروض البنكیة، ھو السھر على كل الخطوات التي تلي عملیة قرار منح القرض، من 

طریقة صرف القرض وكیفیة إستخدامھ وطریقة التسدید وتواریخھا، بالإضافة إلى متابعة وضعیة الضمانات، 

أما إذا ظھرت مشاكل فإن وإذا إستمرت الظروف كلھا عادیة فإنھا قد توصل إلى سداد مبلغ القرض بفوائده،

المتابعة قد تساعد في التغلب علیھا ومواجھتھا، وھذا كلھ یقلل من مخاطر عدم إسترجاع القرض وإذا تطورت 

ھذه المشاكل بشكل یخرج عن إرادة البنك ویوصل إلى وضع میؤوس منھ تتحول ھذه المتابعة إلى متابعة 

بشروط العقد أو نتیجة عدم الوفاء بسداد القرض وإستنفاذ كل قانونیة، وھذا یكون في حال إخلال أحد الطرفین 

سبل محاولة إسترجاع القرض ودیا، وفي ھذه الحالة یتم اللجوء للقضاء للحصول على قرار یخول للبنك 

3.التصرف في الضمانات بغیة إسترجاع أصل القرض

وضوعة ووفقا للتعلیمات فعملیة المتابعة تنطوي على التحقق من أن كل شيء یحدث طبقا للخطة الم

، مراریة حتى تعطي نتائجھا المرجوةوالمبادئ المحددة، لھذا لابد وأن تتصف المتابعة بالدقة والشمولیة والاست

وأیا كانت المتابعة فمحورھا ھو ضمان عدم ضیاع حقوق البنك وأموال المودعین والحفاظ على سلامة 

فائدة المتابعة جلیا عند إكتشاف صعوبات یعاني منھا العمیل وإستقرار نشاط البنك وتحقیق أھدافھ، كما تظھر

4.على نشاطھالمؤثرة المقترض في السداد وفق الآجال المحددة والعوائق 

مما سبق فالمتابعة لابد وأن تنصب على كل عناصر القرار الائتماني وخطواتھ إلى جانب كل العملیات 

ولة توفیر الأجواء الملائمة والمساعدة على تحسین حالة التنفیذیة لاستخدام القرض ووضعیة سداده ومحا

.وسیولة المقترض وبالتالي ضمان سداد القرض

أھداف متابعة القرض-2

5:یمكن حصر أھم أھداف عملیة متابعة القروض البنكیة فیما یأتي

.145: ، ص2009، مرجع سابقلقادر، علاء نعیم عبد ا-1
.235: ، ص2008، مرجع سابق، ھشام جبر-2
.80-79: ص ص، 2000، مرجع سابقعتروس، عبد الحق أبو -3
.755: ، ص2002،مرجع سابقمحمد عبد الحمید الشواربي،عبد الحمید الشواربي، -4
.279-278: ص، ص 1999، مرجع سابقمحفوظ أحمد جودة، ، عبد المعطي رضا أرشید -5
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وزیعھا ومدى التأكد من مدى تنفیذ السیاسة التي یتبعھا البنك للإقراض، من جانب حجم القروض وطرق ت-

الالتزام بالضوابط الموضوعة لمنح القروض، لإجراء التعدیلات الضروریة على ھذه السیاسة في ضوء ھذه 

.المتغیرات الجدیدة

تتبع والسھر على مدى تنفیذ الشروط الموضوعة للإقراض وحصول البنك على ضمانات ودراسة مدى ال-

.النسب المالیة وتعبیرھا عن وضع المؤسسة المقترضة الفعليإمكانیة تغطیتھا للمبالغ المقترضة ومدى نجاعة 

الإجراءات الكفیلة التعرف على العقبات التي قد تعترض المقترضین في الوقت المناسب، مما یسمح بإتخاذ-

بحمایة حقوق البنك من الضیاع من جھة ومساعدة العملاء على تخطي ھذه المشاكل من جھة أخرى تفادیا 

.البنك إذا لم یتمكن العملاء من الوفاء بإلتزاماتھمبللخسائر التي قد تلحق 

عملاء في طلب حدود الوقوف على نسبة ما یستخدمھ العمیل من القروض الممنوحة، إذ قد یبالغ بعض ال-

كبیرة دون أن تكون بھم حاجة فعلیة إلیھا، وھذا یعني أن البنك یحجز جانبا من أموالھ لاحتمالات توظیف لا 

.تتحقق فعلا وعلى البنك أن یوافق بین طلب العمیل وحاجتھ

میؤوس منھ محاولة تبویب عملاء البنك حسب إنتظامھم في سداد القروض، من العمیل الجید إلى العمیل ال-

.لاتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة لمواجھة ذلك

طریقة متابعة القرض-3

تعتبر الطریقة المثلى لمتابعة القروض، إنشاء ملفات للقروض باستخدام الإعلام الآلي یسجل فیھا قیمة 

لمحصلة من القرض، تاریخ الاستحقاق لكل من القرض والفوائد، وملف آخر یتضمن قیمة وتاریخ المبالغ ا

1.العمیل ویتم المطابقة بین الملفین والكشف عن حالات التأخیر في السداد في المواعید بمبالغ أقل من المتوقع

ویمكن تحدید إطار المتابعة بوجھ عام لیغطي عددا من الجوانب الھامة في العملیات الائتمانیة والتمویلیة 

2:محاور الآتیةتكفل توفیر جانب الأمان وذلك من خلال متابعة ال

متابعة مراكز العملاء المقترضین دوریا وما یطرأ علیھا من تطورات تؤثر على إمكانیاتھم في سداد القروض -

.في آجال إستحقاقھا من خلال تجدید الاستعلامات عن العمیل على فترات دوریة لا تتجاوز ستة أشھر

.الضمانات وفقا لشروط التعاقد والتأكد من سلامة الضمانات وعدم تعرضھا للتلف أو الضیاعمتابعة-

.متابعة التزامات المدینین من قبل البنوك الأخرى-

.المتابعة المیدانیة للقرض، ویكون ذلك من خلال الزیارات الشخصیة سواء كانت ودیة أو تفتیشیة-

ملیة الائتمانیة سواء ما تعلق منھا بالعمیل أو البنك المقرض أو الظروف متابعة كل المخاطر المتعلقة بالع-

.المحیطة ومحاولة السیطرة علیھا

.244: ص، 2002، مرجع سابقمنیر إبراھیم ھندي، -1
.722- 695: ص ص، 2002، مرجع سابقمحمد عبد الحمید الشواربي، عبد الحمید الشواربي، -2
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متابعة القروض التي إستحقت وإتخاذ الإجراءات المناسبة للتحصیل أو الضغط على المدین لسداد المطلوب -

.منھ في حال تأخره أو إمتناعھ عن السداد

للمقترض في حال أیضا ذلك لأنھا عملیة تحري ومساعدة ،ي التقلیص من الخطرللمتابعة دور كبیر فإن 

مواجھتھ للأزمات، والعمل على مساعدتھ بصورة مباشرة من خلال تمدید الآجال مثلا أو غیر مباشرة مثل 

لدوریة جلب عملاء لمنتوج العمیل وبالتالي مساعدتھ على الرفع من المبیعات، كذلك تزوید المقترض بالتقاریر ا

المتعلقة بنشاطھ والدراسات المالیة المعمقة والتي ھي قادرة على توجیھھ نحو الأفضل والحفاظ على البقاء 

.والاستمراریة، مما یجعل البنك مطمئنا على مصیر القرض وأیضا مصیر إحتفاظھ بعملائھ

السداد النھائي للقرض-4

أھمیة عنھا، وھي مرحلة سدادھا، وتعتبر آخر حلقة تلي مرحلة متابعة القروض المصرفیة مرحلة لا تقل 

في دورة القرار الائتماني، فبالرغم من أن تمام السداد في التاریخ المحدد أمر في غایة الأھمیة، ولكن ھذا لا 

1.یعني إنقطاع تعامل العمیل مع البنك، بل القیام بتجدید القروض وتوسیعھا إذا توفرت الشروط الملائمة

د أسلوب للسداد یتماشى مع الدراسة الائتمانیة المطبقة وما تعكسھ التدفقات النقدیة، بحیث یقع ویتعین إعدا

تاریخ إستحقاق الأقساط مع الفترات التي یتوافر فیھا العمیل على صافي تدفقات نقدیة موجبة لسداد الالتزامات 

2.وتحقیق التوافق بین أسلوب السداد مع طول دورة النشاط

تحدید إمكانیة المشاركة مع بنوك أخرى في منح القروض الكبیرة- الرابع عشر

قد تمنح البنوك قروضا مشتركة مع بنوك أخرى عندما تفوق النسبة القانونیة إلى مجموع رأس المال 

.والاحتیاطات، وغالبا ما تكون ھذه المشاركة مع البنوك المحلیة وذلك بتكوین ما یسمى بالقروض المجمعة

ك التي یمكنھا المشاركة وجب علیھا تحدید ذلك في سیاستھا الإقراضیة لأنھ قد یتبع البنك في ولذلك البنو

سیاستھ الإقراضیة ما یؤدي إلى الاعتذار عن تلبیة القروض الكبیرة، ولكن أیضا قد یعلم البنك عمیلھ بضرورة 

ك المركزي یطلب السماح لھ توزیع طلبات الإقراض على أكثر من بنك، أو یتقدم البنك نفسھ بطلب إلى البن

3.بالخروج عن النسبة القانونیة المحددة في حالات معینة خاصة عند التأكد من ربحیة القرض

حدود التركز الائتماني- الخامس عشر

تحدد السیاسة الإقراضیة للبنك الحدود القصوى المسموح بھا للتركیز الائتماني، وبین التركیز والتنوع 

الائتماني تكمن المخاطر الائتمانیة المصاحبة لمنح القروض بدرجاتھا المختلفة، وتتناول السیاسة الإقراضیة 

احد وحجم الأصول ونوع النشاط ونوع لحدود التركیز الائتماني من زوایا مختلفة وتختلف حسب العمیل الو

.192: ، ص2008المكتبة العصریة، مصر، إدارة البنوك تقلیدیة الماضي وإلكترونیة المستقبل،أحمد محمد غنیم، -1
.548: ، ص2000، مرجع سابقعبد الحمید محمد الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، -2
-بمعنى دعوة مجموعة من البنوك للمشاركة في منح قرض، حیث تساھم كل مجموعة بتقدیم نسبة من ھذا القرض: القروض المجمعة.
.250: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -3
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الضمان، والبنوك لا یمكن أن تصل إلى درجة الصفر في مخاطرھا الائتمانیة لذلك تدنیتھا تكون عن طریق 

التنوع الائتماني كلما أمكن، وذلك لا یكون إلا عن طریق وضع حدود صارمة وواقعیة لحدود التركیز الائتماني 

ع یكون بتجنب التركیز على منطقة جغرافیة معینة أو نشاط أو قطاع إقتصادي في السیاسة الإقراضیة، فالتنوی

معین أو عمیل بعینھ لأن أیة تقلبات غیر متوقعة سوف یكون لھا تأثیر سلبي على المركز المالي للبنك، لذلك 

1.ع القروضغالبا ما توضح السیاسة الإقراضیة للبنك الأنواع الرئیسیة للقروض ونسبتھا التقریبیة إلى مجمو

ومن جھة أخرى فإن بعض البنوك تكتسب خبرة في بعض القروض لقطاعات أو منشآت معینة دون 

الأخرى بسبب مھارات موظفي الاستعلامات أو إرتباطات إدارتھا مع قطاعات أو منشآت معینة، أو مواقعھا 

قطاعات أو مؤسسات قرب تلك المنشآت أو لأسباب أخرى قد یعالج ھذا التخصص بمحاولة البنك إقراض 

تنویع إستثماراتھ، أو قد یسعى لزیادة عدد فروعھ في مختلف أنحاء حاولامتعاكس تلك التي یتخصص فیھا 

2.القطر لكسب منشآت أو قطاعات أخرى، لیوازن بھا تخصصھ القطاعي لأغلب قروضھ

وملامحھاالإقراضیةالعوامل المؤثرة على السیاسة : المطلب الثالث

أوون في البنوك بإجراء فحص حول طلبات القروض، وذلك من أجل اتخاذ قرار القبولیقوم المختص

، ویتم ھذا الفحص على أساس ماھو مكتوب في السیاسة الإقراضیة للبنك التي تخضع لعوامل مؤثرة الرفض

بیئتھ عدیدة، ویمكن تقسیم ھذه العوامل إلى عوامل داخلیة تنشأ من داخل البنك، وأخرى خارجیة نابعة من

وبالرغم من تأثیر ھذه العوامل في صیاغة السیاسة الإقراضیة لجمیع ،الخارجیة التي یمارس فیھا نشاطھ

إلا أنھا لا تمارس آثار متساویة لجمیع البنوك العاملة في نفس البیئة، بل تختلف آثار ھذه العوامل من .البنوك

.سیاسة إقراضیة إلى أخرى ولكن تكون لھا ملامح مشتركة

العوامل المؤثرة على السیاسة الإقراضیة-أولا

:تتمثل في

العوامل الداخلیة-1

ھي العوامل التي تنبع من داخل البنك مثل أھداف البنك وإمكانیاتھ، معدل التركیز الائتماني، إعتبارات 

:إلخ ومن أھمھا... الربحیة والسیولة

رأس مال البنك- 1-1

رأس مالھ وإحتیاطاتھ كحاجز واق البنك یستخدمفبرأسمالھ لعدة أسبابة للبنك تتأثر السیاسة الإقراضی

رأس مال البنك یطمئن المودعین والمقترضین لاعتقاد كل ف، وكذلك یمنع تسرب خسائر القروض إلى الودائع

.553: ، ص2002،مرجع سابق، محمد عبد الحمید الشواربي، عبد الحمید الشواربي-1
.250: ، ص2006مرجع سابق،خلیل الشماع، -2
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قاتھ منھم بوجود أموال كافیة لدى البنك مما یؤكد على قدرتھ على سداد إلتزاماتھ، ولتدعیم مركز البنك في علا

1.مع مراسلیھ بالخارج من البنوك الأجنبیة

إستقرار الودائع- 1-2

ھي المصدر الرئیسي الذي یعتمد وتتكون الودائع من الأموال التي یتسلمھا البنك لیحفظھا في حسابھ، 

علیھ البنك في التوظیف، لذلك فالودائع المستقرة تساعده في ذلك حیث لا تتعرض إلى عملیات سحب متكررة 

عرضة كونھاخلال فترة زمنیة قصیرة، لأن الودائع المتذبذبة تدفع البنك إلى اعتماد سیاسة إقراضیة متساھلة 

2.للسحب متى شاء أصحابھا

وھذا لا یعني أن البنك لا یقوم بتبویب الودائع إلى أنواع ودراسة سلوكھا لمعرفة مقدار ما تتیحھ من 

نطلاقا منھ، إذ تؤثر إفرص للإقراض، ولا یعتبر حجم الودائع كرقم مجرد بل كأساس یؤثر في منح القروض 

البنك إلى مقابلة القروض طویلة تواریخ الاستحقاق للودائع في حجم ونوعیة القروض الممنوحة، فتسعى إدارة 

3.الأجل بودائع طویلة الأجل والعكس

وعلى الرغم من أن الاحتیاطات الأولیة والثانویة تستخدم في مواجھة مسحوبات الودائع فإن البنك یواجھ 

تقلبات إستثنائیة في ودائعھ بحاجة إلى سیاسة إقراضیة متحفظة قیاسا مع ودائعھ التي على وتیرة مستقرة 

فكلما كانت . 4إستمرار، أي أن تشكیلة سیاسة الإقراض تتوقف على مدى التذبذب في حجم وأنواع الودائعب

مصادر الأموال المتاحة للبنك متقلبة فإن السیاسة الإقراضیة لھ تتجھ إلى إقرار المنتجات الإقراضیة قصیرة 

5.ستثمار طویل الأجلالأجل، أما إستقرار الودائع وعدم تقلبھا یشجع البنك على إقرار الا

متطلبات السیولة والربحیة- 1-3

إن السیولة تعني توافر قدر كاف من الأموال السائلة لدى البنك أي النقدیة والاستثمارات التي یمكن 

وتسعى البنوك أساسا إلى تحقیق . تحویلھا إلى نقد لمقابلة طلبات السحب من قبل المودعین دون أي تأخیر

طلبات السیولة والربحیة باعتبارھما من العوامل المؤثرة في السیاسة الإقراضیة؛ حیث لا مت: عنصرین أساسیین

تستطیع إدارة البنوك استثمار أموالھا في منح القروض لتحقیق الربحیة دون متطلبات السیولة، وبالمقابل لا 

قیق مبدأ الربحیة، لذلك فإن یمكنھا الاحتفاظ بكل أموالھا دون إقراضھا، لأنھا ستحقق متطلبات السیولة دون تح

6.إدارة البنوك تسعى دائما إلى تحقیق التوازن بینھما

.390: ، ص ص2005، مرجع سابقسلطان، أنور محمد سعید -1
.133: ، ص2000، مرجع سابقفلاح حسن الحسیني، مؤید عبد الرحمان الدوري، -2
، الاستثمارشركات- شركات التأمین-أسواق الأوراق المالیةبنوك تجاریة ـ: لأسواق والمؤسسات المالیةاعبد الغفار حنفي، رسمیة زكي قریقاص، -3

.121: ، ص2004مصر، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 
.127: ص، 2008، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، -4
.247: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -5
.134: ، ص2000، مرجع سابقحسن الحسیني، مؤید عبد الرحمان الدوري، فلاح-6
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وعندما ینتھج البنك سیاسة إقراضیة متساھلة قصد تحقیق الأرباح فھو یكون عرضة لمخاطر إضافیة، 

قروضھ فوق لذلك وجب علیھ تدعیم إحتیاطاتھ الثانویة وتقلیل آجال إستثماراتھ خاصة إذا عزم على زیادة آجال 

1.المعدل المعتاد، لذلك تعد الربحیة والسیولة من العوامل المھمة في رسم السیاسة الإقراضیة للبنوك

مھارات موظفي الإقراض- 1-4

تتأثر السیاسة الإقراضیة للبنوك بما یتوفر لدیھا من قدرات وخبرات بشریة، حیث كلما إزدادت كفاءة 

قراض في تقدیر المراكز الائتمانیة للعملاء ومراقبة القروض الممنوحة موظفي البنك المسؤولین عن عملیات الإ

وتتمثل مھارات موظفي . 2لتسھیل إسترجاعھا عند حلول تاریخ إستحقاقھا، كلما زاد البنك من منح القروض

العلمي، الإقراض في كفاءة الإدارة الائتمانیة والاستعلامات الائتمانیة، والإدارات القانونیة من حیث التأھیل 

التدریب المصرفي، مدى إستیعاب التكنولوجیا والعوامل السلوكیة، وتختلف بالطبع مھارات الموظفین من فرد 

لآخر ومن بنك لآخر، حیث یمكن تأثیر ھذه المھارات على صیاغة السیاسة الإقراضیة للبنك في عدم إقرارھا 

3.لإنجازھا بكفاءةلعملیات ائتمانیة لا یتوفر للبنك الموارد البشریة اللازمة

العوامل الخارجیة-2

تتمثل في العوامل التي تنشأ من خارج البنك ویكون مصدرھا البیئة أو المناخ الذي یتواجد فیھ البنك 

:ویمارس فیھ نشاطھ، والتي لھا أثر على السیاسة الإقراضیة للبنك وأھمھا

تعلیمات البنك المركزي- 2-1

بالقیود القانونیة والتشریعات السائدة والمنظمة للعمل البنكي، وأیضا للبنكتتأثر السیاسة الإقراضیة

بالتعلیمات والقرارات التي یصدرھا البنك المركزي بشأن التوسع أو الإنكماش؛ وتؤثر السیاسات التي یتبعھا 

نواع البنك المركزي في تحدید نوعیة وحجم القروض الممنوحة من البنك بالإضافة إلى تعیین حدود قصوى للأ

حیث یتبع البنك المركزي . المختلفة من القروض التي یمنحھا البنك وفقا لمتطلبات السیاسة الاقتصادیة للدولة

مجموعة من أسالیب الرقابة الكمیة والنوعیة التي تؤثر على حجم ونوعیة القروض فزیادة ضغط البنك 

لسیاسة النقدیة المتشددة، أما في فترات المركزي على البنوك التجاریة یضطرھا لتقلیص قروضھا في فترات ا

4.السیاسة النقدیة المتساھلة تزید البنوك التجاریة من منحھا للقروض عن طریق تخفیف شروط الإقراض

وكثیرا ما توضع قیود قانونیة تحد من نشاط البنوك في منح القروض، قد تشمل ھذه القیود على الحدود 

الواحد، وقد یعطي البنك المركزي سلطة تحدید بعض أنواع القروض القصوى للقروض الممكن منحھا للعمیل 

كالتي تمنح لتمویل شراء السلع الاستھلاكیة وبصفة عامة یصدر البنك المركزي تعلیمات متنوعة لتنظیم منح 

.393: ، ص2005، مرجع سابقمحمد سعید أنور سلطان، -1
.394: ، صنفس المرجع السابق-2
.133: ، ص2000، مرجع سابقفلاح حسن الحسیني، مؤید عبد الرحمان الدوري، -3
.394: ص،2005، مرجع سابقمحمد سعید أنور سلطان، -4
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القروض حسب أنواعھا والغرض من ھذه التعلیمات ھي صیانة أموال المودعین من سوء إستخدام جزء مھم 

1.معینة قد تكون ناشئةفي مجالات 

منافسة البنوك الأخرى- 2-2

إن عامل المنافسة بین البنوك من أجل الحصول على العملاء لھ أثر على السیاسة الإقراضیة، وذلك من 

خلال ضمان تحسین نوعیة الخدمات المقدمة والتي بتوفرھا تتحقق أرباح البنك ویكسب عملاء جدد، وكلما قلت 

راتیجیات التي تستخدمھا ھذه الأخیرة المنافسة بین البنوك وبین البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى، قلت الاست

وتتأثر السیاسة الإقراضیة . 2لجذب العملاء وإتجھت البنوك نحو السیاسة الإقراضیة المتشددة في منح القروض

، یةلتسویقخاصة من الناحیة امنتجات ائتمانیة قادرة على منافسة البنوك الأخرى بأیضا بقدرة البنك التنافسیة 

یاسة الائتمانیة للبنك مرنة وقابلة للتعدیل كلما تطلب الأمر ذلك، حتى یتمكن البنك من لذلك یجب أن تكون الس

السریع مع ظروف السوق والمنافسة المستجدة وسریعة التغیر دائما خاصة مع الانفتاح الاقتصادي ئالتھی

3.لمعلومات والاتصالاتوتكامل الأسواق الاقلیمیة والدولیة والخدمات المصرفیة الحدیثة وإستخدام تكنولوجیا ا

الظروف الاقتصادیة العامة- 2-3

الإقراضیة للبنك، فطبیعة الاقتصاد أو تؤثر طبیعة الاقتصاد والنظام الذي یعمل البنك داخلھ في السیاسة 

التي یقدمھا البنك لعملائھ، فعلى سبیل الھیكل الاقتصادي تؤثر بصورة مباشرة في نوعیة المنتجات الائتمانیة

المثال لا الحصر في الاقتصاد التصدیري تزداد عملیات منح الائتمان المصرفي لتمویل الصادرات، وفي 

الاقتصاد الذي یعتمد على القطاع الزراعي بدرجة كبیرة تزداد عملیات منح الائتمان المصرفي لتمویل النشاط 

یتنوع الھیكل الاقتصادي فیھ فتكون إحتیاجاتھ من المنتجات الائتمانیة متنوعة الزراعي، وفي الاقتصاد الذي 

لذلك تتأثر السیاسة الائتمانیة بطبیعة الھیكل الاقتصادي السائد وینعكس ھذا التأثیر على إقرار السیاسة الائتمانیة 

4.لمنتجات ائتمانیة لتلبي طبیعة وإحتیاجات الاقتصاد الذي یعمل فیھ البنك

حاجات المنطقة التي یخدمھا البنك- 2-4

تختلف سیاسة الإقراض للبنك بإختلاف المناطق التي ینشط بھا، فالبنك الذي ینشط في منطقة زراعیة 

لذلك تتأثر السیاسة . مثلا یستطیع تقدیم قروضا لتمویل النشاط الزراعي أو قروض بضمان المحاصیل الزراعیة

مناطق التي یخدمھا البنك ویمارس فیھا نشاطھ المصرفي بصفة عامة الاقراضیة بنطاق وحدود المنطقة أو ال

والائتمان بصفة خاصة، فالبعد الجغرافي ومدى إنتشار وحدات وفروع البنك یؤثر في السیاسة الائتمانیة من 

5.حیث النطاق، ومن حیث أنواع المنتجات الائتمانیة التي یقررھا

.253- 247: ، ص ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -1
.396- 393: ، ص ص2005، مرجع سابقمحمد سعید أنور سلطان، -2
.127: ، ص2002، مرجع سابقعبد الحمید الشواربي، محمد عبد الحمید الشواربي، -3
.246: ، ص1997ر والتوزیع، مصر، ، الإسكندریة للنشالضوابط الائتمانیة للبنوكأحمد عبد العزیز الألفي، -4
.396- 390: ، ص ص2005، مرجع سابقمحمد سعید أنور سلطان، -5
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كملامح السیاسة الإقراضیة في البنو- ثانیا

1:یمكن ذكر أھم ملامح السیاسة الإقراضیة كالتالي

السیاسة الإقراضیة تكون مكتوبة-1

إذ تترجم السیاسة الإقراضیة إلى قرارات تصدر في صورة قرارات مكتوبة، ویتم طباعتھا في صورة 

ھا كلما كان ھناك یثدلیل، وتكون متاحة للإدارات الائتمانیة والرقابیة والأجھزة الرقابیة الخارجیة، ویتم تحد

.تجدید ویجب أن تتجاوب دائما مع المستجدا

السیاسة الإقراضیة ترسم من قبل الإدارة العلیا للبنك-2

فمجلس إدارة البنك ھو السلطة المختصة بإصدار ورسم السیاسة الإقراضیة؛ وتقع على عاتقھ إصدارھا 

ت العلاقة في الموضوع وخصوصا الجانب في صورة قرارات مكتوبة وملزمة، مع إشراك جمیع الإدارات ذا

.التنفیذي والرقابي لتكون أكثر جدیة وواقعیة

السیاسة الإقراضیة تتضمن شروط ومعاییر محددة-3

فالقرارات التي یصدرھا مجلس إدارة البنك والتي تشكل السیاسة الائتمانیة تتضمن شروطا ومعاییر 

ع الائتمان المصرفي الذي یمنحھ البنك وأجل إستحقاقھ محددة، فعلى سبیل المثال لا الحصر تحدید أنوا

.والأنشطة التي یمولھا البنك وحدود التركیز الائتماني وحدود وشروط السحب على المكشوف للعمیل الواحد

السیاسة الإقراضیة تخدم أطرافا متعددة-4

ل في إدارة الائتمان والتفتیش تتعدد الأطراف المعنیة بالسیاسة الائتمانیة سواء كانت أطرافا داخلیة تتمث

الحسابات، فإدارة الائتمان في البنك تقوم بالإعداد يبالبنك أو أطرافا خارجیة ممثلة بالبنك المركزي ومراقب

في إطار السیاسة للدراسات الائتمانیة واتخاذ قرارات منح الائتمان المصرفي وفقا للصلاحیات المخولة لھا

روط والمعاییر التي تتضمنھا كما تقوم إدارات التفتیش والرقابة بالبنك بأعمال الرقابة وفقا للش، والائتمانیة للبنك

.على منح الائتمان المصرفي

السیاسة الإقراضیة تخول صلاحیات منح الائتمان المصرفي-5

ات من أھم القرارات التي تصدر في نطاق إطار السیاسة الائتمانیة للبنك، فھي القرارات التي تحدد السلط

والصلاحیات لمنح الائتمان المصرفي لكافة المستویات الإداریة والتنظیمیة داخل البنك، وتختلف حدود 

وصلاحیات وسلطات منح الائتمان المصرفي من سیاسة ائتمانیة إلى أخرى، ومن مستوى إداري إلى مستوى 

.إداري آخر داخل الھیكل التنظیمي للبنك وتكون الصلاحیات لشخص أو للجنة

.167: ، ص2003، مرجع سابق، الراويخالد وھیب-1
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السیاسة الإقراضیة تعكس أغراض البنك وإمكانیاتھ -6

تأخذ السیاسة الائتمانیة في اعتبارھا تحقیق أغراض البنك ورسالتھ، في حدود الإمكانیات التمویلیة 

.والفنیة والبشریة ومدى الانتشار الجغرافي للبنك، فتكون معبرة عن أغراض البنك وإمكانیاتھ

المعلومات الإئتمانیة في البنوكتحلیل : المبحث الثالث

ذین تكرسھما البنوك لتحلیل الإئتمان، فبعض القروض تتطلب معلومات قلیلة أو لیتفاوت الجھد والوقت ال

نفس ىمحدودة بینما یتطلب البعض الآخر تحلیلا دقیقا ومطولا، مع أن تحلیل جدارة عمیل قدیم لا تحتاج إل

.الجھد الذي یحتاجھ تحلیل جدارة عمیل جدید، ویتوقف حجم إدارة الإئتمان على حجم البنك

المعلومات الإئتمانیة: المطلب الأول

یعتمد منح القروض على تجمیع المعلومات وتحلیلھا حول المقترض والظروف المحیطة بھ وتعتمد 

.ل، ومقدرتھ على التسدید وفق الشروط المتفق علیھاالبنوك في ذلك على أسالیب دقیقة لتحدید قابلیة العمی

أسباب تطویر تحلیل المعلومات الإئتمانیة-أولا

1:ومن أھم العوامل التي أدت لتطویر تحلیل الجدارة الإئتمانیة في البنوك ما یلي

اجباتھم إزدیاد حجم القروض وعددھا مما جعل من الصعب على موظفي إدارة المعلومات الإئتمانیة أداء و-

.من حیث مقابلة العمیل وجمع وتحلیل المعلومات، ثم البت في طلبات الإقتراض بدون تحضیر مسبق

تعدد عملیات المنشآت بسبب تعقید عملیات الإنتاج والتسویق والتمویل، مما جعل من الصعب حفظ التفاصیل -

.في الجدارة الإئتمانیة بدون معلومات تفصیلیة محفوظةغییراتومتابعة الت

وبین العملاء، ومما البنكنمو حجم المنشآت مما أدى إلى تقلیص العلاقات الشخصیة المباشرة بین موظفي -

.إلى إعتماد بصورة متزایدة على جمع وتحلیل المعلومات الإئتمانیة دوریاالبنكإضطر 

.نشآت لدرجة تحسن فیھا تدریجیا إعداد التقاریر المالیة الدوریةتطور أنظمة المحاسبة في الم-

.ھجرة وتنقلات السكان من منطقة إلى أخرى مما جعل من الضروري إستمرار الاحتفاظ بمعلومات حولھم-

.إظطرار البنوك لتھیئة ملفات منظمة عن عملائھا لأغراض السلطات الرقابیة من مراقبي الحسابات والبنوك-

وظائف إدارة المعلومات الإئتمانیة - ثانیا

2:تتفاوت وظائف إدارة المعلومات الإئتمانیة تبعا لحجم البنك وأھدافھ ومن بینھا ما یلي

.جمع المعلومات المتعلقة بالجدارة الإئتمانیة للعمیل والظروف المحیطة بھ-

.287: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -1
.289-288: ص صنفس المرجع السابق،-2
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.تنظیم وتحلیل وعرض المعلومات-

.یلإعداد التوصیات في ضوء التحل-

.تجمیع وحفظ المعلومات للاستفادة منھا في المستقبل-

.تدریب العاملین على التحلیل وتنمیة كفاءاتھم الإداریة والفنیة-

.إجراء المقارنات بین المعلومات والنتائج خلال مدد دوریة معینة-

.تفادة منھا في المستقبلتقوم الإدارة بحفظ المعلومات لكل مودعي البنك أو حتى لغیر عملائھ توقعا للاس-

مع البنكرغم سریة المعلومات الإئتمانیة إلا أن إدارة البنك یمكن أن تقدمھا إلى جھات معینة داخل وخارج -

مراعاة تشریعات وتعلیمات البنك المركزي في ھذا الخصوص، ومن بین أھم الإدارات التي تستفید من ھذه 

1:المعلومات داخل البنك ھي

.القروض التي تتخذ قرار منح الإئتمان وتتحمل مسؤولیاتھإدارة -

.البنكستثمر فیھایإدارة الإستثمارات لغرض الإستفادة منھا في تقدیر قیم وعوائد الأوراق المالیة التي -

.إدارة الأمانة في تقدیم الإستشارات إلى العملاء في الأوراق المالیة أو الممتلكات مقابل رسوم معینة-

2:الجھات الخارجیة التي قد تتطلب ھذه المعلومات ھيأما

.ھمحول العملاء عن طریق الإتصال بینالمحلیة التي تتبادل مع بعضھا المعلومات الإئتمانیة البنوك -

.غرف التجارة والصناعة في حدود معینة-

.أجھزة الدولة ومؤسساتھا-

.البنوك الأجنبیة وخاصة المراسلة منھا-

.ت القنصلیة الأجنبیة والمؤسسات الحكومیة في الخارج في حدود معینةالھیئا-

عن المنشآت إدارة المعلومات یمكنھا تزوید عملاء البنك بناءا على طلبھم بالمعلومات وفي حدود معینة-

.الأجنبیة التي یتعاملون معھا

مصادر المعلومات الإئتمانیة- ثالثا

3:الإئتمانیة من بینھا ما یليھناك مصادر عدیدة للمعلومات 

.222-220: ، ص ص2002،مرجع سابق،منیر إبراھیم ھندي-1
.390: ، ص2005، مرجع سابقمحمد سعید أنور سلطان، -2
، مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقدالعربیة، تطویر أنظمة الاستعلام الائتماني ومركزیات المخاطر في الدول العربیةمحمد یسر برنیھ،- 3

.40-19: ، ص ص2008صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 
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مقابلة العمیل-1

جمع وإكتشاف الكثیر من المعلومات عن المقترض من البنك وھي من أھم المصادر فبواسطتھا یستطیع 

كما تزود الشركات البنوك بنظامھا الداخلي وأسماء خلال إستمارة یملأھا المقترض فیھا المعلومات المطلوبة

1.ء مجلس الإدارةالمساھمین الكبار وأعضا

البنكسجلات -2

كل المقترضین بمعلومات مركزیة تتضمن الجدارة الإئتمانیة وتطورات الأرصدة في عن تحتفظ البنوك 

من ھذه المعلومات في تقییم البنك مدد معینة وطرق ومواعید التسدید للقروض في الماضي وغیر ذلك، ویستفید 

2.وتوفیر قاعدة معلومات ضروریة عن العمیلقابلیة المقترض على الوفاء إذا قدم طلبا في المستقبل 

القوائم المالیة الدوریة-3

تطلب البنوك من المنشآت المقترضة تقدیم تقاریر مالیة دوریة مفصلة خاصة المیزانیة العمومیة وقائمة 

بالإضافة إلى قائمة رأس المال وتبدلاتھ وجداول تفصیلیة ،ق النقدي الداخلة والخارجةالدخل وقائمة التدف

وكل ھذه التفاصیل تساعد في توضیح مدى كفاءة الإدارة في المنشآت المقترضة وتفصح . بالإیرادات والتكالیف

3.عن سیولتھا وسیاستھا الإئتمانیة، تسدیدھا لدیونھا والضمان الممكن إستعمالھ

)المخاطر الائتمانیةمركزیة(لبنك المركزيا-4

قوم البنوك المركزیة بإدارة نظام للمعلومات الإئتمانیة بإستخدام الحاسوب أو نظام لإدارة المخاطر ت

طبیعي أو لاشخص لالمصرفیة بحیث تتجمع المعلومات عن كل التسھیلات الممنوحة من جمیع البنوك ل

.جدیدالعمیل للمن طرف جمیع البنوك والإستفادة منھا في تقدیر الجدارة الإئتمانیة ھاویمكن إستخدام،معنويال

التجار والصناعیون-5

تعتبر المصادر التجاریة والصناعیة المباشرة من بین ما تعتمد علیھ البنوك في تقدیر المركز الإئتماني للعمیل 

یحصل البنك من عملاء المقترض على معلومات المقترض في كل ما یتعلق بمبیعاتھم إلیھ، وفي نفس الوقت 

4.حول نوعیة البضاعة المشتراة ومواعید التسلیم وكیفیة معاملتھ لھم وشروط الإئتمان

غرف التجارة والصناعة والإتحادات المھنیة-6

ت تقوم الغرف التجاریة والصناعیة بتصنیف التجار حسب إمكاناتھم المالیة وطبیعة تعاملھم وتتابع التبدلا

بالإضافة إلى التقاریر الدوریة المساعدة التي یقوم إتحاد فرقة التجارة ،ھذه المعلوماتالبنوك بفیھا وتزود 

.والصناعات بجمعھا عن المنشآت الصناعیة الأعضاء فیھا

.196: ، ص2002، مرجع سابقالزبیدي، حمزة محمود-1
.167: ، ص2004مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،الإدارة الحدیثة في البنوك التجاریةحنفي عبد الغفار، عبد السلام أبو قحف، -2
.123: ، ص2008، مرجع سابقغنیم، محمد أحمد -3
.167: ، ص2004، مرجع سابقعبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، -4
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مكاتب المعلومات الإئتمانیة-7

مثل ھذه المكاتب غرضھا جمع المعلومات الإئتمانیة الدقیقة عن أعداد كبیرة وتوجد في الدول المتقدمة 

تقوم بطبع ھذه . من المنشآت في حقول وقطاعات كثیرة في كل المناطق الجغرافیة داخل القطر أو خارجھ

المعلومات بنشرات دوریة بحیث یستطیع البنك الإشتراك فیھا والاستفادة منھا، ومن أھم ھذه الشركات في

Dun:الولایات المتحدة الأمریكیة and Bradstreet ،Roberts Morris and Associates ،Moody’s ،
Standart and Poor’s ، وInformation Groups Trade Indemnity.

الصحف والمجلات والنشرات وقرارات المحاكم وغیرھا-8

تنظم المعلومات الإئتمانیة من الصحف والمجلات المھنیة المختصة ونشرات المعاھد الاقتصادیة، وما 

تصدره المحاكم من قرارات في صالح أو ضد العملاء في مختلف القضایا في ملف الإئتمان لتخلق بھا الإدارة 

فملف . تكون معاصرة دائماصورة معینة متكاملة عن المقترض، ویتم تحدیث ھذه المعلومات بإستمرار كي 

الإئتمان یحتوي معلومات عن الكشوفات المالیة بعد تحلیلھا بواسطة النسب المالیة، وخلاصة بحركة حسابات 

الأخرى بالإضافة إلى النشرات الأخرى ذات البنوك العمیل وتسھیلاتھ معھ، خلاصة المعلومات عن العمیل من 

.العلاقة

نماذج معاییر الإقراض : الثانيالمطلب

یوجد عدد من النماذج التي تركز علیھا إدارات الإقراض في البنوك للوصول إلى معاییر الإقراض 

ومن بین أفضل الممارسات السلیمة في إدارة الإقراض البنكي والتي من خلالھا یمكن إستقراء مستقبل . الجید

:القرار الائتماني نجد

)5C‘S(یر الائتمانیة المستند إلىنموذج المعای-أولا

یعتبر ھذا النموذج أبرز منظومة إئتمانیة لدى محللي ومانحي الائتمان على مستوى العالم عند منح 

القروض، والتي طبقا لھا یقوم البنك كمانح إئتمان بدراسة تلك الجوانب لدى عمیلھ المقترح كمقترض أو كعمیل 

؛"C" ف لعوامل بالجوانب التالیة وتبدأ أسماؤھا في اللغة الانجلیزیة بحرإئتمان، وتتعلق ھذه المجموعة من ا

ن الضما،Capital)(ل رأس مال العمی،)(Capacityة القدرة على الاستدان، )Character(شخصیة العمیل

)Collateral(،الظروف المحیطة)Conditions(.

إن ھذه القواعد تتصف بعمومیتھا على المستوى العالمي فھي لا تقتصر على الإقراض البنكي فقط، بل و

تمتد إلى مختلف أشكال القروض، كما أنھا محل إتفاق عام، ومن ثم یجب مراعاتھا أیا كانت الأسالیب المتبعة 

لھا تستطیع أن تحدد فیما إذا كان في دراسة وتحلیل الائتمان، فھي نقطة إرتكاز مھمة لإدارة القروض ومن خلا

.العمیل یقع ضمن منطقة القبول أو الرفض
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دراسة شخصیة العمیل طالب القرض-1

تشكل شخصیة المقترض الركیزة الأساسیة الأولى في أي قرار إئتماني، وھي الركیزة الأكثر تأثیرا في 

أمینة ونزیھة وسمعة طیبة في الأوساط المخاطر التي تتعرض لھا البنوك، فكلما كان العمیل یتمتع بشخصیة

المالیة وملتزما بكافة تعھداتھ وحریصا على الوفاء بالتزاماتھ كان أقدر على إقناع البنك بمنحھ القرض المطلوب 

1.والحصول على دعم البنك لھ

التزامات فھناك فرق بین عمیل یحاول إعادة أوضاعھ المالیة ویجمع حقوقھ أملا في تسدید ما علیھ من 

وقیاس عامل معنوي .رغم إعلان إفلاسھ، وبین عمیل آخر یعلن إفلاسھ للتخلص من التزاماتھ إتجاه البنك

كعامل الأمانة والنزاھة بدرجة دقیقة أمر تكتنفھ بعض الصعوبات من الناحیة العملیة، لأن شخصیة العمیل لا 

مع البیانات والمعلومات عن العمیل من المحیطین یمكن تقییمھا مادیا إنما یتم من خلال الإستعلام الجید وج

العملي والعائلي لھ، فالمعلومات التي یستقیھا البنك من المصادر الداخلیة والخارجیة تھدف إلى تأكید حسن 

. سلوك العمیل وإلتزامھ بتعھداتھ

وكفاءة كما أن حجم المعلومات المتوفرة عن شخصیة المقترض تساعد البنك في تحدید نوعیة وخصائص

الإدارة التي سوف تستخدم القرض الممنوح لھا ویتم ذلك عن طریق الإتصال بالمنشأة والعاملین بھا، 

2.وبموردیھا والبنوك الأخرى التي سبق للعمیل المقترح التعامل معھا

:ھذا ویمكن قیاس سمعة العمیل من خلال

.تي یتعامل معھامدى إنتظام العمیل في سداد إلتزاماتھ مع البنوك الأخرى ال-

مدى وفائھ بتعھداتھ مع الشركاء والمؤسسات والھیئات التي یتعامل معھا سواء كانت موردة لاحتیاجاتھ أو -

.مستخدمة لمنتجاتھ

الإطلاع على سجلات المحاكم للوقوف على وجود أو عدم وجود حجوزات موقعة علیھ أو أحكام لإخلالھ -

.فعبإلتزاماتھ أو وثائق التوقف عن الد

.نشرة الغرفة التجاریة التي تصدر متضمنة أسماء التجار الذین أجریت علیھم عقوبات التوقف عن الدفع-

.شھادات إثبات الشخصیة وأي مستندات یقدمھا العمیل عن نفسھ وعملھ-

.المقابلات المباشرة مع العمیل-

؟ة ھل سبق إشھار إفلاس العمیل أم لاالوقوف على السجلات التجاریة والأحكام التجاریة والخاصة بمعرف-

3.التصرفات الشخصیة للعمیل سواء في حیاتھ الاجتماعیة أو في محیط العمل، ومدى تمتعھ باحترام المجتمع-

.97: ، ص2010بعة الأولى،طال، دار الرایة، عمان، الأردن، إدارة مخاطر المحافظ الائتمانیةمھند حنا نقولا عیسى، -1
.146-143: ، ص ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -2
.103: ، ص1999، الثالثةالطبعة الأردن،، إیتراك للنشر والتوزیع،البنوك الإسلامیةمحسن الحضیري، -3
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قیاس مدى كفاءة الإدارة ومدى دقة نظام العمل بھا، وطریقة إمساك حساباتھا ومدى تمسكھا بالأمانة في -

1.زاماتھا المالیةعرض منتجاتھا، والوفاء بالت

2:وعلى ھذا فإن شخصیة العمیل لھا ثلاثة أبعاد

تزامات، لشخصیة قانونیة تتناول مدى أھلیتھ القانونیة ومدى أھلیتھ للتعاقد مع البنك وإبرام الإ:البعد الأول-

.لإحاطة بأخلاقیاتھمواھا ئطلاع على شخصیة مدراللاسواء كان العمیل شخصا طبیعیا أو معنویا 

شخصیة سلوكیة إجتماعیة تتناول تصرفات وسلوكیات العمیل الخاصة، وقیاس مدى تأثیرھا :البعد الثاني-

.الحالي والمستقبلي في قدرتھ ورغبتھ في سداد القرض الممنوح لھ

شخصیة مھنیة وتنافسیة، یتم التأكد فیھا من حرص العمیل على سداد إلتزاماتھ وإحترامھ :البعد الثالث-

، والتي یتم الإستعلام عن ذلك من الجھات والمؤسسات المتعاملة معھ من تجار وموزعین وموردین لتعھداتھ

.وحرصھ على جودة منتجاتھ وسمعتھا وقیامھ بالتحسین والتطویر المستمر لھا. إلخ...وبنوك

في إذن فأھم مسعى عند إجراء التحلیل الإئتماني ھو تحدید شخصیة العمیل بدقة، وجوھر ھذا الجانب 

التحلیل ینصرف إلى الاطمئنان إلى سمعة العمیل على المستوى الشخصي ومستوى نشاطھ ومدى رغبتھ 

.وإحترامھ للوفاء بالتزاماتھ إتجاه الآخرین

القدرة على الاستدانة-2

إن التحقق من قدرة العمیل على إدارة أعمالھ بكفاءة تضمن للبنك سلامة الأموال الممنوحة في شكل 

مكن التحقق من ذلك من خلال الوقوف على معدل الربحیة والمركز المالي للعمیل وتدفقاتھ النقدیة إئتمان، وی

الداخلة والخارجة ومواعیدھا، ومدى كفایتھا لسداد القرض وغیره من الالتزامات ومدى توافقھا مع مواعید 

أو التمویل، ھذا بالنسبة السداد وكذلك دراسة دورة نشاط العمیل للتحقق من توافقھا مع دورة الإئتمان 

أما بالنسبة للمشروعات الجدیدة فإن متخذ قرار الإئتمان یجد نفسھ مضطرا إلى التحقق من .للمشروعات القائمة

3.ذلك من خلال المقابلات الشخصیة مع طالب التمویل

لما كانت نتائج إن معیار القدرة أحد أھم المعاییر التي تؤثر في مقدار المخاطر التي یتعرض لھا البنك فك

دراسة ھذا الجانب إیجابیة زاد إطمئنان متخذ القرار إلى قدرة المقترض محل الدراسة على سداد القرض 

4.المطلوب وفق الشروط المقترحة للقرض وفي مواعید السداد التي سیتم الاتفاق علیھا

5:كمایليكمتغیر في المخاطرة، ویمكن تجمیعھا" القدرة"ھناك عدة إتجاھات حددت ماھیة 

.ھو تفسیر القدرة من خلال إقترابھا من الشخصیة فھي تعني أھلیة الشخص على الاقتراض:الاتجاه الأول-

.128: ، ص2008، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، -1
.146-143: ، ص ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -2
.158: ، ص2000، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، -3
.148: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -4
.143-142: ، ص صنفس المرجع السابق-5
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ینصرف إلى تحدید القدرة بالقابلیة الإداریة للمقترض في أن یكون قادرا على مباشرة أعمالھ :الاتجاه الثاني-

وإدارتھا إدارة سلیمة تضمن للبنك سلامة إدارة الأموال المقدمة في صورة قروض، ولھذا یشیر البعض للقدرة 

:إلى قدرة العمیل على إدارة أعمالھ وھي تقاس من خلال عاملین أساسیین ھما

موضوع التمویل، ویتم قیاسھا بعدد سنوات مدى خبرة العمیل في ممارسة النشاط:العامل الأول-

.ممارسة النشاط بنجاح ومقدار الأرباح المحققة في كل سنة ومدى تناسب معدل الربح مع عوائد الفرص البدیلة

مدى تطبیقھ الأسس وقواعد ومبادئ الإدارة العلمیة في مجالات النشاط المختلفة التي :العامل الثاني-

.یمارسھا المشروع

وینصرف عادة ھذا الاتجاه إلى التركیز حول الأمور المالیة البحتة في توضیحھم للقدرة، :الاتجاه الثالث-

ف لضمان مخاطرتھ، وتسدید ما علیھ حیث ینصب تركیزھم حول قدرة طالب الإئتمان على خلق عائد متوقع كا

من التزامات مستحقة إتجاه البنك، وبشكل عام فإن قدرة المقترض على تسدید القرض إنما تعتمد على حجم 

.التدفق النقدي للمقترض

ینظر إلى القدرة بمقدار التدفق النقدي المتوقع للعمیل، إذ ینظر أصحاب ھذا الاتجاه إلى أن :الاتجاه الرابع-

.ة العمیل على سداد الائتمان تعتمد على مقدار التدفقات النقدیة المتوقع تحقیقھا في المستقبلقدر

:ویمكن قیاس مدى قدرة العمیل على السداد أیضا من خلال العوامل التالیة

.درجة الرقابة الداخلیة في المشروع الذي یعمل فیھ العمیل طالب الائتمان-

.السوق وعامل الحصة السوقیة لھالتعرف على مركز العمیل في -

.المراحل التي قطعھا المشروع الاستثماري للعمیل طالب الائتمان-

.التعرف على مدى استقرار الطلب على منتجات العمیل في الفترة الحالیة والتنبؤ بالطلب المستقبلي-

رأس المال -3

التمویل وھو ما یعرف باسم المقدرة التمویلیة تعتبر كفایة رأس المال ھي الموارد المالیة المملوكة لطالب 

الذاتیة للعمیل، سواء كانت ھذه الموارد مستغلة في المشروع أم خارجھ، وترجع أھمیة رأس المال في أنھ یعد 

بمثابة صمام الأمان والضمان النھائي من صاحب المشروع في حالة التصفیة، ولذا فإن الأصل أن یبدأ العمیل 

، وعندما یزداد حجم النشاط ولا تكفي تلك الموارد لمواجھة النمو والتوسع )رأس المال(ذاتیة نشاطھ بموارده ال

في النشاط تظھر الحاجة إلى تمویل إضافي من البنك، ویعرف الفرق بین الموارد الذاتیة والحاجات التمویلیة 
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أیة خسائر قد تلحق بالمقترض تحت ویعتبر رأس المال ھو خط الدفاع الأول لإمتصاص. 1بالفجوة التمویلیة

2.أسوأ الظروف، وعدم كفایتھ یعرض المقترض للأزمات المالیة

ویشتمل رأس مال العمیل على رأس المال الإسمي مضافا إلیھ الإحتیاطات والأرباح غیر الموزعة 

مخاطر الإئتمانیة ویعتبر رأس مال العمیل أحد أھم أسس القرار الإئتماني وعنصرا أساسیا من عناصر تقلیل ال

3.بإعتباره یمثل ملاءة العمیل المقترض وقدرة حقوق ملكیتھ على تغطیة القرض الممنوح لھ

4:لتعرف على النواحي التالیةاوبشكل عام یتعین على الباحث الإئتماني في سبیل تحدیده لقدرة العمیل 

.حجم الاستثمارات المطلوبة لممارسة العمیل لنشاطھ-

.ھذه الاستثمارات ومدى تناسبھا بین مصادر التمویل الداخلیة ومصادر التمویل الخارجیةمصادر تمویل-

قیمة الأصول أو الموجودات الخاصة بالعمیل أو الشركة ومدى ملاءتھا الإئتمانیة من حیث سرعة بیعھا -

.والتخلص منھا بتحویلھا إلى نقد سائل لسداد إلتزامات العمیل إذا أخفق في سدادھا

وبصفة عامة یقوم الباحث الإئتماني بتحلیل القوائم المالیة الخاصة بالعمیل للوقوف على مدى سلامة 

مركزه المالي ومدى توازن ھیكل المنشأة التمویلي حیث لابد أن یكون ھناك تناسب بین مصادر التمویل الذاتیة 

5.لعدة سنواتالنتیجة ووبین الاعتماد على مصادر التمویل الخارجیة، وتحلیل كل من المیزانیة

الضمانات -4

یقصد بالضمان مجموعة الأصول التي یضعھا العمیل تحت تصرف البنك كضمان مقابل الحصول على 

القرض، ولا یجوز للعمیل التصرف في الأصل المرھون فھذا الأصل سیصبح من حق البنك في حال عدم قدرة 

اءة مالیة وسمعة مؤھلة لكي تعتمد علیھ إدارة الإئتمان في العمیل على السداد، وقد یكون الضمان شخصا ذا كف

6.ضمان تسدید القرض، كما یمكن أن یكون الضمان مملوكا لشخص آخر وافق أن یكون ضامنا للعمیل

تعتبر الضمانات خط الدفاع الثاني والملجأ الأخیر في حالة عجز المقترض عن السداد ومن خلالھا 

ھي تشعر المقترض أن العبء الأكبر لعملیة التمویل یتحملھا، وتشعره بجدیة یستطیع البنك تحصیل حقوقھ، و

مساھمتھ في تسدید ما علیھ من حقوق وإلتزامات، فالضمانة لیست بدیلا عن مصادر السداد، ولكنھا تجعل من 

العملیة الدین الجید دینا أفضل، ولا تجعل من الدین السیئ دینا أفضل، كلما زاد إحتمال الخطر الذي یحیط ب

7.الإئتمانیة، كلما كانت الضمانات المطلوبة تشكل حمایة لحقوق البنك، وتخفف من المخاطر الإئتمانیة

.132- 128: ، ص ص2008، ، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب-1
.147-146: ، ص ص2002، ، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي-2
.90-89: ، ص ص2002، مرجع سابقعبد الحمید الشواربي، محمد عبد الحمید الشواربي، -3
.148: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -4
.143- 142: ص ص، 2009، مرجع سابقسامر جلدة، -5
.149-148: ص ص، 2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -6
.149- 147: ،  ص صنفس المرجع السابق-7
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إن الضمانات یمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة كالرھن العقاري والتجاري والأوراق التجاریة والودائع، وفي 

لضمانات أكبر من قیمة القرض وأن تكون جمیع الأحوال یشترط أن یتم التقویم بشكل سلیم وأن تكون قیمة ا

مملوكة ملكیة تامة للعمیل وأن یسھل تسییلھا بدون عوائق قانونیة أو سوقیة، ھذا بالإضافة إلى الضمانات 

1.الشخصیة في صورة الكفیل الضامن للمقترض

2:یجب أن یراعى عند تحدید الضمان ما یليو

.لاحتفاظ بھ تكلفة أو عبئا مرتفعاأن یكون قابلا للبیع أو التصفیة ولا یمثل ا-

عدم تقلب قیمة الضمان بشكل كبیر خلال فترة القرض، فالضمان الذي یتعرض لتقلبات شدیدة في قیمتھ لا -

.یمكن الاعتماد علیھ في إسترداد حقوق البنك

.أن تكون ملكیة العمیل للضمان ملكیة كاملة ولیست محل نزاع-

أن یتوفر لدى البنك كافة المستندات القانونیة التي تؤكد حق البنك بإستخدام ھذه الضمانات وتسییلھا وذلك -

.لسداد قیمة القرض عند عجز العمیل عن السداد

.كفایة الضمانات المقدمة لتغطیة قیمة القرض والفوائد والعمولات الأخرى قدر المستطاع-

الظروف المحیطة-5

البیئة الخارجیة المحیطة بالمقترض والمتمثلة في الظروف العامة والخاصة المحیطة الظروف تمثل 

ویقصد ھنا بالظروف العامة المناخ . على النشاط أو المشروع المطلوب تمویلھوبالعمیل طالب القرض 

صة ما الاقتصادي العام في المجتمع، وكذلك الإطار التشریعي والقانوني الذي تعمل المنشأة في إطاره، خا

یتصل بالتشریعات النقدیة والجمركیة والتشریعات الخاصة بتنظیم أنشطة التجارة الخارجیة استیرادا أو 

تصدیرا، حیث تؤثر ھذه الظروف العامة في مختلف النشاط الاقتصادي أما الظروف الخاصة فھي ترتبط 

أو خدماتھ التي یقدمھا، شكل بالنشاط الخاص الذي یمارسھ العمیل، مثل الحصة السوقیة لمنتجات المشروع

3.المنافسة، دورة حیاة المنتج أو الخدمة التي یقدمھا العمیل، موقع المشروع من دورة حیاتھ

4:وعلیھ یتعین على الباحث الإئتماني تحدید ودراسة الآتي

تكلفة السلعة أو نوع السلعة أو الخدمة التي یقدمھا العمیل ومواصفاتھا ومدى جودتھا وقابلیتھا للتلف ومتوسط -

.الخدمة وسعرھا السائد في السوق حالیا والمتوقع مستقبلا ومقدار ھامش الربح

حجم الطلب على السلعة أو الخدمة التي یقدمھا العمیل، وكذلك حجم السوق، فیما یتصل بعدد المستھلكین -

.وخصائصھم فیما یتعلق بالسن، الدخل، وسلوكھم الاستھلاكي

.159- 158: ، ص ص2000، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، -1
.107: ، ص2006منشأة المعارف، مصر، ، إدارة المنشآت المالیة وأسواق المالمنیر إبراھیم ھندي، -2
.89: ، ص2002، مرجع سابقعبد الحمید الشواربي، محمد عبد الحمید الشواربي، -3
.17: صلبنان، بیروت، دون سنة نشر، ، اتحاد المصارف العربیة، الأسس الفنیة لمنح الإئتمان في المصارففاروق یوسف مصطفى، -4
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.الیة في السوق، وحجم المنافسة المتوقعة مستقبلاحجم المنافسة الح-

.خصائص منافذ التوزیع من حیث الحجم، النوع، العدد والانتشار الجغرافي-

وبناءا على ذلك فإنھ ینبغي على الباحث دراسة الظروف الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة المحیطة بالعمیل، 

والقانونیة التي یعمل في إطارھا العمیل، لأن ھذه الظروف تؤثر كثیرا كمتغیرات البیئة السیاسیة والاجتماعیة 

على منح القروض، وفي حالات عدم الاستقرار الاقتصادي والسیاسي تقلل البنوك من حجم القروض الممنوحة 

مقدار ما لذلك من مخاطر كبیرة، وفي إطار ھذه الدراسة المتكاملة الجوانب یتم إتخاذ القرار الإئتماني وتحدید 

1.المخاطرة التي یكتنفھا قرار منح العمیل القرض المطلوب

ھي الشخصیة والقدرة ورأس )5C’s(ومن أشھر أشكال الدرجات التي یعتمد على ثلاثة من معاییر

المال، إذ یمكن الحصول من خلالھا على تسعة درجات لنوع الإئتمان من ناحیة المخاطرة عندما یتم دمجھا مع 

2:يبعضھا البعض وھ

5C’sعلى ثلاثة معاییر المخاطرة المعتمدةأشكال درجات ): 01(جدول رقم 

درجة المخاطرةالمعیار
مخاطر إئتمانیة منخفضة جدارأس المال+ القدرة + الشخصیة 
مخاطر إئتمانیة منخفضة إلى متوسطةرأس المال-القدرة + الشخصیة 
إئتمانیة منخفضة إلى متوسطةمخاطر قدرة غیر كافیة+ رأس المال +الشخصیة 

مخاطر إئتمانیة متوسطةشخصیة ضعیفة- رأس المال + قدر 
مخاطر إئتمانیة مرتفعةالشخصیة-رأس المال + قدرة 

مخاطر إئتمانیة مرتفعةالقدرة-رأس المال + الشخصیة 
مخاطر إئتمانیة مرتفعة جداالقدرة-رأس المال -الشخصیة 

مخاطر إئتمانیة مرتفعة جداالقدرة-الشخصیة -رأس المال 
مخاطر إئتمانیة مرتفعةرأس المال-الشخصیة -قدرة 

، أطروحة دكتوراه، قسم المصارف، كلیة العلوم المالیة أثر مخففات الإئتمان على قیمة البنوكمحمد داود عثمان،:المصدر
.47-46: ، ص ص2008الأردن، المالیة والمصرفیة، للدراسات والمصرفیة، الأكادیمیة العربیة 

، كما تنطبق على الدولما بل تمتد إلى كل لدولةإن ھذه الضوابط لا تقتصر على الإئتمان المصرفي و

تلقى قبولا عاما لدى ) 5C’s(العمیل سواء كان فردا أو شركة، ولذا فإن الضوابط الخمسة والتي تسمى بـ

3:على مستوى العالم، إلا أنھ یمكن أن یضاف إلیھا الملاءة والجدوى كالتاليمحللي الإئتمان ومانحیھ

.151-149: ، ص ص2002، سابقمرجع حمزة محمود الزبیدي، -1
، قسم المصارف، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة، الأكادیمیة العربیة أطروحة دكتوراه، أثر مخففات الإئتمان على قیمة البنوكمحمد داود عثمان، -2

.46: ، ص2008الأردن،المالیة والمصرفیة،للدراسات 
، دراسة مقارنة بین البنوك المصریة مشاكل قرارات الإئتمان في البنوك التجاریة من المنظور المحاسبيدراسة تحلیلیة لعصام عبد الھادي أبو النصر، -3

http://www.docstoc.com/docs/145262753: على الموقعتجارة، جامعة الأزھر،والأوربیة قسم المحاسبة والمراجعة، كلیة ال
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الملاءة ھنا بین حجم ونوع الإئتمان وبرنامج سداده وإحتیاجات العمیل التمویلیة، ذلك أن منح العمیل :الملاءة-

القرض في غیر ما خصص لھ، كما أن منحھ تمویل لا یحتاج إلیھ یؤدي إلى توسعات غیر محسوبة وإستخدام

تمویل أقل من اللازم یعني عدم إكتمال دورة التشغیل، ویرتبط بالملاءة أیضا نوع العملة المقترضة إذ من غیر 

.المقبول منح العمیل قرض بعملة أجنبیة في حین أن دورة نشاطھ لا تنطوي على مدفوعات بھذه العملة

وذلك من خلال التأكد من توافر المقومات الإنتاجیة من مواد خام وطاقة : وعدراسة الجدوى الفنیة للمشر-

وعمالة بتكالیف إقتصادیة، كما ینبغي التأكد من أن التكنولوجیا المقترح إستخدامھا في المشروع مألوفة ویمكن 

التي تمر بھا كما یلزم دراسة التشریعات الضریبیة والجمركیة والظروف. تطبیقھا عملیا في الظروف المحلیة

.الصناعة من كساد أو رواج وأثر ذلك على نشاط المنشأة أو المشروع

وفي الأخیر، إن الدراسة المتعمقة لھذه المعاییر مجتمعة یمكن أن تقدم صورة واضحة عن وضع العمیل 

بعض المراجع طالب القرض أو الإئتمان ومركزه الإئتماني، إلا أن ھذه المعاییر تتفاوت أھمیتھا النسبیة فھناك

كما أنھ .تمیل إلى التركیز على المعاییر الثلاثة الأولى، كما ینظر إلى الضمان على أنھ أقل ھذه المعاییر أھمیة

من الطبیعي ألا تستوفي ھذه المعاییر الحد الأمثل لھا فالضعف في أحد المعاییر یمكن أن یعوض بقوة المعیار 

1.لھذه المعاییر بشكل كامل ومتوازنالآخر على أن تكون الدراسة التي أجریت 

)P’s 5(نمودج المعاییر الإئتمانیة المستند إلى- ثانیا

من الممكن أن یستخدم متخذ القرار الإئتماني نموذج آخر من المعاییر المستخدمة في دراسة الجوانب 

وإن 5C’sذات الدلالات التي یعطیھا نموذج يالمحیطة بطلب القرض وتحلیل المعاییر وفق ھذا النموذج یعط

كان بأسلوب آخر، كما أن ھذا النموذج الثاني یھتم بالقرض والغرض منھ، ویتأثر قرار الإقراض حسب نموذج 

5P’sبخمس عناصر تبدأ أسماؤھا جمیعا باللغة الإنجلیزیة بحرف"P".

مؤشرات على سلامة المعاملة الإئتمانیة، وتخفف إن دراسة وتحلیل ھذه المعاییر تعطي لإدارة الإئتمان 

، )Purpose(الغرض من الإئتمان، )People(العمیل: وتتمثل في العناصر التالیة،من المخاطر المحیطة بھا

).Prespective(النظرة المستقبلیة، )Protection(الحمایة ، )Payment(القدرة على السداد

)المدین أو المقترض(العمیل -1

یؤثر العمیل على قرار الإقراض من حیث أھلیتھ القانونیة، الأخلاقیة وقدرتھ على إدارة نشاطھ بنجاح، 

من خلال تكوین صورة كاملة وواضحة على مدى جدارة العمیل المقترح للحصول على البنك ذلكویقیم 

دید المعلومات عن طریق مقابلة العمیل لتحوذلك القرض من حیث التأكد من سمعتھ وشخصیتھ وسلوكھ 

؟ ھا وھل قام بالتغییر من عمل لآخروتحدید الأعمال السابقة التي قام بھوالبیانات التي یجب الحصول علیھا عن

، دمشق، مجلة جامعة على المصرف الصناعي السوريالتحلیل الإئتماني دورة في ترشید عملیات الإقراض بالتطبیقالدغیم عبد العزیز وآخرون، -1
.196: ص، 2006سوریا،،03، العدد28تشرین للدراسات والبحوث، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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لأن ذلك یعطي إنطباعا بالنجاح أو الفشل وبالتالي تقییم وضع العمیل المستقبلي، كذلك معرفة البنوك التي سبق 

وھذه المعلومات التفصیلیة یتم جمعھا عن العمیل أیضا من خلال ن تعامل معھا والتي یتعامل معھا حالیا،أ

1.المصادر الداخلیة والخارجیة للبنك مانح القرض

الغرض من القرض-2

یجب معرفة الغرض من القرض بشكل تفصیلي، وأن یحدد المجال الذي سوف یستخدم فیھ ھذا التسھیل 

على مدى مناسبة منح ھذا الإئتمان من عدمھ، وھل یتوافق بشكل دقیق بحیث یمكن إتخاذ قرار بشأنھ، والحكم 

مع سیاسة البنك ومع الأھداف الاقتصادیة العامة للدولة، ومع قدرات وخبرات العمیل أم یتعارض معھا، فضلا 

2.عن مدى مناسبة حجم ومبلغ التسھیل ونوعھ مع الغرض المطلوب منھ

القدرة على السداد -3

رة العمیل على تسدید القرض مع الفوائد في موعد الاستحقاق وفق الجدول تحدید قدىعلالبنك یركز 

من خلال القوائم المالیة ومن بینھا قائمة التدفقات التشغیلیة فھي تعد الركیزة الأساسیة في والمخصص لذلك، 

صادر تحدید قدرة العمیل على التسدید، وتعطي مؤشرات حول مدى توافق استحقاقات الإئتمان المطلوب مع م

دائمة، وعلى ضوء ذلك یتم تحدید الاحتیاجات الملائمة من الومؤقتة أالالسداد، وتحدید حالات العجز المالي 

القرض وتحدید فیما إذا كان العمیل سیقوم بسداد الإئتمان من الموارد الناجمة عن النشاط الذي سیستخدم 

؟ وتؤثر ف بالانتظام والاستمرار أم التقلبالقرض في تمویلھ أم من خلال موارد أخرى، وھل ھي موارد تتص

أیضا مقدرة العمیل على سداد القرض وفوائده على قرار الإئتمان من حیث تقییم البنك المقرض مصروفات 

3.العمیل ومدفوعاتھ إضافة إلى تدفقاتھ النقدیة الداخلة والخارجة وتصرفات العمیل من حیث الانتظام في الدفع

الحمایة-4

تحدید مدى توفر الحمایة للإئتمان المقدم تحت أسوأ الظروف وأن یكون ذلك بأقل مخاطرة یعتمد على

أم من حیث ممكنة، من خلال تقییم الضمانات أو الكفالات التي سیقدمھا العمیل سواء من حیث قیمتھا العادلة

4.یل عن الوفاء بالتزاماتھیل أي التحول إلى نقد بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة فیما لو عجز العمیقابلیتھا للتس

النظرة المستقبلیة -5

تكمن أھمیة ھذا المعیار في التخفیف من حالات عدم التأكد المستقبلیة التي تحیط بالعملیة الإئتمانیة 

ومستقبل الإئتمان الممنوح أي التنبؤ في كل الظروف البیئیة والمستقبلیة المحیطة بالعمیل سواء كانت داخلیة أو 

.153: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -1
.226-225: ، ص ص2008، مرجع سابقجودة، أحمد رمضان، محفوظ سلیمزیاد-2
.154: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -3
-ھي قیمة تبادل الأصل في عملیة تبادلیة حقیقیة بین أطراف راغبة في التعامل، دون أن تكون 107حسب المعیار الأمریكي رقم :القیمة العادلة للأصل

.ھذه العملیة أي حالات التصفیة أو البیع الجبري
.226-225: ، ص ص2008، مرجع سابقجودة، أحمد رمضان، محفوظ سلیم زیاد -4
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ولھذا فقد تتأثر السیاسة الإئتمانیة للبنوك بمؤشرات الاقتصاد من معدلات النمو العام، ومعدلات خارجیة، 

1.التضخم، ومعدلات الفوائد، والتي تؤثر في مجملھا كعوامل على قدرة المقترض في تسدید إلتزاماتھ

)PRISM(نموذج المعاییر الإئتمانیة المستند إلى- ثالثا

أحدث ما توصلت إلیھ الصناعة المصرفیة في التحلیل )PRISM(ئتمانیة یعتبر منھج المعاییر الإ

الإئتماني، ویعكس ھذا المنھج جوانب القوة والضعف لدى العمیل، ویتم من خلالھا الموازنة بین المخاطر 

2.الإئتمانیة والقدرة على السداد

:  PRISMنجلیزیة لیشكل ویتكون إسم ھذا النموذج بجمع الحرف الأول من إسم كل معیار باللغة الا

الضمانات،)Intention(الغایة من الإئتمان،)Repayment(القدرة على السداد،)Prespective(التصور

)Safeguards( ،الإدارة)Management.(

التصور-1

، من حیث المخاطر التي سیتم التعرض لھا والعوائد المتوقع یة الشاملة للقرض الذي سیتم منحھالرؤیمثل

ومضمون ھذا المعیار ھو الفاعلیة في تحدید المخاطر والعوائد التي تحیط بالعمیل . تحقیقھا من منح ھذا القرض

3.عند منحھ للإئتمان، وكذلك إستراتیجیات التمویل عند العمیل والتي من شأنھا تحسین الأداء وتعظیم الربحیة

القدرة على السداد -2

ومضمون ھذا المعیار ھو تحدید قدرة العمیل على تسدید القرض مع فوائده خلال الفترة المتفق علیھا، 

ومن الأمور التي یجب إعطائھا أھمیة خاصة ھو تحدید نوع مصادر التسدید التي یلجأ إلیھا العمیل عند السداد 

عن النشاط الذي سیستخدم القرض في تمویلھ أم خارجیة؟ وما ھل ھي مصادر داخلیة، أي من الموارد الناجمة

یھم متخذ القرار الإئتماني ھو المصادر الداخلیة لأنھا تعكس قدرة العملیات التشغیلیة على تولید التدفقات النقدیة 

4.الداخلیة والتي یستطیع العمیل إستخدامھا في تسدید ما بذمتھ من إلتزامات مستحقة

ئتمانالغایة من الإ-3

مضمون ھذا المعیار یتمثل في تحدید ھدف العمیل من القرض والھدف الذي سیحققھ منھ یجب أن یشكل 

أساس الدراسة وإتخاذ قرار الإقراض، وأن آخر ما یجب أن تفكر بھ إدارة الإئتمان ھو تصفیة موجودات 

5.العمیل لاسترداد إلتزاماتھ إتجاه البنك

.155-154: ، ص ص2002، سابقمرجع حمزة محمود الزبیدي، -1
.155: ، صنفس المرجع السابق-2
.228-227: ، ص ص2008، مرجع سابقجودة، أحمد رمضان، محفوظ سلیم زیاد -3
.158-155: ، ص ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -4
.158-155: ص صنفس المرجع السابق،-5
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الضمانات-4

والضمانات ،التأكید على أن ما یقدمھ البنك لعمیلھ من القروض یتطلب أن یكون أھلا للثقةیتعین ھنا 

.وسیلة یؤمن بھا البنك نفسھ ضد مخاطر مستقبلیة غیر مواتیةسواء لا تعدو أن تكون ھالتي یطلبھا البنك من

رف بسھولة لذا یفضل أن وبسبب أھمیة الضمان للبنك یتعین أن یراعى فیھ قانونیتھ وكفایتھ وقابلیتھ للتص

على أن ،تكون ھذه الضمانات إما من أصول العمیل المتداولة أو من الأصول المتداولة للغیر والأصول الثابتة

1.كما یقبل البنك وجود ضامن أو كفیل لحالات إقراضیة محددة،یؤخذ مقدار التقادم وإمكانیة التحویل

الإدارة -5

وھي من المعاییر التي تتخذھا إدارة الإئتمان بعین الاعتبار عند إتخاذھا لقرار الإقراض، ویقصد ھنا 

كیفیة إدارة العمیل لنشاطھ ومدى قدرتھ على النجاح، النمو والاستمراریة، ویتم ذلك من خلال التعرف على 

یتسم بتنوع منتجاتھ أم یقتصر في عملھ أسلوب العمیل المقترح في إدارة أعمالھ، وتحدید فیما إذا كان العمیل 

؟ واستعراض الھیكل التنظیمي للعمل وتحدید موسمي أم دائمإن كان؟ وأیضا على نشاطھعلى منتج واحد

2.قدرة العمیل على النجاح والنمو

مضامینھا تتداخل ف، ھانستنتج عدم وجود تعارض بینلمعاییر منح الإئتمانمن خلال النماذج الثلاثةو

التأكد عند دراسة طلب الإئتمان أو القرض من مدى ملاءة العمیل وقدرتھ على إلىھدفتترك فیما بینھا ووتش

.تسدید إلتزاماتھ إتجاه البنك، وكذلك تحدید المخاطر التي تكتنف عملیة منح الإئتمان

إستخدام القوائم المالیة في تحدید الجدارة الإئتمانیة: المطلب الثالث

ویتم تحلیل وضعیة المنشأة المقترضة القوائم المالیة ھي إحدى المصادر المھمة للمعلومات الإئتمانیةإن

.التي تعد كمؤشرات مساعدة على ذلكلنسب المالیةمن خلال ا

المركز المالي وقائمة الدخلتقییم فقرات -أولا

ویستھدف البنك من تحلیلھا معرفة سیولة القوائم المالیة ھي إحدى المصادر المھمة للمعلومات الإئتمانیة، 

زدادت أھمیة الربحیة في تحدید إالمنشأة وربحیتھا وغیر ذلك من مؤشرات مھمة، وكلما طال أجل القرض كلما 

نفراد وثانیھما إلمتابعة التقاریر المالیة، أولھما تقییم كل من الفقرات على انالجدارة للاقتراض، وھناك طریقت

3:، ویمكن توضیح ذلك كما یليةحساب النسب المالی

.36: ، ص1997، مرجع سابقالحمزاوي، خلیل محمد كمال -1
.158-155: ، ص ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -2
الجزء ، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة بالتعاون مع اتحاد المصارف الأمریكیة، سوریا، إدارة التحصل والقروض المتعثرةخلیل الشماع، -3

.299-297: ص ص، 2006، الثاني
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)المیزانیة العمومیة(المركز المالي تقییم فقرات -1

لتزامات إمن أھم فقرات الموجودات ھو النقد في الصندوق ولدى البنوك ولأنھ الوسیلة التي تسدد بھا 

المدفوعات النقدیة المنشأة یرى بعض المحللین المالیین في البنوك أن رصید النقد یجب أن لا یقل عن معدل 

تحصیل الذمم المدینة من جھة، ومصروفات ،الشھریة للمنشأة المعنیة، ویتأثر الرصید النقدي بالمبیعات النقدیة

ھذا بالإضافة إلى عملیات تسدید الدیون التي تؤثر على . لتزاماتھا للموردین من جھة أخرىإالمنشأة وتسدید 

ة جغرافیا وحجمھا وجداول ینالذمم المدتركزالي في البنك درجةالنقد بین حین وآخر، ویلاحظ المحلل الم

لأعمارھا أو استحقاقاتھا، لأن لھذه العوامل علاقة بمخاطرة ھذه الذمم، ومن الضروري كذلك معرفة ما إذا كان 

ة قد إستخدم في ضمانة قروض المنشأة، وینصب إھتمام المحلل عند دراسة أوراق القبض دینبعض الذمم الم

معرفة ما إذا كانت ترد المنشأة بصورة اعتیادیة أما أنھا إستبدال لحسابات مدینة یواجھ أصحابھا صعوبات على

مالیة تتطلب من المنشأة قید الدرس تثبیتھا بأوراق تجاریة، كما أن خصم الأوراق التجاریة لدى البنوك یخلق 

.سدید الأوراق المخصومةإلتزامات المنشأة لأن البنك یعود علیھا في حالة رفض المدین ت

للتلف أو ھینبغي كذلك دراسة تركیبة المخزون وطرق تسعیره، ودرجة بیعیتھ، وعمره ومدى تعرض

. التقادم وما إذا كان مؤمنا علیھ، لأن ھذه العوامل تحدد قیمة المخزون كضمان لتسدید القروض إلى البنك

والاستثمارات المؤقتة التي ) كالتجھیزات والمصروفات المدفوعة مقدما(موجودات متداولة أخرى وھنالك كذلك

.تعزز القابلیة المالیة للمنشأة

ولا تنظر البنوك إلى وجود الموجودات الثابتة كمصدر لتسدید قروض المنشأة إذا كانت قصیرة الأجل 

جل، ومن أھم المؤثرات في قیمة العقارات والمعدات وتزداد أھمیة ھذه الموجودات كضمان للقروض طویلة الأ

التي تمتلكھا المنشأة المقترضة درجة تخصصھا وتعرضھا للتقادم التكنولوجي، ومقدار ما تتطلبھ من صیانة 

.ضطر البنك لذلكإوملائمتھا لمتطلبات الإنتاج وبالتالي ببیعھا في السوق فیما لو 

محل، براءات الاختراع، العلامات التجاریة، حقوق الامتیاز، سمعة ال(أما الموجودات غیر الملموسة 

للمركز البنكفتطرح عادة من مجموع الموجودات وكذلك من رأس المال عند تقدیر ) إلخ...حقوق النشر

الإئتماني للمنشأة المقترضة، ولا تجد البنوك وجود حسابات مدینة للمدراء والموظفین في المنشأة، كما أن 

ات دائمة في شركات أخرى یعني وجود علاقات وارتباطات مع تلك الشركات تستوجب دراستھا وجود استثمار

.لتحدید مدى تأثر المنشأة المعنیة بظروف الشركات التابعة

وتدرس المصارف مطلوبات المنشأة المقترضة من حیث كونھا مضمونة أم لا وآجالھا وتركیبھا، ومن 

تفید من الخصم النقدي الذي یمنحھ لھا الموردون فیما لو سددت دیونھا المھم معرفة ما إذا كانت المنشأة تس

بمواعید معینة، وعلى البنك كذلك معرفة ما إذا كانت أوراق الدفع ھي للبنوك أم للمجھزین، وطبیعة عقود 

المنشأة مع الموردین التي تلتزم بموجبھا بشراء البضائع منھم في المستقبل، والمصروفات المستحقة غیر 

المدفوعة التي كثیرا ما تغفل المنشآت الصغیرة ذكرھا للبنوك، والنتائج المتوقعة لبعض المرافعات القضائیة 
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التي یحتمل حسمھا ضد المنشأة، والضرائب المستحقة، وكلما قصر أجل ھذه المطلوبات كلما ازدادت مشكلة 

مقابل قروضھ للبنكلل من الضمانة التي السیولة في المنشأة المقترضة، كما أن ضمانة بعض ھذه المطلوبات یق

كما یھتم البنك بمتابعة وضعیة رأس المال من حیث مكوناتھ وأسبقیة كل منھا في الحصول على .للمنشأة

) من حیث كونھا أرباحا محتجزة أم فائض ورأس المال(الأرباح، كما یسعى لتحلیل احتیاطات رأس المال 

.للطوارئحتیاطيكإالأسعار أو نخفاضلإكاحتیاطيع أو ویتابع تخصیصھا لأغراض معینة كالتوس

قائمة الدخلتقییم فقرات -2

أرباحھا الصافیة، وھو كثیرا ما یشبھ بالصورة وشیر قائمة الدخل إلى إیرادات ومصروفات المنشأة ت

قائمة الدخل فاعلیة المتحركة قیاسا بالمیزانیة العمومیة التي تشبھ بالصورة الساكنة في تاریخ إعدادھا وتعكس 

في تحقیق الدخل وكذلك نشاط إدارة المنشأة، وھذه المعلومات ) التي تظھر بالمیزانیة العمومیة(الموجودات 

وثیقة الصلة بما یحصل علیھ البنك من مؤشرات مستقاة من المیزانیة العمومیة، وكلما ازداد القرض المطلوب 

بصورة (انات قائمة الدخل في درجة التفصیلات غیر أنھا تضم تتفاوت بی.ازدادت أھمیة دراسة قائمة الدخل

الربح الإجمالي، قسم الأرباح العاملة، قسم صافي الأرباح الصافیة، ویتضمن : ثلاثة أقسام رئیسیة ھي) عامة

القسم الأول المبیعات الصافیة مطروحا منھا تكلفة المبیعات لغرض إستخراج الربح، أما القسم الثاني فیشمل 

الي الربح ناقصا المصروفات العاملة البیعیة والعامة أو الإداریة وذلك للحصول على صافي الأرباح إجم

، والإیرادات والمصروفات الاستثنائیة )الفوائد والخصم(العاملة، وإذا طرحنا صافي الإیرادات التمویلیة 

.ومخصص الضرائب فإننا نحصل على صافي الدخل أي القسم الأخیر من القائمة

ویحاول المحلل المالي في إدارة المعلومات في البنك معرفة الطرق المحاسبیة المتبعة في إعداد فقرات 

قائمة الدخل لأن لھا تأثیرا كبیرا في التوصل إلى الرقم النھائي للأرباح الصافیة، ویرغب المحلل معرفة مدى 

في المستقبل، وغالبا ما یقوم بتحویل كل إستقرار أرباح المنشأة، وكیفیة إدارة تلك الأرباح لغرض زیادتھا 

فقرات قائمة الدخل إلى نسب مئویة إلى المبیعات لمعرفة الأھمیة النسبیة للفقرات المطروحة من المبیعات قبل 

لتغطیة )%20(من المبیعات تذھب لتكلفة المبیعات و)%50(الوصول إلى الأرباح الصافیة، مثل ذلك أن 

ویحاول المحلل معرفة الأھمیة النسبیة للمرتجعات لأنھا تعكس نوعیة ...یة، وھكذاالمصروفات الإداریة والبیع

ومدى تقبل العملاء لھا ودرجة نجاح الإدارة في البیع، كما یجب التحري عن كیفیة تقییم المخزون السلعي، لأن 

نظرا لأن الفارق بین زیادة مبلغ المخزون في آخر المدة یؤدي إلى زیادة الأرباح الصافیة والعكس بالعكس، و

إجمالي المبیعات وتكلفة المبیعات وضح كفاءة المنشأة في حقل أعداد البضاعة للبیع، فإنھ من الضروري تحلیل 

التكالیف الثابتة والمتغیرة لمعرفة إمكانیة المنشأة في تغطیة التكالیف الثابتة فیما لو إنخفضت المبیعات إلى حد 

) الذین یمتلكون غالبیة الحصص أو الأسھم فیھا(لى دفع رواتب عالیة للمدراء معین، وتمیل المنشآت الفردیة إ

لغرض تقلیل ضریبة الدخل مما یؤدي إلى إضعاف قابلیتھا على تسدید قرض البنك ، وھي من ناحیة تحتاج إلى 

ضعف ربحیة مھمة لدرجة ت) في القسم الثالث من القائمة(الحذر، وقد تكون المصروفات الأخرى أو الاستثنائیة 
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المنشأة بصورة ملحوظة مما یعني ضرورة إستقصائھا والتشاور مع المقترض حول كیفیة معالجتھا، كما أن 

المحلل یدرس بإمعان مخصص الدیون المشكوك فیھا لمعرفة درجة تغطیة الدیون التي یحتمل أنھا لا تسدد إلى 

.المنشأة المقترضة

إنفرادتقییم فقرات القوائم المالیة على- ثانیا

یوفر التحلیل عن طریق النسب المالیة للبنك عدة معلومات تدور حول قدرة وفاء العمیل بالتزاماتھ ومدى 

وھنالك عدد كبیر 1.تحدید فترة تحصیل الدیونوصول وتوفیقھ في إستخدام الأموال،تحقیقھ لعائد جید على الأ

من النسب المالیة التي یمكن إستخدامھا في تحلیل القوائم المالیة ولكن محلل الإئتمان یستخدم أقلھا عددا أو 

نسب السیولة، نسب النشاط، : أكثرھا دلالة، ولقد إتفق العدید من الباحثین على تقسیمھا إلى خمس مجموعات

یلخص المجموعات الخمس ) 02(والجدول رقم .سب السوقنونسب الربحیة، نسب المدیونیة ورأس المال، 

.للنسب السابقة

)السیولة، النشاط، الربحیة، المدیونیة ورأس المال، السوق(جدول ملخص للنسب): 02(الجدول رقم 
مدلول النسبةالنسبة

السیولة النقدیة للعمیل تعد ھذه المجموعة من النسب المالیة المھمة جدا لأنھا تقیس حجم : نسب السیولة-1
وتستخدم لقیاس قدرة العمیل على الوفاء بإلتزاماتھ قصیرة الأجل وھي أداة مھمة للرقابة على حركة التدفقات 

.النقدیة من داخل إدارة العمیل وخارجھا

نسبة التداول
=

الأصول المتداولة
الخصوم المتداولة

یؤدي ذلك لقلق من عدم قدرة ) ½(عند إنخفاض ھذه النسبة عن المعیار النمطي -
العمیل على الوفاء بالالتزامات قصیرة الأجل بسبب مشكلات في التدفقات النقدیة على 

.المدى القصیر مما یؤدي إلى العسر المالي
یعطي مؤشرا بأن ،كثیرا) ½(رتفاع ھذه النسبة عن المعیار النمطي إوفي حالة -

النقدیة لمشروع العمیل مجمدة ولا تستخدم في النشاط الیومي من أجل تحقیق الأرباح، 
.مما یعني ضعف الأداء المالي للعمیل

نسبة التداول السریع
=

+ المخزون (-الأصول المتداولة (
الإیرادات - المصروفات المدفوعة مقدما 

))المستحقة
/

الخصوم المتداولة

.درجة سیولة الأصول المتوفرة لدى العمیلتقیس 

نسبة النقدیة
=

الموجودات شبھ + الموجودات النقدیة (
)النقدیة

/
الخصومات المتداولة

النقدیة لتعبر عن مكونات الأصول الأكثر سیولة وھي إما النقدیة وھي نسبة الجاھزیة
في الصندوق أو في البنوك وشبھ النقدیة كالشیكات قید التحصیل والاستثمارات قصیرة 

.الأجل مثل الأوراق المالیة

نسبة عدد أیام الدفع
=

)الأصول السریعة-الخصوم المتداولة (
×360

/
النقد المتولد من العملیات

.لحساب عدد أیام الانتظار لتسدید حساباتھم من قبل إدارة العمیل

.252: ، ص1999، مرجع سابقأحمد جودة، المعطي رضا، محفوظعبد رشیدأ-1
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صافي رأس المال العامل
=

المطلوبات المتداولة-الموجودات المتداولة

ھامش أمان للدائنین وحتى یتم التأكد من عدم وجود مخزون سلعي راكد یستخدم تعتبر
نسبة التداول، نسبة السیولة السریعة، معدل دوران المدینین ومعدل : مع ھذه النسبة

.دوران المخزون
معدل دوران صافي رأس المال العامل

=
صافي المبیعات

رصید صافي رأس المال العامل

.المبیعات على توفیر السیولة لمواجھة الالتزامات قصیرة الأجلتقیس قدرة 

معدل دوران النقدیة
=

صافي المبیعات
/

)شبھ النقدیة+النقدیة (

العمیل على دوران النقدیة وشبھ النقدیة خلال عملیاتھ السنویة فارتفاع ةتقیس مدى قدر
ھذه النسبة یعد مؤشرا على الاستخدام الفعال للنقدیة وتعد مقیاسا للكفاءة في استخدام 

.النقدیة المتاحة

نسبة التدفقات النقدیة إلى الأرباح
=

النقد المتحقق من العملیات
وطویلة الأجلإجمالي الدیون قصیرة الأجل 

.وھي من أھم النسب التي تخدم أغراض تقییم نوعیة أرباح العمیل

نسبة التدفقات النقدیة إلى الأصول
=

صافي التدفق النقدي التشغیلي
مجموع الأصول

.تعكس مدى قدرة أصول العمیل على تولید تدفق نقدي تشغیلي

إلى المطلوبات النقدیة نسبة التدفقات 
المتداولة

=
التدفقات النقدیة التشغیلیة

المطلوبات المتداولة

.تعكس قدرة سداد الالتزامات قصیرة الأجلالتدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة 

المطلوباتنسبة التدفقات النقدیة إلى مجموع 
=

التدفقات النقدیة التشغیلیة
مجموع المطلوبات

العلاقة بین التدفق النقدي من العملیات تعكس قدرة العمیل على خدمة دینھ، أي تقیس 
.الاستھلاك والإطفاءات+ صافي الربح= التدفقات النقدیة التشغیلیة حیثوالدین القائم

نسبة التدفقات التشغیلیة إلى رأس المال 
العامل

=
التدفقات النقدیة التشغیلیة

رأس المال العامل

تھدف إلى قیاس قدرة العمیل على تغطیة تعد ھذه النسبة من نسب التدفق النقدي التي 
التزاماتھ من التدفقات النقدیة للعملیات التشغیلیة للعمیل وھي تعد من أكفأ النسب المالیة 

.القادرة على التنبؤ بالفشل وأقلھا خطأ في الحكم على العمیل

.المتاحةتستخدم لتقییم مدى نجاح العمیل في إدارة موجوداتھ والتزاماتھ :نسب النشاط-2

معدل دوران الذمم المدینة
=

صافي المبیعات الآجلة 
متوسط المدینین

= حیث متوسط المدینین
)رصید آخر المدة–رصید أول المدة (

2

تمثل ھذه النسبة مقیاسا لكفاءة سیاسة الإئتمان وسیاسة تحصیل الدیون وذلك بإیضاح 
السنة، ویدل إرتفاع قیمة ھذه النسبة عدد المرات التي یسدد بھا رصید الذمم المدینة في

.على الكفاءة في التحصیل والعكس بالعكس

فترة التحصیلنسبة متوسط
=
عدد أیام السنة×رصید الذمم المدینة

صافي المبیعات الآجلة
أو

عدد أیام السنة
معدل دوران الذمم المدینة

مقارنة متوسط فترة التحصیل للعمیل مع متوسط فترة التحصیل على مستوى یمكن
الصناعة فإذا كانت ھذه النسبة أقل من مستوى الصناعة فإن ھذا یدل على الكفاءة في 

.تحصیل الذمم

المخزونمعدل دوران
=

تكلفة البضاعة المباعة
متوسط رصید المخزون

ا كلما زاد معدل دوران المخزون أو إنخفض تقیس مدى فاعلیة إدارة المخزون وكفاءتھ
متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون، كلما كان مؤشرا جیدا والعكس بالعكس، مع مراعاة 

.أن إرتفاعھ أكثر مما یجب یزید من مخاطر إدارة المخزون
معدل دوران إجمالي الأصول

=
تقیس ھذه النسبة قدرة أصول العمیل في الحصول على المبیعات، وتشیر ھذه النسبة 

إلى مدى كفایة الإدارة في استعمال جمیع الموجودات لتحقیق ھدفھا في المبیعات
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صافي المبیعات
مجموع الأصول

معدل دوران الموجودات الثابتة
=

صافي المبیعات
صافي الأصول الثابتة

من أھم مشكلات ھذه النسبة ھو الفرق بین صافي قیمة الموجودات الثابتة في دفاتر 
على أساس كلفة بنیاالعمیل وقیمتھا الفعلیة، لذلك ھناك من یرى أن إحتساب النسبة م

.لاكات المتراكمةتھذه الموجودات دون طرح الاھ
معدل دوران الأصول المتداولة

=
صافي المبیعات

الأصول المتداولةمجموع

تبین ھذه النسبة مدى كفاءة العمیل في إدارة الأصول المتداولة وقدرتھا على تولید 
كلما إزدادت ھذه النسبة كان ذلك مؤشرا إیجابیا ویحسب معدل دوران ،المبیعات

.الأصول المتداولة بتقسیم المبیعات على الأصول المتداولة

العمیل وفاعلیتھا من حیث تحقیق عائد من المبیعات ومن مجموع مؤشر لكفاءة إدارة: نسب الربحیة-3
.الموجودات وبالتالي تحقیق أھداف المشروع بنجاح

نسبة ھامش الربح الإجمالي
=

صافي المبیعات/مجمل الربح
أو

تكلفة  البضـــــــــاعة -صافي المبیعات(
)المباعة

/
صافــــــــي المبیعات

الإجمالیة التي یحققھا العمیل من المبیعات، وكذلك مدى قدرة تقیس ھذه النسبة الأرباح
العمیل على مواجھة الظروف الصعبة التي قد تنشأ إما عن ھبوط السعر السوقي للمنتج 

.وإما عن إرتفاع نفقات تصنیع المنتج أو ھبوط حجم المبیعات

الربحنسبة صافي
=

صافي الربح بعد خصم الضرائب
/

.صافي المبیعات

تعكس ھذه النسبة العلاقة بین صافي الربح والمبیعات ومقدار الربح المحقق من كل 
وحدة نقد من المبیعات تبین النسبة المئویة التي یمكن أن ینخفض فیھا سعر البیع للوحدة 
الواحدة قبل تعرض العمیل لخسائر فعلیة وتقیس كفاءة الإدارة في استغلال أصول 

رباح من خلال ھذه الأصول، فإن إنخفاض ھذه النسبة العمیل وقدرتھا في تحقیق الأ
.یعني أن العمیل ربما لا یستطیع مقاومة الصعوبات المالیة التي یواجھھا

الأموالمعدل دوران
=

المبیعــــــات الصافیة
مجموع الموجودات

تبین ھذه النسبة مدى كفاءة العمیل في استخدام الأصول أو مقدرة العمیل في تشغیل 
تفید النسبة في تقییم استخدام الأموال بغض النظر عن و.موجوداتھ وتحقیق الأرباح

. مصادرھا
من الإستثمارنسبة العائد

=
صافي الربح بعد الضریبة

مجموع الأصول

الأموال التي یحصل علیھا العمیل من تقیس ھذه النسبة مدى كفاءة الإدارة في إستثمار
جمیع مصادر التمویل الداخلیة والخارجیة لذا تعتبر مؤشرا لقیاس ربحیة العمیل بوجھ 

.عام
معدل العائد على حقوق المساھمین العادیین

=
صافي الأرباح بعد الضریبة(
)توزیع الأسھـــــــــم الممتازة-

/
.مجموع حقوق المساھمین العادیین

تعكس ھذه النسبة معدل العائد الذي یحققھ مشروع العمیل للمساھمین العادیین ولیس 
الممتازین، فإذا كانت النسبة مرتفعة فإنھا تدل على كفاءة قرارات الاستثمار والتمویل 

.للعمیل والعكس صحیح

نسبة العائد إلى رأس المال
=

صافي الربح بعد الضریبة
رأس المال المستخدم

النسبة كفاءة إستغلال الأموال التي قدمھا المالكون والدائنون، ویشمل رأس المال تقیس 
المستخدم على رأس المال المدفوع، وحقوق الملكیة الأخرى، والمطلوبات الطویلة 

.الأجل
صافي الربح التشغیلي

=
صافي الربــــــح التشغیلي
قبل الفوائد والضـــــــرائب

صافي المبیــــــــعات

بعملیاتھ وسع ھذه النسبة الإھتمام لعناصر التكالیف والمصروفات المتعلقة بقیام العمیل ت
ومصروفات البیع والتوزیع، وتبین ھذه النسبة مدى مثل المصروفات الإداریة 

الانخفاض الممكن في سعر بیع الوحدة قبل أن یبدأ العمیل بتحمل الخسائر، والنسبة 
.مقیاس عام للكفاءة في التشغیل

التدفقات النقدیة إلى المبیعات
=

صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة
صافي المبیعات

.تعكس ھذه النسبة مدى كفاءة السیاسات الائتمانیة في تحصیل النقدیة

نسب المدیونیة ورأس المال-4
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نسبة الدیون إلى إجمالي الأصول
=

إجمالــــــي الدیون
إجمالـــــي الأصول

النسبة مدى إعتماد إدارة العمیل على تمویل أصولھ عن طریق الدیونتقیس ھذه 

معدل تغطیةالفوائد
=

الربـــــــح التشغیلي
الفوائـــــد المدفوعة

تقیس ھذه النسبة مدى قدرة العمیل على سداد الفوائد الناتجة عن إستخدام القروض في 
بھ الدخل الذي یحققھ العمیل ھیكل التمویل، وكذلك تقیس المدى الذي یمكن أن ینخفض 

.عند سداد الفوائد
نسبة الموجودات إلى حقوق الملكیة

=
إجمالي الموجودات
حقوق الملكیــــــة

تقیس ھذه النسبة معدل تغطیة الموجودات لحقوق الملكیة، وكلما زادت ھذه النسبة دلت 
.على ارتفاع حجم المدیونیة أو صغر حجم حقوق الملكیة

المطلوبات إلى حقوق الملكیةنسبة 
=

مجموع الموجودات أو المطلوبات
حقوق المساھمین

ھي نسبة مھمة لقیاس الرفع المالي وتبین ھذه النسبة مدى إستخدام الدیون من قبل 
إتجاه الغیر والمساھمین إذا كانت النسبة مرتفعة ھذا یعني أن العمیل وبیان مدى إلتزامھ

الالتزامات المترتبة على العمیل تفوق حقوق المساھمین ھذا یعني زیادة المخاطر التي 
یمكن أن تتعرض لھا البنوك والمقرضین عند تصفیة العمیل، كما أن إنخفاض ھذه 

عملیاتھ المختلفة على حقوق النسبة یعني أن العمیل یعتمد بشكل أكبر على تمویل
المساھمین، ومما یشكل ھامش أمان كبیر للبنوك والدائنین نظرا لوجود ضمانات لسداد 

.دیونھم
نسبة المطلوبات المتداولة إلى حقوق الملكیة

=
إجمالي الخصوم المتداولة
إجمالي حقوق المساھمین

في تمویل عملیاتھتبین ھذه النسبة مدى إستخدام العمیل للدیون قصیرة الأجل

معدل تغطیة الأعباء الثابتة
=

والضرائب صافي الربح قبل الفوائد(
)الإیجارات+

/
الاحتیاطي+ الفوائد على الدیون (

)المعدل لـسداد القرض

، وتوفیر تقیس ھذه النسبة مدى قدرة إدارة العمیل على الوفاء بالإلتزامات الثابتة
الأموال اللازمة لخدمة الأعباء الثابتة وإن عدم قدرة العمیل على الوفاء بھذه الإلتزامات 
یعرضھا لخطر الإفلاس والتصفیة خاصة إذا أخذ في الحسبان الدفعات الإحتیاطیة 

.الخاصة بتسدید الدین

نسبة الدیون طویلة الأجل إلى رأس المال
=

مجموع الدیون طویلة الأجل
رأس المال

الدیون طویلة (=مصادر التمویل طویلة الأجل 
)حقوق المساھمین+الأسھم الممتازة +الأجل 

تبین ھذه النسبة أھمیة الدیون طویلة الأجل بالنسبة إلى مصادر التمویل طویلة الأجل 
والتي تم الحصول علیھا من الغیر، وتعتبر ھذه النسبة مؤشرا للحكم على المخاطر 

المالیة

ل الأصول الثابتة إلى الخصوم غیر معد
المتداولة

=
إجمالي الأصول الثابتة

إجمالي الخصوم المتداولة

ھذه النسبة مدى قدرة العمیل على تقدیم الضمانة والحمایة للمقرضین في حالة تبین
الحصول على قروض جدیدة والتي یمكن استخدامھا في حالة تعرض العمیل للتعثر 

.وبشرط أن یكون القرض أقل من قیمة الأصول الثابتة المقدمة ضمانا للمقرض

نسبة تغطیة الدیون طویلة الأجل إلى الأصول 
الثابتة

=
ةصافي الأصول الثابتة الملموس

.الدیون طویلة الأجل

تقیس ھذه النسبة قدرة العمیل على سداد دیونھ من الأصول الثابتة، وكلما إرتفعت ھذه 
أغراض المقترضین في ةالنسبة دلت على مؤشر جید، وتقیس ھذه النسبة بدرجة أساسی

الأجل الطویل، وذلك على أساس أن الضمانات التي تم الحصول علیھا من العمیل 
.المقترض لضمان قرضھ غالبا ما تكون الأصول الثابتة

نسبة الدیون طویلة الأجل إلى إجمالي 
الأصول

=
الدیون طویلة الأجل

إجمالي الدیون

عن طریق القروض طویلة الأجل وإذا تقیس ھذه النسبة كمیة الأصول التي مولت
را على الدائنین، أما إذا كانت النسبة منخفضة طكانت النسبة مرتفعة فإن ذلك یشكل خ

عن طریق القروض بما فیھ الكفایة، فقد یعني ذلك أن العمیل لم یستغل مصادر التمویل
ن أیة خسائر ولو كان ذلك یشكل زیادة الوقایة والأمان اللذین یتمتع بھما الدائنون م

.مالیة في حالة إفلاس العمیل

نسبة حقوق المساھمین إلى إجمالي الدیون
=

إجمالي حقوق المساھمین
إجمالي الدیون

توازن ھذه النسبة التمویل المقدم من الدائنین لعملیات العمیل مع التمویل المقدم للغایة 
الطرفین، إذ كلما قلت ھذه نفسھا من أصحابھا، كما تعبر عن مدى المخاطر المالیة لكلا 

النسبة قلت قدرة العمیل على خدمة دیونھ وتقلل مخاطر المستثمرین، ویعبر إرتفاع ھذه 
النسبة بشكل عام عن حمایة أفضل للدائنین كما یعبر عن وجود قدرة كامنة على 

.الإقراض لدى العمیل
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نسبة تغطیة الأرباح المعدة للتوزیع
=
النقدیة للمساھمینالتوزیعـــــــــات 

صافي التدفقات النقدیة من الأنشطة التشغیلیة

توفر معلومات عن السیاسة التي تتبعھا إدارة العمیل في مجال توزیع الأرباح ومدى 
.إستمرار ھذه السیاسة وإستقرارھا

أداء العمیل تقدم تصورا تحلیلیا من خلال تقییم :نسب السوق أو نسب إعادة الاستثمار أو نسب التقییم-5
.وتحدید إمكانیة الاستثمار فیھ

معدل العائد على السھم العادي
=

توزیعات الأسھم - صافي الربح بعد الضریبة(
)الممتازة

/
عدد الأسھم العادیة

ھذه النسبة كمیة الأرباح التي تخص كل سھم من أسھم مشروع العمیل في نھایة تقیس
.الفترة المالیة فیوضح السیاسة الخاصة بالأرباح

مضاعف السعر السوقي للسھم
=

السعر السوقي للسھم
عائد السھم العادي

ھذه النسبة مضاعف الربحیة، فعندما تكون عالیة فإن العمیل یكون ناجحا والعكس تمثل
وإذا كانت أقل من نسبة الصناعة مثلا فإن ھذا یعطي إنطباعا بخطورة وضع . صحیح

.العمیل، أنھ ینمو بشكل بطيء

نسبة الأرباح الموزعة
=

توزیعات الأسھم العادیة
عائد السھم العادي

ملة الأسھم العادیة من مجموع حمؤشرا على نسبة الأرباح الموزعة لتعد ھذه النسبة 
الأرباح المحققة والمتاحة للتوزیع لھم، وقد یعني إنخفاض ھذه النسبة وجود فرص 
إستثماریة جیدة وترغب الإدارة في توسع أو یرغب العمیل في الاحتفاظ بسیولة عالیة 

.لدیھ
القیمة الدفتریة للسھم العادي

=
حقوق المساھمین العادیینمجموع 

عدد الأسھم العادیة

القیمة الدفتریة للسھم ممثلة بمجموع حقوق المساھمین التي تتكون من رأس المال 
المدفوع والاحتیاطات والأرباح المدورة، وتعتبر ھذه النسبة مؤشرا لتقییم المستثمرین 

تریة لأسھم العمیل ذات للعمیل إذ یتوقع أن یدفع المستثمرون سعرا أعلى من القیمة الدف
.المردود المرتفع

، دار المسیرة، عمان، النقود والمصارفمحمود حسین الوادي وآخرون، :بالإعتماد على كل منةمن إعداد الباحث:المصدر
البنوك، منشآت (إدارة المنشآت المتخصصةعبد الحمید عبد الفتاح المغربي، و.130-129: ص، ص2010، الطبعة الأولى

.101-92: ص، ص2009مصر،، المكتبة العصریة، المنصورة،)التأمین، البورصات

من باقي الأسالیب، وذلك لأنھ الأسلوب الأكثر شیوعا وإستخداماأسلوب تحلیل النسب المالیة ھویعد و

یوفر مؤشرات مالیة متعددة ومختلفة أكثر قدرة من القیم المطلقة في التعبیر عن حقیقة أوضاع العمیل، وتتغیر 

بأغراض متعددة یمكن الإستفادة منھا في عملیات التنبؤ بالتعثر المالي للعمیل، ویأتي أسلوب النسب المالیة 

ات والمؤشرات، التي تحتویھا القوائم المالیة وذلك عن طریق المقارنة بین بند معین لتوضیح العلاقات بین البیان

من بنود قائمة مالیة معینة وبند آخر من القائمة نفسھا، أو من قائمة أخرى معدة للعمیل خلال فترة محاسبة 

1:سابقة، ویمكن تصنیف النسب المالیة حسب المجال الذي تشتق منھ إلى نوعین

وتكون عندما تمثل النسب المالیة حركة إتجاه تغیر قیمة بند معین من بنود القوائم المالیة على :إتجاھیةنسب -

.مدار فترة زمنیة معینة وھذا الأسلوب یدخل ضمن التحلیل المالي الأفقي

مالیة في لحظة ھي النسب المالیة التي تمثل العلاقة بین قیمة بندین أو أكثر من بنود القوائم الو:نسب ھیكلیة-

زمنیة معینة على مدار نفس الفترة المحاسبیة كنسبة التداول، نسبة المدیونیة، العائد على الأصول، ونسب 

ھیكلیة تشتق إما من قائمة الدخل مثل نسبة حافة مجمل الربح أو من بیانات قائمة المركز المالي فقط مثل نسبة 

.ان الأصولالسیولة أو من بیانات القائمتین مثل معدل دور

.78: ، ص2003، مرجع سابقمحمد مطر، -1
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الأولالفصللاصةخ

القروض ھي من أھم أوجھ الإستثمار في البنوك حیث تمثل الجانب الأكبر من إستخداماتھا، بالإضافة 

تحقیق الربحیة العالیة إلى أھمیتھا البالغة في تمویل المشروعات وتنمیة الإقتصاد، فھي الإستثمار الذي یضمن 

إذ تتغیر القروضلمخاطر، وعادة ما تعرض البنوك أنواع مختلفة من وھي أیضا تحمل البنك أكبر مقدار من ا

.عموماالبنك إدارةوھذه الأنواع وفقا للتغیرات لتتواكب مع الحاجات المطلوبة من قبل الإقتصاد 

ولكن كفاءة وفاعلیة إدارة القروض في البنك تتحدد بكفاءة وفاعلیة قرار الإقراض فیھا، لما یتسم بھ ھذا 

ترة زمنیة غیر قصیرة بسبب حالة اللاتأكد ف، خاصة وأن نتائجھ لا تظھر إلا بعد اتوصعوباتمن تعقیدالقرار 

الرفض لا تتم من فراغ اتالموافقة أو قراراتومن المعروف في الدراسات المصرفیة أن قرار،في المستقبل

جموعة كبیرة من البیانات تبدئھا وإنما ھي عملیة جوھریة تقوم بھا إدارة الإئتمان من خلال دراسة وتحلیل م

ما تقوم بھ من إستعلام حول العمیل، لتحدید قابلیة المقترض ورغبتھ كل بدراسة وتحلیل الملف الإئتماني و

.وقدرتھ على التسدید وفق الشروط التي یتفق علیھا مع البنك

تتطلب معلومات قلیلة ویتفاوت الجھد والوقت اللذین تكرسھما البنوك لتحلیل الإئتمان، فبعض القروض 

أو محددة بینما یتطلب البعض الآخر تحلیلا دقیقا ومطولا، یعتمد الأمر ھنا على ما حددتھ السیاسة الإقراضیة 

مع البنك، والضمانة المقدمة، ومن للبنك من مبلغ القرض ومصادر تسدیده وغرضھ وقدم العمیل في معاملاتھ

لیل فقد أتیحت أمام إدارة القروض دراسة وتحلیل عدد من أجل الوصول إلى تحدید موضوعي لعملیة التح

. )PRISM(نموذجـوكذلك ما یعرف ب)5P’s(نموذج و)5C’s(نموذج :المعاییر الإئتمانیة مثل

فیھا الكثیر من حیثورغم الإختلاف في مسمیات ھذه المعاییر إلا أن مضمونھا ینصب في منحى واحد 

، والأخذ بھا وتحلیلھا یمنح إدارة البنكتعرض لھا یجة المخاطر التي سوف الجوانب المشتركة التي تعكس در

یشترك في حیث أكبر في تجنب الكثیر من المخاطر، والتي لا یمكن بأي حال تجنبھا كلھا القروض قدرة 

بالإضافة إلى ظروف البیئةتحقیقھا كل عناصر العملیة الإقراضیة وھي البنك والقرض الممنوح والعمیل ذاتھ

على تحدید دقة القرار الإئتماني والوصول وتبقى النماذج المقترحة لعملیة التحلیل الإئتماني قادرة . الخارجیة

إلى قناعة بدقة القرار المتخذ أو رفض ذلك القرار، بالإضافة إلى ما یستند علیھ القرار من تحلیل للقوائم المالیة 

لیة التي یستھدف البنك من تحلیلھا معرفة مؤشرات مھمة عن للعمیل لتقییمھا على إنفراد أو حساب النسب الما

.إدارة تلك الأرباح في المستقبلكد من مدى إستقرار أرباحھ وكیفیة وضعیة العمیل طالب الإئتمان والتأ



:الفصـل الثانـي
أساسیات المخاطر الإئتمانیة والقروض المتعثرة

تمھیـد 

المخاطر البنكیة:المبحـث الأول

المخاطر الإئتمانیة:المبحـث الثاني

القروض المتعثرة: المبحـث الثالث

الفصل الثانيخاتمة
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أساسیات المخاطر الإئتمانیة والقروض المتعثرة: الثانيالفصـل 

تــمــھـــیـــد

على أموال المودعین، عتمادهإإن طبیعة العمل المصرفي وما یحملھ من درجة عالیة من المخاطر بسبب 

وھي أموال تعتبر من الناحیة القانونیة أموال مقترضة من الغیر مما یستوجب بذل العنایة اللازمة للمحافظة 

من ناحیة وتوفر السیولة والأمان لھذه الأموال من البنكیةعلیھا، من خلال توظیفھا في مجالات تحقق العوائد 

بذل العنایة اللازمة لتحدید وتقییم المخاطر التي تتعرض لھا البنكیةارة ناحیة أخرى، لذلك كلھ یتعین على الإد

والتي تحد من قدرتھا على القیام بمھامھا أو تؤثر على قدرتھا على تحقیق أھدافھا .عملیاتھا المختلفة أو أصولھا

السوقیة للأصول التأثیر على عوائد البنك والقیمة تكون المحصلة النھائیة لھا والحالیة أو المستقبلیة، 

یجب معرفة أسباب المخاطر والعوامل التي لذلك،والمخاطر البنكیة تتمیز بوجود تداخل فیما بینھا.والالتزامات

تزید من إحتمالات حدوثھا، إذ كلما تم تحدید سبب المخاطر كلما أصبح من الممكن تجنبھا مما یكون لھ تأثیر 

لا تقتصر على نوع معین من التي لمخاطر الائتمانیة بالنسبة لبالغ الأھمیة في نمو وإستقرار البنك؛ خاصة 

.فكل الائتمانات محفوفة بدرجة معینة من المخاطرةالائتمان بل على جمیعھ

من للعدیدومن الطبیعي ظھور بعض حالات تعثر العملاء في تسدید القروض الممنوحة لھم، ویعود ذلك 

الأسباب التي قد تعود حتى للبنك ذاتھ، لذلك تعد مشكلة الدیون المتعثرة أحد أھم الجوانب الأساسیة لمخاطر 

من الممنوحةى المشكل یكمن في إرتفاع نسبة القروض المتعثرة مقارنة بإجمالي القروضالإئتمان، ولكن یبق

خاصة وأن ذلك یحتاج إلى خبرة واسعة ،جھة وطریقة التعامل مع ھذه القروض المتعثرة من جھة أخرى

. درایة بأصول ھذه المعالجاتو

:لآتیةاحث الثلاثة االفصل إلى المبھذا ومن خلال ما سبق، سیتم تقسیم 

؛المخاطر البنكیة

؛المخاطر الإئتمانیة

القروض المتعثرة.
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المخاطر البنكیة: المبحث الأول

بما في ظل بیئة تتسم بعدم التأكد مما یستوجب التركیز على كفاءة وفعالیة إدارة المخاطرتعمل البنوك 

، حیث تتعدد أنواع المخاطر التي یتعرض لھا النشاط المصرفي على تطبیق المعاییر الدولیةتھایتلاءم مع قدر

وتتداخل فیما بینھا بتعدد أنواع القروض والعملیات المصرفیة الأخرى، لذلك یحتاج تحلیلھا وإدارتھا إلى حد 

.كبیر من المتابعة والخبرة للتفرقة بین الإجراءات التي یتعین على البنوك إتخاذھا

وأسبابھاةالمخاطر: المطلب الأول

إن دراسة المخاطر ھي موضوع عدد من العلوم كعلم الإحصاء وعلم الاقتصاد وعلم الإدارة المالیة 

.أیضا مختلفةھااب وجودوغیرھا ونظرة كل علم من ھذه العلوم إلى المخاطر لھ خصوصیاتھ، وأسب

مفھوم المخاطرة -أولا

میع المجالات، خاصة مع وجود بعض ھناك عدم إتفاق على تعریف محدد للمخاطرة یستخدم في ج

یستخدم الكثیرون مصطلحي المخاطرة حیثعدم التأكدلھا علاقة وثیقة بالمخاطرة منھاالتيالمصطلحات

.وعدم التأكد كمترادفین، غیر أن الأمر لیس كذلك ولعل الخلط بینھما جاء نتیجة التداخل الموجود بینھما

حالة ذھنیة تتمیز بالشك بناءا على إنعدام المعرفة بما سیحدث أو لا : "ویعرف البعض عدم التأكد على أنھ

1."یحدث في المستقبل وھو عكس التأكد الذي ھو إقتناع أو یقین بشأن موقف معین

الحالة التي تخلق أو تزید من فرصة نشوء خسارة : وھي أیضا تعرف على أنھاالمجازفة بالإضافة إلى 

.تمثل تلك الأحداث المحتملة والتي إذا حصلت فسوف تسبب خسارةالتي والتھدیداتوكذلك2،من خطر ما

3.وبالتالي فإن ھذه المصطلحات لھا علاقة مع المخاطرة ولكنھا تختلف عنھا في المفھوم

للمخاطروالاصطلاحي المفھوم اللغوي -1

لسان العرب ارتفاع القدر والمكانة والشرف والمنزلة، علىالمخاطر في اللغة مشتقة من خ ط ر، وجاء 

فالخطر لغة كلمة مستوحاة من المصطلح اللاتیني .4یقال رجل خطیر أي لھ قدر وأمر خطیر أي رفیع

"Rescare " أي"Risque " والذي یدل على الارتفاع في التوازن وحدوث تغییر ما مقارنة مع ما كان

الخطر رغم التباین الواضح بینھما في الأدب الفرنسي یدعى المخطر أحیاناو5.عمنتظرا والانحراف عن المتوق

)risque /danger (ومن الناحیة اللغویة لفظ مخطر صحیح لكونھ على وزن مفعل الذي جمعھ مفاعل مخاطر.

.17: ، ص2007مصر،كلیة التجارة عین شمس، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ،)أفراد، إدارات، شركات، بنوك(إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد، -1
2- Alan Webb, The Projcet Manger's Guide to Handling Risk, Gower Publishing house, United Kingdom, 2003, p:
23.

.158: ، ص2005، دار الیازوري، عمان، الأردن، الإدارة الإستراتیجیةزكریا مطلك الدوري، -3
م، نسقھ وعلق علیھ ووضع 16، الجزء الرابع، لسان العرب، )م1311= ھـ 711ت (إبن منظور الافریقي، أبو الفضل جمال الدین، محمد بن مكرم، -4

.137: ، ص1993الطبعة الثالثة، ، ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت،تحقیق التراث، دار إحیاء التراث العربيمكتب: فھارسھ
.12: ، ص2004، دار الكتاب الأكادیمیة، المنصورة، مصر، خطر التأمینمبادئ إدارة محمد توفیق النقلیتي، جمال عبد الباقي واصف، -5
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وع الخطر ھو ذلك الالتزام الذي یحل في جوانبھ الریبة وعدم التأكد المرفقین بإحتمال وق: إصطلاحاو

.النفع أو الضرر حیث یكون ھذا الأخیر إما تدھورا أو خسارة

الخسارة : "اعرفت المخاطرة بمفھومھا العام وفقا لنظریة الاحتمالات على أنھالمعنى الاقتصاديوفي 

1."المادیة المحتملة في الثروة، أو التدخل نتیجة لوقوع حادث معین

2."الاستثمار وعدم كسب أرباح متوقعة من الاستثمارإمكانیة خسارة : "وعرف الخطر أیضا بأنھ

المخاطرة من المنظور الرقابي-2

تعرف بأنھا تمثل الآثار غیر المواتیة الناشئة عن أحداث مستقبلیة متوقعة أو غیر متوقعة تؤثر على 

یة الناتجة عند ورأسمالھ، فالمخاطر البنكیة تمثل الآثار غیر المواتیة على الربح) أوالمؤسسة(بنك ربحیة ال

الأحداث ذات التأثیر السلبي التي تمنع : "الخطر بأنھ)COSO)وعرفت لجنة .العدید من عوامل عدم التأكد

3."المنشأة من تحقیق قیمة أو تؤدي إلى تآكل القیمة الموجودة

من خلال التعاریف السابقة یلاحظ أن الخطر ھو عبارة عن حدث غیر مؤكد ولكن یمكن قیاسھ عنو

طریق وضع إحتمالات لحدوثھ، وعلیھ فالخطر مزیج بین إحتمال وقوع حدث غیر مؤكد ونتائجھ السلبیة، وكلما 

.زادت درجة عدم التأكد كلما أدى ذلك إلى إزدیاد درجة الخطر

أسباب المخاطر- ثانیا

4:نذكر منھا ما یليتنتج المخاطر التي تواجھ المؤسسات بمختلف أشكالھا وأنشطتھا لعدة أسباب

.عدم تطبیق بعض الإجراءات الرقابیة-

.سوء الإدارة وضعفھا وعدم أھلیتھا، مما ینعكس سلبا على الأداء في جمیع الأنشطة-

عدم متانة ودقة نظام الضبط الداخلي والتدقیق الخارجي وعدم الإفصاح الدقیق والكافي عن مؤشرات الربحیة -

.مالأو عن قیاس كفایة رأس ال

.عدم مشاركة القطاع الخاص في معالجة الأزمات المالیة والمصرفیة-

.نقص الكفاءة والخبرة وعدم القدرة على التعامل والتعایش مع المتغیرات البیئیة-

.عدم وضع خطط وأھداف إستراتیجیة-

.11: ، ص2008،عمان، الطبعة الأولىدار وائل،،)النظریة والتطبیق(التأمین وإدارة الخطر محمد عریقات، سعید جمعة عقل، حربي-1
.195: ص، 2009، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، إدارة المصارف الواقع والتطبیقات العلمیةصادق راشد الشمري، -2

- COSO: Committe of Sponsoring Organization of the treadway Commission.
3-Robert R. Moeller, Coso Enterprise Risk Management: Establishing Effective Governance, Risk, and
Compliance (GRC) Processes, John Wily & Sons Ltd Publishing, USA, Second Edition, 2011, p: 37.

.23-07: ، ص ص2008، جامعة بغداد، العراق، 18مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة، العدد ، إدارة المخاطر المصرفیةفریھان عبد الحفیظ یوسف، -4
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.عدم تحدید خطوط واضحة للمسؤولیة والمسائلة-

.تطور وتعقد الخدمات المالیة-

.زیادة الاعتماد على التكنولوجیا-

.إسناد بعض الأعمال الداخلیة إلى جھات خارجیة-

إستحداث أدوات مالیة جدیدة والتوسع في إستخدام تلك الأدوات وتعاظم العولمة وإنفتاح الأسواق المصرفیة -

.والمالیة بین البلدان قد أدى إلى تفاقم حجم وتنوع المخاطر

.عدم تطابق إستحقاق الموجودات والمطلوبات لعملة ماتغیر أسعار الفائدة و-

المخاطر لدى البنوك- ثالثا

یتضمن كل قرار من قرارات البنوك مخاطر محتملة، والتي تتمثل في مدى إبتعاد النتائج المحققة عن 

الأھداف المسطرة، الأمر الذي من شأنھ أن یعیق إدارة البنك من إتخاذ قرارات موضوعیة، خاصة وأنھا

.تتعرض في العصر الحالي إلى مخاطر عدیدة ناتجة عن التطورات المتسارعة في مختلف الأنشطة

:وتعددت المفاھیم المرتبطة بالمخاطر البنكیة، وفي ما یلي أھم ھذه المفاھیم

یة عرفت لجنة التنظیم المصرفي وإدارة المخاطر المنبثقة عن ھیئة قطاع البنوك في الولایات المتحدة الأمریك-
)FSR (إحتمال حصول الخسارة إما بشكل مباشر من خلال خسائر نتائج : "المخاطر البنكیة على أنھا

الأعمال أو خسائر في رأس المال، أو بشكل غیر مباشر من خلال وجود قیود تحد من قدرة البنك على تحقیق 

الاستمرار في تقدیم أعمالھ أھدافھ وغایاتھ، حیث أن مثل ھذه القیود تؤدي إلى إضعاف قدرة البنك على 

1."وممارسة نشاطاتھ من جھة، وتحد من قدرتھ على إستغلال الفرص المتاحة من جھة أخرى

حصر لمفھوم الخطر ضمن مجال معین وھو البنوك وتمثل : "وتعرف المخاطرة البنكیة أیضا على أنھا-

2."وأیضا لبقائھامجموعة من التحدیات التي تواجھھا البنوك لتستمر في نشاطھا 

ترض قإحتمالیة تعرض البنك إلى خسارة ناجمة عن عدم قدرة العمیل الم: "وتعرف المخاطرة البنكیة بأنھا-

على سداد قیمة المبلغ الأصلي المقترض وفوائده إلى البنك المقرض عند تاریخ الاستحقاق المحدد في شروط 

المیزانیة مثل القروض والسندات وبنود خارج المیزانیة مثل العقد الائتماني، وتشمل تلك المخاطر بنود داخل 

3."خطابات الضمان والاعتمادات المستندیة

- F S R: Financial Services Roundtable.
1-The Financial Services Roundtable (FSR), Guiding Principles in Risk Management For US Commercial Banks,
Report of the Subcommittee and Working Group on Risk Management Principles, FSR, USA,1999, p: 05.

.325: ، ص2000مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفیةطارق طھ، -2
.174: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -3
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ومما سبق فالمخاطر البنكیة تشیر إلى إحتمال تقلب عوائد البنك وعدم إستقرارھا، ومن ثم ھي جملة 

ؤدي في حال عدم التمكن من التحدیات التي تواجھھا البنوك لضمان بقاءھا في ظل التطورات الراھنة، وقد ت

السیطرة علیھا وعلى آثارھا إلى القضاء على البنك وإفلاسھ؛ وعلیھ ما دام العمل البنكي لا یمكن محو المخاطر 

منھ تماما، یجب إعداد نظام سلیم وتحدید واضح للمخاطر المحیطة بالأنشطة البنكیة وكذا التسییر العقلاني لھا، 

.ة العملیات الخطیرة في البنوكیساھم ذلك في التخفیض من حد

أنواع المخاطر البنكیة: المطلب الثاني

ھناك العدید من المخاطر التي یمكن أن تتعرض لھا البنوك سواء بالنسبة لعملیاتھا أو أصولھا والتي تحد 

:مایليالمخاطر التي تتعرض لھا البنوك ھذهومن بینمن قدرتھا على تحقیق أھدافھا، 

الائتمانیةالمخاطر-أولا

تعتبر مخاطر الائتمان من أھم المخاطر التي تتعرض لھا البنوك وأكثرھا ضررا وھي تعني درجة 

التقلب في الأرباح التي یمكن أن تنشأ نتیجة لخسائر القروض والاستثمارات المتمثلة بالدیون المعدومة أو 

1.وقات المحددة للتسدیدإحتمال عدم قدرة أو رغبة المقترض على الوفاء بإلتزاماتھ في الأ

یرتبط ھذا النوع من المخاطر بجودة الأصول وإحتمالات العجز عن السداد، وھناك صعوبة كبیرة تواجھ 

عملیة تقییم نوعیة الأصول بسبب أن المعلومات المتاحة والمنشورة نادرة ومحدودة، وكلما إستحوذ البنك على 

دم السداد أو التعثر البنكي والمتمثل بعجز المقترضین عن أحد الأصول المربحة فإنھ بذلك یتحمل مخاطرة ع

2.سداد أصل المبلغ إضافة إلى الفوائد في تواریخ الاستحقاق وحسب الشروط المتفق علیھا

مخاطر السیولة- ثانیا

تعرف سیولة البنك بأنھا الأموال القابلة للدفع والإلزام بالالتزامات عند طلبھا مع القدرة على تحقیق 

مو المطلوب لعناصر الأصول والخصوم، وتتواجد سیولة البنك بدرجات مختلفة في كافة أصول وخصوم الن

البنك وتتعدد أشكالھا ما بین مصادر وإستخدامات محافظ الائتمان والتمویل والاستثمارات، ومن النادر أن 

3.لربحیةیحدث توازن بین مصادر السیولة وكلاھما یشیر إلى علاقة عكسیة بین السیولة وا

وتعتبر مخاطر السیولة مخاطر رئیسیة ویتم في الغالب تعریفھا بأنھا القدرة على تدبیر الاموال بتكلفة 

ومخاطر السیولة تنشأ نتیجة لعدم المواءمة ما بین تواریخ إستحقاق الأصول والمطلوبات وعدم متابعة .4عادیة

تابعة كشف السویفت الذي یبین وضع الحسابات الانحرافات بین المتوقع والحالي من فائض النقد، وعدم م

.113:ص،2009مكتبة المجتمع العربي، عمان، الأردن، ،التدقیق القائم على مخاطر الأعمال حداثة وتطور، إبراھیم إیھاب نظمي-1
الدار الجامعیة، الإسكندریة،، مراجعة حسابات البنوك التجاریة والشركات العاملة في الأوراق المالیةشحاتة، نصر علي عبد الوھاب، السید شحاتة -2

.166: ، ص2008مصر،
، 2007الإسكندریة، مصر،، المكتب الجامعي الحدیث،إدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجھتي النظر المصرفیة والقانونیةعبد الحمید الشواربي، -3

.268: ص
.191: ، ص2007مرجع سابق،، طارق عبد العال حماد-4
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الجاریة للبنك لدى البنوك المراسلة بما یتعلق بالعملة الأجنبیة والآثار الناتجة عن سوء إدارة السیولة، وزیادة 

1.كلفة الأموال وفقدان الفرصة البدیلة وتدني أرباح البنك نتیجة عدم توظیف ھذه الأموال

مع العلم أن البنوك ینبغي علیھا أن تؤمن سیولة كافیة، القصد منھا الوفاء بمسحوبات المودعین من جانب 

ستثماریة دون إومن جانب آخر تلبیة إحتیاجات المقترضین في الوقت المناسب أي عدم تفویت فرصة 

وإن من أھم محددات قدرة ،ةالاضطرار إلى بیع أوراق مالیة بخسائر كبیرة أو الاقتراض بمعدلات فائدة مرتفع

على الوفاء بما علیھ من الالتزامات ھو مدى كفایة الأرصدة النقدیة وشبھ النقدیة خاصة الاحتیاطي البنك

2.الثانوي المتمثل في الأوراق المالیة التي یسھل بیعھا بحد أدنى من الخسائر

إن أزمة السیولة لا تؤثر على البنك فقط بل تتعداه إلى أطراف ذات العلاقة بھ وقد تكون عامة، لذلك 

یجب على البنك إیلاء موضوع السیولة درجة كبیرة من العنایة خاصة وأن السیولة وحجم العائد عاملین 

سلبا على حجم السیولة النقدیة متناقضین في النشاط المصرفي، فالمبالغة بالاستثمار لتحقیق أكبر عائد یؤثر 

ویعرض البنك غالبا إلى مخاطر قصور السیولة النقدیة لتغطیة التدفقات النقدیة الخارجة من البنك، كما أن 

وخوفا من قصور السیولة، قد یحرم البنك من الكثیر من ) ضمن مبدأ التحفظ(إحتفاظ البنك بنسب سیولة عالیة 

.درة على تحقیق أكبر عائد ممكن للبنكالفرص الاستثماریة المتاحة والقا

وتظھر مخاطر السیولة نتیجة لعوامل داخلیة وخارجیة، وتشتمل العوامل الداخلیة على ضعف التخطیط 

للسیولة، وسوء توزیع الأصول على استخدامات ذات درجات متفاوتة والتحول المفاجئ لبعض الالتزامات، أما 

3.الاقتصادي والأزمات الحادة التي تنشأ في أسواق رأس المالالعوامل الخارجیة تشمل كل من الركود

مخاطر السوق- ثالثا

تواجھ البنوك خطر فقدان جزء من أصولھا، سواء خارج أو داخل المیزانیة نتیجة لتحركات الأسعار في 

نوعیة من شفافیة وتحدید بصورة نموذجیة لھذه المنالسوق، وذلك على الرغم مما تتیحھ القواعد المحاسبیة 

ویعتبر نشاط الصرف . المخاطر، لأنشطة البنوك التجاریة سواء في شكل دین أدوات ملكیة أو صرف أجنبي

الأجنبي من أكثر الأنشطة تأثرا بالسوق، فتبني البنوك لمراكز مفتوحة لعملائھا في وقت تتسم فیھ أسعار 

4.لھا البنكالصرف بعدم الاستقرار یساھم في زیادة مخاطر السوق التي یتعرض 

فمخاطر السوق تمثل المخاطر الحالیة والمحتملة التي لھا تأثیر على كل من صافي الدخل والقیمة 

السوقیة لملكیة حملة الأسھم، وتنشأ نتیجة تغیرات أو تحركات في معدلات السوق والأسعار، وھي مخاطر 

.06: ، ص2011، صندوق النقد العربي، أبوظبي، الإدارة السلیمة لمخاطر السیولة والرقابة علیھالرقابة المصرفیة، اللجنة العربیة ل- 1
.198: ، ص2009، مرجع سابقصادق راشد الشمري، -2

3- Leonard  Matz, Liquidity Risk Measurement and Management: Basel  and Beyond, Xlibris Corporation, USA,
2011, p: 69.

.205: ، ص2003مصر، ، الدار الجامعیة، الإسكندریة، إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد، -4
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ر السوقیة كل من مخاطر معدلات منتظمة ینعكس تأثیرھا على كل من الأصول والالتزامات وتتضمن المخاط

1.أسعار الفائدة، ومخاطر تسعیر الأصول ومخاطر أسعار الصرف

مخاطر معدلات أسعار الفائدة-1

ینتج ھذا الخطر عن الخسائر التي یتعرض لھا البنك والناتجة عن التقلبات السریعة لأسعار الفائدة في 

إیجاد توازن بین كلفة التزاماتھ والعائد المتوقع من أصولھ، السوق وما یترتب علیھا من عدم قدرة البنك على 

ویتوقف حجم الخطر على مقدار اختلاف سعر الفائدة عن التوقعات التي بنى علیھا البنك قراراتھ الاستثماریة، 

2.ویجب أن یتمكن البنك بإجراءاتھ الاحترازیة وقدراتھ التنبؤیة من تصحیح أوضاعھ المالیة بأسرع وقت

مخاطر معدل الفائدة إلى التغییر الأساسي في صافي دخل فائدة البنك والقیمة السوقیة لحقوق الملكیة وتشیر

3.بالمقارنة بالتغیرات التي تحدث في معدلات الفائدة السوقیة

مخاطر تسعیر الأصول -2

ر، وتعتمد نتیجة التغیرات في أسعار الأصول وبشكل خاص محافظ الائتمان والاستثماھذه المخاطرتنشأ 

على عوامل داخلیة من بینھا ھیكل التمویل ومدى كفاءة التشغیل وخصائص الوحدة الاقتصادیة، وعوامل 

خارجیة من بینھا الظروف الاقتصادیة، فالأصول الحساسة للتغیر في سعر الفائدة ھي التي یعاد تسعیرھا خلال 

4.قدي المرتبط بھاثلاثة أشھر، وإعادة التسعیر ھذه تعني التغیر في التدفق الن

مخاطر أسعار الصرف -3

وتنشأ مخاطر 5.یعرف سعر الصرف بأنھ سعر الوحدة من النقد الأجنبي مقدرا بوحدات العملة الوطنیة

أسعار الصرف نتیجة التعامل بالعملات الأجنبیة وحدوث تذبذب في أسعار العملات والتي یكون لھا تأثیر على 

بالعملات الأجنبیة والأنشطة خارج المیزانیة، وتزداد عندما یحصل تغیر في الأصول والالتزامات المسعرة 

معدلات أسعار صرف العملات الأجنبیة عندما تكون مبالغ الأصول تختلف عن الالتزامات كنتیجة لاختلاف 

یة العملة، فإن أي تغییر في معدلات الصرف تكون النتیجة ربح أو خسارة، ویظھر تأثیرھا على القیمة السوق

وبالتالي مخاطر الصرف ھي المخاطر التي ینطوي علیھا التعامل بالعملات الأجنبیة .6لملكیة حملة الأسھم

خصوصا من خلال إتخاذ مراكز إنفتاحیة في التعامل بھذه العملات، حیث تزید ھذه المخاطر خلال الفترات 

7.التي تكون فیھا أسعار الصرف غیر مستقرة

، دراسة تحلیلیة تطبیقیة: إدارة مخاطر أسعار الصرف الأجنبي باستخدام أدوات التحوط المالياعتصام جابر الشكرجي، محمد علي إبراھیم العامري، - 1
.25- 24: ، ص ص2013، جامعة بغداد، العراق، 23، العدد 08مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد 

.237: ، ص2005منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،قیاس وإدارة مخاطر البنوك منھج علمي عملي، سمیر الخطیب، -2
.229: ، ص2000مصر،، دار الجامعة، الإسكندریة،لبنوكالتطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال اطارق عبد العال حماد، -3
.318: ، ص1998مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،المؤسسات المالیةحمد صالح الحناوي، السید عبد الفتاح عبد السلام، أ-4
.150: ص، 2000، مرجع سابقعبد الحق بوعتروس، -5
.25: ، ص2013، مرجع سابق، محمد علي إبراھیم العامري، اعتصام جابر الشكرجي- 6
157: ، ص1999ارف، الإسكندریة، مصر، ع، منشأة المإدارة الأسواق والمنشآت المالیةمنیر إبراھیم ھندي، -7
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لیةالمخاطر التشغی- رابعا

وینشأ ھذا النوع من المخاطر نتیجة ضعف أنظمة الرقابة الداخلیة أو ضعف في كفاءة الأشخاص أو 

حدوث ظروف خارجیة، والتي قد تؤدي جمیعھا إلى خسائر غیر متوقعة، ومنھا الاحتیال المالي، الاختلاس، 

1.التزویر، وغیرھا من الأسباب

الخسائر الناتجة عن عدم كفاءة أو فشل العملیات الداخلیة أو وعرفت لجنة بازل المخاطر التشغیلیة بأنھا

2:ھاالأفراد أو ضعف أنظمة المعلومات أو بسبب أحداث خارجیة وتنشأ عن عدد من العوامل والأسباب من

.عدم الكفاءة في السیطرة المباشرة على التكالیف-

.الاحتیالالإجراءات الخاطئة من قبل العاملین أو العملاء نتیجة عملیات-

.الخسائر الناتجة عن الأحداث الخارجیة-

.عدم قدرة الأنظمة على تغطیة حجم العمل-

.عدم ملائمة الإجراءات المتعلقة بالضوابط والرقابة على العملیات وسیاسات التشغیل-

الكفاءة ر إضافة لوجود جھاز رقابة داخلیة وتدقیق داخلي یتمتع بلإدارة المخاطلة اعوإن وجود إدارة ف

والخبرة العملیة مع تحدید إجراءات دقیقة لتنظیم العمل داخل البنوك ھو السبیل الأمثل للحد من ھذه المخاطر، 

3:نجدحیث أن الكثیر منھا یأتي من داخل البنك، ومن ھذه المخاطر

الاختلاس -1

عن التعاملات بالشیكات السیاحیة وأجھزة الصرف قد ینتجوھو الأكثر شیوعا بین العاملین في البنوك 

.الآلي، وغالبا ما یصعب إستعادة مثل ھذه الأموال المختلسة

التزویر -2

مفھوم التزویر واضح لدى الكثیر من العاملین في مختلف الأنشطة وإذا أردنا أن نعطي لھ وصفا علمیا 

حریف الأدلة المقدمة لتبدو موضوعیة ومقبولة ومقنعة دقیقا یمكننا القول أن التزویر ھو تشویھ أو محاولة ت

بحیث یصعب على الموظف المعني تمییزھا، لضیق الوقت ومتطلبات السرعة في إنجازھا كما یلاحظ إرتفاع 

.نسبة عملیات التزویر مع زیادة استخدام التقنیات الحدیثة في العملیات المصرفیة

السیاسات الإقتصادیة، أبوظبي معھد ،صندوق النقد العربي،وإدارة المخاطرأطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على المصرفالكراسنة إبراھیم، -1
.41: ، ص2006، الإمارات العربیة المتحدة

2- Bank for International Settlements (BIS), Review of the Principles for the Sound for the Sound  Management of
Operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, 06 October 2014, pp: 06-07.

.200: ، ص2009، مرجع سابقصادق راشد الشمري، -3
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)المحلیة والأجنبیة(تزییف العملة -3

.د كان للتطور التكنولوجي ودقة وكفاءة أجھزة التزییف الأثر الكبیر في زیادة مخاطر التزییفلق

السرقة والسطو-4

یمكن تقلیص المخاطر الناتجة عن السرقة والسطو إذا ما تم التركیز على توفیر معاییر سلامة عالیة، 

.ابات الأمنیة عالیة الجودة وغیرھا من الوسائلكالكامیرات السریة للمراقبة والحزم الضوئیة غیر المرئیة والبو

الجرائم الإلكترونیة-5

لقد أخذت الجریمة الإلكترونیة حظھا من التقدم الحاصل في إستخدام التقنیات الآلیة الحدیثة في جمیع 

النشاطات المصرفیة فبرزت الكثیر من الجرائم من خلال الصراف الآلي، بطاقة الائتمان، والإختلاس 

.كتروني، والاختلاسات الداخلیة بالتعاون مع الموظفینالإل

مخاطر رأس المال -خامسا

واجھ حقوق ملكیة سالبة یتمثل مخاطر رأس المال إحتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات حینما 

للمطلوبات وھكذا فإن أو یتحدد صافي حقوق الملكیة بالفرق ما بین القیمة السوقیة للأصول والقیمة السوقیة 

1.مخاطر رأس المال تشیر إلى الانخفاض الكبیر في صافي قیمة الأصول

وبالتالي ،ویرجع وجود ھذه المخاطر إلى عدم كفایة رأس المال لامتصاص الخسائر التي یمكن أن تحدث

2.لبنوكارأس مال تأثیر ھذه الخسائر على المودعین والدائنین، ولھذا تھتم البنوك المركزیة دائما بكفایة 

المخاطر القانونیة - سادسا

الصادرة عن السلطات النقدیة تنشأ ھذه المخاطر في حالة إنتھاك القوانین أو القواعد أو الضوابط المقررة

وقد یظھر ھذا النوع من المخاطر نتیجة لوقوع . 3، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسیل الأموالكالبنك المركزي

إلتزامات غیر متوقعة أو فقد جانب من قیمة أصل من الأصول نتیجة لعدم توافر الرأي القانوني السلیم أو لعدم 

كفایة المستندات التي تؤكد ملكیة البنك لذلك الأصل، ویأتي في مقدمة المخاطر القانونیة توثیق ھذه العقود 

لك لعدم وجود صور نمطیة موحدة لعقود الأدوات المالیة المتعددة وعدم توفر نظم قضائیة تقرر وتنفیذھا، وكذ

في القضایا المرتبطة بتنفیذ العقود من جانب الطرف الآخر، كما أن المخاطر القانونیة ترتبط بعدم وضع العقود 

امر الرقابیة التي تحكم الالتزام بالعقود المالیة موضع التنفیذ، أي أنھا ترتبط بالنظام الأساسي والتشریعات والأو

4.والعملاءالبنك والصفقات، وكذلك تزاید الأعباء وطول الوقت في حسم المنازعات بین 

مجلة ، في الحد من المخاطر الائتمانیة) 2و1(دور معاییر كفایة رأس المال وفق مقررات بازل زھراء ناجي عبید المالكي، أحمد محمد فھمي سعید، - 1
.05: ، ص2013جامعة بغداد، العراق، ، 24، العدد 08دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد 

.285: ، ص1996الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، ، إدارة البنوكمحفوظ أحمد جودة، ، زیاد سلیم رمضان-2
.247: ، ص2005، مرجع سابقسمیر الخطیب، -3
.36: ، ص2003السعودیة، لتدریب، البنك الإسلامي للتنمیة، جدة، ، المعھد الإسلامي للبحوث واإدارة المخاطرطارق خان، حبیب أحمد، -4
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مخاطر السمعة -سابعا

تظھر مخاطر السمعة نتیجة لوجود إنطباع سلبي عن البنك والذي ینتج عنھ خسائر في مصادر التمویل 

إلى البنوك المنافسة، ویكون نتیجة لتصرفات یقوم بھا مدیرو أو موظفوا البنك أو أو قد یؤدي إلى تحول العملاء

لأمان لدى البنك والذي كنتیجة لعدم خدمة العملاء بالسرعة والدقة والجودة المطلوبة، أو بسب ضعف أنظمة ا

1.ررةالنھائیة زعزعة الثقة بالبنك، ومن الأمثلة على ذلك تعرضھ لعملیات سطو متكیكون محصلتھ

حیث ینتج،على بناء علاقات جیدة مع عملائھ والحفاظ علیھاالبنك وتنشأ مخاطر السمعة من عدم قدرة 

أیضا ھذه المخاطر في لعملیات الخاصة بھ، وتنشأواعلى القیام بالأنشطة البنك نقص الثقة في قدرة عنھ

إضافة لتكرار لھادون تقدیم أي حل من ،البنكالحالات التي یواجھ فیھا العملاء مشاكل مع أي خدمة یقدمھا 

بواسطة الأنترنت البنك حدوث الأخطاء أو بسبب أعطال شبكات الاتصال المتكررة أو إختراق النظام الخاص ب

2.والتأثیر على بیاناتھ أو إعطاء بیانات غیر دقیقة عنھ وعن خدماتھ

البنكیةأساسیات إدارة المخاطر: المطلب الثالث

لمصرفیة في مضمونھا على فن إدارة المخاطر، فكلما قبل البنك أن یتعرض لقدر أكبر ترتكز الصناعة ا

من المخاطر نجح في تحقیق جانب أكبر من الأرباح، ومن ھنا تأتي أھمیة إكتشاف المصرفیین لمخاطر عملھم، 

.س الحقیقي للنجاحتعظیم العائد على الاستثمارات الذي ھو المقیامن أجل لیس لتجنبھا بل للعمل على إحتوائھا 

مفھوم إدارة المخاطر-أولا 

بدأ الاھتمام بإدارة المخاطر إعتبارا من أواخر النصف الثاني من القرن العشرین، فقد صدرت التعاریف 

:المتعددة والمتنوعة لإدارة المخاطر من قبل عدة جھات نذكر أھمھا

تعریف معھد المدققین الداخلیین الأمریكي لإدارة المخاطر على أنھا عملیة تحدید، تقییم، إدارة، مراقبة -

3.رجوةھداف المالأتحقیق بالأحداث أو الظروف المحتملة، وذلك بھدف تزوید المنشأة بتأكید معقول فیما یتعلق 

تلك بأنھا في الولایات المتحدة إدارة المخاطر وعرفت لجنة الخدمات المالیة المنبثقة عن ھیئة قطاع البنوك-

4:الآتيلضمانالعملیة التي یتم من خلالھا تعریف المخاطر وتحدیدھا وقیاسھا ومراقبتھا والرقابة علیھا، 

ضمن الإطار الموافق علیھ من قبل مجلس الإدارةھاأنوفھم المخاطر.

لأھداف الاستراتیجیة للبنكأن عملیة القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر تتفق مع ا.

، 03، العدد 39، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، المجلد تحدیات المعاملات المصرفیة الإلكترونیة،أندریا شایخترنصولي،.م. صالح-1
.49: ص.2002سبتمبر 

.120: ص،2009، مرجع سابقإبراھیم إیھاب نظمي، -2
3- The Institute of Internal Auditors (IIA), International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing (IPPE standards), October 2012, p: 03.
4- Financial Services Roundtable (FSR), Guiding Principles In Risk Management for U.S, Commercial Banks
Report of the Subcommittee and Working Group on Management Principles, June 1999, p:05.
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أن العائد المتوقع یتناسب مع درجة الخطر.

أن تخصیص رأس المال والموارد یتناسب مع مستوى المخاطر.

أن القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر واضحة وسھلة الفھم.

ة مع مستوى المخاطرمأن حوافز الأداء المطبقة في البنك منسج.

وعرفت إدارة المخاطر من خلال معیار إدارة المخاطر الذي تم وضعھ من قبل فریق عمل مكون من معھد -

في المملكة المتحدة بالتعاون مع جمعیة التأمین ومدیري المخاطر والمنتدى الوطني ) IRM(رإدارة المخاط

رة الإستراتیجیة لأي مؤسسة وھي إدارة المخاطر ھي جزء أساسي في الإدا: "لإدارة المخاطر في القطاع العام

الإجراءات التي تتبعھا المؤسسات بشكل منظم لمواجھة المخاطر المصاحبة لأنشطتھا بھدف تحقیق المزایا 

1."المستدامة من كل نشاط ومن محفظة كل الأنشطة

اطر التي ھي تحدید وتحلیل والسیطرة الاقتصادیة على ھذه المخ: "ومن تعاریف إدارة المخاطر نجد أیضا-

مشروع، وبصفة أخرى فإن إدارة المخاطر ھي لتھدد الأصول المالیة للمؤسسة أو المستثمر أو القدرة الإیرادیة ل

2."تعیین مختلف حالات التعرض للمخاطر وقیاسھا ومتابعتھا وإدارتھا

تحدید وتحلیل والسیطرة الاقتصادیة على ھذه المخاطر : "إدارة المخاطر على أنھا) COSO(وعرفت لجنة -

3."التي تھدد الأصول أو القدرة الإیرادیة للمشروع

واستنادا إلى التعاریف السابقة لإدارة المخاطر نقول بأنھا عملیة تشكل جزء من ثقافة إستراتیجیة البنك 

دید وتحلیل وتقییم ومعالجة ومراقبة من خلال التطبیق العلمي والعملي للسیاسات والإجراءات الخاصة بتح

السلبیة للمخاطر أو التقلیل منھا إلى الآثارالمخاطر قصد تھیئة البیئة المصرفیة المناسبة التي تستجیب للحد من 

.الحد المقبول، إن لم یكن القضاء على مصادرھا

أھداف إدارة المخاطر- ثانیا

4:بین الأھداف التي تسعى إدارة المخاطر الوصول إلى تحقیقھا نجد التاليمن

.المحافظة على الأصول الموجودة لحمایة مصالح المستثمرین، المودعین والدائنین-

التي ترتبط بالأوراق المالیة والتسھیلات إحكام الرقابة والسیطرة على المخاطر في الأنشطة أو الأعمال-

.الائتمانیة وغیرھا من أدوات الاستثمار

1- The Institute of Risk Management (IRM), a Risk Management Standard, 2002, p: 02. In Link:
www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-english-version.pdf

.10: ، ص2009، عمان، الأردن، للنشر والتوزیع، دار المسیرةإدارة المخاطر المالیةخالد وھیب الراوي، -2
3- Larry Rittenberg and Frank Martens, Enterprise Risk Management: Understanding and  communicating Risk
Appetite, Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), USA, January 2012, pp:01-
02.

.12: ، ص2009، مرجع سابقخالد وھیب الراوي، -4
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.تحدید العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر وعلى جمیع مستویاتھا-

.من خلال تحویلھا إلى جھات خارجیةعلیھاتأمینالالعمل على الحد من الخسائر وتقلیلھا إلى أدنى حد و-

سات قبل الخسائر أو بعدھا وذلك بغرض منع أو تقلیل الخسائر المحتملة، مع تحدید أیة مخاطر إعداد الدرا-

.یتعین السیطرة علیھا واستخدام الأدوات التي تعود إلى دفع حدوثھا، أو تكرار مثل ھذه المخاطر

.ئر عارضةحمایة الاستثمارات وذلك من خلال حمایة قدرتھا الدائمة على تولید الأرباح رغم أي خسا-

إن إدارة المخاطر والتخطیط لاستمراریة العمل ھما عملیتین مربوطتین مع بعضھما البعض ولا یجوز -

.فصلھما، حیث أن عملیة إدارة المخاطر توفر الكثیر من المدخلات لعملیة التخطیط لاستمراریة العمل

مستثمرین، بحمایة قدراتھا على تولید الأرباح حمایة صورة البنك بتوفیر الثقة المناسبة للمودعین والدائنین وال-

.رغم أي خسائر عارضة والتي قد تؤدي إلى تقلص الأرباح أو عدم تحقیقھا

.تقوم إدارة المخاطر بوضع تقاریر دوریة بشأن حجم المخاطر التي یتعرض لھا الاستثمار-

1:وتھدف إدارة المخاطر أیضا إلى

.ارةضمان كفایة الموارد عقب حدوث الخس-

.إستیفاء كافة المتطلبات القانونیة في كل الأوقات-

.حصر إجمالي التعرض للمخاطر-

.تحدید تركز المخاطر وإتلافھا-

.إدارة الفجوات بھدف إدارة السیولة وتعظیم الربحیة-

وضع سیاسات خاصة بإدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة، ودراسة فجوات وبحث ما یلزم من -

إستخدام أدوات التحوط اللازمة لدرء مخاطر تقلبات السوق والمخاطر المالیة ومخاطر الاستثمار ومخاطر 

.الائتمان ومخاطر العملیات، وكافة أنواع المخاطر

أسالیب إدارة المخاطر- ثالثا

إلى بأن التعامل مع المخاطر یجب أن یكون بتقلیلھا أو تحجیمھا) )APMحددت جمعیة إدارة المشاریع 

لذلك تتعدد تقنیات إدارة ،الحد الأدنى المقبول والتأمین ضد حدوثھا، ونقلھا للغیر، أو التعامل وإدارتھا بحرص

:والأسالیب التي یمكن إستخدامھا تتمثل في التالي2.المخاطر ولكنھا تختلف بإختلاف المخاطر

.20: ، ص2005، مرجع سابقالخطیب، سمیر-1
- APM :Agency of Project Management.

.32: ، ص2003، مرجع سابق،طارق عبد العال حماد-2
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أسلوب تحاشي أو تفادي المخاطرة-1

ترفض الأفراد أو المؤسسات بما فیھا البنوك أحیانا قبول خطر معین حتى ولو للحظة، لأن التعرض 

للمخاطرة غیر مسموح لھ بأن یدخل حیز الوجود، ویتحقق ذلك بالابتعاد نتیجة عدم الرغبة في مواجھة خسارة 

الائتمانیة، أو عدم الاستثمار معینة مثل إمتناع البنك عن منح القروض مرتفعة المخاطر وذلك لتجنب المخاطر 

1.وراق المالیة طویلة الأجل لتجنب مخاطر أسعار الفائدةفي الأ

2،یعد أسلوب تفادي المخاطرة أحد أسالیب التعامل مع المخاطرة، ولكنھ تقنیة سلبیة ولیست إیجابیةو

من فرص كثیرة وتحاشي المخاطر مدخلا غیر مرضي للتعامل مع مخاطر كثیرة لأنھ قد یحرم المستثمرین

3.لتحقیق الربح ولربما عجزوا عن تحقیق أھدافھم

أسلوب تقلیل المخاطرة -2

الأولى من خلال منع المخاطرة والتحكم فیھا وبالتالي إذا استطعنا : یمكن تقلیل المخاطرة بطریقتین

خسارة یعتبر مدخلا القضاء تماما على إحتمال الخسارة فإن المخاطرة یتم القضاء علیھا أیضا، ومنع حدوث ال

فمھما حاولنا واجتھدنا لا نستطیع منع جمیع الخسائر، ففي بعض الأحیان .غیر كاف للتعامل مع المخاطرة

یكلف منع الخسائر أكثر من الخسائر نفسھا، والثانیة بتقلیلھا بشكل إجمالي من خلال إستخدام قانون الأعداد 

رض یمكن التوصل لتقدیرات دقیقة بشكل معقول للخسائر الكبیرة فعن طریق دمج عدد كبیر من وحدات التع

وبناءا على ھذه  التقدیرات یمكن لمؤسسة ما أن تفترض إمكانیة حدوث خسارة نتیجة ،المستقبلیة لمجموعة ما

4.لمثل ھذا التعرض ولا تواجھ نفس إحتمال الخسارة نفسھا

الاحتفاظ بالمخاطرة-3

ربما یكون الاحتفاظ بالمخاطرة الأسلوب الأكثر شیوعا للتعامل مع المخاطرة، فالمنظمات تواجھ عددا 

غیر محدود تقریبا من المخاطر وفي معظم الأحوال لا یتم القیام بشيء حیالھا وعندما لا یتم إتخاذ إجراء 

مال الخسارة الذي تنطوي علیھ تلك إیجابي لتفادي المخاطرة أو تقلیلھا أو تحویلھا یتم بذلك الاحتفاظ بإحت

والاحتفاظ بالمخاطرة قد یكون شعوریا أو لا شعوریا، ویتم الاحتفاظ الشعوري بالمخاطرة عندما لا .المخاطرة

یتم إدراك المخاطرة فیتم استیفاؤھا لا شعوریا، وفي ھذه الحالات یحتفظ الشخص المعرض للمخاطرة بالعواقب 

ون إدراك أنھ یفعل ذلك، كما قد یكون الاحتفاظ بالمخاطرة طوعیا أو غیر طوعي، المالیة للخسارة المحتملة د

ویتمیز الاحتفاظ الطوعي بالمخاطرة بإدراك وجود المخاطرة ووجود إتفاق أو موافقة ضمنیة على تحمل 

بیة أما الخسائر ذات الصلة ویتم اتخاذ قرار الاحتفاظ بمخاطرة ما طوعیة لأنھ لا توجد بدائل أخرى أكثر جاذ

الطبعة، دار النشر للجامعات، مصر، المشتقات المالیة ودورھا في إدارة لمخاطر ودور الھندسة المالیة في صناعة أدواتھارضوان سمیر عبد الحمید، -1
.315- 314: ، ص ص2005، الأولى

.32: ص، 2003، مرجع سابقطارق عبد العال حماد، -2
.31: ، ص2005، مرجع سابقسمیر الخطیب، -3
.35-31: ص ص، نفس المرجع السابق-4
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الاحتفاظ غیر الطوعي بالمخاطرة فیحدث عندما یتم الاحتفاظ لا شعوریا بالمخاطرة، وأیضا عندما لا یكون 

.بالإمكان تحاشي المخاطرة أو تحویلھا أو الإقلال منھا

والاحتفاظ بالمخاطرة أسلوب مشروع للتعامل مع المخاطرة بل أنھ یكون في بعض الحالات الطریقة 

على كل منظمة أن تقرر أي المخاطر یجب أن تحتفظ بھا وأیھا ینبغي علیھا أن تتفاداھا أو الأفضل، ویجب 

تحویلھا بناءا على ھامش الاحتمالات الخاص بھا أو قدرتھا على تحمل الخسارة، فالخسارة التي قد تكون كارثة 

مر آخر، وكقاعدة عامة فإن مستثقد یسھل تحملھا بالنسبة لأخرى أوما،مالیة بالنسبة لمنظمة ما أو مستثمر

1.المخاطرة التي ینبغي الاحتفاظ بھا ھي تلك التي تؤدي إلى خسائر معینة صغیرة نسبیا

تحویل المخاطرة-4

من الممكن نقل أو تحویل المخاطرة من شخص إلى آخر أكثر استعدادا لتحملھا، ویمكن إستخدام أسلوب 

الأمثلة الممتازة لاستخدام تقنیة التحویل في التعامل مع كل التحویل في التعامل مع كل المخاطر، ومن 

المخاطر، التحوط فھو وسیلة من وسائل تحویل المخاطر المالیة ویتم بالشراء والبیع من أجل التسلیم المستقبلي 

حدوث بحمایة أنفسھم من ) التحوط(للأصول المالیة الجاري التعامل بھا، ویقوم المتعاملون والمعالجون وفقا لھ 

تراجع أو إنخفاض في سعر السوق بین وقت شرائھم لمنتج مالي ووقت بیعھم لھ، وھو عبارة عن تزامن البیع 

وغالبا ما یتم تحویل المخاطرة .والشراء بغرض التسلیم الفوري مع الشراء أو البیع بغرض التسلیم المستقبلي

ر عن الخسارة، ویمكن تحویل المخاطرة من خلال عقود، ویعد بالإتفاق بین شخص یتحمل مسؤولیة شخص آخ

2.عن طریق التأمین

أسلوب التشارك في المخاطرة -5

یعد إقتسام المخاطرة حالة خاصة لتحویل المخاطرة وھو أیضا صورة من صور الاحتفاظ بالمخاطر 

تسام أحد صور وعندما یتم إقتسام المخاطرة یتم تحویل إحتمال الخسارة من الفرد إلى المجموعة، ومع ذلك فالاق

إلى جانب مخاطر أفراد المجموعة ،الاحتفاظ الذي یتم في ظلھ الاحتفاظ بالمخاطرة المحولة إلى المجموعة

ویعد التأمین أداة أخرى تھدف للتعامل مع المخاطرة من خلال الاقتسام حیث أن إحدى خصائص .الآخرین

3.وسیلة التأمین ھي إقتسام المخاطرة بواسطة أفراد المجموعة

مبادئ إدارة المخاطر البنكیة- رابعا

نظرا لأھمیة إدارة المخاطر قامت لجنة الخدمات المالیة المنبثقة عن ھیئة قطاع البنوك في الولایات 

لجنة "بنكا ومؤسسة مالیة، بتشكیل لجنة فرعیة تحت إسم 125المتحدة الأمریكیة، والتي تضم في عضویتھا 

.35-31: ، ص صنفس المرجع السابق-1
.35-33: ، ص صنفس المرجع السابق-2
، ص 2009دار المسیرة، عمان، ،صبري عبد الجلیل:، ترجمةالتشغیلیة في الأزمات الاقتصادیة وفقا لمعیار بازلإدارة المخاطر جوزیف كریستال، -3

.89-80: ص
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فت بوضع دلیل للقواعد العامة لإدارة المخاطر في البنوك التجاریة وھذه والتي كل" قواعد إدارة المخاطر

:وھيإدارة المخاطر مبادئ القواعد یطلق علیھا

تحدید دور مجلس الإدارة والإدارة العلیا-1

یجب أن یقوم مجلس الإدارة في أي مؤسسة مالیة بوضع سیاسات إدارة المخاطر، كما یجب أن تتضمن 

مخاطر تعریف أو تحدید المخاطر وأسالیب أو منھجیات قیاسھا وإدارتھا وذلك بھدف التأكد من سیاسات إدارة ال

لمالكین، ومع الخطط أن عملیة قبول المخاطر والسیاسات الموضوعة تتماشى مع توقعات المساھمین وا

لثقافة المنشأة لعملیة ، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات التنظیمیة والقانونیة، ووجود فھم واضحالإستراتیجیة

1.إدارة المخاطر لدى كافة المستویات الإداریة المختلفة

ھذا وفي حالة إتخاذ الإدارة التنفیذیة للبنك قرارات لأعمال تفوق مخاطرھا، یجب أن تقدم لمجلس الإدارة 

ھا مجلس الإدارة، فضلا للموافقة علیھا، وذلك لضمان إلتزام الإدارة التنفیذیة بسیاسات إدارة المخاطر التي یحدد

عن ضمان توافق ھذه السیاسات مع التغیرات الجوھریة الداخلیة والخارجیة للبنك كما ویجب على مجلس 

الإدارة مراجعة ھذه السیاسات بصورة دوریة وإجراء التعدیلات الملائمة علیھا وإعادة تقییم السیاسات المتعلقة 

2.بھا بصورة دوریة

مخاطرإطار عملیة إدارة ال-2

ویعني وجود إستراتیجیات وسیاسات وإجراءات واضحة وشاملة لإدارة المخاطر، وإن توفر إطار لإدارة 

المخاطر یتصف بالشمولیة یغطي جمیع المخاطر التي قد یتعرض لھا البنك یعد أمرا حیویا بالنسبة للإدارة 

ما یجب أن یتصف بالمرونة حتى المصرفیة، حیث یتم من خلالھ تحدید أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر، ك

فالسیاسات ھي الإرشادات المكتوبة الموجھة لإدارة البنك، أما الإجراءات . یتوافق مع التغیرات في بیئة الأعمال

3.فھي التعلیمات المكتوبة التي تبین كیفیة تنفیذ ھذه السیاسات

للموظفین أصحاب العلاقة وسھلة وھذه السیاسات والإجراءات یجب أن تكون مكتوبة وواضحة ومتاحة 

الفھم مبسطة ویمكن دعمھا بنماذج ویتم تدریب الموظفین علیھا والتأكد من أنھم فھموھا وقادرین على تطبیقھا، 

كما یجب أن یلتزم الموظفون على كافة المستویات من ذوي العلاقة بتطبیقھا وأن تتأكد الإدارة بأنھا مطبقة 

، وأي تعدیل في السیاسات أو الإجراءات یجب تبلیغھ بسرعة للموظفین أصحاب ومنفذة في العملیات المختلفة

4.العلاقة وأن یكون بالطبع مكتوبا واضحا ومفھوما ویتم تدریب العاملین علیھ

:الآتیةشتمل على الضوابط تموارد بشریة ومالیة كافیة یتطلب إن الإطار الفاعل لإدارة المخاطر 

.10: ، ص2009، مرجع سابقخالد وھیب الراوي، -1
، مركز بحوث دراسات مالیة ومصرفیة، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، ، المضمون، الأھمیة، الأبعادIIدلیلك إلى بازل حشاد نبیل، -2

.27: ، ص2005الأردن،
.43-42: ، ص ص2006، مرجع سابق، الكراسنة إبراھیم-3
. 47- 46: ، ص ص2008، مرجع سابقفریھان عبد الحفیظ یوسف، - 4
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تحدید المخاطر - 2-1

م وتحدید المخاطر لكل منتج أو خدمة یقدمھا البنك، وتتطلب عملیة تحدید المخاطر معرفة جوھریة یتم فھ

بمعاملات البنك، وظروفھ الخارجیة المحیطة بھ، كظروف السوق والبیئة القانونیة والاجتماعیة والسیاسیة 

إدراك المخاطر على مستوى وعلیھ فإن تحدید المخاطر یجب أن تكون عملیة مستمرة من أجل فھم و،والثقافیة

لأن الھدف الاستراتیجي من إدارة المخاطر ھو السیطرة علیھا، من خلال .كل عملیة أو نشاط من أنشطة البنك

تحدید أنواع المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا البنك ككل وتلك التي یمكن أن یتعرض لھا كل موجود من 

1.مخاطر قبل حدوثھا بوقت كافالموجودات والقدرة على التنبؤ بوقوع ھذه ال

ویجب على الإدارة تحدید مستوى المخاطر المقبول على مستوى البنك ككل وعلى مستوى الأنشطة 

الفرعیة، ویتم التعبیر عن مستوى المخاطر القابلة للقیاس الكمي على شكل سقوف أو حدود علیا مثل مخاطر 

المقبولة للمخاطر النوعیة غیر القابلة للقیاس الكمي، فإنھ تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبیة، أما المستویات

2.یتم التعبیر عنھا من خلال قواعد وأسس عامة مثل مخاطر عدم الالتزام بالمعاییر السلوكیة والأخلاقیة

قیاس المخاطر- 2-2

حدوثھ، حجم الخطر ومدتھ، وإحتمالیة : یتم ذلك بالنظر إلى كل نوع من المخاطر بأبعاده الثلاثة وھي

وإن قیاس المخاطر بشكل صحیح وفي الوقت المناسب ھو أمر ھام لإدارة المخاطر حیث أن الھدف من قیاس 

3.المخاطر ھو تحدید قیمة الخسائر المتوقعة من كافة أنواع المخاطر التي یتعرض لھا البنك

4:لتاليوإن قیاس المخاطر بغرض مراجعتھا والتحكم فیھا یساعد إدارة البنك على تحقیق ا

.تكوین رؤیة مستقبلیة واضحة یتم بناءا علیھا تحدید خطة العمل-

.تطویر فرص المنافسة للبنك عن طریق التحكم في التكالیف الحالیة والمستقبلیة التي تؤثر على الربحیة-

.تقدیر المخاطر والتحوط ضدھا بما لا یؤثر على ربحیة البنك-

مراقبة المخاطر- 2-3

دیرقتالمخاطر في البنك لابد من توافر نظام معلومات قادر على تحدید وقیاس المخاطر بدقة ولمراقبة 

التغیرات المھمة في وضع المخاطر لدى البنك، وتتطلب إدارة المخاطر الفعالة وجود نظام لتقدیم التقاریر 

5.لتحكم في المخاطر ملائمةوالمراجعة والتعرف من خلالھا على المخاطر، والتأكد من أن الإجراءات المتخذة ل

.29: ، ص2009، مرجع سابق، خالد وھیب الراوي-1
.44: ، ص2008، مرجع سابقفریھان عبد الحفیظ یوسف، - 2
.08: ، ص2011،سوریا، 121:مجلة الاقتصادي، العدد،أنواع المخاطر التشغیلیة وطرق تقییمھا في المصارفخوري یوسف، -3
.22- 21: ، ص ص2005، مرجع سابقسمیر الخطیب، -4
.24: ، ص2009، مرجع سابقخالد وھیب الراوي، -5
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تكامل إدارة المخاطر-3

مراجعة وتقییم المخاطر المصرفیة وجوب عدملتحقیق التكامل في عمل إدارة المخاطر یقتضي الأمر 

بصورة منعزلة عن بعضھا البعض، ولكن بصورة متكاملة، نظرا لأنھ یوجد تداخل بین المخاطر، ویتأثر كل 

البنكمنھا بالآخر، ویھدف ھذا المبدأ إلى التأكد من أن عملیة إدارة المخاطر تتم بشكل مستمر على مستوى 

بین المخاطر المختلفة وتحدید الآثار المترتبة عنھا لتستطیع الإدارة إتخاذ ككل، ومعرفة درجة التداخل والترابط

.القرارات والإجراءات اللازمة لمعالجة ھذه المخاطر

التداخل بین المخاطر یجعلھا تؤثر على بعضھا البعض مثل تأثیر المخاطر التشغیلیة على مخاطر 

ن، لذلك تتطلب بعض الأنشطة وضع منھج متكامل منذ الائتمان، والترابط بین مخاطر السوق ومخاطر الائتما

البدایة عند إدارة المخاطر لتحدید الترابط والتداخل فیما بین المخاطر الناتجة عنھا، وھناك بعض الأنشطة تتمیز 

1.بخصوصیة معینة بحیث تدار مخاطرھا بشكل منفصل عن باقي المخاطر

محاسبة خطوط الأعمال -4

ت مسؤولیة فردیة تقع على عاتق الموظف المعني بإدارة المخاطر وإنما ھي إن إدارة المخاطر لیس

لابد من توزیع وتفویض المسؤولیات بشكل واضح حیث أن وجود كافلیة لكافة المستویات الإداریة، مسؤولیة ت

.ھیكل مؤسساتي داخل البنك یتضمن الوصف الوظیفي وخطوط السلطات وخطوط التقاریر

والمقصود بذلك الأنشطة المختلفة المشكلة لعمل ؛ل البنك تقسم إلى خطوط أعمالفمن المعروف أن أعما

البنك، وتقع مسؤولیة إدارة المخاطر في كل نشاط على عاتق من یتولى إدارتھ كما ھو الحال بالنسبة لمسؤولیتھ 

ومسؤول عن كما یتم محاسبتھ عن نتائج ھذه الأعمال فإنھ محاسب ،عن أعمال نشاطھ من أرباح أو خسائر

.النتائج السلبیة للمخاطر المحیطة بأعمال ھذا النشاط

ویھدف مبدأ تفویض المسؤولیات إلى الوصول إلى محاسبة خطوط الأعمال والتأكد من توفر الفھم 

والإدراك للمدراء والمسؤولین عن إتخاذ القرار في الأنشطة المختلفة بالمخاطر المترتبة عن إتخاذ القرارات 

، ویجب أن تقوم الإدارة بمسائلتھم عن الخسائر المرتبطة بتحقق ھذه البنكأثیرھا على أھداف الخاطئة وت

المخاطر، وأن توفر تدقیق مستقل وكافي للرقابة على ھذه المخاطر، ومن ناحیة أخرى توفیر نظام حوافز 

ما ضرورة عدم تداخل ویجب الأخذ بعین الاعتبار دائ.یساعد الإدارة على تحدید المخاطر في الوقت المناسب

عن المنفذة وطبعا عن ،المقررةعن،عن الدارسة،الصلاحیات والسلطات بمعنى فصل الجھات الموجھة

2.المراقبة أو المدققة

، مجلة الإدارة والاقتصاد، المجلد دراسة تحلیلیة مقارنة: دور المدقق الداخلي والخارجي في إدارة مخاطر التكنولوجیامة علي جوھر وآخرون، كری-1
.29: ، ص2011، الجامعة المستنصریة، العراق، 89، العدد 34

مجلة الإدارة دراسة تطبیقیة في المصارف الأھلیة العراقیة،: المخاطر الائتمانیةالأسالیب المعرفیة لمدراء الائتمان  وأثرھا علىحیدر نعمة الفریجي، -2
.134- 132: ، ص ص2005، العراق، 56والاقتصاد، الجامعة المستنصریة، العدد 
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تقییم المخاطر-5

ویجب أن یأخذ تقییم ،یجب أن تقیم المخاطر جمیعھا بطریقة وصفیة ودوریة وكمیة وبصورة منتظمة

المخاطر في الحسبان تأثیر الأحداث المتوقعة وغیر المتوقعة، حیث تساعد عملیة تقییم وقیاس المخاطر الإدارة 

في فھمھا وإدراكھا لحجم وطبیعة المخاطر التي قد تتعرض لھا، من خلال تحویلھا إلى لغة الأعمال والأرقام، 

وتطبیق الإجراء المناسب للتعامل مع المخاطر المختلفة، وفي بعض مما یسمح لھا باتخاذ القرارات الصحیحة

الظروف تكون عملیة تحویل المخاطر إلى أرقام أمرا صعبا أو غیر متاح، وفي ھذه الحالة لابد من وضع 

إجراءات نوعیة تساعد في تقدیر وتقییم مثل ھذه المخاطر وفي كلا الحالتین یجب أن یتم التقییم على أساس 

ت وأسالیب واضحة وسلیمة تساعد الإدارة في تحدید الآثار المترتبة عن المخاطر المختلفة وإحتمال منھجیا

كما یجب تزوید الإدارة ومجلس الإدارة بشكل منتظم وفي الوقت المناسب بالطرق المستخدمة في . وقوعھا

علیھا أسس تقییم وتقدیر التقییم، والقیود المفروضة على ھذه الطرق والمنھجیات، والافتراضات التي تقوم

1.المخاطر، والإجراءات المطلوب إتخاذھا لیتم التقییم بشكل سلیم

المراجعة المستقلة-6

ما یمیز إدارة المخاطر ھو الفصل بین مھام الأشخاص الذین یتخذون قرارات الدخول في مخاطر، ومھام 

تقییم المخاطر من قبل جھة مما یتطلبالأشخاص الذین یقومون بقیاس ومتابعة وتقییم المخاطر في البنك، 

2.فاعلیة أنشطتھا وتقدیم تقاریرھاار بمستقلة، یتوافر لھا السلطة والخبرة الكافیة لتقییم ھذه المخاطر، وإخت

التخطیط للطوارئ-7

یجب أن تكون ھناك سیاسات وعملیات لإدارة المخاطر في حالة الأزمات المحتملة الحدوث والظروف 

یھدف ھذا المبدأ إلى التأكد من و.ار كفاءة ھذه السیاسات والعملیات عند الضرورةبالطارئة، ویجب أن یتم إخت

.حدید ومعالجة الحالات غیر العادیة في الوقت المناسب وبشكل فعاللتالبنكإستعداد 

على البنك في حال التخطیط للطوارئ، أن یجعل خطة الطوارئ تشتمل على كافة أنواع المخاطر التي و

، كیفیة الخروج أو التعامل البنكمن الممكن حدوثھا مثل تحدید إستراتیجیة التعامل مع القضایا المرفوعة ضد 

3.إلخ...ي ضوء الأزمات المالیة العالمیةصفقات فمع ال

لصناعة المصرفیة العربیة، إتحاد بحوث في مقررات لجنة بازل الجدیدة وأبعادھا بالنسبة لالمبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة،الشاھد سمیر، -1
.186: ، ص2003مصر،المصارف العربیة،

دراسة : دور لجنة المراجعة في تحسین أداء وجودة التقاریر المالیة في المؤسسات الاقتصادیةفارس محمود أبو معمر، یوسف محمود الجربوع، - 2
مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد ، ، والمملكة المتحدة، وكندا، واسترالیااستطلاعیة للجنة المراجعة في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة

.178: ، ص2005، العراق، 10
: ، ص ص2009، العراق، 20، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد خطط الطوارئ ودورھا في إدارة الأزمات المالیةالسكارنة، بلال خلف-3

249 -250.
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)وجود إدارة مستقلة لإدارة المخاطر(الوضع التنظیمي لإدارة المخاطر -8

لم یكن یوجد في السابق إدارة مستقلة في البنوك لإدارة المخاطر وكانت تقوم إدارة الإئتمان أو التمویل أو 

ر العمل المصرفي والتجارب المستقاة من ممارستھ أوجبت وجود الاستثمار بأعمال إدارة المخاطر، ولكن تطو

إدارات مخاطر مستقلة عن الإدارات الأخرى، مما یسھل عملیة التقدیر والدراسة المستقلة عن الدوافع 

یزید بوضوح من إمكانیة الكشف المبكر للمشاكل حال حدوثھا وتداركھا أو و،والاعتبارات الأخرى للمخاطر

.آثارھاالتخفیف من 

فرض وجود إدارة مستقلة للمخاطر في البنوك وتحدید مھامھا توھذا ما جعل معظم البنوك المركزیة 

بالتعرف على مصدر الخطر وقیاس إحتمالیة وقوعھ وتحدید مقدار تأثیره على إیرادات وأصول البنك وتقییم 

ي مجال الضبط والسیطرة لتقلیل الأثر ھذا الأثر المحتمل على أعمال البنك، وكذلك تخطیط ما یجب القیام بھ ف

قسم ھذه الإدارة لأقسام متخصصة لكل منھا مھامھا سواء تعلق ذلك بنوع تأو إلغاء مصدر الخطر، كما 

.المخاطر المحتملة أو قیاسھا أو إدارتھا

ولأن مسؤولیة إدارة المخاطر مھمة فتقع مسؤولیتھا في النھایة وبشكل أساسي على عاتق مجلس الإدارة

وفي ،الذي یعتبر المسؤول أمام المساھمین على أعمال البنك؛ لذا یتوجب علیھ فھم المخاطر التي یواجھھا البنك

ھذا السیاق فمجلس الإدارة یوجھ ویشجع القائمین على إدارة المخاطر وإدارة البنك على قبول وأخذ المخاطر 

تكون الإدارة التنفیذیة مسؤولة أمام مجلس الإدارة بعقلانیة وتجنب المخاطر التي یصعب علیھم فھمھا، وبالتالي 

1.عن تطبیق إستراتیجیات وسیاسات البنك المتعلقة بإدارة المخاطر

توفر المعلومات الملائمة والمنظمة للإدارة-9

قرارات إدارة المخاطر في البنوك لا یمكن أن یتم ما لم تتوفر معلومات صادقة وكافیة عن كل فإتخاذ 

متابعة التنفیذ للتأكد من حسنھ وسلامة القرارات، وذلك من خلال الاعتماد على المعلومات الأساسیة البدائل ثم 

لإدارة المخاطر وإعداد التقاریر الدوریة عن المخاطر وأنواعھا وكیفیات التحوط لھا وقیاسھا وأسبابھا وأدوات 

تحدید وتقییم الأنواع المختلفة للمخاطر، التخلص منھا، لذلك لابد من توفر نظام رقابة داخلیة فعال یعمل على

ویجب على مجلس الإدارة والإدارة العلیا تطبیقھا وأن یتم العمل بھا على كافة المستویات ومن قبل جمیع 

.العاملین بالبنك

وتشكل المعلومات وتوفرھا عنصر ھام من عناصر إدارة المخاطر، ویجب أن تشمل ھذه المعلومات 

ل البنك من عملیات وعملاء وموظفین بالإضافة إلى المعلومات عن العمومیات خارج جمیع أوجھ العمل داخ

كالمعلومات عن تقلبات أسعار الأسھم والعملات وأحوال الاقتصاد ،البنك والتي یمكن أن تؤثر على عملھ

.إلخ...ومعلومات عن السوق وكذلك توجھات السوق والتشریعات والقوانین الجدیدة

1-Khaled Zidan, Impact of Credit Risk Poplicies on Profitability of Commercial Banking Sectors in Palestine,
Doctorat in Finance, Czech University of Life Science, Prague, Czech Republic, 2014, p: 19.
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الدوریة النمطیة وغیر النمطیة عنصر ھام من عناصر توفر المعلومات وسلاسة كما أن التقاریر

توصیلھا للإدارة العلیا في الوقت المناسب، ویعتمد ذلك على تحدید التقاریر المطلوبة ومضامینھا وسھولة 

1.علیھاوجود أنظمة إلكترونیة متطورة یسھل توفر المعلومات ویسھل الحصولف.إنشاءھا وتدقیقھا ومراجعتھا

إصلاحات قانونیة وإداریة لتسھیل عمل البنوك-10

فالواقع القانوني والقضائي والأنظمة الإداریة في معظم دول العالم الثالث تحتاج لإصلاحات جذریة 

حقیقیة لتسھل عمل البنوك، وما لم تحدث ھذه الإصلاحات بشكل عاجل وفعال، لن تستطیع البنوك التوسع 

فعال وسلس، وستضطر غالبا إلى تجنب بعض الحالات وبعض وسائل الاستثمار التي بأنشطتھا بشكل 

تضطرھا للجوء إلى القضاء حال حدوث مشكلة ما، ولا یقتصر الأمر على ذلك بل إن الإصلاح والتطویر 

دءا المطلوب إحداثھ یجب أن یشمل القوانین والأنظمة التي تتعلق بشكل مباشر أو غیر مباشر بأعمال البنوك ب

2.إلخ...من قانون التجارة مرورا بقانون الإجازات وأصول الإثبات والمحاكمات، والاستیراد والضرائب

مراحل عملیة إدارة المخاطر البنكیة-خامسا

إن إدارة المخاطر تعد منھج علمي وعملي للحد من المخاطر المحیطة بالأنشطة المختلفة لذلك فھي 

دمج مع بعضھا البعض في الواقع العملي لتنفیذ عملیة إدارة المخاطر تتكون من سلسلة خطوات منطقیة تن

:بالشكل الصحیح والفعال، وعلیھ تتمثل خطوات عملیة إدارة المخاطر في الخطوات التالیة

تقریر الأھداف -1

أن یحققھ برنامج إدارة المخاطر البنوكتتمثل الخطوة الأولى لعملیة إدارة المخاطر في تقریر ما تود 

الخاص بھا بدقة، للحصول على أقصى منفعة من النفقات المتعلقة بإدارة المخاطر، لذلك یلزم وضع خطة دقیقة 

.عبارة عن سلسلة من المشاكل الفردیة المنعزلة ولیست مشكلة واحدةلكي لا ینشأ  اعتقاد بأن إدارة المخاطر 

قلیل وتالبنكمل أساسا الحفاظ على بقاء وھناك العدید من الأھداف المحتملة لوظیفة إدارة المخاطر، وتش

یتم تجاھل ھذه الخطوة، ولذلك تكون مجھودات إدارة المخاطر مفككة وكثیرا ما، التكالیف المرتبطة بالمخاطر

3.ومن ناحیة مثلى یجب أن تصدر الأھداف وسیاسة إدارة المخاطر عن مجلس الإدارة،وغیر متسقة

) تحدید المخاطر(التعرف على المخاطر -2

إدارة التي تواجھ البنك، حیث یجب أن یكون مدیر مخاطرقبل القیام بأي فعل یجب التعرف على ال

لأن إختلاف ،المخاطر على درایة بھا، ومن الصعب إیجاد تصمیمات بشأن المخاطر التي یتعرض لھا البنك

مختلفة حیث یكون بعضھا واضحا في حین أن بعضھا الآخر العملیات والأوضاع یؤدي إلى نشوء مخاطر

.199- 197: ، ص ص2005، رجع سابقمفارس محمود أبو معمر، یوسف محمود الجربوع،- 1
، 286عدد ال، مجلة إتحاد المصارف العربیة، أثر توصیات لجنة بازل ومؤسسات التقییم الدولیة على الدول العربیةالزوجالي حمود بن سنجور، -2

.43: ، ص2002
.68-61: ، ص ص2008، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد، -3
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للبنكوتوجد العدید من الأدوات للتعرف على المخاطر، ومن أھمھا السجلات الداخلیة.یمكن أن یتم تجاھلھ

1.إلخ...وقوائم مراجعة بوالیص التأمین وإستقصاءات تحلیل المخاطر، خرائط العملیات وتحلیل القوائم المالیة 

أجل إدارة المخاطر لابد من تحدیدھا، فكل خدمة یقدمھا البنك ینطوي علیھا عدة مخاطر فمنح إذن من

وإن . إلخ...ض قد تنجم علیھ مخاطر إئتمانیة، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السیولة، ومخاطر تشغیلیةوالقر

ستوى كل عملیة وعلى عملیة تحدید المخاطر یجب أن تتصف بالاستمراریة وأن یتم فھم كافة مخاطرھا على م

وكذلك الآثار المترتبة علیھا، فالھدف من ھذه الخطوة ھو تولید قائمة شاملة للمخاطر التي قد . مستوى كل نشاط

2.البنكتؤدي إلى إحداث خسائر أو التأثیر على أحد أھداف 

) قیاس المخاطر(تقییم المخاطر -3

ھا، ویتضمن ذلك قیاس حجم الخسارة المحتملة مدیر المخاطر بتقییمیقومبعد التعرف على المخاطر، 

3:أولویات العمل، وعادة ما تصنف المخاطر ضمن ثلاث مجموعاتوضعوإحتمال حدوث تلك الخسارة ثم 

المخاطر الحرجة- 3-1

.ینتج عنھا الإفلاسالتيكل ظروف التعرض للخسارة التي تكون فیھا الخسائر المحتملة كارثیة ووھي 

الھامةالمخاطر - 3-2

ظروف التعرض للمخاطرة التي لن ینتج عن خسائرھا المحتملة الإفلاس ولكنھا سوف تستلزم وھي كل 

.الاقتراض لمواصلة العملیاتالبنكمن 

المخاطر الأقل أھمیة- 3-3

للمخاطرة التي یمكن تعویض الخسارة المحتملة الناتجة عنھا بالاعتماد على ظروف التعرضوھي 

إن توزیع ظروف التعرض للمخاطرة و.دون أن یتسبب ذلك في ضائقة مالیةھأو دخلللبنكالأصول الحالیة 

على واحدة من ھذه المجموعات یتطلب تقریر مبلغ الخسارة المالیة التي تنشأ من تعرض معین، وتقییم قدرة 

الممكن على إستیعاب مثل ھذه الخسائر، ویتضمن ذلك قیاس مستوى الخسارة غیر المؤمن ضدھا والبنك

.للبنكتحملھا دون اللجوء للاقتراض، والوقوف على القدرة الائتمانیة القصوى 

ھي قیاس ھذه المخاطر حیث أن كل نوع موالیةبعد تحدید المخاطر المتعلقة بكل نشاط، تكون الخطوة ال

حدوثھ، وإن القیاس الصحیح ھو من المخاطر یجب أن ینظر إلیھ بأبعاده الثلاثة وھي حجمھ، مدتھ، وإحتمالیة

4.على درجة كبیرة من الأھمیة بالنسبة إلى إدارة المخاطروذلك الذي یتم في الوقت المناسب 

.68-63: ، ص صنفس المرجع السابق-1
.44-42: ، ص ص2006، مرجع سابقإبراھیم الكراسنة، -2
.68-61: ص ص، 2008، مرجع سابقطارق عبد العال حماد، -3
.44-42: ، ص ص2006، ، مرجع سابقإبراھیم الكراسنة-4
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)ضبط المخاطر(أسلوب التعامل مع المخاطر واختیاردراسة البدائل -4

وتمثل ھذه المرحلة تتمثل ھذه الخطوة في دراسة التقنیات التي ینبغي إستخدامھا للتعامل مع كل مخاطرة 

تخاذ القرار، بعبارة أكثر تحدیدا تقریر أي التقنیات المتاحة ینبغي إستخدامھا في التعامل مع كل إمشكلة في 

.بنك لآخرمخاطرة، وتتفاوت درجة وجوب إتخاذ مدیر المخاطر ھذه القرارات من 

، یجب على مدیر المخاطر وعند محاولة تقریر التقنیة الواجب إستخدامھا للتعامل مع مخاطرة معینة

الأخذ بالاعتبار مدى أولویة المخاطرة، ثم یتم إجراء تقییم العوائد والتكالیف المرتبطة بكل منھج، ثم یتم إتخاذ 

1.القرار بناءا على أفضل المعلومات المتاحة والاسترشاد بسیاسة إدارة المخاطر في البنك

تنفیذ القرار -5

یجب وجود تكامل بین جمیع إدارات البنك وذلك ویل المقرر موضع التنفیذ وضع البدیتم في ھذه المرحلة 

2.لضمان إتخاذ الإجراءات التي تساھم في تنفیذ القرار

التقییم والمراجعة-6

3:إن ھذه العملیة مھمة جدا لضمان نجاح برنامج إدارة المخاطر ویجب إدراجھا في البرنامج لسببین

فراغ، فالتغییر مستمر حیث تظھر مخاطر جدیدة وتختفي منأن عملیة إدارة المخاطر لا تتم الأولالسبب -

.مخاطر قدیمة، لذلك فالتقنیات التي كانت مناسبة في العام الماضي قد لا تكون مناسبة ھذا العام

إدارة المخاطر فھو أن الأخطاء ترتكب أحیانا، ویسمح إجراء تقییم ومراجعة لبرنامج الثانيالسبب وأما -

.لمدیري المخاطر بمراجعة القرارات واستكشاف الأخطاء وتصحیحھا قبل أن تصبح باھضة التكالیف

إستقدام إستشاریین بالأحیانفي البنك أو في بعض المراجعة الداخلیةتتم عملیة المراجعة إما من قبل و

إیجاد نظام معلومات قادر على تحدید وقیاس فالبنوك علیھا أن تعمل على ،من الخارج للقیام بعملیة المراجعة

4.المخاطر بدقة وبنفس الوقت والأھمیة أن یكون قادرا على مراقبة التغیرات المھمة في وضع المخاطر

والتوثیق الاتصال والتشاور-7

وذلك ،یتم الاتصال والتشاور مع أصحاب المصالح الداخلیة والخارجیة في جمیع مراحل إدارة المخاطر

ع خطة تتضمن الإبلاغ عن العملیات والإجراءات المتعلقة بھا من أجل إعلام أصحاب المصلحة بالأسس لوض

5.شاملاالتي تم إعتمادھا في ھذا المجال بالإضافة إلى قیام المدقق الخارجي والمدقق الداخلي بإعداد تقریرا 

.44-42: ، ص صنفس المرجع السابق-1
.68-61: ، ص ص2008، سابقمرجعطارق عبد العال حماد، -2
.68-61: ، ص صنفس المرجع السابق-3
.44-42: ، ص ص2006، مرجع سابقإبراھیم الكراسنة، -4
، مجلة المنصور، كلیة المنصور دراسة میدانیة في البنك العربي الأردني: إدارة المخاطر في ظل أركان التحكم المؤسسيشاكر البلداوي وآخرون، - 5

.07: ، ص2012، العراق، 18الأھلیة، العدد



أساسیات المخاطر الإئتمانیة والقروض المتعثرة: الثانيالفصـل 

91

ضوابط إدارة المخاطر البنكیة- سادسا

یة لتحدید المخاطر وترتیب أولویاتھا وتطبیق الاستراتیجیات للتقلیل منھا، تعد إدارة المخاطر وسیلة نظام

وتتضمن ھذه الوسیلة كل من الوقایة من المخاطر المحتملة والاكتشاف المبكر للمشاكل الفعلیة والعمل على 

1.ةتصحیحھا، وھي عملیة مستمرة ویتم إشراك جمیع الموظفین فیھا وعلى جمیع مستویات الأنشطة المختلف

.والتصحیحیة لعملیة إدارة المخاطریوضح الضوابط الوقائیة والاكتشافیة ) 01(والشكل رقم 

دورة ضوابط إدارة المخاطر):01(الشكل رقم 

شبكة ، ترجمة إدارة المخاطر التشغیلیة، دورة تدریبیة بعنوان )CGAP(المجموعة الاستشاریة لمساعدة الفقراء:المصدر
.39: ، ص2003التمویل الأصغر في البلدان العربیة، سنابل، 

المسؤولة عن عملیة إدارة المخاطر في البنوكالجھات-بعاسا

2:إن مسؤولیة الحفاظ على النظام المصرفي مسؤولیة مشتركة بین العدید من الأطراف المتدخلة

المراقبون أو السلطات الإشرافیة -1

لا یستطیع المراقبون أن یمنعوا إنھیار أو إفلاس بنك، ولكن دورھم الرئیسي ھو تسھیل عملیات إدارة 

.من أھم عناصرھا وجود إطار عام لإدارة المخاطرو،المخاطر وتشجیع وجود بیئة جیدة في البنك

1- Khaled Zidan, Op-cit, 2014, pp: 41-44.

.26-24: ، ص ص2005، مرجع سابقشاد،نبیل ح-2

تحدید المخاطر-1

تطویر -2
إستراتیجیات 

وإجراءات لترتیب 
المخاطر

مراقبة السیاسات-6

تطبیق السیاسات -4
المسؤولیاتوتحدید 

تصمیم -3
السیاسات 

للتخفیف من حدة 
المخاطر

إختبار الكفاءة -5
ومراقبة النتائج

إكتشافیة

وقائیة

تصحیحیة
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المساھمون-2

عملیات الحوكمة، وبالتالي یقع على المساھمین عبء إختیار أعضاء مجلس الإدارة وھم المسؤولون عن 

.فإن إختیارھم یجب أن یكون إختیارا سلیما یؤدي لضمان وجود إدارة مثلى في البنك

مجلس الإدارة-3

ھو من یقوم بوضع الإستراتیجیات المختلفة وتعیین فتقع مسؤولیة إدارة البنك على مجلس الإدارة، 

ع علیھ مسؤولیة أن یكون البنك قویا ویعمل تقالموظفین وخصوصا الإدارة العلیا ووضع سیاسات التشغیل كما 

.بصورة جیدة

الإدارة التنفیذیة-4

ى المدیرین مجلس الإدارة، ویجب أن یكون لدوھي الإدارة المسؤولة عن تطبیق السیاسات التي یضعھا

.التنفیذیین الخبرة والقدرة على المنافسة ولدیھم درایة كافیة بإدارة المخاطر المصرفیة

لجنة التدقیق-5

تعد لجنة التدقیق والتدقیق الداخلي بمثابة إمتداد لوظیفة أو مھمة سیاسة مجلس الإدارة لإدارة المخاطر، 

ان دورا ھاما في مساعدة الإدارة على إدارة المخاطر لجنة التدقیق والتدقیق الداخلي یلعبتكون ویجب أن 

.بصورة سلیمة، إلا أن المسؤولیة الرئیسیة تقع على عاتق جمیع المستویات الإداریة في البنك

المدققون الخارجیون-6

وھم في الغالب یلعبون دورا تقییمیا في عملیات المعلومات الخاصة بإدارة المخاطر، ویجب أن یھتم 

الخارجیون لیس فقط بالفحص التقلیدي لعناصر المیزانیة وقائمة الدخل فحسب وإنما یجب أن یكون المدققون

.تدقیقھم مركزا على المخاطر

الجمھور المتعامل مع البنك-7

یقع على المتعاملین مع البنك وخصوصا المودعین عبء أیضا في مجال إدارة المخاطر وذلك من خلال 

حتى یتمكنوا من تقییم آداء البنك والمخاطر المحیطة للبنكصاح عن المعلومات المالیة مطالبة إدارة البنك بالإف

.بأنشطتھ وأعمالھ

المخاطر الإئتمانیة: المبحث الثاني

تنشأ المخاطر الإئتمانیة بسبب لجوء البنك إلى تقدیم القروض مع عدم قدرتھ على إسترجاعھا، وبالتالي 

من جرائھا البنك المقرض نتیجة لعدة أسباب تؤدي إلى ھذه النتیجة غیر فإن ھذه الخسارة المحتملة یتضرر 

سألة قیاس المخاطر موھذا ما یفسر الإھتمام المتنامي من قبل لجنة بازل والسلطات الرقابیة ب،المرغوبة

.لذلكوضع إطار ملائم بوإدارتھا 
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ماھیة المخاطر الإئتمانیة: المطلب الأول

یرتبط ھذا النوع من المخاطر بجودة الأصول وإحتمالات العجز عن السداد، ولكنھا تختلف طبقا لحجم 

البنك وخبرتھ ودرجة تعقید أنشطتھ وتسمى أیضا بخطر القرض أو خطر عدم القدرة على السداد أو خطر عدم 

.الوفاء بالالتزامات ویدعى أیضا خطر العمیل أو خطر التوقیع

خاطر الائتمانیةمفھوم الم-أولا

لعملیة الإقراض، كما أن كل بنك یتحمل درجة من الخطر في منحھ حتمیة نتیجة تعد خسائر الائتمان 

قرضھ، وأن خطر الائتمان یعني كل بنك بعض خسائر القروض عندما یفشل في إستردادیتحملحیث الائتمان 

تخلف العملاء عن الدفع أو عجزھم عن السداد أو خسارة كلیة أو جزئیة لأي مبلغ مقرض إلى الطرف 

1.المقابل

الحالة التي تتخذ فیھا القرارات الائتمانیة ھي حالة الخطر، فمتخذ القرار الائتماني لا یستطیع أن یتنبأ إن

كاملة، ولكنھ یستطیع وفق خبرتھ وقدرتھ وتجربتھ وما یحصل علیھ من إستشارات بنتائج قراره الائتماني بدقة

فالمخاطر .وما یطبقھ من وسائل تنبؤ أن یصل إلى تقدیر إحتمالات موضوعیة محددة للقرار الذي سوف یتخذه

لف عن السداد الائتمانیة ھي مخاطرة تراجع المركز الائتماني للطرف المقابل، فمثل ھذا التراجع لا یعني التخ

وإنما یعني أن إحتمال التخلف عن السداد یزداد، وتقوم أسواق رأس المال بتقییم الموقف أو المركز الائتماني 

للمنشآت من خلال أسعار الفائدة الأعلى على إصدارات الدین لھذه المنشآت أو تراجع قیمة أسھمھا أو في ضوء 

2.ن تقییم لجودة إصدارات الدین الخاص بھاتراجع تقدیر وكالات التقییم والذي ھو عبارة ع

مخاطرة عدم القدرة على تغطیة الخسائر المتولدة من كافة : "وتعرف مخاطر الائتمان أیضا على أنھا

أنواع المخاطر من خلال الرأسمال المتاح، ولذلك فھي مخاطرة عجز البنك عن السداد، لأنھ أصبح مدینا إتجاه 

3."یرادات والتدفقات المسبقة للقرض التي تم التنبؤ بھاالمودعین وعاجز عن تحقیق الإ

وكما ھو معروف في الدراسات المالیة فإن القرار المالي یستند في إتخاذه على تحدید متغیرین غایة في 

الأھمیة ھما العائد المتوقع ودرجة المخاطرة وھو المعروف بالمبادلة بین العائد والمخاطرة، فالقرار الأمثل 

یوازن أو یزید على درجة القروضم ھو القرار الذي تشعر فیھ الإدارة بأن العائد الذي سوف یتولد عنوالسلی

ویقصد بحالة لائتمان في قراراتھا الائتمانیة، وعلى وفق ھذا المنھج یتحدد نشاط إدارة ا.المخاطر التي تحیط بھ

تعویض البنك عن المخاطر التي تحیط بذلك التوازن ھو أن یكون العائد المتوقع من القرار الائتماني كاف ل

4.العائد الذي تطلبھ إدارة الائتمان على الأموال التي تقدمھا إلى طالبي الائتمان

.124: ، ص2013، دار الوراق، الأردن، إدارة المخاطر، وآخرونبن علي بن عزوز -1
.197: ص،2008،مرجع سابقطارق عبد العال حماد، -2
.163: ص، 2002، مرجع سابقالزبیدي، حمزة محمود -3
.163:، صنفس المرجع السابق-4
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مما سبق یمكن القول أن المخاطر الائتمانیة تنشأ عن عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف المتعامل في الوفاء 

للبنك وأكثرھا ضررا وھي تتضمن درجة التقلب في أرباحھ لتزاماتھ؛ مما یجعلھا من أھم المخاطر بالنسبةإب

التي تنشأ من خسائر القروض وتشمل المخاطر الائتمانیة البنود داخل المیزانیة مثل القروض والسندات والبنود 

.خارج المیزانیة مثل خطابات الضمان والإعتمادات المستندیة

أسباب المخاطر الائتمانیة- ثانیا

1:عوامل تساھم في تحققھا منھاةفطرة الائتمان وتوأمھ وھي تنشأ نتیجة عدإن مخاطر القروض

.ضعف إدارة الائتمان أو الاستثمار بالبنك سواء لعدم الخبرة أو لعدم التدریب الكاف-

.عدم توافر سیاسة إئتمانیة رشیدة-

.ضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة علیھا-

.تغیرات في الأوضاع الاقتصادیة كإتجاه الاقتصاد نحو الركود أو الكساد أو حدوث إنھیار في أسواق المال-

.تغیرات في حركة السوق تترتب علیھا آثار سلبیة على الطلب المقابل-

.منح قروض إلى دول أجنبیة أو إلى شركاتعند البنك علىجنبیةالأدول القیود التحویل التي تفرضھا -

2:وأیضا من مصادر الخطر الائتماني وأسبابھ نجد

فالتوزیع غیر المنتظم للقروض قد یؤدي إلى البنك الذي یقرض في مناطق محددة أو التركزات الائتمانیة،-

زیادة المخاطر والسبب في ذلك یعود إلى العوامل الاقتصادیة التي تؤثر سلبا على تركز القروض في مناطق 

.نشاطات إقتصادیة محددةجغرافیة معینة أو

.نقص عملیات تنویع المحفظة الائتمانیة-

.البنوك التي تواجھ نمو في محافظھا الائتمانیة تواجھ مخاطر إئتمانیة عالیة-

.التحلیل الائتماني ومراجعة الإجراءات أقل صرامة-

3:وھناك أسباب أخرى منھا

.عدم التطابق المعلوماتي بین البنك والعمیل-

.عدم إلتزام المقترض بأخلاقیات عقد الاتفاق المبرم مع البنك-

.إتسام أداء الجھاز المصرفي بالتسرع والمنافسة غیر الرشیدة-

.127: ، ص2005، مرجع سابقسمیر الخطیب، -1
2- Koch ,T.W and Scott, M.S, Bank Management, Analyzing Bank Performance, Mc Graw-Hill, New York, USA,
5th edition, 2005, p: 122.

.214: ، ص2008، مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریةمنھج وصفي تحلیلي:تنظیم وإدارة البنوكعاطف جابر طھ، -3
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.المجال أمام إرتكاب الأخطاء عند إتخاذ القرارات الإئتمانیةیفسحفي الإطارات الإداریة المؤھلة مما النقص-

في بعض الدول مما أدى إلى عجز المؤسسات المصرفیة القائمة على عدم توافر المؤسسات المالیة الأخرى-

.استیعاب التمویلات المطلوبة ولجوءھا إلى توظیف الأموال في مسارات غیر إقتصادیة

.تعرض إقتصاد الدولة إلى ھزات إقتصادیة قد تؤثر في النھایة على نشاط العمیل أو البنك في حد ذاتھ-

1:ومن بین الأسباب أیضا نجد

النقص في الاحتیاطات من العملة الصعبة لبلد ما یمنع سلطاتھ النقدیة من تحویل رأسمال القرض وفوائده إلى -

بالرغم من أن الوضعیة المالیة للمؤسسة المدینة جیدة تسمح لھا بالتسدید وبالتالي یجد المقرض ،الدائن الأجنبي

.نفسھ عرضة لمخاطر القروض

إعادة النظر كن نیما یؤدي إلى ظھور وضعیات متعددة الخطورة بالنسبة للدائملدولة لعدم الاستقرار السیاسي -

.مفاوضات العقودفي

أنواع المخاطر الإئتمانیة- ثالثا

یمكن تقسیم المخاطر الائتمانیة بناءا على حصر طبیعة مصادرھا والأطراف المتصلة بقرار الائتمان، 

طرحھ الظروف العامة التي تحیط بالعمیل والبنك من مخاطر تؤثر في قرار منح الائتمان، مھما إضافة إلى ما ت

إذ أن القروض الممنوحة لمنشآت الدولة .كان المستفید من القرض سواء كان منظمة أو شخص أو حتى حكومة

الموجھة للحكومة تتضمن ھي الأخرى مخاطر إئتمانیة، على الرغم من إشارة البعض إلى أن مخاطر القروض 

. معدومة، كون أن الحكومة لا یمكن أن تمتنع عن سداد القرض ولكن تبقى المخاطر الائتمانیة دائما محتملة

:ویمكن عرض ذلك كما یلي

)مخاطر العجز عن السداد/مخاطر عدم السداد(المخاطر المرتبطة بالعمیل -1

، ثم یتم إستعراض البدائل الممكن یجب أن یعرفھوھي إحتمالیة حدوث عجز عن السداد، وحدوث

.ھإستخدامھا لتقدیر إحتمالات

تعریف العجز عن السداد - 1-1

عندما لا یتم سداد المبالغ المجدولة في مواعیدھا وذلك ھیعرف بأنھ تفویت إلتزام بالدفع، ویتم الإعلان عن

2.بعد حلول موعد الاستحقاق، وخرق إتفاق ما

وتعریف العجز عن السداد مھم في تقدیر فرض العجز عن السداد من واقع السجلات التاریخیة مثلا 

شھور على الأقل، 3وتعتبر وكالات التقدیر أن عجزا عن السداد حدث عندما لا یتم السداد التعاقدي لمدة 

.371: ، ص2008مصر، الاسكندریة، ، الدار الجامعیة، إدارة المصارفعبد الغفار حنفي، -1
.92-91: ، ص ص2010، ، دار الرایة، عمان، الأردنإدارة مخاطر المحافظ الإئتمانیةمھند حنا نقولا عیسى،-2
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ا تزید من إحتمال العجز ، ولكنھتؤدي بالضرورة إلى خسائر فوریةوالأحداث المختلفة للعجز عن السداد لا

1.النھائي عن السداد، الذي ھو الإفلاس

إحتمالیة العجز عن السداد - 1-2

تقاس مخاطرة العجز عن السداد بواسطة إحتمالیة أن یحدث عدم السداد أثناء فترة زمنیة معینة، وتتوقف 

الائتماني على عوامل عدیدة مخاطرة العجز عن السداد على المركز الائتماني للمقترض، ویتوقف ھذا المركز 

مثل النظرة المستقبلیة السوقیة، حجم الشركة، عواملھا التنافسیة ونوعیة الإدارة وحملة الأسھم، ولا یمكن قیاس 

2.مكن استخدام الإحصائیات التاریخیة لحالات العجز عن السدادیإحتمالیة العجز عن السداد بشكل مباشر، و

العمیل ومدى ملاءتھ المالیة ومقدرتھ على إدارة نشاطھ أي بالعناصر ترتبط ھذه المخاطر بشخصیة 

4:وینشأ ھذا النوع من المخاطر للأسباب التالیة. 3الرئیسیة التي تمثل جدارتھ الائتمانیة

حیث لا تصبح لھ صلاحیة الاقتراض والاستمرار في التعامل مع البنك حیث یجب أن :فقدان العمیل لأھلیتھ-

البنك أن المتعاقد معھا على القرض یمكنھ تمثیل المؤسسة المقترضة، كما أنھ لھ سلطة الاقتراض تطمئن إدارة 

.والتعاقد على القرض المطلوب بكافة شروطھ وضماناتھ

ویمكن إكتشافھا من المعلومات التي یتم تجمیعھا عنھ، والتي :إھدار السمعة الشخصیة والائتمانیة للمقترض-

.لعمیل على الوفاء بإلتزاماتھ المستحقة للآخرین في مواعیدھاتعكس تصرفاتھ وحرص ا

یمكن الوصول إلیھ من خلال دراسة القوائم المالیة وإستخراج الذي و:تدھور المركز المالي للعمیل-

.المؤشرات المالیة المختلفة

.في إدارة نشاطھ سواء لأسباب ذاتیة أو لخروج بعض الكفاءات المتمیزة من المنشأة:تراجع الكفاءة-

ویتم التحقق من ذلك بالبحث في العدید من المجالات كمدى كفاءة إستخدام :تناقص القدرة الإنتاجیة للمقترض-

.رھاالمقترض لعناصر الإنتاج، الأسلوب المتبع في الإنتاج، التنظیم الداخلي للمؤسسة وغی

وإذا كان لھذه المخاطر تأثیر في قدرة ورغبة العمیل في سداد ما علیھ من إلتزامات، فإنھ یمكن للبنك الوقوف 

على بعض المؤشرات الھامة في ھذا الصدد لقیاس قدرة العمیل على السداد ومدى كفایة رأس المال لسداد 

.بقیمتھا الدفتریةمستحقات البنك في حالة إفلاس منشأة العمیل وتعذر بیع الأصول

المخاطر التي تتصل بطبیعة العملیة المطلوب تمویلھا وطبیعة النشاط الذي تنتمي إلیھ-2

إذ ترتبط ھذه المخاطر بطبیعة النشاط الذي یعمل فیھ العمیل، إذ من المعروف أن لكل قطاع إقتصادي 

.فسیة لوحدات ھذا القطاعدرجة من المخاطر تختلف بإختلاف الظروف التشغیلیة والإنتاجیة والتنا

.245: ، ص2008، مرجع سابقطارق عبد العال حماد، -1
.92: ، ص2010، مرجع سابقمھند حنا نقولا عیسى، -2
.73: ، ص1999دار المستقبل، بورسعید، مصر، الطبعة الثانیة،،الإئتمان في إطار الإستراتیجیة الشاملة للبنكغنیم، محمد أحمد -3
.27: ، ص2000، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، إدارة الائتمان والقروض المصرفیة المتعثرةفرید راغب النجار، -4
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وتتعدد وتتنوع ھذه المخاطر بحسب طبیعة العملیة الإئتمانیة والظروف المحیطة بھا والضمانات المقدمة 

والتطورات المستقبلیة المتوقعة والمرتبطة بأبعاد العملیات المطلوب تمویلھا في المستقبل، فمثلا مخاطر 

الإئتمان لتمویل عملیات المقاولات وإصدار خطابات الضمان الإئتمان بضمان أوراق مالیة تختلف عن مخاطر

وأیضا مثلا من المخاطر الھامة التي ترتبط بعملیات التمویل بضمان البضائع، عدم إستقرار . الخاصة بھا

أسعار البیع للبضائع المقدمة كضمان مع عدم إلتزام العمیل بتغطیة قیمة التراجع في الضمانات من موارده 

1.كذلك مخاطر تعرض البضائع للتلف والھلاك والتقادم الفنيالذاتیة، 

حیث تتمثل أھم مخاطر ھذا النوع من التسھیلات بعدم إستقرار أسعار بیع الأوراق المالیة داخل 

البورصة، وعدم إستقرار المركز المالي للشركة مصدرة الورقة المالیة مما یؤثر في القیمة السوقیة للأسھم 

. درھا، وعدم سلامة المستندات التي تثبت ملكیة العمیل للأوراق المالیة المقدمة كضمانوالسندات التي تص

2.وغیرھا من المخاطر التي تختلف بإختلاف الظروف المحیطة بالائتمان المطلوب والضمانات المقدمة

)مخاطر البلد(المخاطر المرتبطة بالظروف العامة -3

لا یمكن تجنبھا لأنھا ولیدة عوامل یصعب التحكم بھا أو التنبؤ تتعرض البنوك إلى نوع من المخاطر التي

على العلاقة التي تربط المتعامل تؤثرباحتمالات حدوثھا، وبالتالي فمخاطر البلد تعد إنعكاس لأوضاع مفاجئة 

الاقتصادي مع البنك، وقد یكون ھذا الخطر ناتجا عن أزمات سیاسیة أو اجتماعیة كالاضطرابات وعدم وجود 

إستقرار سیاسي أي وجود حروب أو أزمات داخلیة، مما یؤثر على قدرات المنشأة المقترضة في التوسع 

والنمو، أما من الناحیة الاجتماعیة فإن تغیر التوازن في توزیع الدخل بین طبقات المجتمع یؤثر على العمیل 

تؤثر على قدرة العمیل على طبیعیة كالزلازل والفیضانات التي لأسباب وعلى مقدرتھ على السداد، أو 

الاستمرار، وبالتالي فإن ھذه الأحداث الغامضة من الصعب عادة التنبؤ بھا وحصرھا ومن ثم من الصعب 

3.التحكم فیھا

تحدث آثارا سلبیة على فمخاطر الظروف العامة تتصل بمجموعة عوامل إقتصادیة وسیاسیة وإجتماعیة

مجریات الحیاة الاقتصادیة بشكل عام والجھاز المصرفي دون أن یكون للإدارة ومتخذي القرارات أي قدرة 

كمخاطر التضخم أو مخاطر تغیر أسعار الفائدة، مخاطر إنخفاض القوة الشرائیة، ،على تحدیدھا أو حصرھا

مخاطر التغیرات التكنولوجیة ومخاطر الصناعة وغیرھا ومخاطر الكساد التي تصیب الاقتصاد القومي ككل، و

جاھدة إلى الحصول على المعلومات عن الظروف الاقتصادیة والسیاسیة بنوكوتسعى ال.من المخاطر المماثلة

4.الوفاءعلىعلى قدرتھا لمنشآت، وبالتالي اوالاجتماعیة المتوقعة وتحلیل آثارھا المتوقعة على أنشطة 

.94: ، ص2010، مرجع سابقمھند حنا نقولا عیسى، -1
، 2003، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،الفكر الحدیث في إدارة المخاطر، الھندسة المالیة بإستخدام التوریق والمشتقاتھندي، منیر إبراھیم-2

.78: ص
.59: ، ص2000، مرجع سابقعبد الحق بوعتروس، -3
.73: ، ص1999، مرجع سابقغنیم، محمد أحمد -4
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مخاطر مرتبطة بالبنك مانح الائتمان-4

ترتبط ھذه المخاطر بمدى كفاءة إدارة الائتمان في البنك في متابعة الائتمان المقدم للعمیل والتحقق من 

قیام العمیل بالشروط المتفق علیھا في اتفاقیة منح الائتمان، ومن ھذه الأخطاء ھي عدم قیام البنك بحجز ودائع 

.ضمان للتسھیلات الائتمانیة وسحب العمیل لھذه الودائعالعمیل التي وضعھا ك

وقد تنشأ ھذه المخاطر من عدم متابعة البنك لأحكام إتفاقیة القرض بدقة أو تطورات لقیمة الضمان، أو 

وقیام العمیل بسحبھا أو عدم المطالبة ، عدم حجز البنك للضمانات كالبضائع أو الأوراق المالیة أو الودائع

.عدم تجدید قیمة خطابات الضمان التي تغطي قیمتھا بعض القروض قبل إنتھاء صلاحیاتھابالسداد أو 

وبالتالي فالمصادر الرئیسیة للمخاطر التي تنشأ من داخل البنك ترتبط بعدم توافر الخبرات المتخصصة 

عدم إستیفاء مستندات والتي تتمتع بالكفاءة التي تمكنھا من القیام بعملھا على خیر وجھ، كما تنشأ من الأخطاء ك

ملكیة الضمانات وعدم التحقق من أنھ لا توجد منازعات بشأنھا وعدم المتابعة الدوریة علیھا، كذلك إمكانیة 

.وجود ثغرات في عقود منح التسھیلات تقلل من سیطرة البنك على التسھیلات الممنوحة

ال عدم قدرة العمیل على تسدید ومن المخاطر التي ترتبط بالبنك ھي مخاطر السیولة وتنشأ من إحتم

إلتزاماتھ في الوقت المحدد حسب الجدول الزمني المتفق علیھ، فینشأ حینئذ ما یعرف بمخاطر الفشل في 

1.المطابقة عندما لا تتطابق عملة القرض مع عملة الودائع

المخاطر المتصلة بالغیر-5

2:ة أحداث أو أمور خارجة عن إرادتھم مثلوترتبط بمدى تأثر العمیل طالب الائتمان، وكذلك البنك بأی

.إفلاس أحد عملاء البنك ذوو المدیونیة العالیة-

.فشل في الصناعة التي یمارسھا العمیل-

نشر معلومات غیر حقیقیة عن العمیل توحي بسوء مركزه المالي مما یكون من نتیجتھا قیام البنوك المتعاملة -

.معھ بالحد من التسھیلات الائتمانیة الممنوحة الأمر الذي قد یؤثر على نشاطھ

مخاطر التركز الائتماني-6

مع البنكقروض بسبب تركز تعامل تمثل إحدى صور المخاطر الائتمانیة، ویظھر التركز في محفظة ال

زبون واحد أو مجموعة محددة من الزبائن أو نتیجة الاھتمام بصناعات أو قطاعات إقتصادیة معینة أو مناطق 

:وبھذا یتضمن التركز الائتماني.3جغرافیة أو مجموعة من الأنشطة التي تتأثر بعوامل إقتصادیة واحدة

.378: ، ص2003، مرجع سابقمطر محمد، -1
2- Département des études et développement de L’APTBEF, Risque bancaires et environnement international, sur
lien du site d’internet: www.apbt.org.tm/fr/htm/dossiers/dossiers du mais.asp.
3-Dullman Klaus, Masschelein, Nancy, Sector Concentration in Loan Portfolios and Economic Capital, Working
Paper Research Series, National Bank of, 2006, Belgium, pp:01- 03.
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تركز الزبون الواحد- 6-1

1.للآخرینبتوجیھ الائتمان إلى زبون واحد لضخامة مركزه والامتناع عن تقدیمھ البنكام قیدعنتجین

التركز القطاعي- 6-2

ویحدث نتیجة التعرض الكبیر إلى قطاع الأفراد أو إلى قطاعات إقتصادیة مترابطة، إذ یختلف 

المقترضون في درجة تحسسھم للمخاطر العامة، فضلا عن أن بعض الشركات لا تبالي للظروف الاقتصادیة 

2.لقیاس مخاطر الائتمانیتعثر المقترضون في السداد، لھذا یعد التقییم الواقعي للتعثر أساسیافالتي تعمل فیھا 

سیاساتھا إن التركز الائتماني ھو الحالة العكسیة للتنوع الائتماني، ولھذا غالبا ما تقوم البنوك عند رسم 

الإقراضیة بتحدید حدود التركز الائتماني من نواحي وجوانب متعددة تختلف بحسب الزبون الواحد وحجم 

3.الموجودات ونوع النشاط والضمانات المقدمة

4:إن مخاطر التركز الائتماني یمكن تقسیمھا أیضا إلى مجموعتین رئیسیتین

)المتعارف علیھ(تركز الائتمان الشائع - 6-3

وھو الذي یتضمن تركیز الائتمان للأفراد أو الشركات أو المجموعات، أو أن یكون تركیز الائتمان 

إن تركز الائتمان یعتبر من أھم المخاطر التي و.إلخ...لقطاع إقتصادي معین مثل قطاع الصناعة أو العقارات

تؤدي إلى مشاكل كبرى وتكون الخسائر المحتملة عنھا كبیرة جدا نسبة إلى رأس المال أو مجموع أصول البنك 

5.أو أي مؤشر آخر مناسب

تركز الائتمان المبني على عوامل خطر شائعة أو ذات علاقة مباشرة - 6-4

ھذا النوع یختلف عن سابقھ حیث أنھ لا یكون ھناك تركز إئتماني مباشر یؤدي إلى خطر الائتمان ولكن 

كون ھناك عوامل أخرى تؤدي إلى ظھور مخاطر تركز الائتمان، وذلك كالعلاقة بین مخاطر السوق ومخاطر ت

درجة مخاطر تركز الائتمان الائتمان وكذلك بین مخاطر السیولة ومخاطر الائتمان، ومن الجدیر بالذكر أن 

تختلف باختلاف المعطیات والمؤشرات الاقتصادیة والمالیة ذات العلاقة، فإذا كان ھناك تركز إئتماني لدى 

عمیل لا یتمتع بملاءة جیدة ونشاطھ الاقتصادي یكون عرضة للتقلبات الاقتصادیة بدرجة كبیرة فإن درجة 

كبر مقارنة بحالة عمیل آخر یتمتع بملاءة مالیة جیدة ونشاط مخاطر تركز الائتمان في ھذه الحالة تكون أ

في ھذا الخصوص إلى أن على مراقبي البنوك أن یكون لدیھم ي مستقر، وتشیر دراسات لجنة بازل إقتصاد

وإقتصاد، المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع، إدارة المخاطرالمخاطر الائتمانیة تحلیلھا، قیاسھا، إدارتھا والحد منھامفتاح صالح، معارفي فریدة، -1
.12: ، ص2007أفریل 18إلى16أیام المعرفة، كلیة العلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة الزیتونة، الأردن، 

2- Bonti Gabriel, and All, Credit Risk Concentrations Under Stress, Deutch Bank, 17 October 2005, p: 05. Available
at: https://www.bis.org/bcbs/events/crcp05bonti.pdf

،، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطینالسیاسة الائتمانیة في البنوك العاملة في فلسطینعیسى أمجد عزت عبد المعزوز، -3
.64: ، ص2004

.71: ، ص2002، مرجع سابقعبد الحمید محمد الشواربي، محمد عبد الحمید الشواربي، -4
.71-70: ، ص صنفس المرجع السابق-5
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تعلیمات واضحة للبنوك تضع حدودا لھذا التركز بوضع حد أقصى سواء لعمیل واحد أو مجموعة عملاء ذات 

.لبنوك الجیدة أن تضع لنفسھا حدودا أقل من تلك الحدود التي یقررھا مراقبوا البنوكعلاقة مع مراعاة ا

مبادئ إدارة المخاطر الإئتمانیة وفق لجنة بازل: المطلب الثاني

، حتى تشجع 2000عام سبتمبرشھر جنة بازل وثیقة تتعلق بمبادئ إدارة المخاطر في أصدرت ل

تتناول ھذه . الدولي على تعزیز الممارسات السلیمة لإدارة مخاطر الإئتمانالمراقبین المصرفیین على المستوى 

الوثیقة المجالات الخمسة لإدارة ھذه المخاطر والتي تكون ضمن أي برنامج إدارة مخاطر إئتمان شامل مھما 

1:وتتمثل ھذه المحاور في التاليكانت طبیعة ودرجة تعقید نشاط الإئتمان في البنك

بیئة مناسبة لإدارة مخاطر الائتمانإیجاد -أولا

: ویقوم ھذا المحور على المبادئ التالیة

مسؤولیات مجلس الإدارة-1

تقع بشكل عام على مجلس الإدارة مسؤولیة اعتماد إستراتیجیة وسیاسة لإدارة مخاطر الائتمان والعمل 

جیة كافة أنواع المخاطر الائتمانیة على تقییمھا بشكل سنوي على أقل تقدیر، وینبغي أن تعكس ھذه الاستراتی

التي یمكن أن یتقبلھا البنك ودرجة كل منھا ومستوى العائد المتوقع مقابلھا، وعلیھ في سبیل ذلك مراعاة ما یلي 

:من ضمن أي أمور أخرى ھامة

مخاطره ینبغي أن تشمل السیاسة صلاحیات وضوابط ومھام منح وتجدید الائتمان ومتابعتھ وتقییم وإدارة -

بحیث تختلف حسب نوع الائتمان ونوع العمیل والقطاعات الاقتصادیة والمناطق الجغرافیة والأسواق المحلیة 

وینبغي أن یراعى في . أو الخارجیة والتركزات الائتمانیة وبحیث تتناسب مع طبیعة ودرجة المخاطر لكل نوع

الإدارة الإشراف على إجراءات منح ذلك تضییق نطاق الصلاحیات الفردیة إلى أدنى حد، وعلى مجلس

الائتمان وفقا للسیاسة المعتمدة للتحقق من الالتزام بھا والعمل على تقییم ھذه السیاسة بصفة دوریة في ضوء 

.نتائج الممارسة والتحقق من شمول ھذه السیاسة وملاءمتھا وتغطیتھا لكافة أنواع المخاطر الائتمانیة الھامة

بشكل واضح مستوى الجودة المستھدف للائتمان والعائد والنمو، وأن تحدد الإستراتیجیةینبغي أن تحدد -

مستویات المخاطر المقبولة وتأثیرھا على مستوى العائد المستھدف وعلى العبء الواقع على رأس المال، 

البنك الفعلیة سنویا في ضوء مقارنة نتائج أعمالالإستراتیجیةویجب على مجلس الإدارة أن یعید تقییم ھذه 

.بالنتائج المستھدفة وإدخال ما یلزم من تعدیلات وفقا لذلك

1- Bank for International Settlements (BIS), Principles For the Management of Credit Risk - Final Document,
Basel Committee on Banking Supervision, September 2000, pp: 05-20. In Link: http://www.bis.org/publ/bcbs75.htm
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على المدى الطویل في الاعتبار الدورات الاقتصادیة المختلفة وأن یستمر الإستراتیجیةینبغي أن تأخذ -

وتقلبات وإدخال ما یلزم من تعدیلات علیھا وفقا للتطورات الاقتصادیةالإستراتیجیةالمجلس في تقییم ھذه 

.الأسواق وما یترتب على ذلك من آثار على مكونات محفظة الائتمان ومستوى جودتھا

وسیاسة المجلس في إدارة مخاطر الائتمان بالإستراتیجیةینبغي تعریف المسؤولین والموظفین المعنیین بالبنك -

.بھاوالتحقق من إدراكھم وتفھمھم لھا بشكل دقیق ومحاسبتھم وفقا لمدى إلتزامھم 

للإستراتیجیةعلى المجلس أن یتحقق من قدرة الإدارة التنفیذیة على إدارة أنشطة الائتمان ومخاطرھا وفقا -

والسیاسة المعتمدة منھ وتقییم مدى الالتزام بھما، وعلى المجلس أن یعمل على إعادة تقییم سیاسة منح الائتمان 

حیات والمھام بشكل سنوي على الأقل وأن یعتمد في بما في ذلك الأھداف والضوابط والشروط العامة والصلا

.ذلك على تقییم مستقل عن الإدارة التنفیذیة

یجب على المجلس أن یتحقق من عدم تعارض سیاسة تحدید الحوافز والمكافآت مع إستراتیجیة مخاطر -

اك مخاطر ناتجة عن الائتمان، بحیث یتم تجنب دفع حوافز ومكافآت على تحقیق أرباح قصیرة الأجل بینما ھن

.الانحراف عن سیاسة وإستراتیجیة المجلس وتجاوزات عن السقوف والضوابط المعتمدة منھ

مسؤولیات الإدارة التنفیذیة-2

تقع بشكل عام على الإدارة التنفیذیة مسؤولیة تنفیذ إستراتیجیة وسیاسات المجلس بشأن مخاطر الائتمان 

ة اللازمة لذلك بما فیھا إجراءات تحدید وقیاس ومراقبة مخاطر الائتمان ووضع السیاسات والإجراءات التنفیذی

والتحكم فیھا، وینبغي أن تغطي ھذه السیاسات والإجراءات التنفیذیة كافة الأنشطة الائتمانیة للبنك على مستوى 

ما یلي من كل نشاط وعلى مستوى محفظة الائتمان ككل، وعلى الإدارة التنفیذیة في سبیل تحقیق ذلك مراعاة

:ضمن أي أمور أخرى ھامة

وضع إجراءات تنفیذیة مكتوبة تنظم مھام منح وتجدید وتقییم الائتمان بما یتوافق مع إستراتیجیة وسیاسة -

.یتماشى مع الممارسات السلیمة، كما علیھا أن تتحقق من وجود تقییم داخلي مستقل لأداء تلك المھاملالمجلس 

ت التنفیذیة المتعلقة بالتعرف على مخاطر الائتمان وقیاسھا ومراقبتھا والتحكم وضع السیاسات والإجراءا-

فیھا، وینبغي على تلك الإجراءات أن تغطي كافة جوانب الأنشطة والمخاطر بما في ذلك القطاعات والأسواق 

شف المبكر عن المستھدفة والتنوع في محفظة الائتمان والتسعیر والتركزات والمنتجات المركبة والحدیثة والك

حالات التعثر ومعالجتھا، وذلك بما یتوافق مع إستراتیجیة وسیاسة المجلس ومع المتطلبات الإشرافیة وبما 

.یتماشى مع أفضل الممارسات

أن تھدف السیاسات والإجراءات التنفیذیة إلى تنویع وتوزیع مخاطر محفظة الائتمان بشكل جید من خلال -

ات الائتمانیة المرتبطة والقطاعات المختلفة والمناطق الجغرافیة والصناعات وضع سقوف للعملاء وللمجموع
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والمنتجات المختلفة، وأن یكون ذلك داخل الأطر والسقوف العامة المحددة من قبل السلطة الإشرافیة وبما یحقق 

.إستراتیجیة وسیاسة المجلس

بأنشطة الائتمان والتمویل على المستوى الدولي وفقا لإستراتیجیة مجلس بالنسبة للبنوك التي تقوم

:الإدارة، ینبغي علیھا مراعاة ما یلي

التعرف الدقیق على البیئة القانونیة والتشریعیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في كل بلد من البلدان -

اطر الائتمانیة المترتبة على ذلك وخاصة في ما یتعلق التي تدخل في نطاق تعاملات البنك، ومن ثم تحدید المخ

بالسیاسات والإجراءات القانونیة للاستثمار والتملك الأجنبي وتحویل الأموال وعوامل التحكم في الأسعار 

.والعرض والطلب بالسوق

بتحدید نوع وضع السیاسات والإجراءات التنفیذیة الملائمة لإدارة مخاطر الائتمان في كل بلد فیما یتعلق-

المخاطر وقیاسھا ومراقبتھا والتحكم فیھا بما في ذلك مخاطر التملك والاستثمار وتحویل الأموال وكذلك 

المخاطر الناشئة عن إجراءات التقاضي والتنفیذ على الضمانات فضلا عن مخاطر التطورات والتقلبات 

الكلي وینبغي أن یتضمن ذلك وضع الاقتصادیة على مستوى كل نشاط اقتصادي وعلى المستوى الاقتصاد 

.سقوف وحدود لمخاطر الائتمان في كل بلد بما یتوافق مع إستراتیجیة المجلس ومتطلبات السلطة الإشرافیة

التعرف على المخاطر الائتمانیة وإدارتھا-3

نشطة ینبغي على البنك التعرف على طبیعة المخاطر الائتمانیة التي یتضمنھا كل نوع من المنتجات والأ

التمویلیة التي یقدمھا وكیفیة إدارتھا، كما ینبغي على البنك عدم الدخول في أي منتجات أو أنشطة جدیدة قبل 

موافقة مجلس الإدارة علیھا والتعرف على طبیعة مخاطرھا ووضع الأنظمة والإجراءات الملائمة لإدارتھا 

:وعلیھ في ذلك مراعاة ما یلي

راءات الملائمة للتعرف على المخاطر التي یتضمنھا كل نوع من المنتجات وضع الأنظمة والبرامج والإج-

.والأنشطة التمویلیة التي یقدمھا وتحلیلھا وإدارتھا بشكل جید

یتفھم البنك بشكل دقیق طبیعة المخاطر التي تتضمنھا المنتجات التمویلیة المركبة والمعقدة مثل التمویل أن-

التوریق والمنتجات المرتبطة بحقوق الخیار وغیرھا من المشتقات المقدم لبعض الصناعات، وعملیات

الائتمانیة، وینبغي على البنك التحقق من قدرتھ على تفھم مخاطر ھذه المنتجات وتحلیلھا وإدارتھا ووضع 

.الأنظمة والإجراءات الملائمة لھا قبل أن یقرر الدخول فیھا

اطر تمویل المشروعات الجدیدة وأن یتحقق من تفھمھ لھذه أن یولي البنك اھتماما خاصا بالتعرف على مخ-

.المخاطر وقدرتھ على تحلیلھا وإدارتھا ووضع الأنظمة والإجراءات الملائمة قبل أن یقرر الدخول فیھا
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التحقق من القدرات والمھارات العالیة للموظفین المسؤولین عن تقدیم الأنشطة والمنتجات التمویلیة ورفع -

والتوصیات بشأنھا وخاصة المنتجات المركبة والمعقدة منھا وكذلك الموظفین القائمین على تحلیل الدراسات 

.مخاطرھا ومراقبتھا وتقییمھا

العمل وفق إجراءات وضوابط سلیمة لمنح الائتمان- ثانیا

1:ویقوم ھذا المحور على المبادئ التالیة

الضوابط السلیمة لمنح الائتمان-1

العمل وفق قواعد وضوابط محددة لمنح الائتمان تشمل بشكل عام تعریف وتحدید الأسواق على البنوك 

والغرض والقطاعات المستھدفة والتعرف الدقیق على العملاء ومجموعاتھم الائتمانیة والمخاطر المحیطة بھم

ما یلي من ضمن من منح الائتمان وھیكل الائتمان والضمانات ومصادر السداد، وعلیھا في سبیل ذلك مراعاة

:أي أمور ھامة أخرى

وضع ضوابط وشروط واضحة ومحددة للموافقة على منح الائتمان بأنواعھ وقطاعاتھ المختلفة بشكل آمن -

وسلیم، یحدد من خلالھا الغرض من منح الائتمان وحجم الائتمان المناسب ونوع وھیكل الائتمان والشروط 

.ائھاوالضمانات ومصادر السداد الواجب استیف

ینبغي أن یتوفر لدى البنك معلومات كافیة من مصادر موثوقة ومحایدة عن العملاء ومشروعاتھم والأطراف -

:المرتبطة بھم بشكل یمكن معھ تقییم طبیعة مخاطر العمیل ككل ومن أھم ھذه المعلومات

.مصادر السداد ومدى انتظامھا والمنتفعین الآخرین بھاوالغرض من منح الائتمان-

الوضع المالي للعمیل وھیكل مخاطره من حیث طبیعتھا وحجمھا والضمانات ومدى حساسیتھا -

.لتطورات السوق وللأوضاع الاقتصادیة

الخبرة السابقة مع البنك ومع البنوك الأخرى، كلما أمكن ذلك، بشأن تعاملات العمیل من حیث إنتظامھ-

في سداد التزاماتھ السابقة، وقدرتھ الحالیة على سداد الائتمان المطلوب في ضوء مقارنة المؤشرات المالیة 

.السابقة والحالیة والتدفقات النقدیة المتوقعة لمشروعاتھ وفق احتمالات وسیناریوھات مفترضة

ت الأسعار وإمكانیة التنفیذ كفایة الضمانات والكفالات ومدى حساسیتھما للتطورات الاقتصادیة وتذبذبا-

.علیھا وفق القوانین والتشریعات

وجود معلومات عن خبرة العمیل في الأعمال والمشروعات الممولة ومكانتھ ومركزه في السوق -

ووضعھ التنافسي بالإضافة إلى معلومات كافیة عن الأعمال والمشروعات الممولة وشروطھا وتعھداتھا 

.الائتمانوملائمة ذلك لشروط وسقوف 

.08-04: ، ص ص2012، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، أبوظبي، مبادئ إدارة مخاطر الائتمانصندوق النقد العربي، - 1
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عند منح الائتمان لعملاء جدد لیس لھم معاملات سابقة مع البنك، یضاف إلى ما سبق ضرورة أن یتفھم البنك -

جیدا طبیعة العمیل ومخاطره من خلال توفر معلومات كافیة ودقیقة من مصادر موثوقة عن سمعة العمیل 

خرین وقدرتھ على الانتظام في الوفاء بھذه ووضعھ المالي وحجم وطبیعة الالتزامات القائمة علیھ تجاه الآ

الالتزامات، كما یجب بالنسبة للعملاء من الأفراد إجراء التحریات اللازمة للتحقق من أنھم لم یتورطوا في أي 

جرائم إحتیال أو نصب أو إختلاس وأنھم من ذوي السمعة الطیبة البعیدة عن مستوى الشبھات، وكذلك الحال 

قائمین على إدارة الشركات والمؤسسات التي یرغب البنك بالتعامل معھم، بحیث لا یقتصر بالنسبة للأفراد ال

تقییم البنك على سمعة ھذه الشركات ووضعھا المالي بل یمتد لیشمل السیرة الذاتیة للمسؤولین والمدیرین 

.العاملین بھا وخبرتھم وكفاءتھم

وفقا لمعاییر سلیمة تعتمد على مدى وحدة إئتمانیةات وضع نظم وإجراءات محددة لتقسیم العملاء إلى مجموع-

أو إرتباط المخاطر ببعضھا البعض سواء فیما یتعلق بالمشاركة في الملكیة أو الإدارة أو المشروعات والأعمال 

أو الوضع القانوني أو المالي أو السوقي أو غیرھا من عوامل الارتباط ذات التأثیر الھام وبحیث یتم تقییم 

ر وتحدید سقوف وضوابط وشروط منح الائتمان على أساس المجموعة الائتمانیة للعمیل على أن یراعى المخاط

.في ذلك عدم الخروج عن الإطار العام المحدد من قبل السلطة الإشرافیة كحد أدنى لارتباط المخاطر

الدراسة المعدة من قبل عند دخول البنك في تمویل مشترك أو مجمع مع بنوك أخرى علیھ ألا یعتمد على -

البنك الذي یتولى إدارة القرض من حیث تحلیل وتقییم مخاطر الائتمان والعمیل، بل علیھ أن یعتمد في قراره 

بالاشتراك في التمویل من عدمھ على دراستھ وتقییمھ الخاص وفقا لنفس المعلومات والأسس والإجراءات التي 

.وحدهیعتمد علیھا عند منح الائتمان من البنك 

ینبغي أن تشمل ضوابط منح الائتمان تقییم مخاطر الائتمان بالمقارنة مع العائد المتحقق منھ ومع مستوى -

الربحیة الكلي في علاقة البنك مع العمیل ومجموعتھ الائتمانیة وأن یتم تسعیر الائتمان وفقا لعدة احتمالات 

.وسیناریوھات مفترضة

بین الحسابات المدینة والدائنة وتوفر المقارنة الائتمان إمكانیة إجراء ینبغي أن تشمل ضوابط وشروط منح-

.المستندات والآلیة القانونیة لتنفیذ ذلك

تحدید سقوف لمنح الائتمان-2

یجب على البنوك تحدید سقوف ائتمانیة على مستوى العملاء بشكل إنفرادي والمجموعات الائتمانیة 

وأیضا على مستوى أنواع الائتمان والأنشطة الاقتصادیة والقطاعات الاقتصادیة ،المرتبطة بھم من ناحیة

والمناطق الجغرافیة من ناحیة أخرى، وأن یشمل ذلك الائتمان داخل وخارج المیزانیة، وینبغي في سبیل ذلك 

:مراعاة ما یلي من ضمن أي أمور ھامة أخرى
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وتعتمد ھذه الأسس على أسلوب ،لائتمانیة المرتبطة بھوضع أسس محددة لتحدید سقوف للعمیل وللمجموعة ا-

تقییم مخاطر داخلي معتمد للعملاء ومجموعاتھم الائتمانیة وتأخذ في الاعتبار الوضع المجمل للعمیل 

ومجموعتھ لدى البنك والجھاز المصرفي واحتمالات التعثر أو التغیرات المحتملة في النشاط والدخل على أن 

.كل دوري قبل تجدید الائتمان أو تعدیلھ على فترات لا تزید عن سنةیعاد تقدیر ذلك بش

ینبغي وضع سقوف لتمویل مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادیة والقطاعات والمناطق الجغرافیة إعتمادا على -

دراسات دقیقة عن المخاطر والتطورات والظروف الحالیة والمتوقعة وبحیث یراعى في ذلك تنویع محفظة 

.والسیاسة المعتمدة من مجلس الإدارةللإستراتیجیةل وتوزیع المخاطر وفقا التموی

أخذ في الاعتبار نتائج إختبارات الضغط سواء یینبغي على البنك عند وضع السقوف المذكورة أعلاه أن -

.بالنسبة للدورات الاقتصادیة ومعدل العائد وتقلبات السوق وأوضاع السیولة وأي أمور ھامة أخرى

إجراءات الموافقة على منح وتجدید الائتمان-3

ینبغي على البنك وضع إجراءات محددة لعرض طلبات منح الائتمان والموافقة علیھا بحیث یشمل ذلك 

وأن تكون ھناك إجراءات محددة مكتوبة تحدد ،منح الائتمان وتجدیده وزیادتھ أو تخفیضھ أو تعدیل شروطھ

یستلزم توفیرھا في .لة بإتخاذ القرار وشروط ومتطلبات مكتوبة ومحددةالمستویات الإداریة واللجان المخو

:الطلبات المقدمة لمستویات ولجان إتخاذ القرار، وینبغي في ذلك مراعاة ما یلي من ضمن أمور ھامة أخرى

أن یكون ھناك نموذج عرض سواء عند طلب منح الائتمان لأول مرة أو تجدیده أو زیادتھ أو تخفیضھ وأن -

ستوفي ھذا النموذج شروط ومتطلبات ومعلومات ودراسات ومؤشرات محددة مسبقا وفقا لقوائم مراجعة، ی

وبحیث تغطي كافة الجوانب والأمور الھامة التي تساعد على اتخاذ القرار السلیم، ویختلف ھذا النموذج 

دي ونوع الائتمان ونوع والمتطلبات بإختلاف الحالات حسب نوع العمیل ونوع النشاط ونوع القطاع الاقتصا

.الضمانات ومصادر السداد، بما یلائم خصائص ومخاطر كل نوع من ھذه الأنواع

ینبغي تحدید المستویات الإداریة واللجان المختصة بإتخاذ القرار في منح الائتمان أو تجدیده أو تعدیلھ بالزیادة -

یكون ھناك تدرج في المستویات الإداریة أو النقص وكذلك في السماح بتجاوز السقف المحدد، وینبغي أن 

ومستوى اللجان المختصة بإتخاذ القرار بما یتناسب مع حجم ونوع الائتمان المطلوب وھیكل مخاطره وینبغي 

:أن یراعى في ذلك ما یلي

.تقلیص الاعتماد على الصلاحیات الفردیة سواء من الإدارة التنفیذیة أو مجلس الإدارة-

ن من عدة مستویات إداریة وبحیث تختص اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بطلبات تشكیل لجان تتكو-

الائتمان الھامة سواء من حیث الحجم أو المخاطر أو كبار العملاء والمجموعات الائتمانیة الكبیرة أو من حیث 

.الأنشطة والمنتجات المركبة والمعقدة
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المختلفة سواء من مجلس الإدارة أو الإدارات التنفیذیة یراعى التحقق من أن الأعضاء المعنیین باللجان-

المعنیة على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والمھارة الفنیة بما یلائم مستوى طلبات الائتمان التي تختص 

وبما یضمن تفھمھم الكامل للمخاطر وتحلیلھا وتقییمھا والنتائج المترتبة علیھا وبصفة خاصة ،اللجنة بالبت فیھا

النسبة للمجموعات الائتمانیة الكبیرة والأنشطة والمنتجات المركبة والمعقدة، وكذلك تفھمھم لاستراتیجیة ب

.وسیاسة مجلس الإدارة وسیاسة وضوابط منح الائتمان

ینبغي أن لا یسمح بتجاوز سقوف الائتمان المعتمدة أو تعدیل الشروط المتفق علیھا أو إعادة جدولة الائتمان -

إلا من خلال نفس المستوى الإداري الذي سبق لھ الموافقة على ھذه السقوف والشروط أو ) باب التعثرلغیر أس(

.مستوى إداري أعلى منھ

ینبغي في جمیع الأحوال عدم تنفیذ منح الائتمان إلا بعد إستیفاء وتوثیق جمیع الضمانات والمستندات -

.والشروط المحددة في الموافقة الائتمانیة

ات منح الائتمان للأطراف ذوي العلاقةإجراء-4

یجب على البنك وضع سیاسة وإجراءات محددة لمنح الائتمان للعملاء من الأطراف ذوي العلاقة مثل 

أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء التنفیذیین أو كبار المساھمین أو الشركات التابعة والزمیلة وغیرھا أو للعملاء 

بالأطراف ذوي العلاقة، وبشكل عام ینبغي أن تضمن السیاسة والإجراءات المحددة الذین تربطھم علاقات ھامة 

أن تكون المعاملة على حد سواء بحیث تخضع ھذه الفئة من العملاء و،لمنح الائتمان لھذا النوع من العملاء

التي یخضع لنفس الضوابط والشروط ومحددات العائد والتكلفة والضمانات وغیر ذلك من الضوابط والمحددات 

لھا العمیل العادي، وینبغي كذلك أن تضمن ھذه السیاسة والإجراءات الحیاد والاستقلالیة فیما یتعلق أیضا 

بالجھة المخولة بالموافقة على منح الائتمان والقائمین بتقییم وتصنیف الائتمان وینبغي على البنك أن یراعي في 

.معاملات الأطراف ذوي العلاقةذلك الالتزام بمتطلبات السلطة الإشرافیة بشأن 

إیجاد إدارة جیدة للائتمان وإجراءات القیاس والمتابعة- ثالثا

1:ویقوم ھذا المحور على المبادئ التالیة

وجود نظام لضمان الإدارة والمتابعة المستمرة المنتظمة والجیدة لمخاطر الائتمان-1

یجب على البنك تأسیس نظام إداري جید لإدارة ومتابعة القرارات الائتمانیة وتنفیذھا وفقا للشروط 

والضوابط والسقوف المعتمدة خلال مراحل منح وتجدید وتقییم ومتابعة الائتمان، وقد یختلف عدد وطبیعة 

طبیعة وحجم وتنوع عملیات وھیكل الإدارات والأقسام التي یتكون منھا النظام الإداري من بنك لآخر حسب 

:الآتیةالائتمان في كل بنك ولكن ینبغي في جمیع الأحوال مراعاة الأمور الرئیسیة 

.11- 08: ، ص ص2012، مرجع سابق، مبادئ إدارة مخاطر الائتماننقد العربي، صندوق ال-1
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:كفاءة النظام الإداري الذي ینبغي أن یضمن ما یلي-

 كفایة وفعالیة أنظمة تنفیذ العملیات في إدارات الائتمان وخاصة فیما یتعلق بمتابعة إستیفاء المستندات

والضمانات وجمیع شروط الموافقة الائتمانیة بما یضمن عدم وجود تجاوزات وإنحرافات في التنفیذ والعقود

.وتعریض البنك لمخاطر إضافیة غیر محسوبة

الدقة والتوقیت المناسب للبیانات التي یتم تغذیة نظم المعلومات الآلیة بھا.

الفحص والمراقبة والتقییم والتسجیلالفصل بین المھام والوظائف المتعلقة بالتنفیذ والمتابعة و.

الالتزام بالسیاسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة.

كفاءة وخبرة المدراء التنفیذیین ورؤساء الإدارات والأقسام التي یتكون منھا النظام الإداري للائتمان وإدراكھم -

.لیات وإستراتیجیة وسیاسة مجلس الإدارةوتفھمھم الكامل والصحیح للواجبات والمسؤو

:وجود نظام جید دقیق وآمن لحفظ المستندات ویشمل ما یلي-

التي ،ینبغي أن تتضمن ملفات الائتمان  جمیع الموافقات الائتمانیة والمعلومات والمستندات المؤیدة لھا

وكذلك المعلومات والمستندات ،اعتمد علیھا في إصدار الموافقات الائتمانیة وتجدید أو تعدیل الائتمان

اللازمة لمتابعة مراحل تنفیذ الائتمان وتقییم المخاطر وتحلیلھا وأن تحفظ ھذه المعلومات والمستندات بشكل 

آمن ومنظم یسھل الرجوع إلیھا وفحصھا من قبل المراقبین الداخلیین والخارجیین ومفتشي السلطة 

.الإشرافیة

والعقود والضمانات وجمیع المستندات التي تثبت حق البنك في مكان آمن وبشكل حفظ الأوراق الثبوتیة

منظم مع وضع إجراءات إداریة جیدة لتنظیم الوصول إلیھا واستخدامھا وتحدید المسؤولیة عن ذلك مع 

.مراعاة أن یكون ھناك فحص ورقابة دوریة لھا للتحقق من سلامتھا وإكتمالھا

وجود نظام لتقییم ومراقبة حسابات الائتمان وتصنیفھا وتكوین المخصصات اللازمة-2

یجب أن یكون لدى كل بنك نظام جید وشامل لمراقبة وتقییم حسابات الائتمان على مستوى كل عمیل 

اكل وكل مجموعة ائتمانیة وكذلك على المستوى القطاعي، وینبغي أن یكون ھذا النظام قادرا على إكتشاف المش

وحالات الضعف والتخلف والتعثر في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات المناسبة حیالھا بما في ذلك تقدیر ما 

:یلزم من مخصصات لتغطیة أي خسائر محتملة وینبغي أن یراعى في ذلك ما یلي

:ینبغي لنظام التقییم الفعال أن یتضمن على الأقل ما یلي-

لعمیل والتطورات الھامة التي تحدث أولا بأولمتابعة وتقییم الوضع المالي ل.

متابعة وتقییم مدى الالتزام بالشروط المتفق علیھا عند منح الائتمان وتجدیده في مراحلھ المختلفة.

 متابعة وتقییم كفایة الضمانات والكفالات ومصادر السداد وأي تغیرات ھامة في قیمة الضمانات والكفالات

.أو تدفقات مصادر السداد
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إكتشاف أي حالات تعثر أو تخلف عن سداد الأقساط المتفق علیھا من أصل أو فائدة في وقتھا.

ینبغي ضمان الاستقلالیة والحیاد للموظفین القائمین على مراقبة وتقییم حسابات الائتمان من حیث عدم وجود -

یمكن من خلالھا أن ،تمان وتنفیذهعلاقات تبعیة إداریة أو شخصیة بینھم وبین الموظفین المشاركین في منح الائ

.تؤثر على استقلالیتھم وحیادھم وموضوعیتھم في المراقبة والتقییم

ظام داخلي لتقییم مخاطر الائتمانحث البنوك على تطویر واستخدام ن-3

یجب أن یسعى كل بنك على تقییم مخاطر الائتمان المرتبطة بطلبات التمویل المعروضة علیھ من خلال 

إبراز كل تفاصیل مخاطر الائتمان الخاصة بمحفظة القروض ھل نظام محدد یمكن تطویره داخلیا، ویمكنإستعما

:وكذا توضیح المخصصات الواجب أخذھا في الاعتبار وینبغي أن یراعى في ذلك ما یلي

:یجب أن یتناسب النظام الداخلي مع حجم البنك وتعقد عملیاتھ وبحیث یحقق ما یلي-

 الكافیةمخصصات الالحكم على جودة الائتمان بشكل فردي وعلى مستوى المحفظة ككل وتقدیر .

تصنیف الائتمان إلى فئات تأخذ في الاعتبار التدرج في المخاطر.

إستخدام النظام كأداة مھمة للتحكم في مخاطر الائتمان ومحاولة السیطرة علیھا.

أن تتم مراجعة تصنیف المقترض على فترات دوریة بحیث یتم تعدیل ذلك التصنیف حسب تغیر حالة یجب-

.المقترض إلى الأفضل أو الأسوأ

وجود نظم معلوماتیة مناسبة وأسالیب تحلیل لقیاس وتقییم مخاطر الائتمان-4

م وتنوع أنشطة ومنتجات أن یكون لدى البنوك نظم معلوماتیة وتحلیلیة جیدة وملائمة لطبیعة وحجیجب 

:تیةالائتمان ومدى تعقدھا سواء داخل أو خارج المیزانیة وینبغي في سبیل ذلك مراعاة الأمور الرئیسیة الآ

توفر منھجیات تمكن البنك من حصر وتحلیل المخاطر التي یتعرض لھا بالنسبة لكل عمیل ومجموعة ائتمانیة -

لقطاعي وعلى مستوى محفظة الائتمان ككل، وذلك من خلال توفیر ولكل نشاط ومنتج على المستوى الفردي وا

قاعدة بیانات شاملة وملائمة عن العملاء ومجموعاتھم الائتمانیة والقطاعات الاقتصادیة وعن شروط وتفاصیل 

.الائتمان والأنشطة والمنتجات المقدمة

لتي تھم متخذي القرار والمشرفین على ینبغي أن تضمن المنھجیات توفیر كافة أنواع التقاریر والمعلومات ا-

.مستوى الإدارة التنفیذیة ومجلس الإدارة والتي تھم أیضا المراقبین الداخلیین والخارجیین

وجود نظام لمراقبة ومتابعة وتقییم ھیكل محفظة الائتمان وجودتھا-5

بالإضافة إلى وجود نظم معلوماتیة لتقییم مخاطر الائتمان على مستوى العملاء ومجموعاتھم الائتمانیة 

والمنتجات والأنشطة المقدمة، فیجب أیضا توفر نظم معلوماتیة ملائمة لمراقبة وتحلیل وتقییم مخاطر الائتمان 
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یة ومدى توافقھ مع الاستراتیجیات على مستوى المحفظة ككل للوقوف على الوضع العام للمخاطر الائتمان

:والسیاسات المعتمدة من مجلس الإدارة وینبغي في سبیل ذلك مراعاة الأمور الرئیسیة التالیة

العمیل، المجموعة الائتمانیة، نوع (توفر معلومات كاملة وتقاریر عن التركزات الائتمانیة بكافة مستویاتھا -

).الأسواق، الضمانات، مصادر السداد، دولالمنطقة الجغرافیة، الالمنتج أو النشاط، القطاع الاقتصادي،

توفر معلومات وتقاریر عن المجموعات الائتمانیة للقطاعات المتماثلة أو المتشابھة في بعض أنواع المخاطر -

على سواء ) إلخ...مثل التقییم الائتماني، الوضع الاستراتیجي والسیاسي، أنواع الأسواق والصناعات(الھامة 

.دولمستوى المؤسسة أو البلد أو مجموعة ال

توفر معلومات وتقاریر عن مؤشرات وإتجاھات محفظة الائتمان ككل من حیث التنوع والتركزات والجودة -

.على المستوى القطاعي والنوعي والكلي،إلخ...والتعثر والآجال والعائد والتوقعات الاقتصادیة

الأخذ في الاعتبار التغیرات الاقتصادیة المتوقعة عند تقییم الائتمان-6

ینبغي على البنوك عند تقییم مخاطر الائتمان أن تأخذ في الاعتبار التغیرات المستقبلیة المحتملة سواء 

عة البلدان على مستوى العمیل الواحد أو المجموعة الائتمانیة أو القطاع أو النشاط الاقتصادي أو البلد أو مجمو

أو المحفظة ككل، وذلك عند تقییم مستوى المخصصات الخاصة أو العامة أو الاحتیاطات اللازمة لتغطیة 

مخاطر الائتمان، ومن المھم جدا عند تقییم أنواع المخاطر المحتملة على كل مستوى الأخذ في الاعتبار 

.وفقا لسیناریوھات مفترضةاختبارات الضغط

التحقق من كفایة الرقابة على مخاطر الائتمان- رابعا

1:ویقوم ھذا المحور على المبادئ التالیة

وجود نظام مستقل لتقییم مخاطر الائتمان ورفع التقاریر-1

ینبغي كما سبقت الإشارة إلیھ ضمان إستقلالیة التقییم الداخلي لمخاطر الائتمان سواء من ناحیة التبعیة 

أو إرتباطات أخرى بالقائمین بمھام الموافقة على منح الائتمان ومتابعة وتنفیذ العملیات، الإداریة أو أي علاقات

وینبغي كذلك وجود نظام فعال ومستقل لرفع تقاریر التقییم مباشرة إلى المستویات الإداریة والإشرافیة المختلفة 

، وینبغي أن یكون ذلك وفقا لمنھجیات بدءا من الإدارة التنفیذیة واللجان الإشرافیة والرقابیة لمجلس الإدارة

.وبرامج زمنیة محددة معتمدة من مجلس الإدارة

 - على أنھا مصطلح شامل یصف التقنیات المختلفة المستخدمة من قبل المؤسسات المالیة 2000إختبارات الضغط تم تعریفھا من قبل لجنة بازل عام
فإختبارات الضغط مصممة لدراسة أداء المحفظة الإئتمانیة للبنك تحت أسوأ الظروف بھدف تولید لقیاس إحتمالیة التعرض للأحداث الإستثنائیة، وبالتالي 

.ة الخطر وإخراج المخاطر المحتملة من خلال سیناریوھات وفرضیات قاسیةمقاییس إحتمالی
.12-11: ، ص صنفس المرجع السابق- 1
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وجود نظام للتحقق من سلامة إجراءات ومھام منح الائتمان-2

ینبغي أن یكون ھناك نظام مستقل للتحقق من سلامة إجراءات منح الائتمان ومن توافقھا مع السقوف و

ي الموافقة الائتمانیة والتحقق من إستیفاء الضمانات والأوراق الثبوتیة المعتمدة والشروط المتفق علیھا ف

والمستندات اللازمة والمستوى الإداري المخول بالموافقة الائتمانیة وغیر ذلك من الأمور المھمة، وینبغي أن 

.یتم كل ذلك قبل البدء في تنفیذ المعاملات ودفع أي مبالغ للعمیل

اءات العلاجیة والتصحیحیة المناسبة في وقت مبكروجود نظام لاتخاذ الإجر-3

یجب أن یكون لدى البنك نظام جید یضمن فعالیة التعامل مع تقاریر تقییم مخاطر الائتمان وتقاریر 

المراقبین الداخلیین والخارجیین والتقاریر الرقابیة للسلطة الإشرافیة، ویعمل البنك على إتخاذ الإجراءات 

الجة المشاكل وحالات التعثر والضعف التي تم إكتشـافھا في وقت مبكر وفقا  لجمیع الفوریة المناسبة لمع

.الاختیارات المتاحة وبحیث لا تترك الأمور حتى یصعب إیجاد الحلول المناسبة لھا أو تقل الخیارات المتاحة

وجود دور فعال للسلطة الإشرافیة-خامسا

نظام فعال لدى البنوك للتعرف على وقیاس والتحكم في یجب على السلطة الإشرافیة التحقق من وجود 

كما یجب علیھا إجراء مراجعة مستقلة لاستراتیجیات ،مخاطر الائتمان كجزء من إدارة المخاطر لدیھا

.وسیاسات وإجراءات وممارسات البنك المتعلقة بمنح التمویل والإدارة المستمرة لمحفظة الائتمان

1:ن تتولى المھام التالیةویجب على السلطة الإشرافیة أ

.وضع حدود ونسب إشرافیة لكافة البنوك فیما یتعلق بمخاطر الائتمان-

.تقییم نظام إدارة المخاطر الائتمانیة المتوفر لدى البنك-

.سلیم وكفایة المخصصاتالملفات الائتمان للحكم على جودة نظام التقییم وقدرتھ على التصنیف لفحص عینة -

.مدى قدرة إدارة البنك على اكتشاف المشاكل وحالات الضعف في الوقت المناسب وإتخاذ اللازمالحكم على-

التحقق من كفایة وفاعلیة إدارة مخاطر الائتمان لیس فقط على مستوى مختلف وحدات النشاط داخل المؤسسة -

).الفروع الخارجیة والشركات التابعة(وإنما أیضا على مستوى مجمع 

قیام البنك بوضع خطة تصحیحیة لتحسین إدارة مخاطر الائتمان لدیھ في حالة أظھر التقییم عدم التأكد من-

.كفاءة وفاعلیة النظام المتوفر لدى البنك

وفي ھذا الإطار، إستعرضت ھذه الورقة المبادئ السبعة عشر الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة 

من أجل إیجاد البیئة المناسبة البنوكحول إدارة مخاطر الائتمان، والتي تمحورت حول مسؤولیات الإدارة في 

، اللجنة العربیة للرقابة الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیةمبادئلالترجمة العربیة لصندوق النقد العربي، -1
.112- 110: ، ص ص2014المصرفیة، أبوظبي، 
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لى التحقق من كفایة الرقابة على ووضع الإجراءات والضوابط السلیمة لإدارة مخاطر الائتمان، بالإضافة إ

، وأخیرا مسؤولیات السلطات الإشرافیة في التحقق من البنوكمخاطر الائتمان من قبل الأجھزة المعنیة في 

.قیاس والتحكم في مخاطر الائتمانلالمؤسسات المالیة لالبنوك ووجود نظام فعال لدى 

خاطر الائتمان والرقابة علیھا وذلك من قد قطعت أشواطا مھمة في إدارة ممعظم الدولولا شك أن 

المركزیة في إرساء توجیھات وتعلیمات للمؤسسات المالیة التابعة لھا البنوكخلال الاھتمام المتزاید من قبل 

إلا أنھ ومع ذلك، ھناك حاجة كبیرة لمواصلة ھذه الجھود . لوضع خطط وإستراتیجیات لإدارة مخاطر الائتمان

.تزام بھذه الإرشاداتلالمركزیة للتأكد من الاللبنوك والرقابي وتعزیز الدور الإشرافي

بازلاتتفاقیإأسالیب قیاس المخاطر الائتمانیة وفق : المطلب الثالث

إن ما یحدث في القطاعات المصرفیة من أزمات متعددة في دول العالم شكل حافزا نحو قیام لجنة بازل 

، وإقتراح إطار جدید لكفایة رأس IIوتطویره إلى ما یعرف ببازلΙالمصرفیة في إعادة النظر في إتفاق بازل

.المصرفیةالمال بھدف تعزیز سلامة النظام المصرفي، وقد إھتم الاتفاق بتطویر طرق جدیدة لقیاس المخاطر

الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل الأولى-أولا

نة التي تأسست وتكونت من مجموعة ھي اللج(BCBS)یمكن القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة

بمدینة (BIS)تحت إشراف بنك التسویات الدولیة 1974، وذلك مع نھایة عام الدول الصناعیة العشرة

وتجدر .1"لجنة التنظیمات والإشراف والرقابة المصرفیة " بازل بسویسرا، وقد تشكلت لجنة بازل تحت مسمى

استشاریة فنیة لا تستند إلى أیة اتفاقیة دولیة، وإنما أنشئت بمقتضى قرار الإشارة إلى أن لجنة بازل ھي لجنة 

لذا عرفت ،  من بنك إنجلترا(Cooke)من محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیة العشرة وبرئاسة كوك

الفنیین ، وتجتمع ھذه اللجنة أربع مرات سنویا ویساعدھا عدد من فرق العمل منإلیھأیضا باسم لجنة كوك نسبة

لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك، ولذلك فإن قرارات أو توصیات ھذه اللجنة لا تتمتع بأي صفة 

.2.قانونیة أو إلزامیة رغم أنھا أصبحت مع مرور الوقت ذات قیمة فعلیة كبیرة

Ιإتفاقیة بازلمبادئ-1

:أھمھا،على العدید من الجوانبΙتفاقیة بازلإنطوت إ

- BCBS: Basel Committe on Banking Supervision.
 - مجموعة الدول العشرة"Groupe of ten":ألمانیا الاتحادیة، إیطالیا، الیابان، ھولندا، السوید، المملكة المتحدة، بلجیكا، كندا، فرنسا، : وتتضمن

.الولایات المتحدة الأمریكیة، بالإضافة إلى لكسمبورغ، وسویسرا التي تنضم في بعض الأحیان إلى المجموعة كطرف خارجي
 - بنك التسویات الدولیة(BIS)"Bank of International Settlement :"دولیة تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتھا ھو منظمة

.، ویعتبر بذلك أقدم منظمة مالیة دولیة في العالم1930ماي 17بدأ نشاطھ في مدینة بازل بسویسرا في . للبنوك المركزیة لدول العالم
1 - Bank for International Settlements (BIS), A Brief History of the Basel Committee, Basel Committee on Banking
Supervision, October 2014, pp: 01-02.

.80: ص، 2008،مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، -2
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التركیز على المخاطر الائتمانیة- 1-1

،ئتمانیة أساساعتبار المخاطر الاتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا لرأس المال أخذا في الاحیث تھدف الا

.معیار المخاطر الأخرىالبالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما، ولم یشمل 

الواجب تكوینھاتعمیق الاھتمام بنوعیة الأصول وكفایة المخصصات - 1-2

ذلك لأنھ لا یمكن تصور أن یفوق معیار و،تركیزعلى نوعیة الأصول ومستوى المخصصاتالحیث تم 

1.بنك الحد الأدنى المقرر بینما لا تتوافر لدیھ المخصصات الكافیة في نفس الوقتالرأس المال لدى 

ةیتقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر الائتمان- 1-3

2:وتضم مجموعتین ھما:الدول متدنیة المخاطر-

: ، یضاف إلى ذلك دولتان ھماOECD((قتصادي والتنمیة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الا-

."سویسرا والمملكة العربیة السعودیة "

أسترالیا، :"قراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي وھيالاالدول التي قامت بعقد بعض الترتیبات-

".وتركیا ،الیوناننمارك،االدیسلندا،االنرویج، النمسا، البرتغال، نیوزیلندا، فنلندا،

المجموعة وذلك باستبعاد أي دولة من ھذه،1994وقد قامت اللجنة بتعدیل ذلك المفھوم خلال جویلیة 

. سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دینھا العام الخارجي5لمدة 

.لیھا في المجموعة الأولىإعدا التي أشیر ماوتشمل كل دول العالم :مرتفعة المخاطرالدول -

وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول- 1-4

الأصول تندرج عند حساب معیار كفایة فالملتزم بالأصل، وختلاف الأصل االوزن الترجیحي یختلف بف

ولإتاحة قدر من .)20(،)50%(،)100%(،)%10(، )%0(: رأس المال من خلال خمسة أوزان ھي

فقد تركت اللجنة الحریة للسلطات النقدیة المحلیة أن تختار تحدید بعض ،المرونة في مجال التطبیق للدول

صل مشكوك في تحصیلھ بذات الدرجة، أوالأھم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا یعني أنھ .أوزان المخاطر

.للتفرقة بین أصل وآخر حسب درجة المخاطر بعد تكوین المخصصات اللازمةوإنما ھو أسلوب ترجیحي 

بضرب معامل) التعھدات خارج المیزانیة(وتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضیة 

،ترجیح الخطر للتعھد خارج المیزانیة في معامل الترجیح للالتزام الأصلي المقابل لھ في أصول المیزانیة

20(،)50%(،)100%(.3(:الترجیح للتعھدات خارج المیزانیة ھيومعاملات

.142: ، ص1999، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، المنظور العلمي: أساسیات في الجھاز الماليجمیل سالم الزیدانین، -1
.129: ، ص2003، مرجع سابق، طارق عبد العال حماد-2

 - OECD : Organization for Economic Cooperation and Development.
.85: ص، 2008، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، -3
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مكونات رأس المال المصرفيوضع - 1-5

1:وفقا لمایليحسب متطلبات لجنة بازلیتم تحدید كفایة رأس المال

ربط احتیاطات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن أنشطتھ المختلفة، بغض النظر عما إذا كانت -

.متضمنة في میزانیة البنك أو خارج میزانیتھ

: تقسیم رأس المال إلى مجموعتین أو شریحتین-

الاحتیاطات المعلنة والاحتیاطات العامة + ویتكون من حقوق المساھمین :رأس المال الأساسي-

.الأرباح غیر الموزعة أو المحتجزة+والقانونیة 

احتیاطات + احتیاطات إعادة التقییم+یشمل احتیاطات غیر معلنة:)التكمیلي(رأس المال المساند-

الأسھم والسندات التي (الأوراق المالیة + الإقراض متوسط الأجل من المساھمین + مواجھة دیون متعثرة 

).سھم بعد فترةأتتحول إلى 

: كما تجدر الإشارة أنھ تفرض قیود على رأس المال المساند

.من عناصر رأس المال الأساسي) %100(ال المساندألا یتعدى رأس الم-

.من قیمتھا) %55(ة إخضاع احتیاطات إعادة التقییم إلى خصم نسب-

من الأصول ) )1.25%غیر محددةأن یكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجھة أي مخاطر -

.لتزامات العرضیة الخطرة المرجحة بأوزانوالا

من رأس المال الأساسي بھدف عدم التركیز ) )50%الأقصى للقروض المساندةأن یكون الحد -
.والاعتماد على ھذه القروض

:بازل كما یليوبھذا أصبح معدل كفایة رأس المال حسب مقررات لجنة 

1- Bank for International Settlements (BIS), International Convergence of Capital measurement and Capital
Standards, Basel Committee on Banking Supervision , July 1988.


ھي الاحتیاطات التي لا تظھر عند نشر بیانات الحسابات الختامیة للمصرف، وبالتحدید من خلال حساب الأرباح والخسائر :الاحتیاطات غیر المعلنة- 

.بشرط أن تكون مقبولة من السلطة الرقابیة


متھا الحالیة بدلا من قیمتھا الدفتریة، على یتم التعرف علیھا عندما یتم تقییم المباني والاستثمارات والأوراق المالیة بقی:احتیاطات إعادة تقییم الأصول- 
.أن تتم عملیة إعادة التقییم وفقا لأسس معقولة


تعتبر ھذه المخصصات في حكم الاحتیاطات، لأنھا لا تواجھ ھبوط محدود في قیمة أصول : مخصصات مكونة لمواجھة أي مخاطر عامة غیر محددة- 

.الائتمانیة المنتظمةبذاتھا، مثل مخصص المخاطر العامة للتسھیلات


سنوات 5أتاحت اتفاقیة بازل ھذا النوع من القروض الذي یطرح في صورة سندات محددة الأجل، بحیث لا تزید آجالھا عن :القروض المساندة- 
.من قیمتھا السنویة) 20(وبخصم 

≥=معدل كفایة رأس المال الثانیة الشریحة الأولى الشریحة المال رأس
مرجحةالخطر بطریقة والإلتزامات التعهدات مجموع

0,08
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1988التعدیلات التي أجریت على معیار كفایة رأس المال لسنة -2

في تقدیم مقترحاتھا لتعدیل أسلوب حساب كفایة رأس 2006وإلى غایة 1993بدأت لجنة بازل منذ عام 

1:، وذلك على مرحلتین رئیسیتین2007قبل تطبیقھا عام 1988المال لسنة 

)1996- 1993(تعدیلات الفترة : لىالمرحلة الأو- 2-1

:كمایلي1993، مرت العملیة بعدة اقتراحات منذ سنة 1996تعدیلات سنة إلىالوصول قبل 

لیغطي المالرأسكفایةمعیارحسابأسلوبعلىالتعدیلاتبعضإدخال1993عامفياللجنةاقترحت-

تتمثل في إضافة شریحة ثالثة إلى رأس المالبئتمان ومخاطر الدول، إضافة إلى مخاطر الاالسوق،مخاطر

.السوق فقطالقروض المساندة لأجل سنتین على أن تستخدم لتغطیة مخاطر

على السماح للبنوك باستخدام أسالیبھا الداخلیة الخاصة لقیاس مخاطر بازلوافقت لجنة1995في أفریل -

.كفایة رأس المالالسوق بغرض تحقیق درجة أعلى من المرونة في تطبیق معیار

تفاقیة الخاصة باحتساب كفایة رأس المال لمواجھة المخاطر السوقیة،الا1996لجنة سنةالوأخیرا أصدرت -

، 1988مال من الشریحة الأولى والثانیة والذي تم تحدیده عامالھو مجموع رأسیكون بسط الكسربحیث 

2.السوقیةلمواجھة المخاطربالإضافة إلى الشریحة الثالثة والتي یمكن استخدامھا 

)2004- 1999(الفترة تعدیلات : المرحلة الثانیة- 2-2

3:كمایلي2004إلى سنة 1999سنةمنذوالتعدیلات امتدت الاقتراحات 

، 1988ة قتراحات أولیة جدیدة لقیاس كفایة رأس المال یحل محل اتفاقیانشرت لجنة بازل 1999في سنة-

البنوك لتشمل عتبار وبشكل أكثر دقة وشمولیة المخاطر التي تتعرض لھاجدیدة تأخذ في الاوأدخلت فیھ معاییر 

. ومخاطر التشغیل،مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق

لمعدل كفایة رأس الجدیدتقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحدیدا وتفصیلا حول الإطار2001وفي سنة-

وكان من ،2001ت قبل شھر مايئامن المعنیین والمختصین والھیالمال، وطلبت إرسال تعلیقات علیھا 

لكن نظرا لكثرة الردود 2001اللجنة النسخة النھائیة من ھذا الاتفاق قبل نھایة سنةالمتوقع أن تصدر

.2004والملاحظات تأخر إصداره إلى سنة

1- Bank for International Settlements (BIS), Amendement to the Capital Accord to incorporate Market Risks, Basel
Committee on Banking Supervision, Updated  November 2005,  pp: 01-06.

.104ـ97:ص ص، 2008، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، 2-
، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، الاقتصاد الإسلامي، جدة، 2لجنة بازلالبنوك الإسلامیة بین ضغط المخاطر ومتطلبات رقیة بوخضیر، مولود لعرابة،-3

.22: ، ص2010، 23، المجلد 02العدد 
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ضت على البنوك بغرض وعر2001وضعت اللجنة اقتراحات معدلة ومتممة لاقتراحات 2003وفي سنة -

، وعرفت باتفاقیة بازل الثانیة، وقد 2004الاطلاع النھائي علیھا، وتم إصدارھا في صورتھا النھائیة عام 

.كآخر أجل لتطبیق الاتفاقیة الجدیدة2007حددت اللجنة بدایة 

الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل الثانیة- ثانیا

بدراسة الانتقادات التي وجھت لاتفاقیة بازل الأولى والسلبیات التي نجمت عن ΙΙقامت لجنة بازل

التطبیق العملي لھا، آخذة في الاعتبار التطورات التي شھدتھا الصناعة المصرفیة، مما تطلب إعادة النظر فیھا 

.ΙΙوإصدار اتفاقیة جدیدة عرفت باتفاقیة بازل

، 2000المتعلقة بمبادئ وأسس إدارة المخاطر في سبتمبر وIIوحسب الوثیقة الصادرة عن لجنة بازل

لتعزیز الممارسات السلیمة لإدارة مخاطر الائتمان بحیث لا تقتصر على عملیة الإقراض وحدھا بل یجب أن 

1:تشمل جمیع الأنشطة التي یطبق علیھا مخاطر الائتمان؛ وأھم مجالات تلك الممارسات

.منح الائتمان نفسھالمحافظة على صحة القیام بعملیة-

.المحافظة على عملیة القیاس والرقابة لعملیة منح الائتمان-

.العمل على توفیر بیئة مناسبة للقیام بإدارة مخاطر الائتمان-

.ضرورة التحقق من كفایة عملیة الرقابة-

أھداف اتفاقیة بازل الثانیة-1

2:تتمثل في الآتيةبازل الثانییةحسب لجنة بازل، فإن أھم أھداف الإطار المعدل لاتفاق

.ورة لإدارة المخاطر المصرفیةتططرق قیاس م-

.تحسین المنافسة في الصناعة المصرفیة-

.البنكالتقریب بأكبر درجة ممكنة بین حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي یتعرض لھا -

ة فیما یتعلق بقیاس وإدارة المخاطر، والعلاقة بین إیجاد مدخل للتفاھم بین مسؤولي البنك والسلطات الرقابی-

.حجم رأس المال والمخاطر

، بأن تتاح المعلومات الكافیة وفي الوقت المناسب البنكرفع درجة الشفافیة بالنسبة للمخاطر التي یتعرض لھا -

.في المخاطر التي یتعرض لھاالبنكللعملاء، حیث أنھم یشاركون 

ذات رؤوس أموال متینة وقادرة بنوكة للنظام المالي بوجود نظام مصرفي قائم على تعزیز الأمان والسلام-

.على إدارة المخاطر المصرفیة وفق مبادئ سلیمة

.33: ، ص2005مرجع سابق، ، نبیل حشاد- 1
الشركات وأبعادھا المحاسبیة والإداریة والاقتصادیة، الجزء الثالث، كلیة التجارة، جامعة ، المؤتمر الخامس لحوكمةحوكمة المصارفمحمد عبد الحلیم، - 2

.332: ، ص2005الإسكندریة، مصر، 
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الدعائم الثلاثة لاتفاقیة بازل الثانیة-2

:یليتفاقیة بازل الثانیة على ثلاثة محاور رئیسیة، كماإیرتكز محتوى 

المالالحد الأدنى لمتطلبات رأس - 2-1
الائتمان،مخاطرلمواجھةبھالاحتفاظالواجبالمالرأسمنالأدنىالحدفيالمتطلباتھذهتتمثل

1:لھذه المتطلباتالتشغیل، وقد درست اللجنة ثلاثة بدائل أو مناھج للتحدید الدقیق ومخاطرالسوق،ومخاطر

.السماح لوكالات التقییم الخارجیة بتقییم المخاطر الائتمانیة-

.استخدام نظم التقییم الداخلیة في البنوك-

.استخدام نماذج تقییم محافظ المخاطر الائتمانیة-

ویركز التغییر على منھجیة ترجیح الأصول لتغطیة مخاطر الائتمان والتشغیل، بینما أبقت الاتفاقیة على 

II:2بازل یة اتفاقنسبة كفایة رأس المال حسب تحسب وأصبحت . منھجیة معالجة مخاطر السوق

عملیات المراجعة الرقابیة- 2-2

بوضع مبادئ لعملیة المراجعة الرقابیة لرأس المال وسیاسات إدارة یةیختص الركن الثاني للاتفاق

3:أربعة مبادئ رقابیة تنص على مایليیةالاتفاقتالمخاطر في البنوك، وفي ھذا السیاق طرح

.توافر سلطة مناسبة للجھات الرقابیة لمطالبة البنوك بالالتزام بحجم من رأس المال یفوق الحد الأدنى-

أنظمة فعالة بالبنوك لتقییم حجم رأس المال اللازم الاحتفاظ بھ والذي یتناسب بدقة مع المخاطر الكلیة توافر-

.المالمناسبة للاحتفاظ بھذا المستوى من رأس إستراتیجیةالتي تتعرض لھا، مع تبني 

لبنوك، مع التأكد من توافق قیام السلطات الرقابیة بمراجعة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة لكفایة رأس المال با-

.ھذه النظم والاستراتیجیات مع معدلات كفایة رأس المال التي حددتھا اللجنة

.حد المطلوبضرورة تدخل الجھات الرقابیة في مراحل مبكرة للحیلولة دون انخفاض رأس المال عن ال-

انضباط السوق- 2-3

الدقیقة وفي أوانھا، والتي تمكن مختلف ) مالیة وغیر مالیة(یقصد بانضباط السوق توافر المعلومات

والمخاطر المتضمنة فیھا، وھذا البنوكالمشاركین في الصناعة المصرفیة من إجراء تقییمات صحیحة لأنشطة 

، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، الإطار الجدید لحساب معیار كفایة رأس المال المقترح من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیةعبد العزیز محمود، - 1
.103: ، ص2003

2- Bank for International Settlements (BIS), International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards, Basel Committee on Banking Supervision, June 2006, pp: 12- 20.

.44: ، ص2001، 33، النشرة الاقتصادیة، المجلد المقررات الجدیدة للجنة بازل ـ نظرة تحلیلیة ـبنك الإسكندریة، - 3

≥=معدل كفایة رأس المال الخاصة الأموال
مخاطرالسوق التشغیل مخاطر الإئتمان مخاطر

0,08
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، وسیاساتھا المحاسبیة عن ھیكل وكفایة رأس المال، وتعرضات المخاطرالبنوكیعني زیادة درجة إفصاح 

لتقییم أصولھا والتزاماتھا وتكوین المخصصات، وأیضا استراتیجیاتھا للتعامل مع المخاطر، وأنظمتھا الداخلیة 

وأدائھا العام، مما للبنوكلتقدیر حجم رأس المال المطلوب، والتفاصیل الكمیة والنوعیة عن المراكز المالیة 

وتطبیقات إدارة المخاطر، وبناء قواعد رأسمالیة قویة لتعزیز إمكاناتھا على سلامة نظم البنوكیعني تحفیز 

وبذلك تشكل الانضباطیة السوقیة الفعالة . على مواجھة أي خسائر محتملة مستقبلا من جراء تعرضھا للمخاطر

1.عنصرا أساسیا لتقویة أمان وسلامة القطاع المصرفي

قیاس المخاطر الإئتمانیة وفق بازل- ثالثا

، فإن أوزان المخاطر المحددة من قبل لجنة بازل Iبازلیةنسبة لأسالیب قیاس مخاطر الائتمان في إتفاقبال

: أسالیب لحساب مخاطر الائتمان ھيةثلاثIIبازلیةإتفاقتتستخدم مقیاسا واحدا یناسب الجمیع، بینما طرح

2.وب التصنیف الداخلي المتقدمالأسلوب النمطي أو المعیاري، وأسلوب التصنیف الداخلي الأساسي، وأسل

)المعیاري(الأسلوب القیاسي -1

یعتبر ھذا الأسلوب لقیاس المخاطر الائتمانیة الأبسط لاحتساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، 

.وتستخدمھ البنوك التي تمارس أنشطة غیر معقدة، ویعتمد ھذا الأسلوب على ترجیح الأصول بأوزان للمخاطر

الأشھرالثلاثة ھذا المعیار یتم تصنیف المخاطر بالاعتماد على مؤسسات التصنیف العالمیةوبموجب 

)Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch (وحسب معاییر محددة فصلتھا لجنة بازل.

3:وتطبیق ھذا الأسلوب یتطلب إجراء الخطوات التالیة

تبویب الأصول- 1-1

:یجب تبویب الأصول وفقا لنوع المدین على النحو التاليحیث

.الحكومات والبنوك المركزیة-

.الحكومات غیر المركزیة ووحدات الحكم المحلي-

.البنوك-

.بنوك التنمیة الدولیة-

.الشركات-

.قروض برھن عقاري لأغراض تجاریة-

1- Bank for International Settlements (BIS), International Convergence of Capital Measurements and Capital
Standards, Part 4, Basel Committee on Banking Supervision, 10 June 2004, p: 226.
2- Bank for International Settlements (BIS), Principles for the Management of Credit Risk, Op-cit, 2000, pp:5-6.

مكتبة المجتمع العربي الجزء الأول، ، التحدیات، الفرص، الآفاق:قضایا اقتصادیة وإداریة معاصرة مطلع القرن الحادي والعشرین، حربي عریقات- 3
.500- 499: ، ص ص2009، الطبعة الأولىللنشر والتوزیع، عمان، 
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.قروض برھن عقاري لأغراض سكنیة-

.وراق المالیةمؤسسات تتعامل بالأ-

ترجیح القروض- 1-2

)%0(بأوزان مخاطر بسیطة تبعا للتقییم الائتماني للعمیل وحسب تبویب التسھیل، وتتراوح الأوزان من 

.وترتفع كلما زادت المخاطر وتدني مستوى التقییم الائتماني للعمیل) %150(وحتى

یبین أوزان ترجیح الأصول بالمخاطر وفقا للأسلوب المعیاري ودرجات التصنیف )03(والجدول رقم 

1:العالمیة تعني)and Poor’sStandard(الائتماني للالتزامات طویلة الأجل وفق مؤسسة التصنیف

AAA:ة على تمثل أعلى درجة تقییم للملاءة الائتمانیة تتمتع المنشأة في ھذا المستوى من التقییم بقدرة فائق

.سداد الالتزامات والأقساط والفوائد في مواعیدھا مقارنة بمنشآت أخرى

AA: تشیر إلى قدرة قویة جدا للمنشأة على الوفاء بإلتزاماتھا في مواعید إستحقاقھا، ولا تختلف المخاطر

.AAAقییم الائتمانیة المرتبطة بھذه الالتزامات إلا إختلافا طفیفا عن الالتزامات المصنفة في درجة الت

A:ھذا التصنیف یعكس قدرة كبیرة للمنشأة على الوفاء بالتزاماتھا في مواعید إستحقاقھا.

BBB:تشیر إلى قدرة المنشأة على سداد التزاماتھا في مواعید إستحقاقھا مقبولة.

BB:یشیر إلى شكوك في قدرة المنشأة على سداد التزاماتھا في مواعید إستحقاقھا.

B:یادة الشكوك في قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتھا في مواعید إستحقاقھایشیر إلى ز.

2:وتحسب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر كما یلي

طبقا للأسلوب النمطي یوجد طریقتین للتعامل فیف، فإنھ خوفي حالة الأخذ بالضمانات كأحد أسالیب الت

:مع الضمانات

.شھور طبقا لأسعار السوق6حیث یتم تسعیر الضمانات كل :الأسلوب البسیط-

.یركز على القیمة النقدیة للضمانات أخذا في الاعتبار تقلبات السعر:الأسلوب الشامل-

:كالتاليویمكن إحتساب كفایة رأس المال وفقا للأسلوب النمطي 

)%8(×الموجودات المرجحة بالمخاطر = متطلبات رأس المال 

.503- 502: ، ص صنفس المرجع سابق- 1
.42: ، ص2005، مرجع سابقسمیر الخطیب، - 2

الوزن الترجیحي× ) الموجودات(قیمة التعرض = الأصول مرجحة بأوزان المخاطر 
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)%8(× ) لمخاطراوزن × الأصل = (متطلبات رأس المال 

:يالآت) 02(الشكل رقم وذلك ما یوضحھ 

حتساب كفایة رأس المال وفقا لأسلوب التصنیف النمطيإ): 02(الشكل رقم 

.190: ، ص2009، مرجع سابقصادق راشد الشمري، :المصدر

التي یجب توافرھا في مؤسسات التصنیف الائتماني) المعاییر(الشروط - 1-3

بعض الشروط أو المعاییر التي یجب توفرھا في مؤسسات التصنیف الائتماني IIحدد اتفاق بازل

1:ھذه المعاییرالائتمانیة، ومنحتى یمكن اعتمادھا لقبول تصنیفاتھا الخارجي،

وخاضعا لنوع من التحقق یجب أن یكون أسلوب تحدید التقدیرات الائتمانیة متشددا ونظامیا،:لموضوعیةا-

المراجعة المستمرة،إلىذلك أن التقدیرات یجب أن تخضع إلىأضف التجربة التاریخیة،إلىوالتأكد استنادا 

.التغییرات في المركز الماليإلىوتستجیب 

تكون خاضعة لا یجب أن تكون مؤسسة التقدیر الائتماني الخارجي مستقلة كما یجب أن :ستقلالیةالا-

یجب أن تكون عملیة التقییم إلیھ، كماللضغوط السیاسیة والاقتصادیة التي قد تؤثر في التصنیف الذي تتوصل 

.متحررة من أي قیود قد تنشأ من مجلس الإدارة

وأن الأسلوب یجب أن تتاح ھذه التقدیرات لكل من المؤسسات المحلیة والأجنبیة،:)الشفافیة(الدخول الدولي-

.العام المستخدم من قبل مؤسسة التقدیر الائتماني الخارجي یجب أن ینشر علنا على الجمھور

التقدیر،أسالیبھا في:الآتیةیجب أن تفصح مؤسسة التقدیر الائتماني الخارجي عن المعلومات :الإفصاح-

ة بتحویل تصنیف بمرتوالتعدیلات في التصنیف مثلالنسب الفعلیة للخسارة التي تحققت لكل شریحة تقدیر،وا

)AAتصنیف إلىA(عبر الوقت.

الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، ،01العدد ،12مجلد ال، مجلة دراسات مالیة ومصرفیة،2الإشراف المصرفي وفق بازل معلاء ناجي، -1
.10:ص،2004عمان، الأردن، مارس 

=

المقترض وكالة التقییم التقییم الخارجيالمخاطر

متطلبات رأس المال%8حجم الأصلالمخاطروزن 

شامل بشكل متوازي
ومباشر ومتلازم



أساسیات المخاطر الإئتمانیة والقروض المتعثرة: الثانيالفصـل 

120

الأطراف اعتمادسابقا بالإضافة إلىإلیھاحد ما من المعاییر المشار إلىتستمد المصداقیة :المصداقیة-

على التقدیرات التي قدمتھا مؤسسات التقدیر ) والشركاء التجاریونالمستثمرون والمصدرون (المستقلة 

والتصنیف مكنھا من إجراء التقدیرات الائتمانیة عالیة الجودة،تالتي الموارد الكافیة،الائتماني الخارجي

الائتمانیةةالجدارتقوم بھ شركات متخصصة معترف بھا من جانب ھیئة سوق المال،الائتماني تقییم مستقل

للوفاء بالتزاماتھا في المواعید المقررة، وتقوم شركات تقییم الملاءة الائتمانیة للجھة التي تقوم بإصدار السندات

.والمؤسسات المقترضة على الوفاء بجمیع التزاماتھا المالیة في وقتھاالبنوكبتقییم مدى قدرة 

التي تمارس للبنوكفبموجب الطریقة المعیاریة لقیاس المخاطر الائتمانیة یمكن :درجات التصنیف الائتماني-

الأشكال الأقل تعقیدا من الإقراض والاكتتاب الائتماني، والتي لھا ھیاكل رقابیة داخلیة بسیطة أن تستخدم 

وزنا ترجیحیا وقد حددت اللجنة ولأول مرة. التصنیفات الائتمانیة التي تجریھا مؤسسات التصنیف المتخصصة

مطالبة بالاحتفاظ برأس البنوك، أي أن )150(من قیمة الأصل الائتماني، بحیث وصل إلى) 100(یتجاوز

1.لمواجھة بعض الأصول الائتمانیة) 12 ()150×8(مال یصل إلى حد 

:الجدول الموالي یوضح الأوزان الترجیحیة للأصول بالمخاطر وفقا للأسلوب المعیاري

أوزان ترجیح الأصول بالمخاطر وفقا للأسلوب النمطي):03(رقم الجدول 

غیر مصنف -Bأقل من  BB TO B- BBB TO
BBB- A TO A-

AAA
TO
A- التصنیف

100% 150% 100% 50% 20% 00% الحكومات
الثاني وفق إستخدام الخیار إذا لم یكن الإقراض بضمان الحكومة المركزیة تعالج وفق الآلیة المعدة للمصارف،

لمعالجة مخاطر إقراض المصارف یستخدم الشق الأول فقط والذي یطبق دون إستخدام المعاملة التفصیلیة 
.للمطالبات قصیرة الأجل المؤسسات العامة

.تعالج وفقا للشق الأول من الخیار الثاني لمعالجة مخاطر إقراض المصارف بنوك التنمیة الدولیة
وتفرض علیها إذا كانت خاضعة لرقابة تعادل رقابة المصارف،المصارف،تعامل بنفس طریقة معاملة 

.المخصصة للشركاتالأوزانیستخدم لها وإلاالمال رأسمتطلبات كفایة  شركات الأوراق المالیة

غیر مصنف -Bأقل من  BB TO B-
BBB TO

BBB-
A TO A-

AAA
TO
A- التصنیف

100% 150% 100% 100% 50% 20%
) الخیار الأول(المصارف 

تصنیف الدولة

50% 150% 100% 50% 50% 20% ) الخیار الثاني(المصارف 
أشهر3الإقراض لأكثر من 

20% 150% 50% 20% 20% 20% ) الخیار الثالث(المصارف 

.96: ، ص2006فلسطین،، معھد فلسطین للدراسات المالیة والمصرفیة،في الجھاز المصرفي الفلسطینيIIتطبیق بازل أحمد حسن، -1
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أشهر3من لأقلالإقراض 

غیر مصنف -Bأقل من  BB TO B-
BBB TO

BBB-
A TO A-

AAA
TO
A- )المطالبات(التصنیف 

100% 150% 100% 100% 50% 20% شركات المساهمة العامة
.)75%(حددت اللجنة وزن المخاطر للمطالبات التي تدخل ضمن هذه المحفظة نسبة  محفظة التجزئة القانونیة

وكان المقترض هو للقروض المضمونة بالكامل برهن عقاري سكني،)%35(یكون وزن المخاطر ما نسبته
تفضیلیة للمخاطر الوزان لأن یزیدوا من تلك اأم كان مؤجرا وقد یطلب المراقبون من المصارف أالذي یشغله 

.حوالوفقا لما تقتضیه الأ
مطالبات مضمونة بعقارات 

سكنیة
للتمویل %50وبعد موافقة المصرف المركزي یسمح بترجیح الأصول بوزن باستثناء الدول المتقدمة،)100%(

.العقاري المضمون برهن مرتفع القیمة
القروض المضمونة بعقارات 

تجاریة
.من رصید الدین القائم%20وزن مخاطر إذا كانت المخصصات المحددة أقل من )150%(
.من رصید الدین القائم%20عندما تكون المخصصات المحددة لا تقل عن )100%(
بعد %50یمكن خفضها إلى من رصید الدین العام،%50تكون المخصصات لا تقل عن عندما)100%(

.موافقة المراقب القروض المتأخرة
.الوزن النمطي للمخاطر)100%( الأصول الإئتمانیة الأخرى

Source: Basel Committee: Revised Framework, The First Pillar-Minimum Capital
Requirements, June 2004, p:19.

أسلوب التصنیف الداخلي الأساسي-2

بتقدیر الملاءة المالیة للعمیل المقترض ضمن معاییر منھجیة معینة، البنكوھو أسلوب یقوم من خلالھ 

حیث تترجم أھلیة المقترض إلى تقدیرات لأغراض تقدیر الخسائر المستقبلیة المحتملة التي یرتكز علیھا الحد 

1.أس المالالأدنى لمتطلبات ر

ویمكن للبنوك التي تستوفي الحد الأدنى من بعض الشروط ومتطلبات الإفصاح، أن تنال موافقة السلطات 

الرقابیة لاستخدام أسلوب التصنیف الداخلي من أجل قیاس مخاطر الائتمان والاعتماد على تقدیراتھا الداخلیة 

، وھذا یجعل متطلبات رأس المال أكثر توافقا لمكونات المخاطر في تحدید متطلبات رأس المال لتعرض معین

مع درجة المخاطر الائتمانیة التي قد یتعرض لھا البنك؛ وبالتالي فالبنوك التي تمتلك محفظة ائتمانیة ذات جودة 

عالیة تتعرض لمخاطر أقل، وتحتاج لرأس مال أقل، والعكس حال احتفاظھا بمحفظة ائتمانیة منخفضة الجودة 

2.حافزا لتطویر أنظمتھا الداخلیة لإدارة المخاطرمما یعطي البنوك

.66: ، ص2005، مجلة اتحاد المصارف العربیة، بیروت، نوفمبر IIالإدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة في ظل بازلعلي بدران، -1
.96:، ص2006، مرجع سابقأحمد حسن، -2
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الفنیة وبالتالي فأسلوب التصنیف الداخلي الأساسي یقدر البنك مخاطره بنفسھ بناءا على كفاءاتھ البشریة و

فك كلا یمكن التراجع عنھ والرجوع للأسلوب المعیاري إلا في ظروف استثنائیة ف،بعد موافقة البنك المركزي

1:منھج على أربع مدخلات وھيالویعتمد ،ذات العلاقة بالائتمانالبنكالارتباط من جزء كبیر من أعمال 

إحتمال تعثر العمیل- 2-1

ویتم من خلالھ قیاس مدى إحتمالیة عدم قدرة المقترض على السداد خلال فترة زمنیة معینة، وترى لجنة 

.عین الاعتبارببازل أھمیة أخذ التحلیل المالي والائتماني وتقییم مخاطر العمیل 

حجم الخسائر للتسھیلات الممنوحة عن التعثر- 2-2

:أحد المنھجینوفقا البنك عن تعثر المدین في السدادقیاس الخسائر التي سیتعرض لھمن خلالھایتم 

وھو أن تفرض السلطة الرقابیة نسبة محددة للخسائر التي یمكن أن تنشأ عن فشل العملاء : المنھج الأساسي-

ویراعى في تحدید ھذه النسبة قیمة الضمانات التي یمكن للبنك تسییلھا في حالة الفشل وتحدد لھا نسبة ثابتة

.بالنسبة للقروض المشتركة) %75(للقروض بدون ضمان و) 45%(

یحدد البنك الخسائر الناشئة عن فشل العملاء بالنسبة لكل قرض على حدى أخذا في الاعتبار : المنھج المتقدم-

أنھ في حالة قیام أي بنك بحساب حجم الخسائر التي قد تنجم عن عدم السداد باستخدام تقدیراتھ الخاصة أن 

.إستعداد للوفاء بمتطلبات رأس المال وفقا لما تراه السلطة الرقابیةیكون على 

قیمة القرض عند التعثر- 2-3

ویتحدد بالقیمة التقدیریة للتوظیفات المعرضة للمخاطر، فبالنسبة للبنود داخل المیزانیة یراعى إستبعاد 

زانیة تحسب المخاطر لھذه الأخیرة الضمانات على شكل ودائع للائتمان الممنوح، وبالنسبة  للبنود خارج المی

.بالنسبة للبنود المرتبطة بھا وذلك بضربھا في معامل التحویل الائتماني

الاستحقاق- 2-4

والذي یستخدم في بعض الحالات لدى توافر نظام واضح لتعدیل فترات استحقاق التوظیفات بحیث لا 

.وب لرأس المالیتم الاعتماد على الأجل التعاقدي لدى تقدیر الحجم المطل

أسلوب التصنیف الداخلي المتقدم-3

وھو أسلوب تعتمده البنوك في إحتساب تقدیراتھا لاحتمال العجز عن السداد أو الخسارة عند عدم السداد، 

2:والتعرض عند التعثر وعند السداد، ویتم ذلك من خلال تطبیق ثلاثة عناصر فعالة ھي

.103: ص، 2003مرجع سابق، عبد العزیز محمود، -1
2- Bank for International Settlements (BIS), Implementation of Basel II Practical Consideration, Basel Committee
on Banking Supervision, July 2004, p: 05.
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تحدید مكونات المخاطر- 3-1

.بإعدادھاالبنوكوھي تقدیرات تحدد مخاطر الائتمان وتقوم 

تحدید أوزان المخاطر- 3-2

وھي أداة یتم من خلالھا العمل على تحویل مكونات المخاطر إلى أصول مرجحة بالمخاطر، وبالتالي 

.واحتیاجاتھتحدید رأس المال 

تحدید فئات الأصول المتعلقة بالمخاطر- 3-3

أن یستخدم أسلوب التصنیف الداخلي لأي فئة من البنكیجب إستیفائھا حتى یستطیع وھي المعاییر التي 

.الأصول

وفي ضوء العناصر السابقة یتم الوقوف على حجم المخاطر وفقا لأسلوب التصنیف الداخلي المتقدم 

ییم الداخلي وبالتالي تحدید حجم رأس المال اللازم في مواجھة تلك المخاطر؛ فالبنوك التي تطبق أسلوب التق

.المتقدم تقدر المخاطر بناءا على قاعدة بیانات كبیرة وباستخدام برامج متطورة

حوافز للبنوك التي تستخدم إدارة جیدة لمخاطر الائتمان باعتماد أسلوب التقییم IIوحددت اتفاقیة بازل

)04(رقم والجدول .لأنظمة رقابیة فعالة وكفاءة كبیرة في جمیع البیانات والمعلوماتالداخلي، شرط إمتلاكھا

.والمتقدما لمنھج التصنیف الداخلي الأساسي یبین الجھة المسؤولة عن تحدید كل مدخل وفق

الجھة المسؤولة عن تحدید كل مدخل وفقا لمنھج التصنیف الداخلي الأساسي والمتقدم) 04(الجدول رقم 

جھة التي تقوم بتحدید كل مدخلال

أسلوب التصنیف الداخلي المتقدمأسلوب التصنیف الداخلي الأساسيالمدخلات

.یعدھا البنك بناءا على تقدیراتھیعدھا البنك بناءا على تقدیراتھإحتمال عدم السداد

الخسائر الناجمة عن عدم 
.بناءا على تقدیراتھیعدھا البنك القیم معدة من قبل لجنة بازلالسداد

.یعدھا البنك بناءا على تقدیراتھیعدھا البنك بناءا على تقدیراتھالتوظیفات المعرضة للمخاطر

یعدھا البنك بناءا على تقدیرات السلطةالاستحقاق
،یعدھا البنك بناءا على تقدیراتھ

الرقابة أو یمكن لبعض الدول أن 
.تجیز ذلك للبنك أن یقدرھا

.508: ، ص2009،مرجع سابق، حربي عریقات:المصدر

إن طریقة التصنیفات الداخلیة الأساسیة تعتمد على إفتراض تواجد أنظمة رقابة داخلیة فعالة على أنشطة 

البنك، في محاولة لحث البنوك على التطویر المستمر لممارسات إدارة المخاطر، أما طریقة التصنیفات الداخلیة 
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المتقدمة فتشبھھا إلا أنھا لا تعتمد فقط على الرقابة الداخلیة بل تمتد لتشمل تقییم المخاطر الإئتمانیة المرتبطة 

1.بالعملاء كذلك، إضافة إلى إحتساب إحتمالیة عدم الوفاء والتعرضات عند التعثر والإستحقاق

الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل الثالثة- رابعا

تضم 2010في الثاني عشر من شھر سبتمبر IIIصلاحیة تحت عنوان مقررات بازلتولدت إتفاقیة إ

مجموعة من الإجراءات والمعاییر الجدیدة التي تم استنباطھا من الدروس المستخلصة من الأزمة المالیة 

.2019العالمیة الأخیرة وسیتم تطبیقھا بالتدرج على أفق زمني یمتد حتى بدایة سنة 

بازل الثالثةنشأة اتفاقیة -1

ومسبباتھا من أھم الدوافع التي أدت بلجنة بازل إلى اقتراح 2008لسنة تعتبر الأزمة المالیة العالمیة 

2:إطار جدید أكثر صرامة من الاتفاقین السابقین، ومن أھم الدوافع مایلي

على امتصاص الخسائر، تبین بعد الأزمة العالمیة الأخیرة أن نوعیة رؤوس الأموال لدى البنوك لیست قادرة -

.كما أن البنوك لا تحتفظ بسیولة تمكنھا من مواجھة الالتزامات الفوریة

ضعف أسالیب الرقابة على المخاطر لدى البنوك، وعدم قیام الجھات الرقابیة بتقییم مدى قدرة المؤسسات -

.المالیة على تحمل الظروف الضاغطة

مال والسیولة، حیث تركز على ضرورة أن یكون رأس المال إجراء إصلاحات فیما یتعلق بمعیار رأس ال-

.أكثر شفافیة وقدرة على استیعاب الخسائر فور حدوثھا

.ھشاشةال، وتحدید أسلوب إدارة المخاطر من أجل معرفة مدى ة إعادة النظر في أسالیب الرقابةضرور-

المؤسسات المالیة الدولیة إلى (G20)بالنظر إلى الدوافع سابقة الذكر أوكلت مجموعة العشرین

الماليوتحدیدا إلى صندوق النقد الدولي بصفتھ الحاضن لمنتدى الاستقرار (FSF) وإلى بنك التسویات

الدولیة بصفتھ الحاضن للجنة بازل للرقابة المصرفیة، مھام بلورة الأطر المطلوبة تحقیقا للأھداف المرسومة 

فیما یتعلق بالبنوك والمؤسسات المالیة، لتحصینھا ضد الأزمات المالیة وزیادة كفاءتھا في التغلب بمفردھا على 

.أن تتعرض لھاالاضطرابات المالیة التي من الممكن 

وقد أعلنت الجھة الرقابیة للجنة بازل، وھي مجموعة مكونة من محافظي البنوك المركزیة ومدیري 

سبتمبر 12عن إصلاحات للقطاع البنكي بتاریخ ) بعد توسیعھا(للجنة بازل 27ـالإشراف فیھا للأعضاء ال

.74: ، ص2008، مرجع سابقمحمد داوود عثمان، -1
.123: ، ص2011مصر،، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،الحراك النقدي والمصرفي المعاصرتوفیق محب خلة، -2
-الصین، الھند، أندونیسیا، الیابان، كوریا الجنوبیة، المملكة : بسبب الأزمات المالیة في التسعینات وتضم1999منتدى تأسس سنة : مجموعة العشرین

العضو أسترالیا، والعربیة السعودیة، جنوب إفریقیا، الأرجنتین، البرازیل، بریطانیا، فرنسا، إیطالیا، ألمانیا، روسیا، تركیا، أمریكا، كندا، المكسیك، 
.العشرین ھو الاتحاد الأوربي

-منتدى الاستقرار الماليFinancial Stability Forum (FSF) : ،مجموعة تتكون من السلطات المالیة الوطنیة الرئیسیة مثل وزارات المالیة
یعرف بمجلس الاستقرار المالي2009ح منذ سنة لیصب. لتعزیز الاستقرار المالي الدولي1999البنوك المركزیة، والھیئات المالیة الدولیة، تأسس سنة 

)(FSB.
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ة في مدینة بازل السویسریة، وتم المصادقة ، وذلك بعد اجتماعھا في مقر اللجنة في بنك التسویات الدولی2010

، 2010نوفمبر 12علیھا من زعماء مجموعة العشرین في اجتماعھم في سیول العاصمة الكوریة الجنوبیة في 

وعرفت ھذه المعاییر التنظیمیة الجدیدة باتفاقیة بازل الثالثة، وتم إصدارھا ونشرھا بصفة نھائیة رسمیة على أن 

2012.1یا بدءا من نھایة تطبق أحكامھا تدریج

اتفاقیة بازل الثالثةمحاور-2

تضمنت اتفاقیة بازل الثالثة وضع أسس وسن قواعد أكثر تشدیدا فیما یتعلق برأس المال ومتطلبات السیولة، 

. فضلا عن إدارة المخاطر، وذلك في محاولة لتحسین قدرة القطاع المالي على مواجھة الصدمات

2:الثالثة من خمسة محاور ھامة، وھيتتكون اتفاقیة بازل و

ینص على تحسین نوعیة وبنیة وشفافیة قاعدة رأس المال للبنوك، ویجعل مفھوم رأس المال :المحور الأول-

الأساسي مقتصرا على رأس المال المكتتب والأرباح المحتجزة من جھة، مضافا إلیھا أدوات رأس المال غیر 

أما رأس . حدوثھاورستیعاب الخسائر فاستحقاق، أي الأدوات القادرة على االمشروط وغیر المقیدة بتاریخ 

المال المساند فقد یقتصر بدوره على أدوات رأس المال المقیدة لخمس سنوات على الأقل والقابلة لتحمل 

باقي المكونات التي كانت III، وأسقطت بازلالبنكالخسائر على الودائع أو قبل أیة مطلوبات للغیر على 

.معمول بھا في الاتفاقیات السابقة

على تغطیة مخاطر الجھات المقترضة الناشئة عن العملیات في المشتقات وتمویل التشدید :المحور الثاني-

سندات الدین من خلال فرض متطلبات رأس المال الإضافیة للمخاطر المذكورة، وكذلك لتغطیة الخسائر 

.على ضوء تقلبات أسعارھا في السوقالناتجة عن إعادة تقییم الأصول المالیة

أدخلت لجنة بازل نسبة جدیدة وھي نسبة الرفع المالي التي تھدف لوضع حد أقصى لتزاید :المحور الثالث-

نسبة الدیون في النظام المصرفي، كما أن المخاطر التي لا تستند إلى نسبة الرفع المالي تستعمل متطلبات رأس 

ھي تقدم ضمانات إضافیة في وجھ نماذج المخاطر ومعاییر الخطأ، وتعمل المال على أساس المخاطر، و

.كمعیار إضافي موثوق لمتطلبات المخاطر الأساسیة

فتزید التمویل المفرط للأنشطة إقراض أكثر مما یجب،یدعو إلى عدم إتباع البنوك سیاسات :المحور الرابع-

.قتصادي وتطیل مداه الزمنيالركود فتعمق الركود الافي مرحلة ، وتمتنع نتعاشالاقتصادیة في مرحلة الا

یتضمن مسألة السیولة التي تبین أثناء الأزمة العالمیة الأخیرة مدى أھمیتھا، حیث تقترح :المحور الخامس-

.(NSFR)، ونسبة صافي التمویل المستقر LCR((لجنة بازل اعتماد نسبة التغطیة المالیة 

:الرابط التشعبي، منتدى الجلفة، مقال منشور على 3اتفاقیة بازل سلیمان عبد الناصر، -1
http://www.djelfa.info/vb/showothread.php?p=527884

.03: ، ص2012، الكویت، دیسمبر 05، إضاءات نشرة توعیة، السلسلة الخامسة، العدد اتفاقیة بازل الثالثةمعھد الدراسات المصرفیة، -2
 - LCR : Coverage Ratio Liquidity.
 - NSFR : Net Stable Funding Ratio.
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كفایة رأس المال والسیولةمعاییر بازل الثالثة ل-3
:تشمل الاتفاقیة الجدیدة للجنة بازل اعتماد مقاییس صارمة لرأس المال والسیولة، وذلك كمایلي

كفایة رأس المال- 3-1

: من أھم ما جاء في ھذا المجال مایلي

المرجحة على الأقل من أصولھا) %4.5(تم إلزام البنوك بالاحتفاظ بقدر من رأس المال الأساسي یعادل-

.IIوفق بازل ) %2(بالمخاطر بزیادة عن النسبة الحالیة والمقدرة بـ

البنوك علیھا زیادة رأس المال ف، )%2.5(حتیاطي جدید منفصل یتألف من الأسھم العادیة ویعادلاتكوین -

الأصول نخفاض نسبة ا، وفي حالة )%7(الممتاز المحتفظ بھ لمواجھة المخاطر إلى ثلاث أضعاف لیبلغ

یمكن للسلطات المالیة أن تفرض قیودا على توزیع البنوك للأرباح على المساھمین أو ) %7(حتیاطیة عنالا

.منح كفاءات مالیة لموظفیھم

) %0(قتصادیة بنسبة تتراوح بینحتیاطي لمواجھة الآثار السلبیة للدورة الاتحتفظ البنوك بنوع من الا-

.من رأس المال الأساسي) %2.5(و

حتساب الشریحة الثالثة في اوعدم ) %6(إلى) %4(رفع معدل المستوى الأول من رأس المال الإجمالي من-

بدایة العمل بھا في وصولا إلى2013من المفترض أن تبدأ الإجراءات في جانفي ومعدل كفایة رأس المال، 

2019.1عامنھائي فيبشكلوتنفیذھا2015عام 

لمال وجودة رأس المال، حیث أن النقطة المحوریة للإصلاحات ھي زیادة نسبة متطلبات أعلى من رأس ا-

وتركز أیضا على جودة رأس المال، إذ أنھا تتطلب قدرا أكبر من ،)10.5(إلى) 8(كفایة رأس المال من 

2.رأس المال المكون من حقوق المساھمین في إجمالي رأس المال

نسب السیولة- 3-2
3:بزیادة معدلات السیولة بالبنك، وقد جاءت بنسبتین للسیولة، ھمااھتمت بازل الثالثة

وتحسب بنسبة الأصول ذات السیولة المرتفعة التي یحتفظ بھا البنك إلى حجم : (LCR)نسبة تغطیة السیولة-

تھدفو. لمواجھة احتیاجاتھ من السیولة ذاتیا)100(عنیوما من التدفقات النقدیة لدیھ، ویجب أن لا تقل30

إلى تعزیز مرونة السیولة قصیرة الأجل من خلال ضمان أن البنك لدیھ ما یكفي من أصول عالیة الجودة النسبة

.یوم30لتزامات في مدة أقصاھا التحویلھا إلى سیولة بسھولة وعلى الفور والوفاء بما علیھ من 

.03: ، صنفس المرجع السابق-1
.01: ، ص2010، أبحاث اقتصادیة، السعودیة، أكتوبر اتفاقیة بازل نھج علميالراجحي المالیة، -2

3- Bank for International Settlements (BIS), Basel III: International framework for Liquidity Risk Measurement,
standards and monitoring, Basel Committee on Banking Supervision, 2011, pp:09- 31. In Link:
http://www.bis.org/pvbl/bcbs188htm.



أساسیات المخاطر الإئتمانیة والقروض المتعثرة: الثانيالفصـل 

127

یتطلب قدر أدنى من مصادر مستقرة للتمویل بالنسبة للأصول : (NSFR)نسبة صافي التمویل المستقر -

وتقیس ھذه . فضلا عن الاحتیاطات الناشئة عن الالتزامات خارج بنود المیزانیة وذلك على مدى سنة واحدة

ي المدى المتوسط والطویل، والھدف منھا توفیر موارد سیولة مستقرة للبنك، وتحسب البنیویة فالنسبة السیولة 

ب، ویج)الأصول(إلى استخدامات ھذه المصادر ) المطلوبات وحقوق الملكیة(صادر التمویل لدى البنك بنسبة م

.)100(أن لا تقل عن 

الرافعة المالیة- 3-3
بالإضافة إلى معیار كفایة رأس المال ونسب السیولة فقد أضافت بازل الثالثة معیار جدید وھو الرافعة 

داخل وخارج المیزانیة دون أخذ المخاطر بعین الاعتبار إلى رأس المال من ، وتمثل الأصول (LR)المالیة 

3(.1(الشریحة الأولى، وھذه النسبة یجب أن لا تقل عن

مراحل تنفیذ مقررات بازل الثالثة-4
لكي تستطیع البنوك مواكبة ھذه الزیادة الكبیرة، فعلیھا إما رفع رؤوس أموالھا، أو التقلیل من حجم 

2019فرصة حتى عام بنوكللIIIفي الحالتین یحتاج الأمر لبعض الوقت، لذا فقد منحت بازل قروضھا، و
:الجدول المواليكما یوضحھا 2013.2لتطبیق ھذه القواعد كلیا وتدریجیا بدءا من عام 

IIIالتوزیع الزمني للعمل بمعیار بازل ): 05(الجدول رقم 
2013201420152016201720182019النسب

0.6251.251.8752.5---رأس المال الإحتیاطي
الحد الأدنى لرأس المال 

الأساسي
4.55.566666

8888888كفایة رأس المال
رأس +كفایة رأس المال

المال الإحتیاطي
8888.6259.259.87510.5

مواجهة التقلبات 
الدوریة

)رها من رأس المالیأسهم عادیة أو غ(%2.5و%0تتراوح بین 

-LCR--NSFR--السیولة
-LR-----الرافعة المالیة

Source: Bank for International Settlements (BIS), Basel III: A Global Regulatory Framework
for more Resilient Banks and Banking System, Basel Committee on Banking Supervision,
December 2010, revised June 2011, p: 77.

 - LR : Leverage Ratio.
.02: ، ص2012جانفي عمان، الأردن، ، معھد الدراسات المصرفیة، على البنوك الأردنیةIIIأثر اتفاقیة بازل فلاح كوكش، 1-
، المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمویل الإسلامي، على النظام المصرفي الإسلاميIIIتأثیر مقررات لجنة بازل صالح مفتاح، فاطمة رحال، 2-

.12: ، ص2013سبتمبر 10و09یوميإسطنبول، تركیا، 
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التقییم المبدئي لاتفاقیة بازل الثالثة-5

على البنوك لاتخاذ إجراءات مركزة ومنطقیة بغض النظر عن مجرد تحقیق IIIیدعو تأثیر بازل

.للبنوك حول إمكانیة التجاوب مع الاتفاقیة وتطبیقھا، وھو ما یخلق تحدیات المثالیة في القطاع المصرفي

مدى إمكانیة تجاوب البنوك- 5-1
حوافز للبنوك لتحسین أداءھا وتلبیة كافة التزاماتھا، وقد بدأت البنوك في دراسة IIIبازلیةاتفاقتخلق

1:المجالات الآتیة

: نھاتحسین العملیات التشغیلیة من عدة جوانب م:الإجراءات التشغیلیة-

أمثلیة الأصول المعدلة بالمخاطر وتعزیز جودة البیانات.

الحد من مخاطر الائتمان والخسائر المحتملة.

تحسین عملیات إدارة مخاطر السیولة ووضع خطط للتمویل للحالات الطارئة.

تعزیز تكامل أوثق بین المخاطرة والوظائف المالیة.

:، تتمثل في الآتيإن للبنوك إجراءات تكتیكیة خاصة فیما یتعلق بجانب الربحیة:الإجراءات التكتیكیة-

 لھاستراتیجیة عتمادا على المنافسة في قطاعات معینة والأھمیة الااضبط معدلات الإقراض.

التحول إلى عملاء أعلى قیمة فیما یتعلق بالربحیة.

التحول إلى قطاعات أقل مخاطرة.

سائلة عالیة الجودةزیادة مستوى الأصول ال.

في إحداث تغییرات كبرى على ضوء مجموعة واسعة من كھناك فرصة للبنو:الإستراتیجیةالإجراءات -

:حتمالات بعیدة المدى بما في ذلكالا

إصدار رأس مال جدید في ضوء معاییر جدیدة.

 العالیةتغییر نموذج الأعمال التجاریة التي قد یترتب عنھا بیع الوحدات ذات المخاطر.

 ضبط المزید من الموارد أو الحد منھا للعملاء في مستویات محددةكإدارة العملاء.

التحدیات التي یمكن أن تواجھ البنوك- 5-2
تفاقیة بازل الثالثة درسا مستفادا من الأزمة العالمیة المالیة، لكن تظل ھناك بعض اتعتبر معاییر 

2:التحدیات والمخاوف نذكر منھا

1- Bank for International Settlements (BIS), Results of the Basel III monitoring exercise as of 30 June 2012, Basel
Committee on Banking Supervision, p: 09 In Link: .http://www.bis.org/publ/bcbs175.htm.
2- Ibid, p: 12.
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تتطلب الحاجة إلى نتائج سریعة ودقیقة أن تقوم البنوك بدمج جمیع البیانات التنظیمیة لرأس :البیاناتدمج -

.المال الخاصة بھا بمستودع بیانات مركزي

وتبیان ،رالإحصاء وإعداد التقاریولابد من المحافظة على جودة البیانات أثناء عملیات الدمج :جودة البیانات-

.لضمان تسلیم نتائج دقیقة إلى الجھات المعنیةبسرعة الجتھا الأخطاء والحذف ومع

السیولة لمؤسسات موجودة في دول ذات نظم رقابیة ویؤدي إعداد تقاریر النتائج :إعداد التقاریر حول النتائج-

.قیدمختلفة إلى تجھیز تقاریر رقابیة معقدة، كما أن إعداد تقاریر السیولة لمؤسسة مالیة ضخمة قد یتسم بالتع

بنوكحیث لابد من الموازنات بین حاجات المنظمین وحاجات الأعمال، ذلك لأن ال:دارة عملیات السیولةإ-

.بحاجة إلى فھم لتأثیر قرارات الأعمال على رأس المال التنظیمي

د یخشى مدراء المؤسسات المالیة الكبرى أن ترغمھم التوصیات الجدیدة على توفیر موار:الموارد المالیة-

.ستجابة للمقاییس الجدیدةلامالیة ضخمة جدا ل

، إلا أنھا تحمل 2018عامرغم أن نصوص الاتفاقیة غیر نھائیة وقابلة للتغییر حتى نھایة:صعوبة التطبیق-

الكثیر من التعقید في كیفیة تطبیقھا أو في طبیعة التعدیلات في حد ذاتھا، ولھذا فالبنوك ستجد صعوبة في 

.والتعود علیھا، وستكون ھناك مسؤولیة إضافیة علیھا في عقد دورات تدریبیةاستیعابھا 

الالتزام بمعاییر السیولة الجدیدة سیجعل البنوك تحتفظ بمخزون إضافي من الأصول :توظیف أموال البنك-

ركز على عالیة السیولة، ما یعني انخفاض توظیفاتھا، كما أن الخوف من حدوث أزمات سیولة مستقبلا یجعلھا ت

1.الاستثمارات قصیرة الأجل والمضمونة العائد كالأوراق المالیة الحكومیة

الالتزام بالرافعة المالیة سیؤدي إلى تراجع نسبة الإقراض في البنوك، ما یؤثر :لإقراضياالأثر على النشاط -

ط الإقراض برفع معدل تراجع نشاسلبا على ربحیتھا ویحرم النشاط الاقتصادي من التمویل، كما أنھا ستعوض

2.الفائدة، وبالتالي یبحث العملاء عن مصادر تمویل أخرى كالأسواق المالیة

فیما یخص المخاطر الائتمانیةIIIأھم المستجدات التي جاءت بھا إتفاقیة بازل-6

أن تحتفظ IIIستتطلب الإصلاحات المصرفیة الدولیة، بموجب ما أصبح معروفا عموما بإسم إتفاقیة بازل

فیما یخص IIIأھم المستجدات التي جاءت بھا إتفاقیة بازلو.البنوك بأصول رأسمالیة وسائلة أكبر وأكثر جودة

3:تمثلت في توسیع مفھوم المخاطر حیثالمخاطر الائتمانیة 

ء نشاطھ بما فیھا تحاول الاتفاقیة الأخذ بعین الاعتبار لكل المخاطر المادیة التي یمكن أن تلحق بالبنك أثناء أدا-

مخاطر الأطراف المقابلة في عقود المشتقات، وقد بینت كیفیة حسابھا، وخصصت جزء من رأس المال 

.لتغطیتھا، وربطت ذلك بتعدیل التقییم الائتماني عند حدوث إنخفاض في الملاءة الائتمانیة للطرف المقابل

1- Daniel Novy, Le Risque souverain est-il correctement traité par la réglementation financière ?, Banque de
France, Revue de stabilité financière, N°16, Avril 2012, pp: 109-110.
2- Dominique Perrut, La régulation financière après la crise des « Subprimes »: quelles leçons et quelles réformes,
Question d’Europe, N°246, 02 juillet 2012, pp: 03- 04.

العدد الجزائر،، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،وآثارھا المحتملة على النظام المصرفي الجزائريIIIاتفاقیة بازلنجار حیاة، - 3
.283-282: ، ص ص2013، 13
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؛ IIبعدما أھملتھا بازلةلتوریق المعقدمن رأس المال لتغطیة مخاطر عملیات ااجزءIIIبازلتخصص-

النسب یبینالآتيوالجدول وذلك یتطلب من البنوك إھتماما أكبر بإجراء تحلیلات أكثر صرامة على الائتمان، 

.IIIبازلالتي تم تخصیصھا من رأس المال لتغطیة مخاطر السندات بما فیھا التوریق الذي أضافتھ

الرأسمالیة للسنداتبة المتطلبات نس):06(الجدول رقم 
%الوحدة 

انكشاف التوریقجھات أخرىالجھات السیادیةفترة الاستحقاق المتبقیةتنقیط السندات

AAA إلىAA-    ،A-1

0.512سنة1≤

1 248سنوات5< سنة

4816سنوات5≤

BBB- إلىA+؛A-2 ،A-3 ،P-3.

124سنة1≤

1 3612سنوات5< سنة

61224سنوات5≤

Source: Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework
for more Resilient Banks and Banking System, Op-cit, p: 45.

لتغطیة مخاطر السندات تتناسب بشكل عكسي مع تنقیط الأصل، فكلما إن نسبة رأس المال المخصصة 

تراجع التصنیف المعطى للسند إرتفعت نسبة متطلباتھ من رأس المال، أما متطلبات تغطیة إستثمارات التوریق 

فھي مرتفعة جدا مقارنة مع الجھات السیادیة ومتطلبات الجھات الأخرى، وھذا یدل على أن التعامل في 

.ق محفوف بمخاطر مرتفعة جداالتوری

البنوك بوضع برنامج شامل لإختبار ضغط خطر الطرف المقابل، IIIألزمت بازل: إختبارات الضغط-

باستخدام تقنیات مختلفة لتقییم قدرتھ على مواجھة الانكشاف في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة، وقیاس أثر 

ویتوجب .مثل ھذا الانكشاف على مجموعة المؤشرات المالیة للبنك وخاصة مدى كفایة رأس المال والربحیة

خذ بعین الاعتبار مختلف التعاملات والتعرض لجمیع أشكال مخاطر الطرف المقابل في الأسواق على البنك الأ

.المالیة ویجري على مجال زمني یسمح بكشف مدى تحمل البنوك لأیة صدمات محتملة

1:الاعتبارات الآتیةویتطلب عند إعداد إختبارات الضغط الإئتمانیة من قبل البنوك أن یتم أخذ 

أن تتوافر لدى البنوك معلومات وبیانات تاریخیة عن محافظھا الإئتمانیة وبشكل خاص محافظ الإقراض غیر -

.العاملة أو التي تواجھ التعثرات الإئتمانیة

.79:، ص2008، مرجع سابقمحمد داوود عثمان، -1
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أن تتوافر لدى البنوك قاعدة من البیانات تمكنھا من دعم إختبارات الضغط مع الأخذ بعین الإعتبار مخاطر -

.السوق والعملیات

قاعدة من البیانات یتم الإعتماد علیھا في إعداد إختبارات الضغط وأن تكون ھذه أن تتوافر لدى البنوك-

البیانات من نوعیة خاصة كأن تكون لھا علاقات بإختبارات الضغط، وواقعیة البیانات المستخدمة، ومصداقیة 

.ھذه البیانات من حیث القدرة على الإعتماد علیھا

میداني للبیئة الداخلیة والخارجیة التي ترتبط بھا محافظ الإئتمان، وبشكل یساعد البنك على أن یتم عمل مسح-

.تحدید عوامل الخطر، ومعرفة أماكن الخطر ومفاتیح إدارة ھذه المخاطر

ك كان للتوسع في منح الائتمان قبیل الأزمة المالیة الأثر الكبیر في إفلاس البنو:إدخال نسبة الرافعة المالیة-

بسبب عدم كفایة الأموال الخاصة لامتصاص الخسائر، حیث عمدت البنوك التي تتبع أسلوب التقییم الداخلي 

IIIللمخاطر إلى منح أوزان ترجیحیة صغیرة لتوظیفاتھا من أجل زیادة أثر الرفع المالي، ولھذا عملت بازل

المصرفیة، حیث تم فرض نسبة على إدخال ما یسمى بالرافعة المالیة، لكبح جماح التوسع في القروض

من الشریحة الأولى لرأس المال، على أن یتم حسابھا من أصول المیزانیة وخارج ) %3(قدرھااختیاریة

.المیزانیة دون أوزان ترجیحیة

القروض المتعثرة: المبحث الثالث

قدة، فحتى البنك تمثل القروض المصرفیة المتعثرة مشكلة خطیرة، ذات نتائج باھظة التكالیف وآثارا مع

بصورة كلیة، غیر أنھ ) الدیون المعدومة(الناجح لا یمكنھ تفادي نشوء القروض المتعثرة أو خسائر القروض 

، خاصة وأسباب السعي لتقلیلھا قدر الإمكان، إذا ما أراد نجاح سیاستھ الإقراضیةعلى البنك من الضروري 

.متعاقبةتعثر القروض متعددة وأثارھا مختلفة، وعبر مراحل 

طبیعة القروض المتعثرة: المطلب الأول

على الرغم من الدراسات التي تقوم بھا البنوك قبل منح القروض لمنحھا وفق أسس وقواعد سلیمة، إلا 

.ةأن إحتمال تعثر العملاء وعدم قدرتھم على السداد یبقى قائما ولو من الناحیة النظری

مفھوم القروض المتعثرة-أولا

القروض المتعثرة من بنك لآخر فھي تسمى الدیون المجمدة، الدیون الراكدة، الدیون العالقة تختلف تسمیة

وبالتالي فالدیون المتعثرة تمثل جزء من القروض ،الصعبة، الدیون غیر العاملة، الدیون المشكوك في تحصیلھا

1:المصرفیة التي تصنف في البنوك إلى ثلاثة أنواع

.لا یواجھ البنك أیة مشاكل في إستردادھا وھذه الدیون یطلق علیھا عادة دیون جیدة أو منتظمة:دیون عادیة-

، مجلة كلیة حصیلھا على كفایة رأس المال مع دراسة تحلیلیة لعینة من المصارف العراقیةأثر مخصص الدیون المشكوك في تنادیة طالب سلمان، -1
.303: ، ص2014، العراق، 41بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد 
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وھي الدیون التي إستنفذ البنك بشأنھا كافة وسائل المطالبة فضلا عن كافة الإجراءات :دیون معدومة-

.لسدادھا في حالة ظھور أي أموالالقانونیة الممكنة وتعذر علیھ إستردادھا، ولكنھ یظل یتابع المدینین فیھا 

ھو ) كبا(إن مصطلح التعثر في اللغة و. وھي تقف وسطا بین دیون البنك العادیة والمعدومة:دیون متعثرة-

التعرض لشيء یخل بالتوازن، وھو مجرد حادث عرضي مفاجئ نتیجة لظھور عائق غریب في مجرى طریق 

1.والانھیارالمسیرة، وھو بھذا یختلف عن السقوط والتحطم 

، مما خاصة شروط التسدید خطر الانتھاكفالقروض المتعثرة تعني موقفا تواجھ فیھ إتفاقیة القرض و

2.لخسائر محتملة، فالتعثر یعني عدم التسدید أو تأخیر تسدید الأقساط والفوائد المستحقةالبنكیعرض 

الاستحقاق إما بسبب عدم وتعرف أیضا بأنھا قروض عجز فیھا المقترضون عن سدادھا في تواریخ 

3.مالرغبة في ذلك أو لعدم تمكن المقترضون الوفاء بالتزاماتھم بسبب حدث غیر محسوب لظروف أحاطت بھ

على أنھا التسھیلات الائتمانیة بكافة أنواعھا التي حصل علیھا العمیل من القروض المتعثرة كما تعرف 

ا یتحول الدین من تسھیلات إئتمانیة جاریة إلى أرصدة مدینة البنك ولم یقم بسدادھا في مواعید إستحقاقھا، ولذ

5:وكمفھوم عام للتعثر نجد. 4راكدة وبمرور الوقت علیھا تصبح دینا متعثرا

ھو مواجھة المشروع لملابسات ذاتیة وخارجیة تؤدي إلى عدم قدرتھ على تولید :المفھوم المصرفي للتعثر-

النشاط یكفي لسداد إلتزاماتھ وبصفة خاصة الالتزام قصیر الأجل، وعدم مردود مالي أو فائض نقدي من عائد 

.قدرتھا على تغطیة ھذه الالتزامات سواء من مصادر ذاتیة أو من مصادر خارجیة أیضا

ھو عدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات المستحقة بالرغم من زیادة الأصول عن :المفھوم الإقتصادي للتعثر-

.الخصوم

فالقروض المصرفیة المتعثرة ھي تلك القروض التي لا یستطیع مقترضیھا تسدیدھا في تواریخ وعلیھ 

إما جزئیا أو كلیا ویتم إقرار القرض متعثرا بعد إجراء ) أصل القرض والفوائد المترتبة علیھا(الاستحقاق 

لـدى البنك وإمكانیة بیعھا الضمانات المتوفـرة،دراسة وافیة من قبل البنك لتحلیل مقدرة المقترض على السداد

.أو تملكھا من قبل البنك والآثار المترتبة على عملیة التنفیذ

مراحل التعثر المالي - ثانیا

یمر العمیل قبل أن یصل إلى مرحلة التعثر بعدة مراحل یجب أن تكون محل نظر وإھتمام العاملین في 

وض القائمة وتحصیلھا لا تنحصر بقسم أو إدارة مجال الإقراض داخل البنك، على الرغم من أن مراجعة القر

.31: ، ص1996، مرجع سابق، محسنالخضري-1
.04: ، ص2006، سابقمرجع خلیل الشماع، -2
.13: ، ص2002، مرجع سابقغنیم، محمدأحمد-3
.22: ، ص2009مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،الدیون المصرفیة المتعثرة والأزمة المالیة المصرفیة العالمیةعبد الحمید عبد المطلب، -4
.17: ، ص1998لبنان،عربیة، بیروت،، مجلة المصارف الالتعثر المصرفيعبد الكریم محمد عبد الحمید، -5



أساسیات المخاطر الإئتمانیة والقروض المتعثرة: الثانيالفصـل 

133

معینة في البنك إنما تمتد لتشمل جمیع إدارات البنك، حتى یمكن التعامل مع القروض الممنوحة قبل أن تصبح 

1:قروضا متعثرة وتتمثل ھذه المراحل في ما یلي

مرحلة ضعف السیولة المالیة-1

النقدیة المتاحة في أصول بطیئة الحركة أو في طاقة یدخل المشروع في ھذه المرحلة نتیجة إستثمار

إنتاجیة غیر مستغلة أو الدخول في إلتزامات غیر مخططة لتمویل إستثمارات لا تعطي عائدا سریعا أو متدنیة 

.العائد، وبالتالي تخلق عبئا إضافیا على عاتق المشروع

مرحلة العجز في رأس المال العامل-2

ترتبط ھذه المرحلة بعدم قدرة المشروع على مقابلة إلتزاماتھ الجاریة، ویكون في حاجة ماسة للنقدیة 

على الرغم من إمتلاكھ لأصول مادیة، وتصفیة بعض أصولھ المتداولة للحد من إرتفاع قیمة الخسائر المحققة 

.أو لمحاولة زیادة قدرتھ على تحقیق الأرباح

مؤقتمرحلة العسر المالي ال-3

أي عدم قدرة المشروع على استخدام سیاستھ العادیة في الحصول على النقدیة المطلوبة لإستخدامھا في 

مواجھة إلتزاماتھ المستحقة وصعوبة تحویل جزء من أصولھ إلى نقدیة، أي وقوع المشروع في دائرة الإرتباك 

.مغالى فیھالمالي مع وجود تراكم رأسمالي في عملیات البیع الآجل ومخزون بحجم

مرحلة العسر المالي الدائم-4

في ھذه المرحلة تكون القیمة السوقیة لأصول المشروع أقل من مجموع إلتزاماتھ ویصبح المشروع 

عاجزا عن سداد الإلتزامات التعاقدیة القصیرة والطویلة الأجل المستحقة علیھ من قبل الغیر بكامل قیمتھا، وھو 

.حالات إلى الإفلاسالأمر الذي یؤدي في أغلب ال

أسباب تعثر القروض- ثالثا

فھو لیس نتاج اللحظة، ولكنھ ناتج " عملیة"فمن حیث كونھ " حالة"أو " عملیة"یعرف التعثر بأنھ 

" الحالة"عن العدید من الأسباب والعوامل التي تفاعلت وتتفاعل عبر مراحل زمنیة تطول أو تقصر وتصل إلى 

المصرفیة تتضمن درجة من المخاطرة، ولأن القروض ، 2وع من عدم قدرتھ على السدادالتي یصل إلیھا المشر

فالقروض المتعثرة تساھم في حدوثھا مجموعة من المسببات التي تشترك جمیعھا أو بعضھا فتؤدي بھا إلى 

:التعثر، ویمكن تقسیم أسباب القروض المتعثرة إلى المجموعات التالیة

.54-51: ، ص ص2009، ، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب-1
.31: ، ص1996، مرجع سابقمحسن، الخضیري-2
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أسباب متعلقة بالعمیل-1

:ھناك أسباب تؤدي إلى تعثر القروض الناتجة عن وجود خلل لدى العمیل المقترض ومنھا ما یلي

الخلل في إعداد دراسة الجدوى للمشروع الممول بحیث یكون العائد الفعلي للمشروع أقل من المتوقع، أو عدم -

الدراسة قائمة على افتراضات غیر تناسب التدفقات النقدیة للمشروع مع مواعید سداد أقساط القرض، فإذا كانت 

واقعیة، وكان ھناك زیادة في تقدیر الإیرادات أو التقلیل من النفقات الرأسمالیة أو الجاریة، فإن المشروع 

سیظھر انحرافا عما ھو متوقع في دراسة الجدوى الاقتصادیة وسیعاني المشروع من الفشل مما یوصل القرض 

1.إلى مرحلة التعثر

عمیل لأسالیب وسیاسات إنتاجیة قدیمة ذات طابع متخلف یؤدي إلى عدم قدرة مشروعھ على إستخدام ال-

المنافسة وبالتالي غیاب الھدف التصدیري للمشروع الإنتاجي المقترض، نتیجة لعدم مواكبتھ للتطورات 

.الحاصلة بالتكنولوجیا والطاقة

عملیات العمیل مما یجعلھ توسعا غیر مدروس لعدم عدم توفر العناصر الإداریة اللازمة للتوسع الإستثماري ل-

2.توفر الكفاءات الإداریة والفنیة لدى العمیل

وجود ملامح سوء الإدارة من تخبط وعدم إنتظام في العملیات الإنتاجیة وتدھور المبیعات بشكل ملموس، مما -

.یؤدي إلى ھبوط إیرادات العمیل المقترض وموارده

قوي داخل المشروع المقترض وعدم قدرة نشاطھ على تحمل أعباء الفوائد البنكیة عدم وجود جھاز تسویق -

3.وعمولاتھا

لقروض قصیرة الأجل لتمویل مشاریع وإستثمارات ذات عائد طویل الأجل اإستخدام العمیل لأسالیب -

4.بالإضافة إلى استخدام القروض في غیر الغرض الممنوحة من أجلھا

أن التواطؤ بین المقترض، ومكاتب المحاسبة، والاستشارات على اعتماد البیانات التزویر والتلاعب حیث-

والقوائم المالیة المزورة، والتي تتضمن معلومات مضللة والتواطؤ بین مسؤولي الإئتمان وطالب الإئتمان على 

.منحھ القرض دون أن یكون أھلا للقرض، وھذا یدخل في باب خیانة الأمانة

مدى الوفاء بإلتزاماتھ في مواعیدھا، فمن العملاء المدینین من ھم قادرون على سداد دیونھم سمعة العمیل و-

ومع ذلك لا یفعلون ویتھربون من سدادھا، بل لا یمانعون في الدخول مع البنك في منازعات قضائیة عابثین 

5.بسمعتھم التجاریة والاجتماعیة

.البلادإشھار إفلاس العمیل وھروبھ في داخل أو خارج -

.27- 26: ، ص ص2000، مرجع سابقفرید راغب النجار، -1
.369: ، ص2000، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، -2
.82:، ص1996، سابقمرجع ، محسنالخضیري-3
.28: ، ص2000، مرجع سابقفرید راغب النجار، -4
.29: ، ص2004، المكتبة المصرفیة، مصر، الدیون المتعثرة وتسویتھا وتجنبھاعلي العوضي، -5
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دخول العمیل في أنشطة لا معرفة لھ بھا وإستخدامھ القرض في تمویلھا، وخاصة إذا كانت ھذه الأنشطة -

.تشتمل على قدر كبیر من المخاطر أو غیر مشروعة

1.عدم فصل العمیل بین أموالھ الخاصة وأموال المشروع الذي یدیره-

أسباب مرتبطة بالبنك -2

:ون المتعثرة التي ترجع إلى البنك نجد ما یليمن أھم أسباب نشوء الدی

ضعف القدرة على التحلیل الائتماني لأن التحلیل الإئتماني السلیم یساعد على التخفیض من درجة المخاطر -

الإئتمانیة، وفي حال وجود ضعف في القدرات التحلیلیة لدى موظفي البنك، فإن القرار الإئتماني سیكون غیر 

.القرض لاحتمالات التعثرسلیم مما یعرض 

أخطاء في تقدیر الضمانات المقدمة للبنك بأكثر من قیمتھا الحقیقیة، إما بسبب ضعف قدرات الجھات التي -

فالمغالاة في تقدیر الضمانات یعني منح ،تخمن قیمة الضمانات أو بسبب تواطؤ ھذه الجھات مع المقترضین

.ضماناتھالعمیل قرضا أكثر مما تسمح بھ إمكانیاتھ و

السماح للمقترض باستخدام حصیلة القرض دفعة واحدة، إذ أنھ لیس من المألوف أن یتم إستخدام حصیلة -

.للمشروعمواعید دفع أجزاء القرض مع تقدم سیر العمل المنجز بھالقرض بأكملھ دفعة واحدة، بل یربط

دات المطلوبة منھ أو قبل تنفیذ الشروط السماح للعمیل باستعمال القروض الممنوحة لھ قبل إستكمال المستن-

2.المعلن عنھا بسریان الموافقة بمنح القروض

تركز معظم القروض الممنوحة على عدد محدود من كبار العملاء، وقد یكون ھؤلاء العملاء مرتبطین بشكل -

ا یؤدي إلى أو بآخر بالمؤسسة المصرفیة مانحة القرض أو بأحد أعضاء مجلس إدارتھ أو بكل الأعضاء، مم

.تردد مسؤولي الإئتمان في توجیھ بعض الأسئلة الھامة إلیھم في ما یخص إستكمال الوثائق اللازمة

.لیة وفي إجراء التحلیلات اللازمةنقص خبرة موظفي البنك في عملیات الاستفسار عن العمیل وسمعتھ الما-

3.تعثر في وقت مبكرالالمتابعة تمكنھ من إكتشاف مظاھر فعدم قدرة البنك على متابعة مشروع العمیل، -

ضعف السیاسة الإئتمانیة للبنك أو غیابھا سیسمح للعاملین في مجال الإئتمان بإتخاذ قرارات لا تنسجم فیما -

.بینھا وقد یتعارض مع مصلحة البنك، ومن ثم تزداد حالات التعثر

الأرباح بشكل أكبر من الاھتمام بأحكام قرارات الإقراض، على الوضع الذي یركز فیھ البنك إھتمامھ على -

4.أمل عدم حدوث مخاطرة، مما یجعل محفظة القروض لدى البنك مثقلة بالمشاكل مما یزید من حالات التعثر

.370: ، ص2000، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، -1
.101: ، ص1996، مرجع سابق، محسنالخضیري-2
.196-192: ، ص ص1999، مرجع سابقغنیم، محمدأحمد-3
.27: ، ص2000، مرجع سابقفرید راغب النجار، -4
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تمویل البنك للمشروع المقترض تمویلا كاملا أو شبھ كامل یعد خطأ حیث ینبغي أن یكون لدى العمیل ما -

1.زءا من مشروعھ ویتحمل قدرا من المخاطر فیھیمول بھ ج

مواجھة بعض البنوك ظاھرة غسیل الأموال من خلال إیداع الأموال القذرة والحصول بالمقابل على قروض -

بضمان الودائع، فقد لا یبذل البنك الجھد الواجب للتحقق من غرض القرض لوجود الضمانات الكافیة، ویكمن 

2.لطات النقدیة لھذه الأموال غیر المشروعةالخطر ھنا في ملاحقة الس

جدولة أقساط القرض دون مراعاة البنك للظروف الداخلیة والخارجیة التي یمر بھا مشروع العمیل، مما -

.یؤدي أحیانا إلى تعثر سداد القرض خاصة عند مراعاة البنك لتوقیت التدفقات النقدیة لمشروع العمیل

.ة، فیتعثر العمیل ویتوقف عن السدادقدیم تمویل إضافي للعمیل وقت الحاجإمتناع البنك دون مبرر عن ت-

3.یؤدي بالعمیل إلى تجمید حسابھ لدى البنك، والاتجاه للتعامل مع بنك آخراجراء لجوء البنك إلى إتخاذ -

)المحیطة(أسباب مرتبطة بالبیئة الخارجیة -3

نھا أحد الأسباب وراء تعثر القروض، فالتغیرات شخصت التغیرات في البیئة الخارجیة للمقترض على أ

في البیئة السیاسیة، القانونیة والرقابیة، الاقتصادیة، التكنولوجیة، والاجتماعیة قد تؤثر في المقترض تأثیرا 

:وذلك للأسباب الآتیةالتغیرات في السوق والمنطقة أو القطاع الذي یعمل فیھ المقترضإضافة إلىمعاكسا، 

نكماش مما یؤدي إلى زیادة المخزون من السلع تامة الإقتصاد المحلي الإجمالي في مرحلة الكساد أو دخول الا-

.الصنع حسب الصناعة التي یزاولھا المقترض وحسب القطاع

عدم الاستقرار الأمني والسیاسي في البلد أو في المنطقة المحیطة سیؤثر في القدرات الإنتاجیة والتسویقیة -

4.الممول وعلى قدرتھ على سداد إلتزاماتھللمشروع 

الأسباب التكنولوجیة قد تساھم في تعثر بعض العملاء المقترضین عندما لا یستطیعون مواكبتھا خاصة إذا تم -

5.من قبل المنافسینتبنیھا

الأمیة الأسباب الاجتماعیة وتشمل المتغیرات الاجتماعیة العادات والتقالید والأعراف الاجتماعیة ونسبة-

ومعدلات النمو السكاني والحركة السكانیة وھیكل توزیع السكان على المناطق الجغرافیة ودور المرأة في 

6.المجتمع، ولكن تأثیرھا قد یكون ضئیلا في المدى القصیر ولكن لا یجوز نفي تأثیرھا لأنھ قد یكون مفاجئا

كافیة من العملات الأجنبیة مما یؤثر سلبا على نقص العملات وتذبذب أسعارھا في حال عدم وجود إحتیاطات-

سعر عملة البلد مقابل العملات الأجنبیة الأخرى، فإذا كان المشروع یستورد المواد الأولیة من الخارج، فإن 

.52-51: ، ص ص2002، مرجع سابقغنیم، محمد أحمد -1
.84: ، ص1996، مرجع سابقالخضیري محسن، -2
.196-192: ، ص ص2002، مرجع سابقغنیم، محمد أحمد -3
.368: ص،2000،سابقمرجع محمد كمال خلیل الحمزاوي، -4
.55: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -5
.06-05: ص ص، 2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -6
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ذلك یؤثر سلبیا في أرباحھ، خاصة إذا كانت قدرة المشروع محدودة في مجال تعدیل أسعار منتجاتھ وإلتزاماتھ 

1.سعار الصرف، كما أن تذبذب سعر صرف العملة سیؤثر سلبیا في المشروعتبعا لتغیر أ

ضعف كفاءة أفراد الأجھزة الرقابیة في البنوك المركزیة وقلة تأھیلھم تأھیلا جیدا فإن قدرتھا على مراقبة -

م البنوك أوضاع البنوك ستكون محدودة أو معدومة، وكلما كانت ھذه الرقابة ضئیلة كلما إزدادت إحتمالات قیا

.بممارسات خاطئة مما یؤدي إلى زیادة إحتمال تعثر القروض لدیھا

مسایرة المتغیرات المحلیة لى كانت عاجزة عخاصة إن تغیر التشریعات المصرفیة المتعلقة بالإئتمان -

والإقلیمیة والعالمیة، فإن ذلك سیؤدي إلى حدوث خلل في قطاع الإئتمان مما یؤدي إلى إحتمالات تعثر 

.لقروض، كما أن تغیر ھذه التشریعات قد یؤدي إلى رفع القروض المتعثرة أو زیادة حجمھاا

التشریعات برھن الأموال والتنفیذ علیھا، فالقوانین المتصلة بالعدالة للجمیع دون تحیز لطرف على حساب -

مرھونة لدیھا، فإن البنوك طرف آخر، فإذا كانت التشریعات متساھلة مع البنوك في مجال التنفیذ على الأموال ال

ستشدد في استخدام ھذه القوانین وتستخدمھا كأداة ضغط على المقترضین بحق أو بغیر حق، وفي المقابل فإذا 

في ممارسة حقھا في التنفیذ على الأموال المرھونة سواء أكان ذلك من حیث البنوكقكانت ھذه التشریعات تعی

لتقاضي وإصدار الأحكام، فإن ذلك سیضر بمصالح البنوك ویزید من شروط التنفیذ أم من حیث إطالة فترة ا

2.حالات تعثر القروض لأن المقترض سیراھن على أن البنك لن یلجأ للتصفیة في ظل التعقیدات التشریعیة

تدخل الدولة تدخلا مفاجئا یؤثر في أعمال العمیل ونشاطھ ویحد من إیراداتھ المتوقعة كرفع الدعم عن السلعة -

.لجمركیةلتي یباشر فیھا العمیل نشاطھ التجاري، أو زیادة الضرائب والرسوم اا

3.كنشوب حریق أو زلزال یؤدي بمشروع العمیل إلى الھلاكاأو تفادیھایمكن توقعھالتي لاالقوة القاھرة -

المتعثرةومراحل القروضأنواع : المطلب الثاني

، لذلك تتباین ما یكون التعثر بسیطا وسھلا عندما یكتشف مبكرا، لكن إذا تم تجاھلھ ستزید خطورتھكثیرا

. وجھات نظر المھتمین بظاھرة تعثر القروض في تحدید أنواعھا، فتقسم تبعا لتصنیفات عدیدة

أنواع القروض المتعثرة-أولا

: وتتمثل في الأنواع الآتیة

وفقا لدرجة التخطیطتصنیف القروض المتعثرة -1

4:نوعین ھمایوجدوفقا لھذا التصنیف 

.84-81: ، ص ص1996، مرجع سابقالخضیري محسن، -1
.06: ، ص2006، مرجع سابقخلیل الشماع، -2
.52-51: ، ص ص2002، مرجع سابقغنیم، محمد أحمد -3
.62: ، ص1996، مرجع سابقمحسن، الخضیري-4
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دیون متعثرة مخططة مرحلیة- 1-1

ھي دیون ذات طابع خاص، معروفة مقدما ومتنبأ بھا نتیجة حدوث فجوة متوقعة ما بین التدفقات النقدیة 

القائمین على المشروع في الخارجة من المشروع وما بین التدفقات النقدیة الداخلة إلیھ، وینتج عنھ عدم نجاح 

.الوصول إلى التمویل المطلوب لتغطیة أو سداد إلتزاماتھ المبرمجة

دیون متعثرة عشوائیة الحدوث- 1-2

وھي تلك الدیون التي تحدث بشكل عارض حیث یتفاجئ المشروع بحوادث یصعب التنبؤ بھا أو التحكم 

یب المشروع وتؤدي إلى اختلال موارده وإلى فیھا، والتي تؤدي إلى حدوث خسارة ضخمة وغیر محتملة تص

.عدم قدرتھ على سداد إلتزاماتھ

تصنیف القروض المتعثرة وفقا لمسبباتھا-2

1:یتم تقسیمھا إلى نوعین

الدیون المتعثرة التي أوجدتھا عوامل ذاتیة- 2-1

مباشرا فیھا وسواء وھي تلك العوامل الخاصة بالمشروع ذاتھ، أي التي أوجدھا المشروع وكانت سببا 

:كان ذلك عمدا أو لعدم معرفة، أو عن عدم إھتمام والتي من بینھا الآتي

في تقدیر التكالیف الاستثماریة الخلل في إعداد دراسات الجدوى التي أعدھا المشروع عن ذاتھ وبصفة خاصة-

.الخاصة بالمشروع وفي تقدیر معدل العائد الخاص بھ

المحدد لمواعید البرامج التنفیذیة الخاصة بتنفیذ المشروع الاستثماري وإستغراقھ وقتا عدم الالتزام بالتوقیت -

.أطول وعدم إستكمال خطوط إنتاجھ ووحداتھ المتكاملة التي تعتمد كل منھا على الأخرى

عدم تقدیم بیانات ومعلومات صحیحة مناسبة وكافیة عن المشروع المقترض وإخفاء بیانات معینة عن البنك -

.عند طلب التمویل وإظھار الأوضاع على غیر حقیقتھا

إستخدام جانب كبیر من رأس المال العامل الخاص بالمشروع في التوسع في تمویل استثمارات طویلة الأجل -

.لتوسیع طاقة المشروع الإنتاجیة

دم التقید بتعلیمات المشاكل الإداریة والتخلف الإداري والفساد الإداري داخل المشروع، والذي ینجم عنھ ع-

.البنك المانح التمویل، وفقدان القدرة على التخطیط والتنظیم والتوجیھ والرقابة

إستخدام جانب كبیر من رأس المال العامل الخاص بالمشروع في التوسع في تمویل استثمارات طویلة الأجل -

.لتوسیع طاقة المشروع الإنتاجیة ودون وجود مبرر لذلك

.68: ، ص2009، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، -1
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المتعثرة التي أوجدتھا عوامل خارجیةالدیون - 2-2

یعود ھذا النوع إلى البیئة الخارجیة المحیطة بالمشروع والمتصلة بھ، من بنوك وموردین وموزعین 

.وجھات حكومیة، وبالتالي یحدث التعثر نتیجة لھذه العوامل الخارجة عن إرادة المشروع ذاتھ

ومصداقیتھاوفقا لدرجة صدقھا المتعثرة تصنیف القروض -3

1:وفقا لھذا التصنیف إلى نوعین ھماالمتعثرةیتم تقسیم القروض

دیون متعثرة وھمیة خداعیة- 3-1

وھي كثیرا ما یقوم بھا بعض المستثمرین الأجانب، حیث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسیات بإقامة 

عادة الدول النامیة لإقامة مشاریع فیھا مشاریع للاستفادة من المزایا والإعفاءات والدعم المالي التي تقدمھا

ویقوم ھؤلاء المستثمرین باستنزاف رأس المال والعائد المحقق وتحویلھ في شكل أرباح إلى الخارج، وبعد 

إنتھاء فترتي الدعم والإعفاء یقوم المستثمرین بإعلان تعثر المشروع وإفلاسھ، وقد یزداد الوضع تفاقما عندما 

.اجھة لتغطیة نشاط إجرامي تقوم بھة بإستخدام المشروعات المقامة كغطاء ووتقوم العصابات الدولی

دیون متعثرة حقیقیة فعلیة- 3-2

وھي تلك الدیون التي تحدث فعلا نتیجة سبب حقیقي، ولیس عن عمد وتخطیط وتدلیس وتواطؤ، بل 

وبالتالي یتم معالجتھا ترجع إلى أسباب حقیقیة وفعلیة وكعارض للنشاط الاقتصادي الذي یمارسھ العمیل،

.بمعالجة ھذه الأسباب

تصنیف الدیون المتعثرة حسب معیار ثباتھا وإستمراریتھا-4

:وفقا لھذا الأساس یتم التفرقة بین نوعین من الدیون المتعثرة ھما

الدیون المتعثرة العارضة- 4-1

ھل التغلب علیھا نظرا ھي تلك الدیون التي تحدث بشكل عارض ونتیجة لممارسة نشاط المشروع ویس

.لأن أسبابھا عارضة وبسیطة

الدیون المتعثرة الدائمة- 4-2

ھي تلك الدیون التي تتصل بأسباب ھیكلیة وبالتالي تأخذ وقتا طویلا في معالجتھا لأنھا تتطلب إصلاحا 

بإستخدامھ أو قبولھ جذریا وھیكلیا یحتاج إلى جھد كبیر سواء في القیام بھ، أو في إقناع القائمین على المشروع 

.كعلاج لحالة التعثر التي أصابت المشروع

:كما یمكن وفقا لھذا الأساس تصنیف الدیون المتعثرة إلى نوعین أساسیین أیضا ھما

.71-62: ص ص، 1996،مرجع سابقالخضیري محسن، -1
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دیون متعثرة متزایدة ذات طبیعة تراكمیة- 4-3

أصل الدین لعجز وھي تلك الدیون التي تتزاید قیمتھا عاما بعد آخر وتتراكم فوائدھا ومصاریفھا على 

المقترض عن سدادھا وعدم قدرة المقرض تحصیل جانب منھا، وصعوبة وصولھ إلى إتفاق لمعالجة حالة 

التعثر سواء مع العمیل المقترض أو مع باقي الدائنین لھ، وإلى حین یتم الوصول إلى إتفاق لتعویم العمیل وسداد 

.القرض أو تصفیة موجوداتھ فتتحول إلى النوع الثاني

دیون متعثرة متناقصة القیمة- 4-4

وھي نوع من الدیون التي تم الاتفاق مع العمیل المقترض، وباقي الدائنین على جدولة سدادھا، وأصبح 

فترة بعد أخرى، حتى یتم صالعمیل المقترض ملتزما ببرنامج السداد، ومن ثم أخذ إجمالي الدین في التناق

یل وبیع موجوداتھ ومن ثم سداد جانب من الدین مع كل عملیة بیع وإعدام الانتھاء من سداده، أو تتم تصفیة العم

.الجزء المتبقي إذا لم تكفي موجودات العمیل في سداد القرض

تصنیف الدیون المتعثرة وفقا لدرجة تعقدھا وتشابكھا-5

:یتم التقسیم وفق ھذا التصنیف للدیون المتعثرة إلى نوعین ھما

تعامل معھا دیون بسیطة سھلة ال- 5-1

وھذا النوع عادة ما تكون قیمتھ ومبلغھ بسیطا ومدتھ قصیرة، ویستخدم في تمویل قصیر أو متوسط 

الأجل، أي القیام بعملیات الصیانة الدوریة والتجدید، ولكن نتیجة لظروف عرضیة طارئة ومؤقتة حدث لھ 

وتجنب المشروع مخاطرھا وبالتالي التعثر، ونظرا لبساطة أسبابھا وآثارھا یسھل علاجھا والقضاء علیھا،

.إستعادة حیویتھ ونشاطھ بعد القضاء على ھذه الظروف العارضة

دیون متعثرة معقدة - 5-2

ھذا النوع یكون الغالب فیھا أنھا متعددة الأطراف خاصة من جانب المقرضین، أي أن الغالب علیھا أنھا 

كل منھم آرائھ وإتجاھاتھ وبینھم مصالح متعارضة، قروض مشتركة ولسبب أو لآخر تعثر العمیل المقترض، ول

ومبلغھ ضخم وتفاصیلھ وشروطھ متعددة ومختلفة وغیر واضحة ومتداخلة، ونظرا لتداخل وتشابك أسبابھا 

بنتائجھا ومظاھرھا بعواملھا یتحول السبب فیھا إلى نتیجة والعكس صحیح أیضا، وبالتالي یصعب التعامل معھا 

.یة كاملتین لدراستھا دراسة علمیة مستفیضة وإقتراح العلاج لھاویحتاج إلى خبرة ودرا

تصنیف الدیون المتعثرة وفقا للمرحلة التي تم إكتشافھا فیھا-6

:وفقا لھذا المعیار إلى الأنواع التالیةالمتعثرة تصنف القروض 
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دین متعثر أولي في مرحلة التكوین- 6-1

أي لا تزال أسبابھ كامنة تحت السطح، وتأخذ بوادر غیر محسوسة ولا تثیر إنتباه المقرضین، حیث أن 

.مخاطرھا لا زالت أولیة

دین متعثر ثانوي في مرحلة النمو- 6-2

تجاوز مرحلة التكوین وأصبح لھ مظاھر واضحة وملموسة وأعراض تتفاقم یوما بعد یوم، حیث

ویمارس ضغوطا واضحة تزداد تدریجیا على متخذ القرار في المشروع وعلى الجھات المقرضة التي بدأت 

.تشعر بالقلق حول إمكانیة سداد حقوقھا التي على المشروع

دین متعثر في مرحلة النضج- 6-3

بلغ شدة أزمتھ وأقصى حد لھ وأصبحت أوضاعھ بالغة السوء وتنذر بعواقب وخیمة تھدد مستقبل حیث 

، وفي الوقت ذاتھ تفرض أوضاع المشروع مزیدا من الاھتمام من جانب المحیطین بھ واستمرارهالمشروع 

.والمتعاملین معھ

دین متعثر في مرحلة المعالجة والقضاء علیھ- 6-4

خطة تعویم المشروع المدین، أو تصفیتھ وفقا للخطة أو السیناریو والتصور الذي حیث یكون قد تم وضع 

.إتفق علیھ الدائنون

مراحل القروض المصرفیة المتعثرة- ثانیا

لعدة مراحل تبدأ بنقص السیولة وتتطور إلى أن تصل إلى الأخیرةالمرحلةإن القرض المتعثر عبارة عن

1:قرض متعثر ونذكر المراحل كما یليیسمى الفشل المالي الكامل ومن ثم 

مرحلة حدوث الحدث العارض -1

یمثل لحظة إختیار وتحدي للمدیر ،وھو البدایة الحقیقیة للتعثر المالي حیث یحدث حادث عارض ما

واستھانالمالي للمشروع، فإذا تنبھ لھ وأدرك خطورتھ لن یحدث التعثر، ولكن إذا غفل عنھ وإستھتر بھ 

:بخطورتھ بدأ التعثر، وترتبط ھذه الظاھرة بالعدید من المظاھر السلبیة أھمھا

.الدخول في إلتزامات غیر مخططة لا تعطي عائدا سریعا-

.ظھور إلتزام عارض فجائي غیر مخطط یستنزف جانب من السیولة أو یمتص السیولة كاملة-

تحقق خطر دائم لم یستطع المشروع توقعھ من قبل ولم یحتاط لھ القائمین على إدارتھ مثل إكتشاف إختلاسات -

.بمبالغ ضخمة، أو إفلاس بعض العملاء

.43-38: ص ص،نفس المرجع سابق-1
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مرحلة التغاضي عن الوضع القائم -2

على وھي المرحلة التي یدق فیھا بعض خبراء البنك أو المشروع المتعثر جرس الإنذار، لتنبیھ القائمین 

البنك والمشروع إلى خطورة الأسباب المؤثرة على عملیة التعثر والدافعة إلیھا، إلا أن تجاھل القائمین على 

إدارة البنك ومقابلة ھذا الإنذار بالاستھزاء والتھوین، مما یدفع المنذرون إلى عدم الاستمرار في إنذارھم، بل 

.المشروع المقترضقد تحدث آثارا مدمرة علىوالتغاضي عن الوضع الحالي 

مرحلة إستمرار التعثر والتھوین من خطورتھ -3

وفي ھذه المرحلة یزداد الوضع تفاقما، ویزداد تجاھل القائمین على المشروع لخطورة الوضع، ومنھ 

تتحول المشاكل الولیدة إلى مشاكل بالغة النمو، مكتملة الأركان والجوانب، ورغم وضوح خطورة الوضع إلا 

ین على إدارة البنك لا یعطونھا الأھمیة الواجبة، ولا یقوموا بتغییر سیاسة المشروع المالیة، وإتخاذ أن القائم

.احتیاطات وإجراءات علاجیة مناسبة، بل الاستمرار في ذات السیاسة

مرحلة التعایش مع التعثر-4

تعثر الطابع الیومي ھي أخطر المراحل وأكثرھا تدمیرا لمقومات التواجد داخل المشروع، حیث یصبح ال

للحیاة داخل المشروع، أو في الوقت نفسھ یكون المشروع یلفظ أنفاسھ الأخیرة، وفي ھذه المرحلة تتوقف 

الاستثمارات الجدیدة، وتنعدم أي عملیات لزیادة الطاقة الإنتاجیة، وتتحول العملیة الإنتاجیة إلى مجرد المحافظة 

.إصلاح الأعمال فیھایمكنلخطوط الأخرى التي لا على بعض خطوط الإنتاج القائمة مع غلق ا

مرحلة حدوث الأزمة المدمرة -5

لى الجمھور الخارجي، وكسر حلقة التعتیم الإعلامي الذي إوتبدأ أھمیة المرحلة بتسرب أنباء التعثر 

طرق وضعتھ إدارة المشروع المتعثر، وتحدث الأزمة عندما یواجھ المشروع حادث ضخم لا یمكن مواجھتھ ب

الإمتصاص والتعتیم، وبالتالي یقوم جمھور المتعاملین مع المشروع للمطالبة بأموالھم وللاستفسار والتحقق من 

.صحة المعلومات التي وردت إلیھم

مرحلة معالجة الأزمة أو تصفیة المشروع-6

الحقوق وفي ھذه المرحلة یبدأ أصحاب المشروع بالاجتماع مع كل إدارة المشروع الحالیة، وأصحاب

على المشروع واستدعاء عدد من الخبراء والمتخصصین لدراسة أسباب التعثر وعلاجھا وعادة ما تبدأ عملیة 

المعالجة بإعفاء مجلس الإدارة الحالي الذي كان سبب في إحداث الأزمة والوصول بھا إلى ھذه المرحلة مع 

یام بعمل معین بشأنھ إحداث التعثر والامتناع عن تقدیم بعضھم للمحاكمة عن المخالفات التي إرتكبوھا سواء بالق

.عمل معین كان یمكن أن یعالج التعثر

وقد أثبتت التجارب في العمل الإئتماني أن الدین في طریقھ من دین جید إلى دین معدوم یمر بعدة مراحل

:أھمھا في مایلي



أساسیات المخاطر الإئتمانیة والقروض المتعثرة: الثانيالفصـل 

143

جدا، ولیس من مخاطر خاصة تكتنفھا وھي الدیون التي تعتبر نسبة المخاطرة فیھا مقبولة: الدیون الجیدة-

1.غیر تلك المخاطر المترافقة مع عملیات الإقراض بصورة عامة

یعاني أصحابھا من ضعف في الوضع المالي، وفي حجم الأعمال وعدم واقعیة وھي التي: دیون شبھ جیدة-

2.في قیمة الضماناتالبسیط برامج التسدید، وكذلك التراجع 

، ولكن لن یكون التحصیل أمرا مستحیلا، إذا ما إتخذت صعبة التحصیلوھي : تحصیلھاالدیون المشكوك في-

3.العمیل عن السداد لفترة محددةجیلإجراءات فعالة لأغراض التحصیل، كتأ

فیھ الضمانات ضعیفة ویتأخر وھو الوضع الذي تكون: شك أكبر في تحصیلھاالبنكالدیون التي یكون لدى -

.ھذا فضلا عن وجود مؤشرات سلبیة عن أوضاع العمیللمدة تفوق المدة المحددة قانونیا،العمیل عن السداد 

4.لإسترجاعھافاد جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة نستإوھي تلك التي یثبت ھلاكھا ب: الدیون المعدومة-

الآثار السلبیة للقروض المتعثرة: المطلب الثالث

فتكون ،ثار سلبیة تتعدى البنك المانح لھا إلى الإقتصاد ككلآظھور یؤدي تعثر القروض الممنوحة إلى

قدرتھا على المنافسة، خاصة ا وتحسن أدائھتؤدي إلى عرقلة أعمالھا وھذه الآثار ضارة على البنوك لأنھا قد

آثار ذه الآثار إلىویمكن تقسیم ھ.الجھد المتواصل في متابعة تحصیلھان القروض المتعثرة تتطلب الوقت ووأ

.أخرى كلیةتعثر جزئیة و

آثار التعثر الجزئیة-أولا

:تتمثل فيوتتمثل الآثار الجزئیة للتعثر في ما تحدثھ ھذه القروض من آثار على طرفي العلاقة الإئتمانیة

ر القروض المتعثرة على المقترضینآثا-1

5:تتمثل أھم ھذه الآثار في

.ون المشروعات المتعثرة من أقساط الدین وفوائده لصالح البنك الدائنحجم دیلتعاظمتزاید الخسائر المتحققة -

.من ثم وقوعھ في براثن أزمة السیولةة للمشروع المدین بسبب الخسائر وإنخفاض حجم الموارد الذاتی-

.صعوبة في حصولھ على مستلزمات التشغیل اللازمة لإستمرار دولاب العملمواجھة المشروع -

في النھایة یتوقف المشروع المتعثر من الناحیتین المطلقة والنسبیة والعاطلة في المشروعتزاید الطاقات-

.الخسائرحجمیعني تزاید ھو ما ولا في صورة جزئیة ثم بشكل كامل و، أعن العملالمتعثر من الناحیتین 

.103: ص، 1993لبنان،، دار الوحدة للطباعة والنشر، بیروت،التحلیل الإئتمانيسمیر سلیم حمود، -1
.23: ، ص2000، مرجع سابقفرید راغب النجار، -2
.43: ص، 2001، المكتبة العصریة، مصر، الإدارة المالیة والعولمةمحمد نظیر ریاض، -3
.189: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، -4
.361- 360:، ص ص2000،مرجع سابق،محمد كمال خلیل الحمزاوي-5
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مستوى أقل نسبیا كن على لفي حالة وجود ضامن في القرض المتعثر فإنھ یتعرض لبعض الآثار السابقة وو-

.ث درجة حدتھایمن ح

آثار القروض المتعثرة على البنك-2

1:تتمثل أھم الآثار السلبیة الكبیرة للقروض المتعثرة على البنك فیما یلي

سوء توزیع الموارد للبنك - 2-1

ة حذرة سسیان زیادة نسبة الدیون المتعثرة إلى إجمالي التسھیلات الإئتمانیة الممنوحة یؤدي إلى إتباع إ

مشاریع جدیدة من فرص التمویل، ، مما قد یؤدي إلى حرمانالتسھیلات الجدیدةن لم تكن متحفظة في منحإ

.لمواردھایف المؤسسة البنكیةظمما یخفض من توو

المترتبة على الأرباحالآثار- 2-2

:الحصرثال لا الأرباح منھا على سبیل المى ة واسعة علبیثار سلآیترتب على الدیون المتعثرة 

. ناول المؤسسة البنكیة لاستثمارھاالأموال المجمدة في الدیون المتعثرة لیست في مت-

.زیادة التكالیف الإداریة لتحصیل ھذه الدیون-

.، مما ینعكس سلبا على إنتاجیتھمبل المسؤولین لمتابعة ھذه الدیونالجھد المطلوب من قالوقت و-

.یة البنوك التي تعاني بشكل كبیر من الدیون المتعثرة محدودة نسبیازیادة ربحإحتمالات نمو و-

.خسائر بیع الموجودات المستملكة-

من مجموع ) %4(المعاییر إلىفي التي تصل أعلى من النسب الإعتیادیة، وظھور الدیون المتعثرة بنسب -

.كل عبئا إضافیایشماإلى زیادة المخصصات المقتطعة مقابل ھذه الدیون إدارات البنوك مما یدفع ، القروض

ضعف نمو البنوك- 2-3

تآكل حصتھ نمو البنك وإن ضعف أرباح البنوك الناشئ عن القروض المتعثرة سیؤدي حتما إلى ضعف

.في المؤسسات المالیة قاعدة النموالسوقیة حیث تمثل الأرباح 

جاه العاملین في البنك السیاسات الإداریة إت- 2-4

.لبي في الموظفین من كافة النواحيأن یؤثر ذلك بشكل سالبنوكإذ أنھ من المنطقي عند تدني أرباح 

آثار التعثر الكلیة - ثانیا

:ما یلي، ومن أبرزھا على معظم المتغیرات الإقتصادیة الكلیةلدیون المتعثرة اتؤثر 

، العدد 23مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، المجلد،دراسة تحلیلیة: المتعثرة للمصرف الصناعي السوريللقروض نضال العربید، -1
.285: ، ص2007سوریا،،02
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الإستثماري والإدخارالسلبیة على المناخ الآثار-1

التأثیر السلبي لإستثمار في كثیر من المشروعات ونخفاض عائد اا لإیعتبر حجم القروض المتعثرة مؤشر

على القدرات أیضا و،توفیر المزید من فرص العملة التي تستھدف تنمیة الإستثمار وعلى تنفیذ خطط الدول

1.الإدخاریة شأنھا شأن القدرات الاستثماریة

ثار السلبیة على التضخمالآ-2

على نحو تدریجي من دائرة روجھا ینة المتعثرة وخلاشك أن التوقف الجزئي أو الكلي للمشروعات المد

ینخفض العرض بالتاليتمثل الجزء المھم من ثروة المجتمع والتي الإنتاج، ومن ثم إھدار أصولھا الإنتاجیة و

، بالإستقرار النقدي في المجتمعظاھرة تعمل على الإخلال الفمن ثم، و2الخدمات نتیجة لذلكالكلي من السلع و

3.حیث أنھا تدعم القوى التضحمیة مما یعني تدھور القیمة الحقیقیة لوحدة النقد الوطنیة

الآثار السلبیة على المیزان التجاري-3

لسد الفجوة بین ى القروض المشروعات المتعثرة سلبا على الإنتاج القومي مما یؤدي إلى اللجوء إلثرتؤ

لخارجیة للدولة بسبب ا، بالإضافة إلى زیادة المدیونیة 4المیزان التجاريبالتالي یزداد عجزالعرض والطلب و

5.تنتجھا المشروعات المتعثرةكانت التي ي الإنتاج المحلي زیادة الواردات بھدف الوفاء بجانب من النقص ف

الآثار السلبیة على الموازنة العامة-4

ثل ك أن إختفاء المشروعات المتعثرة من حلبة الإنتاج یفقد الدولة بعض مصادر الإیرادات العامة ملا ش

الحصیلة المتوقعة مستقبلا من إستمرار تلك المشروعات سواء من الضرائب و،مستحقاتھا من الضرائب الحالیة

6.ع یراالمشهھذب، ناھیك عن التأمینات الخاصة أو غیر المباشرةالمباشرة

الآثار السلبیة على العمالة-5

، مما یھدد السلام  لمشروعات المتعثرة بصورة تدریجیةالإستغناء عن العاملین باإلىیؤدي التعثر 

7.مشكلة البطالة حدودا معینةتما تعدا إذ،مع المحلي أو القوميالإجتماعي سواء على مستوى المجت

، 2004، بحث مقدم لدى البنك المركزي العراقي، القروض غیر المستردة لدى المصارفالدیون المشكوك في تحصیلھا والخزرجي سمیرة حسین، -1
www.26SEPT.com/newsweekprint .pnphttp//::التشعبيعلى الرابط

.47: ، ص2002، مرجع سابقغنیم، محمد أحمد -2
.241:، ص1994، الطبعة الأولى، وكالة الأھرام للتوزیع، مصر، نظریة الإقتصاد الكليسامي خلیل، -3
: التشعبيالرابطعلى 2003عمان، الأردن، ، الأكادمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، إدارة القروض المصرفیة غیر العاملةأبو عبید جمال،-4

http://www.bwmonline.com-abwm-dmdocuments-Dr.JamaAbouboubeid.ppt.url.
المجلة المصرفیة للتنمیة والتخطیط القومي،،المصرفي للتكیف مع إتفاقیات تحریر تجارة الخدماتتحدیث آلیات الجھازعبد الحمید عبد المطلب، -5

.21:ص،2003، مصر،02، العدد 21المجلد 
.63:، ص2004، المطابع الجامعیة، القاھرة، المالیة العامةسامي السید، باھر العتلم، -6
.65:ص،2000،جامعة حلوان، مصر،المالیة العامة، الله، أمینة عز الدین عبد سھیر محمود معتوق-7
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الفصل الثانيلاصةخ

إن التطورات الحدیثة وتحرر الخدمات المالیة جعل أنشطة البنوك أكثر تعقیدا وتعرضا لكم كبیر من 

المخاطر مما یمیزھا عن باقي القطاعات الأخرى، وعلى إعتبار أن المخاطر البنكیة ھي إحتمال تعرض البنك 

قد قسمت المخاطر ف،ف البنكإلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخططة، ولھا القدرة في التأثیر على تحقیق أھدا

المخاطر الإئتمانیة، مخاطر السوق : إلى ثلاثة أنواع وھيΙΙالتي تتعرض لھا البنوك حسب متطلبات بازل

فالمخاطر الإئتمانیة تنشأ عادة عن عدم قدرة أو عدم رغبة المقترض في الوفاء بإلتزاماتھ . والمخاطر التشغیلیة

ر الدول، وتشمل المخاطر الإئتمانیة البنود داخل المیزانیة والبنود خارج ویرتبط بھذه المخاطر ما یسمى بمخاط

نظام لتقییم ΙΙوتتحقق ھذه المخاطر نتیجة عوامل داخلیة وخارجیة متعددة، وقد إقترحت لجنة بازل. المیزانیة

.المتقدمالمخاطر الإئتمانیة یتم من خلال التحكم في إدارتھا بأسلوب التصنیف الداخلي سواء الأساسي أو

المتوقع حدوثھا من أجل التخفیف منھا " قیاس حجم المخاطر" الھدف الأساسي لإدارة المخاطر ھو وإن

وتبدأ عملیة إدارة المخاطر بفھم طبیعة المخاطر ذاتھا، . أو التحكم فیھا ولیس إلغاءھا نھائیا وتجنب آثارھا

ھا قیاس المخاطر المرتبطة بالعمل ویتطلب ذلك تحدید نوع وكم المخاطر الموجودة في كل أنشطة البنك، ثم یلی

الأدوات التكنولوجیة اللازمة، ومن ثم القدرة على بوھو ما یتم إنجازه بواسطة فریق عمل متخصص ومدرب و

.مراقبة الخسائر المحتملة وتقلیلھا

ویبقى موضوع إدارة المخاطر في البنوك أمرا ضروریا من أجل تحدید مدى حساسیة عملیاتھا الإئتمانیة 

یمكن وفي الواقع لا.تشخیص إئتماني لھ القدرة على كشف العمیل المتعثرإلىه ھذه المخاطر، والوصول تجا

ودون إشارات إنذار بذلك، ففي أغلب الحالات ھناك إشارات تشیر إلى أن عمیلا فجأةأن یصبح العمیل متعثرا 

بمعنى أن ثمة بوادر ضعف أو عدم معینا یمكن أن یواجھ مشكلات مالیة أو یتعثر برد القرض الممنوح لھ، 

إلتزام قد تطرأ على المقترض تجعلھ غیر قادر أو غیر ملتزم بشروط الإتفاقیة المبرمة مع البنك بشأن القرض 

وعادة ما یمر العمیل المتعثر بعدة مراحل حتى یصل إلى حالة العجز التام عن السداد، ومع ذلك . وكیفیة سداده

اعھا تبعا لعدة تصنیفات وأسباب تجعلھا تختلف عن بعضھا ولكن في المجمل فالقروض المتعثرة تتعدد أنو

تسبب جمیعھا آثار سلبیة على البنك المقرض وعلى المقترض في حد ذاتھ، وعلى الإقتصاد والجھاز المصرفي 

.ككل



:الفصـل الثالث
أساسیات نظام الرقابة الداخلیة

تمھیـد 

مدخل إلى نظام الرقابة الداخلیة:الأولالمبحـث

الفعالاخلیةالركائز الأساسیة لنظام الرقابة الد:المبحـث الثاني

تقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة:المبحـث الثالث

الفصل الثالث خاتمة
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نظام الرقابة الداخلیةأساسیات : الفصل الثالث

تــمــھـــیـــد

لآن كان أمرا حتمیا، بسبب توسع وتشعب وصولھا إلى ما ھي علیھ اورھا وتطھور الرقابة ون ظإ

یعتمد وظائف التسییر داخل المؤسسة، والرقابة الداخلیة من أھمزیادة تعقدھا، حیث تعتبر وظائف المؤسسة و

میز نن أكما ھي الیوم حیث یمكننا لقد مرت العملیة الرقابیة بعدة مراحل، لتصبحیھا المراجع لإنجاز عملھ، وعل

لیس ا وة في ھذه المرحلة تتحقق داخلیلصناعیة أین كانت الوظیفة الرقابیاما قبل الثورة ىبین مرحلتین الأول

نفصال الملكیة عن إوعدم ة تتسم بصغر حجمھا أكانت المنشو،من یراقب العمل من خارج المشروعھناك  

دارة حیث كان نفصال الملكیة لرأس المال عن الإإبعد1500بة الداخلیة بعد سنة قازادت أھمیة الرالإدارة، و

الاختلاس، اریر ومنع التلاعب وعام بضرورة وجود نظام محاسبي منتظم لغرض الدقة في التقعترافإھناك 

ھي مرحلة ما والشركات العملاقة إلى ظھور المشروع الكبیر الحجم وقتصادیة ھامة أدت إنتیجة وجود تغیرات 

على ھتمامھم إب نصإتالي لباالإدارة، وأین أصبح أصحاب رأس المال غائبون عنبعد الثورة الصناعیة، 

.وظھرت مھنة المراجعة كرقابة خارجیة محایدة،تنمیتھسلامة المحافظة على رأس المال و

ولذلك فإن نظام الرقابة الداخلیة ، عتراف بالرقابة الداخلیة كنظام ضروري لأي تنظیم محاسبيالإإن و

ولھا والتأكد من دقة الإعتماد على یشمل مفھوم الخطط التنظیمیة والأسالیب التي تتبعھا المؤسسات لحمایة أص

البیانات والمعلومات المحاسبیة في تزوید الإدارة بما یجعلھا على بینة وإطلاع على السیاسات التشغیلیة وكفاءة 

وقد ركزت معاییر الرقابة الدولیة على أھمیة  الرقابة الداخلیة حتى یتمكن المراجع من تكوین رأي . الأداء

ة ـمؤسسكل یقع على عاتـق إدارةولذلك . لبیانات المالیة للمنظمة ومركزھا الماليمناسب عن مدى عدالة ا

إقامة نظام سلیم للرقابة الداخلیة، ومن مسؤولیاتھا المحافظـة على ھذا النظام والتأكد من سلامــة تطبیقھ، كما 

دات الملازمة لبعض ینبغي عند تصمیم وتشغیل وتقییم أي نظام للرقابة الداخلیة مراعاة الظروف والمحد

وذلك لتحقیق أھداف النظام السلیم الذي ،العناصر والبنود والعملیات والتي تمثل بطبیعتھا مجالا للتلاعبات

ولا یمكن تقویم السیاسات والإجراءات الموضوعة ،یتوفر على مكونات وخصائص وتحكمھ إجراءات محددة

لیة تمكن المراجع من التقویم التشغیلي لنظام الرقابة من فراغ ولكن بإستخدام أسالیب متعددة وبمراحل متتا

. الداخلیة السائد وما إذا كانت أسالیبھ تستخدم بكفاءة

:الآتیةحث الثلاثة اومن خلال ما سبق، سیتم تقسیم الفصل إلى المب

؛مدخل إلى نظام الرقابة الداخلیة

؛الفعالالركائز الأساسیة لنظام الرقابة الداخلیة

نظام الرقابة الداخلیةفعالیة تقییم.
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نظام الرقابة الداخلیةمدخل إلى: الأولالمبحث 

لتحقیق أھدافھا ،مراقبة لموارد المؤسسةالائف التخطیط، التوجیھ والتنظیم وتقوم الإدارة بممارسة وظ

ورغم إرتباط الوظائف الأربعة ببعضھا البعض إلا أن لوظیفة الرقابة أھمیة خاصة لضمان الاستغلال الأمثل 

تھتم بشؤون رفع الكفاءة الإنتاجیة دارة الحدیثة ي الإفأصبحت الرقابة حیث .لموارد الاقتصادیة المتاحةل

قوة أو ضعف نظام الرقابة أماو،الموضوعة من قبل السلطات العلیاوتشجیع العاملین على الإلتزام بالسیاسات

.أو عدم توسیعھالداخلیة والخارجیة یتوقف علیھ توسیع نطاق المراجعة ف

نظام الرقابة الداخلیةماھیة: المطلب الأول

ـة على ھذا ة إقامة نظام سلیم للرقابة الداخلیة، ومن مسؤولیاتھا المحافظـمؤسسكل یقع على عاتـق إدارة 

یلعب نظام الرقابة الداخلیة دورا بالغ الأھمیة في أي مؤسسة ، لذلكتطبیقھإجراءات نظام والتأكد من سلامــة ال

. لما یتضمنھ من أھداف رئیسیة، وجب توفر مجموعة من المكونات الأساسیة لتحقیقھا

مفھوم نظام الرقابة الداخلیة -أولا

العناصر، والأصل في التعریف أن یكون جامعا مانعا، إلا أنھ لیس من الیسیر إن النظام ھو مجموعة من 

ویمكن  ،وضع تعریف محدد للرقابة الداخلیة فقد تفاوتت تعریفاتھا من فترة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر

:بیان ذلك من خلال التعاریف التالیة

م 1936سنة الداخلیة عن مقال المعھدالرقابة) AICPA(للمحاسبین القانونیین يعرف المعھد الأمریك

للمنشأة وإكتشاف ىالطرق المستخدمة في المنشأة للمحافظة على النقدیة والأصول الأخرالإجراءات و: " بأنھا

1".الأخطاء والمحافظة على دقة السجلات

مقاییس الخطة التنظیمیة وكل ما یرتبط بھا من وسائل أو : " على أنھا1949سنة نفس المعھد وعرفھا 

: ة بقصدأمستخدمة داخل المنش

.حمایة الأصول-

.للبیانات المسجلة وتحدید درجة الاعتماد علیھاةإختبار الدقة المحاسبی-

2".تشجیع السیر بحسب السیاسات الإداریة المرسومةتحقیق الكفاءة الإنتاجیة و-

الرقابة الداخلیة تتكون من الخریطة التنظیمیة : " على أن2009والمعھد ذاتھ عرفھا في نشرة لھ سنة 

وكل الطرق المعاونة والمقاییس المستخدمة داخل الوحدة لحمایة الأصول وإختبار مدى دقة البیانات المحاسبیة 

- AICPA: American Institut of Certified Public Accounatants.
.21: ، ص1996،، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصرالرقابة والمراجعة، مدخل نظريفتحي رزق السوافیري، ، سمیر الصبان جمعة-1
.26: ، ص2011، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، أصول المراجعةحامد طلبة محمد أبو ھیبة، -2
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وذلك لتحقیق ودرجة الوثوق بھا وتحقیق الكفایة التشغیلیة، وتشجیع الالتزام بالسیاسات الإداریة الموضوعة

ومن الملاحظ 1".الكفاءة الإنتاجیة ودقة التقاریر المالیة، الالتزام، حمایة الموجودات : لأھداف الرقابیة الآتیةا

.أن المعھد قد تماشى مع توسیع مفھوم الرقابة الداخلیة لیشمل كل أنشطة المؤسسة ولیس بعضھا

بأنھ مشكل : " قابة الداخلیة، نظام الر)CNCC(وعرفت المنظمة الوطنیة لمحافظي الحسابات بفرنسا 

من مجمل الإجراءات والرقابات المحاسبیة وما یلیھ، والتي تقوم الإدارة بتعریفھا وتطبیقھا وحراستھا تحت 

2:مسؤولیتھا من أجل التحقق من

.حمایة الأصول-

.مصداقیة وصحة التسجیلات المحاسبیة والحسابات السنویة الناتجة عنھا-

.بنجاعة لعملیات المؤسسةالتسییر المنتظم و-

".تطابق القرارات مع سیاسة الإدارة-

نظام داخلي یتكون من الخریطة التنظیمیة للوحدة مع تحدید : " أیضاإن مفھوم الرقابة الداخلیة یعنيو

للواجبات والمسؤولیات، ووجود نظام للحسابات وإعداد التقاریر ھذا بالإضافة إلى جمیع الطرق والوسائل 

المستخدمة داخل الوحدة لتحقیق أھدافھا ومن ثم یمكن القول بأن ھذا النظام یشبھ إلى حد كبیر الجھاز الأخرى

وأخیرا فإنھ یصمم نالعصبي للإنسان حیث أنھ یغطي كل جوانب التنظیم ویخدم كنظام إتصال في إتجاھی

3".لمقابلة إحتیاجات المنشأة

نظام الفحص الداخلي والتدقیق الداخلي المطبق من قبل المنشأة : "ولقد عرف نظام الرقابة الداخلیة بأنھ

4".من أجل تمكین إدارة المنشأة من السیطرة على النشاطات التشغیلیة والمالیة والتي تكون من مسؤولیتھا

كافة السیاسات والإجراءات: "نظام الرقابة الداخلیة بأنھ) 400(وقد عرف المعیار الدولي رقم

، التي تتبناھا إدارة المنشأة لمساعدتھا قدر الإمكان في الوصول إلى ھدفھا في ضمان إدارة )اخلیةالضوابط الد(

الالتزام بسیاسات الإدارة وحمایة الأصول ومنع واكتشاف الغش والخطأ والمتضمنة، العملالمنظمة وكفاءة

5".لمناسب وتھیئة معلومات مالیة موثوقة في الوقت اةودقة واكتمال السجلات المحاسبی

، مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة بغداد، COSOتحسین فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة وفق نموذج ، إیمان مؤید الخیرو،علي حسین الدوغجي-1
.405: ، ص2013، العراق، 70، العدد 19المجلد 

- CNCC: Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.
2- Collin Lionel, Audit et Contrôle Interne, Aspects Financiers, Opérationnels et Stratégiques, 4eme édition, Dalloz,
Paris, 1992, p: 35.

.197: ، ص2003الإسكندریة، مصر،، الدار الجامعیة،نظریة المراجعة وآلیات التطبیقسمیر الصبان، محمد- 3
.282: ، ص2008مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،المراجعةالتطورات الحدیثة في أمین السید أحمد لطفي، - 4
.55:، ص2006، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، موسوعة معاییر المراجعة، طارق عبد العال- 5
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وتعني الرقابة الداخلیة، العملیة المصممة والمنفذة من قبل أولئك المكلفین بالرقابة والإدارة والموظفین 

1:الآخرین لتوفیر تأكید معقول بشأن تحقیق أھداف فیما یتعلق بما یلي

.موثوقیة تقدیم التقاریر المالیة-

.فاعلیة وكفاءة العملیات-

.والأنظمة المطبقةالامتثال للقوانین -

ویتبع ذلك أن الرقابة الداخلیة یتم تصنیفھا وتنفیذھا لتتناول مخاطر العمل المحددة التي تھدد تحقیق أي 

وھي لجنة (COSO)1992وطبقا للجنة المنظمات الراعیة المعروفة بلجنة ترادواي.من الأھداف السابقة

الدعم لإدارة المنظمات في ما یتعلق بإدارة المخاطر والرقابة بھدف تقدیم طوعیة مؤسسة في الولایات المتحدة 

وقد ،SOX 404((404للامتثال لمعیار السابقة الأصلیة تحدیث النسخة2013ماي 14حیث تم في الداخلیة

ة وإدارتھا وأفراد أعملیة تتأثر وتنتج عن طریق مجلس إدارة المنش: "تم تعریف الرقابة الداخلیة على أنھا

2:المجالات التالیةین مصممة لتوفیر تأكد معقول بھدف تحقیق العدید من الأھداف في آخر

.فعالیة وكفاءة الأعمال-

.إمكانیة الاعتماد على التقریر المالي والالتزام بالقوانین والتعلیمات واجبة التطبیق-

".  حمایة الأصول ضد حیازتھا واستخدامھا أو التصرف فیھا بشكل غیر مصرح-

: ویعكس ھذا التعریف عدة مفاھیم أساسیة

فالرقابة الداخلیة لیست أحد الأحداث أو الظروف وإنما مجموعة التصرفات التي :الرقابة الداخلیة ھي عملیة-

.تدیر بموجبھا الإدارة أعمال الشركة

ي أي منشأة یؤثرون في الرقابة فمجلس الإدارة والإدارة والعاملین الآخرین ف:الرقابة الداخلیة تتأثر بالأفراد-

فأفراد أي منشأة یحققونھا عن طریق ما یفعلونھ ویقولونھ فالأفراد یضعون أھداف المنشأة كما یضعون ،الداخلیة

.أیضا آلیات الرقابة محل التفعیل

قا حیث یتأثر فالرقابة الداخلیة لا توفر تأكیدا مطل:الرقابة الداخلیة یمكن أن یتوقع أن توفر فقط تأكد معقول-

تفعیلھا بالقیود الكامنة في كافة نظم الرقابة الداخلیة، تلك القیود تتضمن حقیقة أن الحكم البشري یمكن أن یكون 

.على خطأ وقد یحدث إنتھاك للرقابة الداخلیة بسبب الفشل البشري على سبیل المثال الخطأ البسیط

.98: ، ص2008عمان، الأردن، ، دار الصفاء للنشر والتوزیع، أخلاقیات المھنةتطور معاییر التدقیق والتأكید الدولیة وقواعد وأحمد حلمي جمعة، - 1


 -(Sarbanes-OXley) SOX : عقوبات مدنیة ویضع، المملوكة للقطاع العامالولایات المتحدة الأمریكیةفي الشركاتلجمیعالقانون الاتحاديھو
لضمان أن التقاریر المالیة لا تستند على (302یتطلب ھذا القسم الضمانات المنصوص علیھا في المعیار404أما المعیار .عدم الامتثالواسعة لوجنائیة

ت لتكون قابلة للتحقق خارجیا من قبل مدققي الحسابات المستقلین، بما یسمح للمراجعین المستقلین الإفصاح للمساھمین والجمھور عن الخروقا) بیانات خاطئة
.مخفیة عن  مدققي الحسابات، ویجب الإبلاغ عن الانتھاكاتخاصة ما یضمن أمن البیانات التي لا یمكن أن تكون التي تؤثر في مالیة الشركة،

2- J. Stephan, Mcnally, The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One Aproach to an Effective
Transition, COSO Publication, June 2013, p: 02.
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، بأن الرقابة )AICPA(نالأمریكییالقانونیین وتعرف لجنة طرق المراقبة التابعة لمجمع المحاسبین 

ف إلى دالإجراءات والأسالیب التي تضعھا إدارة الشركة والتي تھوخطة تنظیمیة وكل الطرق : "الداخلیة ھي

لاعتماد علیھا وتحقیق اصحة المعلومات المحاسبیة وزیادة درجة فظة على أصول الشركة وضمان دقة والمحا

1".م العاملین بالسیاسات الإداریة التي وضعتھا الإدارة احقق من إلتزالكفاءة التشغیلیة والت

تلك الخطة : " م، نظام الرقابة الداخلیة ھو1984تعریف المعھد الكندي للمحاسبین المعتمدین سنة حسب و

التنظیمیة والطرق والمقاییس المعتمدة داخل المؤسسة من أجل حمایة الأصول وضمان الدقة وصدق البیانات 

2."المحاسبیة، وتشجیع فعالیة الاستغلال والمحافظة على السیر، وفقا للسیاسات المرسومة 

یتیح التأكد بشكل دائم، أن مما عملیة تتضمن وضع دقیق للمعلومات : "وأیضا نظام الرقابة الداخلیة ھو

عن الأداء الفعلي ویتم لیات تتم حسب الخطة الموضوعة، ویقوم ھذا النظام على وجود بیانات مرتدة دائمة مالع

3".مقارنتھا بالخطة الموضوعة

تلك الإجراءات التي تقوم بھا الجھة ذات الاختصاص والمخولة قانونا بھدف التأكد : " ویعرف أیضا بأنھ

من مدى تحقیق الأھداف الموضوعة مسبقا وكذلك التأكد من سلامة وشرعیة الأعمال التي تم إنجازھا لتحقیق 

4".ثم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الانحرافات ھذه الأھداف ومن

ن الرقابة الداخلیة ھي عبارة عن خطة تنظیمیة تتمثل بمجموعة من الوسائل تتبناھا فإوبناءا على ما سبق 

الإدارة لتساعدھا على الاستغلال الأمثل لمواردھا والمحافظة على أصولھا، واختبار دقة الحسابات ودرجة 

ا، وضمان تحقیق الثقة في التقاریر المالیة وفاعلیة وكفاءة العملیات، بحیث یتحقق أكبر قدر من الاعتماد علیھ

.لتزام جمیع العاملین بتنفیذ السیاسات التي وضعتھا إدارة المنشأةإالكفاءة الإنتاجیة، وضمان 

أھداف نظام الرقابة الداخلیة- ثانیا

5:أبرزھا ما یليمتعددة منیسعى نظام الرقابة الداخلیة إلى تحقیق أھداف 

التلاعبحمایة أصول المؤسسة من السرقة والاختلاس و-1

حیث أن أصحاب المشروع قاموا بالتنازل عن جزء من صلاحیاتھم لصالح الإدارة وأصبح لزاما على 

الرقابة الداخلیة أن تحقق ھذا الھدف نیابة عنھم، من خلال فرض حمایة مادیة ومحاسبیة لجمیع عناصر 

الأصول من الاستغلال غیر المشروع وسوء الاستخدام أو الضیاع أو الاختلاس سواء كان بسوء نیة أو حسن 

.نیة، مع المحافظة على حقوق الآخرین في المشروع

.229- 228: ، ص ص2000، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الناحیة النظریة: علم تدقیق الحسابات،خالد أمین عبد الله- 1
2 - Robert. Brien,  Jean Sénécal, Control interne et vérification, Edition Préfontaine INC, Canada, 1984, p:36.

.287: ، ص2000مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،إدارة وجدولة المشاریعمحمد توفیق ماضي، - 3
.25: ، ص2010، مطبعة الانتصار، الإسكندریة، مصر، الرقابة المالیة بین النظریة والتطبیقكفراوي عوف، -4
.171: ، ص2010، الطبعة الأولىالتوزیع، عمان، الأردن، ، مكتبة المجتمع العربي للنشر وتدقیق الحساباتسامي محمد الوقاد، لؤي محمد، -5
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فنظام الرقابة الداخلیة الفعال، لا بد أن یھدف إلى المحافظة على ممتلكات المؤسسة، وھذا الھدف لا 

بكل أنواعھا، كالاستثمارات والمخزونات إلى غیر ذلك، لكن لابد أن یضمن سلامة یخص فقط الأصول المادیة 

1:ووجود أربعة عناصر أخرى وھي كالتالي

مسیرین، یمثل ھذا العنصر أھم عنصر في المؤسسة ویدخل ھنا موظفین ومن عمال و:العنصر البشري-

.السھر على أمن العمالومفھوم التأمین الاجتماعي

السیئیعود إلى التحكم والتي قد تزول جراء تھدید مفاجئ:المؤسسة إتجاه المحیط الخارجيصورة -

.لیات التي تقوم بھا المؤسسةمالرديء، في العو

.االذي یجب أن یبقى مسایرا للتطور المعاصر للتكنولوجی:يالعامل التكنولوج-

.بأنشطة المؤسسةالمتعلقة خاصة تلك :المحافظة على المعلومات السریة-

وتأخذ حمایة الأصول أشكالا مختلفة لمنع تبدید تلك الأصول أو سوء إستخدامھا أو ضیاعھا أو سرقتھا 

2:الآتيمن خلالوتتحقق ھذه الحمایة

الوقایة من الأخطاء المتعمدة- 1-1

م أو موظفین، ذمقید المقبوضات، والتلاعب بالسجلات، وإدراج أسماءأوكتعمد عدم إجراء قیود معینة

إحترام المبادئ المحاسبیة فیجب ، )التضلیلأو الغش أوالعجزأوعدم كفاءةلإخفاء (وھمیین لاختلاس النقدیة 

توزیع المعلومات على الأطراف الطالبة والمتفق علیھا والقواعد الداخلیة من أجل تقدیم المعلومات المحاسبیة 

3.لھا

المتعمدةالوقایة من الأخطاء غیر - 1-2

وعادة ما تنتج تلك الأخطاء عن التطبیق الخاطئ للمبادئ والقواعد المحاسبیة، كتسجیل مصروف 

رأسمالي على أنھ إیراد مما یؤدي لخفض قیمة الربح وعدم إظھار الأصول بقیمتھا الحقیقیة أو العكس، وكذلك 

.الأخطاء الحسابیة وأخطاء القید والترحیل والسھو

من الاختلاس والغشحمایة الأصول- 1-3

ویشمل ذلك حمایتھا من الاستیلاء على الأموال دون وجھ حق، حیازة أصل من الأصول دون علم إدارة 

ة، إخفاء الحقیقة وعدم قیدھا في السجلات كلیا أو جزئیا كخفض الربح للتخلص من الضریبة كلھا أو أالمنش

في تقییم ةلھا وإظھار أرباح غیر حقیقیة كالمغالالیات بقصد إخفاء فشمبعضھا، تلاعب الإدارة في تسجیل الع

.بضاعة آخر المدة، التلاعب في بطاقات الصنف، منح تسھیلات لأشخاص غیر موثوقین

1- Jacques Renard, Théorie et Pratique de l’audit interne, édition d’Organisation, Paris, 3eme édition, 2000, p: 104.
. 167- 165: ، ص ص2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، المراجعة الداخلیةالرقابة و، كامل سمیر، عبد الفتاح محمد الصحن-2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الممارسات التطبیقیةتدقیق الحسابات، الإطار النظري والمراجعة و، محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي-3

.91: ، ص2005، الطبعة الثانیة
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نوعیة المعلوماتالمحاسبیة وتضمان سلامة البیانا-2

على زیادة القرارات الإداریة، وبالتالي یعمل ھذا الھدف لاعتماد علیھا في رسم السیاسات وحتى یمكن ا

درجة المصداقیة والثقة في المعلومات لأن ضمان نوعیة المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة یؤدي 

.لزیادة درجة الثقة فیھا، حیث تعكس القوائم المالیة نشاط المؤسسة خلال الفترة وما حققتھ من أرباح وخسائر

نظام الرقابة الداخلیة یجب علیھ التأكد من أن سلسلة المعلومات المتعلقة بنشاط المؤسسة ككل تتمتع إن

1:بالخصائص التالیة

لا یمكن أن تكون المعلومات جیدة بل یجب على نظام الرقابة الداخلیة :أن تكون المعلومات صادقة وحقیقیة-

قابة یتضمن نظام إثبات والذي بدونھ تزول الضمانات أن یتفحصھا ویتأكد من دقتھا، ذلك أن أي نظام ر

والأدلة، للمعلومات المتحصل علیھا بالنسبة للمحاسب على سبیل المثال یكون نظام الإثبات لدیھ ھو الاحتفاظ 

.بكل الوثائق والفواتیر إلى غیر ذلك

ن واضحة ومفھومة إن الحصول على معلومات دقیقة دون أن تكو:أن تكون المعلومات واضحة ومفھومة-

وغیر كاملة یؤدي إلى وجود نقص في التعامل معھا، ومعالجتھا، ذلك أن المعلومة غیر الكاملة رغم دقتھا لا 

.تفید، لذلك لابد من التحقق أن أي عنصر قد أخذ بعین الاعتبار من أجل الحصول على كل المعلومات

وذلك بغیة ضمان نوعیة :على البیانات المحاسبیةختبار دقة ودرجة الاعتمادالمعلومات قابلة لإكون تأن -

في ظل نظام معلوماتي یعالج البیانات من أجل الوصول إلى نتائج وتتمثل في المعلومات، بید جیدة للمعلومات 

:یتصف بالخصائص التالیةیجب أن أن تجھیز ھذه البیانات المحاسبیة تتم عبر نظام المعلومات المحاسبي الذي 

.لیات من المصدر في أقرب وقت ممكنمتسجیل الع-

.إدخال العملیات التي سجلت إلى البرنامج الآلي والتأكد من البیانات المتعلقة بھا-

.تبویب البیانات على حسب صنفھا وخصائصھا في كل مرحلة من مراحل المعالجة-

ستخلصة یجب أن تكون إن المعلومات المستخرجة والم:ط المؤسسةاأن تكون المعلومات متلائمة مع نش-

.لائمة مع نتائج المؤسسة وإلا فإنھا عدیمة النفعتمكیفة وم

توجد معلومات تصل متأخرة إلى مستخدمیھا، كما توجد :توقیت إستخدامھاأن تكون المعلومات تتلاءم مع -

.یتجنب مثل ھذه الحالاتأنمعلومات لا تصل بسھولة، لذلك توجب على نظام الرقابة الداخلیة 

الالتزام بھاداریة وحترام السیاسات الإإحث المستخدمین على -3

یع الالتزام بالسیاسات الإداریة وتطبیق أوامر الجھة المدیرة، یسمح للإدارة بمتابعة تنفیذ الخطة جإن تش

الموضوعة، وتقییم الأداء في الوحدات للتأكد من أن التنفیذ یسیر وفقا للبیانات الموضوعة، كذلك التعرف على 

1- Jacques Renard, Op-cit, 2000, pp: 106-107.
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وما قد یكون في الأداء من قصور مدى تحقیق الأھداف المرسومة والكشف عما یقع من إنحرافات وتلاعبات،

1.وذلك لاتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة

حیث أن كافة الأعمال تقوم على أساس المستخدمین الذین ینسب إلیھم النجاح أو الفشل وبالتالي من 

الإداریة الضروري قیام الرقابة الداخلیة بالعمل قدر المستطاع على حث المستخدمین بالالتزام بالسیاسات 

2.وإفھامھم إیاھا وتدریبھم علیھا كلما دعت الحاجة لذلكالمطبقة

ومن أجل التطبیق ،إن الھدف من إحترام تعلیمات الإدارة ھو تفادي الاتصال السیئ والخلط في المھام

3:الأمثل للتعلیمات والأوامر ینبغي توفیر الشروط التالیة

.ھة إلیھإلى التعلیمات الموجالموظف یجب أن یصل -

.تتسم المعلومات بالوضوحیجب أن-

.یجب توفیر وسائل التنفیذ لھذه التعلیمات-

.یجب أن تكون الجھات الآمرة بالتنفیذ واضحة-

ایة الإنتاجیةفرفع مستوى الك-4

تھدف الإجراءات الرقابیة المطبقة في المؤسسة إلى زیادة في درجة الفعالیة وضمان الاستعمال الأمثل 

ة بناءا على مصداقیة ودقة المعلومات والبیانات المتوافرة، یمتخاذ قرارات داخلیة سلإللموارد المتاحة، وذلك ب

4.لیات الوحدةمبمعنى تنمیة وتشجیع الكفاءة التشغیلیة في ع

ایة فم الرقابة الداخلیة الفعال یھدف إلى تحقیق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحسینھا وزیادة الكفنظا

ات ، ومقارنتھا بالأرقام المخططة كالتأكد من إنتاج الكمیل متابعة أرقام الإنتاج الفعلیةالإنتاجیة، من خلا

.ساسیةمجال الرقابة ھنا إلى عناصر الإنتاج الأیمتد ووبالمواصفات المطلوبة، المطلوبة في المواعید المحددة 

أھمیة نظام الرقابة الداخلیة- ثالثا

5:المتمثلة فيالمالیة الأطراف المستخدمة للبیانات جمیع نظام الرقابة الداخلیة إلى تمتد أھمیة

الملاك-1

حیث یحرص الملاك دون ریب على الاطمئنان على أموالھم التي ما استثمرت إلا لتعود علیھم بنفع أو 

.مردود، فالرقابة الداخلیة بما تتبناه من ضوابط وإجراءات ووسائل تمثل بالنسبة لھم ضمانا مناسبا لذلك

.195: ، ص2000، مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، الإجراءات، المراجعة، المفاھیم والمعاییر ومصطفى عیسى خضیر- 1
.52: ، ص2000مرجع سابق،،خالد أمین عبد الله- 2

3- Jacques Renard, Op-cit, 2000,  pp: 106-107.
.92: ص، 2005،مرجع سابقمسعود صدیقي،محمد التھامي طواھر،-4
، مجلة المالیة، مجلة فصلیة تھتم بشؤون المال والاقتصاد، وزارة المالیة الیمنیة، المراجعة الداخلیة والإصلاحات المالیة والإداریةفكري عبد الواحد،- 5

.27-26: ، ص ص2010، جوان 138صنعاء، العدد 
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الموردونالدائنون و-2

كان ة جیدة كلما أفكلما كانت نسبة السیولة لدى المنشة،أحیث ینصب إھتمامھم على السیولة المتاحة للمنش

.لتحقیق ھذه الطمأنینةدیون والرقابة الداخلیة ھي الوسیلة العلى تحصیل الأمر مطمئنا في ما یخص القدرة

الجھات الحكومیة ذات العلاقة-3

ا تبحث عنھ عمال المشروع، إذ أول مأبشكل خاص الضرائب حیث تھتم إدارة الضرائب بصافي نتائج و

خزانة الدولة لرفدة لاستیفاء حقھا منھا، لكون الضرائب تعتبر المصدر الرئیسي أھو الربحیة التي حققتھا المنش

تلخیص اعد یتم بموجبھا تسجیل وتبویب ون وجود أسس و قوإأما بالنسبة لضریبة القیمة المضافة ف،بالأموال

الإجراءات التي من سائل وبقیة الود المراجعة الداخلیة وة أولا بأول، ووجوأث في المنشدلتي تحلیات امالع

إلى صحة تطمئنالصادرة عن المنشأة یجعل مصلحة الضرائب تن تضفي مصداقیة على البیاناأنھا أش

.البیعي الشراء والصفقات المصرح عنھا في حالت

المستثمرون-4

التوجھ الطبیعي للاستثمار یكون في الشركات التي تحقق أرباحا معقولة وتحرص على حفظ حقوقھم 

من التلف أو الضیاع، ولا یتأتى ذلك دون وجود نظام رقابة داخلیة سلیم، إذ أن ھذا النظام یزید واستثماراتھم

ر المقصودة التي قد تحدث في من درجة الدقة في التقاریر المالیة عن طریق كشف الأخطاء المقصودة أو غی

مر یعتبر وجدت وتصویبھا، وھذا الأإنلیات المالیة أو الإداریة أو التشغیلیة، ومن ثم متابعة الانحرافات مالع

حیویا للمستثمرین لاسیما بعد فصل الإدارة عن الملاك، فالتقاریر المالیة المنشورة ھي مصدر المعلومات 

كلما كانت الثقة مرتفعة في تلك البیانات كلما كانت التقاریر مجدیة ومقبولة الرئیسیة التي تقدم لھم، وعلیھ 

.لاتخاذ القرارات الاقتصادیة

المدقق الخارجي-5

لا شك أن المدقق الخارجي یستفید فائدة كبیرة من وجود الرقابة الداخلیة إذ تدقق الحسابات عادة 

وقف حجمھا على متانة نظام الرقابة الداخلیة، أي أن الرقابة تلك العینة یتأسلوب العینات الإحصائیة، وبإستخدام 

.الداخلیة تعتبر عاملا ھاما لتحدید نطاق العمل الذي یتوجب على المدقق القانوني القیام بھ

فالرقابة الداخلیة ھي العامل الأھم عند تحدید طبیعة مھمة التدقیق التي ینفذھا المدقق الداخلي أو المدقق 

بتخطیط إجراءات المراجعة، وتمكنھ أیضا من الوقوف قھ فھي ھدف رئیسي یرتبط بشكل وثیالمستقل، وعلی

من أنالتي قد تشكل مصدرا من مصادر الخسارة لھا إذ الرقابة الداخلیة لدى المنشأة وعلى نقاط الضعف في

یعتبر الھدف نظمتھا، وتلافي نقاط الضعف في أة لتتمكن منألإدارة المنشةواجب المراجع تقدیم اقتراحات بناء

د نطاق ید مدى إعتماد المدقق الخارجي علیھا ثم تحدیالأساسي من عملیة تقویم الرقابة الداخلیة ھو تحد

یضاف إلى ذلك كونھا متطلب ،التقویمبالرقابة الداخلیة موضوع الفحص والمراجعة تبعا لدرجة ثقتھ تختباراإ
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التي تلتكون القراراالمدقق الأخذ بھ بعنایة تامة، وجب علىمن متطلبات معاییر العمل المیداني الذي یتو

ة، لابد وأن تكون مستندة إلى بیانات مالیة سلیمة، فمن وظیفة أنظمة الرقابة الداخلیة متتخذھا ھذه الجھات سلی

على التحقق من صحة ودقة القوائم المالیة، فمن یمتلك المعلومات یمتلك القرار، ومن یسبق غیره في الحصول 

.المعلومة الصحیحة سبق غیره إلى  القرار الصحیح

عناصر نظام الرقابة الداخلیة: المطلب الثاني

من خلال المفاھیم السابقة لنظام الرقابة الداخلیة، یمكن تقسیمھا إلى رقابة محاسبیة ورقابة إداریة وضبط 

.داخلي والعناصر الثلاثة تكون مكملة لبعضھا البعض

داخلیة الإداریةالرقابة ال-أولا

یقصد بھا مجموعة الإجراءات والترتیبات والخطوات التي تضعھا إدارة المشروع لغرض تقسیم الأعمال 

1.وتوزیع الاختصاصات والمسؤولیات وأھمھا تحدید الاختصاصات ووضع الإجراءات

لرقابة الداخلیة ا) 1(ولقد عرف مجمع المحاسبین القانونیین الأمریكیین في بیان معاییر المراجعة رقم 

عملیات بوالإجراءات والسجلات التي تختص ةلكن لا تقتصر على الخطة التنظیمیتشمل و: "الإداریة على أنھا

الترخیص بھا من جانب الإدارة والتصریح بالعملیات ھو إعتماد العملیات وإصدار القرار والتي تؤدي إلى 

وھي نقطة البدایة لتقریر .ةأعن تحقیق أھداف المنشتھاتصال مباشر بمسؤولیإلھا ووظیفة من وظائف الإدارة 

وترتبط أسالیب الرقابة الإداریة بأقسام التشغیل الأصلیة ولیس بقسم 2".أنظمة الرقابة المحاسبیة من العملیات

الإدارة المالیة، لذلك تخضع لاھتمام المراجع الخارجي أحیانا تبعا لتأثیرھا الھام على سلامة أوالحسابات 

3.السجلات التشغیلیة والالتزام بالقوانین والسیاسات الإداریة

عناصر الرقابة الداخلیة الإداریة-1

4:محاسبیة على الأنشطة المختلفة وتتمثل عناصرھاالرقابة التعتبر الرقابة الإداریة الركیزة الأولى لبدء 

الأھداف العامة الرئیسیة للمشروع وكذلك الأھداف الفرعیة على مستوى الإدارات والأقسام والتي تحدید-

.تساعد في تحقیق الأھداف العامة مع وضع توصیف دقیق لمثل ھذه الأھداف حتى یسھل تحقیقھا

.تخطوان تحقیق ما جاء بھا من إجراءات ووضع نظام لرقابة الخطة التنظیمیة في المشروع لضما-

ختلاف أنواعھا بشكل دوري في بدایة كل سنة مالیة إوضع نظام لتقدیر عناصر النشاط في المشروع على -

.لتكون ھذه التقدیرات الأساس في عقد المقارنات وتحدید الانحرافات السلبیة بصفة خاصة

.205: ، ص2001، مرجع سابق، كامل سمیر، عبد الفتاح محمد الصحن-1
.198: ص،2000سابق،مرجع مصطفى عیسى خیضر، - 2
.168: ، ص2000، مرجع سابق، خالد أمین عبد الله- 3
: ، ص ص2006،المكتبة الجامعیة الحدیثة، الإسكندریة، مصردراسة متقدمة في المحاسبة والمراجعة،یا، ا، محمد السید سرمصطفى الدھراويكمال - 4

233 -234.
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.اد بھاوضع نظام خاص للسیاسات والإجراءات المختلفة للعناصر الھامة في المشروع للاسترش-

وما صالح المشروع،متخاذھا بما لا یتعارض مع إوضع نظام خاص لعملیة إتخاذ القرارات یضمن سلامة -

.ما یصل إلیھ من نتائجیھدف إلى تحقیقھ من أھداف و

ریةادبة الداخلیة الإاأدوات الرق-2

تتحقق الرقابة الإداریة بواسطة عدة وسائل، فالرقابة الإداریة تتضمن البناء التنظیمي والإجراءات 

الترخیص  یعتبر وظیفة اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى الترخیص بالعملیات، مثل ھذإوالوثائق المتعلقة بعملیة 

.ة لوضع ضوابط الرقابة المحاسبیةلبدایإداریة ترتبط بصورة مباشرة بمسؤولیة تحقیق الأھداف، وتمثل نقطة ا

1:تيالآریة تتمثل في ادالداخلیة الإرقابةیعتمد علیھا نظام الأدواتوھناك عدة أسالیب و

الموازنات التخطیطیة-2-1

لیات المتوقع حدوثھا خلال منظرا لأن الموازنة التخطیطیة تحتوي على تقدیرات كمیة ومالیة لكافة الع

فھي بذلك تحتوي على الأھداف المنتظر تحقیقھا، وبالتالي فھي تصلح كوسیلة للرقابة الإداریة فترة زمنیة قادمة

حیث تقارن الأرقام الفعلیة مع الأرقام المستھدفة ویتم الوقوف على الفروق بینھما وتقصي أسبابھا وتحدید 

، أو مواطن القوة )لائماف غیر مإنحر(علاجھا ي معرفة نقاط الضعف والقصور ووبالتال،المسؤولین عنھا

).إنحراف ملائم(تنمیتھا و

الرسوم والبیانات والجداول الإحصائیة- 2-2

وھي إحدى وسائل عرض المعلومات على الإدارة، فقد یتم عرض تطور إنجازات المنشأة عن عدة 

منھا للسوق فترات سابقة في شكل بیاني عن الأعمدة مثلا، أو منحنى یمثل تطور الكمیات المنتجة والمباع 

.إلخ...المحلي والمصدر منھا مثلا أو في جداول إحصائیة یظھر بیانات مجمعة ومقارنة 

تقاریر الكفاءة الدوریة- 2-3

والتي یتم رفعھا إلى الإدارة على فترات دوریة متضمنة مجموعة من البیانات التاریخیة مقارنة مع 

ستھدفة، وعلى ضوء ھذه البیانات یمكن الحكم على كفاءة لفترات زمنیة مختلفة أو مع أرقام مةبیانات تاریخی

.الأداء وإتخاذ القرارات المناسبة

دراسات الحركة والزمن-2-4

وھي أحد وسائل الرقابة الإداریة التي تھدف إلى تنمیة الكفاءة الإنتاجیة للعاملین عن طریق الدراسة 

للإنتاج بھدف تحدید الخطوات والحركات المثلى للأداء لكافة الخطوات والحركات اللازمة) التجریبیة(العلمیة 

.القدر الأدنى من الموارد البشریة وتحقیق أقل زمن ممكن، واستنفاذمنھاوالعمل على إستبعاد غیر الضروري

: ، ص2006، دار الوراق للنشر، عمان، الأردن، التطبیق وفقا لمعاییر التدقیق الداخلي الدوليالنظریة والتدقیق الداخلي بین ،خلف عبد الله الوردات- 1
127.
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البرامج التدریبیة للعمال والموظفین-2-5

إمدادھم بكل ما ھو جدید ین وذلك عن طریق ملإلى رفع الكفاءة في أداء العاھذه البرامج تھدف 

.ومستحدث من المعاملات الملائمة من حین لآخر

الرقابة على الجودة-2-6

.ذلك عن طریق عملیات الرقابة الإحصائیة على الجودة باستخدام خرائط الرقابة على الجودةو

الرقابة الداخلیة المحاسبیة- ثانیا

ھدفي الحمایة والدقة لنظام الرقابة الداخلیة، وتمثل یرتبط الجانب المحاسبي للرقابة الداخلیة بتحقیق 

الرقابة المحاسبیة الوجھ المحاسبي من أوجھ الرقابة الداخلیة وعنصرا رئیسیا من عناصرھا في المشروع 

وتتضمن ھذه الرقابة وتھتم بإجراءات حمایة موارد المشروع من أي تصرفات غیر مشروعة وتحقیق دقة 

1.مكن الاعتماد علیھایالیة التي البیانات والمعلومات الم

الرقابة الداخلیة المحاسبیة ) 1(ن الأمریكیین في بیان المراجعة رقمیوعرف مجمع المحاسبین القانونی

تشمل الخطة التنظیمیة والإجراءات والسجلات التي تتعلق بحمایة الأصول ودقة السجلات ":على أنھا

2".المحاسبیة ودرجة الاعتماد علیھا

لرقابة اھي إذن مجموعة القواعد والإجراءات التي یتم وضعھا لزیادة فاعلیة النظام المحاسبي في مجال ف

3.على أنشطة المشروع وحمایة الأصول

عناصر الرقابة الداخلیة المحاسبیة-1

ھذا النوع من الرقابة باھتمام المدقق الخارجي عملا بمعاییر المراجعة المتعارف علیھا وعناصر یحظى

4:الآتيالرقابة الداخلیة المحاسبیة تتمثل في

.وضع نظام محاسبي متكامل وسلیم یتفق وطبیعة نشاط المشروع-

.وضع وتصمیم نظام مستندي متكامل وملائم لعملیات المشروع-

.سلیم لجرد أصول وممتلكات المشروع وفقا للقواعد المحاسبیة المتعارف علیھاوضع نظام-

وضع نظام لمراقبة وحمایة موارد المشروع وأصولھ وممتلكاتھ ومتابعتھا للتأكد من وجودھا واستخدامھا فیما -

.إمكانیة استخدام حسابات المراقبة الملائمة لذلكوبالتاليخصصت لھ، 

دراسة میدانیة في عدد من المصارف التجاریة العراقیة : أثر استخدام الحاسوب على نظام الرقابة الداخلیة في المصارف العراقیةجلیل إبراھیم صالح، - 1
.88: ، ص2013، العراق، 02، العدد 03جلة جامعة كركوك للعلوم الإداریة والاقتصادیة، المجلد ، مبمحافظة البصرة

.16: ، ص2007الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،،المراجعة التشغیلیة والرقابة الداخلیةعبد الفتاح محمد الصحن، - 2
.206: ، ص2001، مرجع سابق، كامل سمیر، عبد الفتاح محمد الصحن- 3
.231: ، ص2006، مرجع سابق، یاا، محمد السید سركمال مصطفى الدھراوي- 4
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صول المشروع مع نتائج الجرد الفعلي أمحاسبة المسؤولة عن القارنة بیانات سجلات وضع نظام ملائم لم-

للأصول الموجودة في حیازة المشروع على أساس دوري، ویتبع ذلك ضرورة فحص ودراسة  أسباب أي 

.ختلافات قد تكشفھا ھذه المقارنةإ

معلومات مالیة سجیلھ من بیانات ومن دقة ما تم تعداد موازین مراجعة بشكل دوري للتحقق وضع نظام لإ-

.خلال الفترة المعد عنھا میزان المراجعة

.التسویات الجردیة في نھایة الفترة من مسؤول واحد أو أكثر في المشروعوضع نظام لاعتماد نتیجة الجرد و-

داخلیة المحاسبیةأدوات الرقابة ال-2

یھدف ھذا النوع من الرقابة إلى حمایة الأصول وضمان دقة البیانات والمعلومات المحاسبیة المسجلة 

1:من بینھاوبالدفاتر، وتستخدم جمیع الوسائل التي من شأنھا أن تؤدي إلى تحقیق ھذه الأھداف 

الإداریة المختلفة حیث یجب تقسیم العمل وفقا للمستویات،توصیف وظیفي ملائم یحقق الفصل بین الوظائف-

.ین في المشروعلوتحدید المسؤولیات بین جمیع العام

.إتباع طریقة القید المزدوج وإتباع نظام محاسبي سلیم ومتكامل-

.المالیةتلیات والبیانامإستخدام حسابات المراقبة أي الرقابة المالیة على جمیع الع-

.إعداد موازین المراجعة بصفة دوریة-

.التسویة المختلفة دوریاتكراإعداد مذ-

.وجود دورة مستندیة شاملة-

.إتباع نظام الجرد المستمر والمفاجئ-

.إعداد التقاریر الدوریة-

.ةلحسابات الذمم المدینة والذمم الدائنةإجراء التأییدات اللازم-

.ضرورة توفر نظام متكامل للضبط الداخلي-

ومثل ھذا ونظام الرقابة الداخلیة لیس واحدا في جمیع المنشآت لأن كل منشأة تصمم النظام الذي یلائمھا،

.في المنشآت الكبیرة، لأنھا قادرة على تحمل أعباء تكالیفھ من أجھزة وأدوات وموظفینالنظام یكون أكثر دقة 

2:یليبصفة عامة یستدعي مراعاة مامحاسبیة نھ یمكن القول أن توفیر نظام معقول للرقابة الداخلیة الأإلا 

.المراقبة الفنیة المستمرة والدقیقة للأعمال المحاسبیة التي ینجزھا الموظفین في المستویات المختلفة-

.52: ، ص1996،الطبعة الرابعةلبنان،، دار النھضة العربیة، بیروت،إجراءاتمعاییر وةالمراجعأشتیوي إدریس عبد السلام، - 1
، 2007مصر،الدار الجامعیة، الإسكندریة، ، الكليالداخلیة على المستوى الجزئي وة الرقابة والمراجعیا، اعبد الفتاح محمد الصحن، محمد السید سر- 2

.156: ص
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.ةأیات الحسابیة والمحاسبیة في حدود طاقة المنشمللاستفادة من الوسائل الآلیة والالكترونیة لإتمام العا-

إجمالي المدینین، إجمالي الدائنین أو دفاتر الأستاذ المتوازنة وھي تلك التي : الحسابات الإجمالیة مثلمإستخدا-

.یمكن أن یكون لكل منھا میزان مراجعة مستقل لمراقبة الحسابات الشخصیة

.إن فاعلیة النظام مرتبطة بتطبیق الشركة لكل جزئیاتھ-

.من الإدارة فقطأن یرتھن الوصول إلى الموجودات بتفویض-

الضبط الداخلي- ثالثا

في السنوات الأخیرة توسع مفھوم وأھداف الرقابة الداخلیة بحیث أصبح الضبط الداخلي والرقابة إحدى 

ستخدام اصطلاح الضبط الداخلي والرقابة الداخلیة للدلالة على نفس المفھوم، إحلقاتھا، حیث كان سابقا یجري 

ختلفان في المفھوم و الدلالة والضبط الداخلي یعد قسما مستقلا عن الرقابة المحاسبیة إلا أنھما في واقع  الأمر م

1.والإداریة

الفصل بینھما عن المسؤولیات وإن جوھر نظام الضبط الداخلي ھو تقسیم العمل، وتحدید السلطات و

وعة من الوسائل مجم: "اخلي بأنھلذلك یعرف نظام الضبط الدلیة كاملة، ومدم قیام موظف ما بعطریق ع

مراقبتھا بطریقة تلقائیة ومستمرة لضمان عھا الإدارة بغرض ضبط عملیاتھا والمقاییس والأسالیب التي تصنو

حسن سیر العمل، وعدم حدوث الأخطاء أو الغش أو التلاعب أو حتى الاختلاس في أصول المؤسسة وسجلاتھا 

ة أصول المنشأة ومواردھا، ویقوم على فكرة ضبط وبالتالي فالضبط الداخلي یھدف إلى حمای2".اوحساباتھ

ورقابة تنفیذ المھام بطریقة ذاتیة، عن طریق توزیع العمل بین الإدارات وداخل الإدارات بحیث یقوم كل 

3.خر بمراجعة عمل الموظف السابق وتنفیذ الجزء الذي یخصھلیة ویقوم الموظف الآمموظف بجزء من الع

بالطرق المحاسبیة والمراجعة والأفرادعلاقة الضبط الداخلي-1

4:من خلال العلاقات الآتیةالمراجعة الداخلیة والأفراد لضبط الداخلي بالطرق المحاسبیة وویرتبط ا

علاقة الضبط الداخلي بالطرق المحاسبیة- 1-1

:كما یليالضبط الداخلي بالطرق المحاسبیةرتباطأھم نواحي إ

.لیات الأخرى بالمشروعفصل عملیات المحاسبة عن العم-

.إعداد تقاریر الأداء باستمرار وتوزیعھا على المستویات الإشرافیة المناسبة-

.إستخدام حسابات الرقابة الإجمالیة-

.21: ، ص1996، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، تطبیقيمدخل نظري وةالمراجعة الداخلیالرقابة و، وآخرونجمعة سمیر الصبان- 1
.94: ، ص1999، بعة الأولىطالالأردن،الصفاء، عمان،، دار ، التدقیق الحدیث للحساباتأحمد حلمي جمعة- 2
.207: ، ص2006الأردن،، دار المسیرة، عمان،تدقیق الحسابات المعاصر الناحیة النظریةغسان فلاح المطارنة، - 3
.168: ص، 2005،مرجع سابقصدیقي، ودالتھامي طواھر، مسعمحمد - 4
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.ستمرارإإستخدام أدلة الدقة التلقائیة ب-

.كتابة التعلیمات والتوجیھات بوضوح-

.نتوفیر دلیل الإجراءات تحت تصرف المستخدمی-

علاقة الضبط الداخلي بالمراجعة الداخلیة- 1-2

:یرتبط الضبط الداخلي بالمراجعة الداخلیة في النواحي التالیة

.مراجعة وفحص دقة وملائمة نظام الضبط الداخلي-

.مراجعة دوریة للضبط الداخلي قبل التشغیل الفعلي-

.توفیر الإعلام الكافي عن وجود أسالیب الضبط الداخلي-

علاقة الضبط الداخلي بالعاملین- 1-3

1:أھمھااتیرتبط الضبط الداخلي بالأفراد المستخدمین في علاق

.لا یعھد إلى الموظف الواحد عملیة بكاملھا-

.تحدید المسؤولیة تحدیدا قاطعا بتفویض السلطة-

.ضرورة اختبار الأفراد وتدریبھم بعنایة فائقة-

.المعنیة كلما أمكن ذلك عملیاتناوب الأفراد على الوظیفة -

.حصول المسؤولین على إجازاتھم السنویة بانتظام-

.إتقانتشجیعھم على أداء أعمالھم بدقة ولملینوجود حوافز ومكافآت للعا-

أدوات الضبط الداخلي-2

2:یمكن الاستعانة بالوسائل التالیة لتحقیق وتعمیق إنشاء قواعد نظام الضبط الداخلي

.الإثبات في الدفاتر من واقع المستندات-

.استخدام حسابات المراقبة الإجمالیة-

.إتباع أسلوب المصادقات والجرد الفعلي-

.تنمیة الشعور بالمسؤولیة لدى الأفراد داخل المؤسسة-

.وضع نظام سلیم لمراقبة البرید الوارد والصادر وإنشاء الملفات لھا-

.123: ، ص2000الأردن، ،التوزیع، عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتطبیقالنظریة ومراجعة الحسابات بین، محمد یوسف جربوع- 1
.206: ، ص2006، مرجع سابقغسان فلاح المطارنة، -2
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.المزدوجة ونظام التفتیشإستخدام الرقابة -

إن نظام الرقابة الداخلیة بأقسامھ الثلاثة، الرقابة الداخلیة الإداریة والرقابة الداخلیة المحاسبیة والضبط 

واحد مؤتلف لا یمكن تجزئتھ، نظام ة، وإنما ھو أالداخلي، لا یعني تجزئة نظام الرقابة الداخلیة في المنش

ة أعن بعض، لأن ھذه الرقابة تمتد بكل أجزائھا وأقسامھا في جسم المنشوأقسامھ لیست أجزاء منفصلة بعضھا

ة سوف ینعكس بالضرورة على أشرایین الدم في الإنسان، وأي خلل یمكن أن یظھر في جزء من المنشكامتداد

ختلال إالموجودات أو ضیاع لبعض الأصول أوتلاعب أوعملیات غش أوالنظام كلھ، فحدوث أخطاء أو

1.ة وتأثیر في مركزھا المالي ككلأفق السیاسات المرسومة، سیكون نتیجتھ خطورة على أموال المنشالسیر و

المراجعة الداخلیة:المطلب الثالث

عبر العصور، والاجتماعيإن ظھور المراجعة بصفة عامة وتطورھا جاء تبعا للتطور الإقتصادي 

ولذلك تم الإھتمام بھا تحسین أنظمة الرقابة الداخلیة،تعتبر المراجعة الداخلیة عنصر مھم یعمل على تطویر وو

وتدعم المراجعة الخارجیة بھدف تقییم نظام الرقابة بالمراجعة الداخلیة كمھنة تكون لھا مقوماتھا والاعتراف

. الداخلیة وتحدید نطاق الفحص، داخل أي مؤسسة

ماھیة المراجعة الداخلیة-أولا

إن وجدت ھي جزء من بنیة الرقابة الداخلیة للعمیل وتصف نشرة معاییر إن وظیفة المراجعة الداخلیة 

كیف ینبغي على المراجع أن یقیم وظیفة المراجعة الداخلیة كي یخطط لمھمة المراجعة ) 65(المراجعة رقم 

ة مع التطور التاریخي للمراجعة تزایدت الحاجو،)تصمیم الطبیعة والتوقیت وحجم إجراءات المراجعة اللاحقة(

.إلیھا كأداة رقابیة تساعد المسؤولین على أداء مختلف وظائفھم

تعریف المراجعة الداخلیة-1
ین إلى أن المراجعة الداخلیة وظیفة تقویم مستقلة تنشأ داخل ییشیر التعریف القدیم لمعھد المدققین الداخل

یدھم بالتحلیلات والتقویمات المؤسسة، بھدف مساعدة أفرادھا على تنفیذ مسؤولیاتھم بفاعلیة من خلال تزو

والتوصیات والمعلومات المختصة بفحص الأنشطة، ویركز ھذا التعریف على أھم أھداف المراجعة وھو توفیر 

2.رقابة فعالة بكلفة معقولة، وبالتالي وظیفة المراجعة وفقا للمفھوم القدیم كانت تشمل الفحص والتقویم

:الداخلیة تشتمل على وظیفتین ھماأما بموجب المفھوم الحدیث فإن المراجعة 

خدمة التأكید الموضوعي- 1-1

ھي فحص موضوعي للأدلة بغرض توفیر تقویم مستقل لفاعلیة وكفایة إدارة المخاطر والأنظمة و

.لمعلوماتاالعملیات المالیة، الأداء، الالتزام بالسیاسات واللوائح التنظیمیة، وأمن نظام : الرقابیة مثال ذلك

.98: ، ص2008، مرجع سابقأحمد حلمي جمعة، - 1
.98: ، ص2005الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ، مراجعة مختلطة، أمین السید أحمد لطفي- 2
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الخدمات الاستشاریة- 1-2

وھي عملیات المشورة التي تقدم لوحدات تنظیمیة داخل المؤسسة أو خارجھا وتحدد طبیعة نطاق ھذه 

المشورة، : العملیات بالاتفاق مع تلك المؤسسات، والھدف منھا إضافة قیمة للوحدة وتحسین عملیاتھا ومثال ذلك

.التدریبوالنصح، تصمیم العملیات 

نشاط تقییمي یوجد "بأنھا : I.I.A((عرفھا مجمع المراجعین الداخلیین الأمریكيالمراجعة الداخلیة و

في منظمة الأعمال لمراقبة العملیات المحاسبیة والمالیة والعملیات الأخرى من أجل تقدیم خدمات وقائیة 

خرى، وھذا النوع من المراجعة للإدارة، وھي نوع من الرقابة ھدفھ فحص وتقییم فعالیة وسائل الرقابة الأ

1."یتعامل أساسا مع الأمور المحاسبیة والمالیة، ولكنھ قد یتعامل بشكل ما مع بعض الأمور التشغیلیة

: للمراجعة والمستثمرین الداخلیین عرف المراجعة الداخلیة بأنھاIFACI((أما المعھد الفرنسي 

بھدف مواكبة وتسییر المؤسسة، ویقوم بھذا النشاط فحص دوري للوسائل الموضوعة تحت تصرف الإدارة"

وإن الأھداف الأساسیة للمراجعین الداخلیین في إطار ھذا الفحص الدوري ھي ،قسم مستقل عن الأقسام الأخرى

التدقیق فیما إذا كانت الإجراءات المعمول بھا تتمتع بالضمانات الكافیة وبصدق وشرعیة المعلومات وفعالیة 

2."اكلوملائمة الھی

:ومن خلال المفاھیم السابقة یمكن التوصل إلى الخصائص التالیة للمراجعة الداخلیة

المراجعة الداخلیة وظیفة مستقلة أي أن التدقیق مستقل عن بقیة النشاطات والعملیات التي تخضع لفحص -

راجع الداخلي ومدى المراجع الداخلي، وھذا الاستقلال یعد حجر الزاویة في موضوعیة نتائج وتوصیات الم

ملائمتھا ومدى قبولھا والاعتماد علیھا وبدون ھذه الاستقلالیة تكون نتائج وتوصیات المراجع الداخلي بعیدة عن 

.الموضوعیة وتعتبر فیھا شيء من التحیز للنشاطات التي تشارك فیھا

تختص وظیفة المراجعة الداخلیة بمھمة فحص جمیع الأنشطة في المنشأة وبأنھا تسیر وفقا للنظم الموضوعة، -

.ویمتد نشاطھا إلى جمیع الرقابات الإداریة والمحاسبیة والضبط الداخلي

ر وذلك المراجعة الداخلیة كمھنة یعترف بھا أصبح لھا ما یؤھلھا لتلعب دورا كبیرا في عملیة إتخاذ القرا-

.بواسطة مخرجاتھا التي أصبحت أكثر دقة وشمولا

یستطیع المراجع الداخلي أن یقوم بذات المھمات التي یقوم بھا المدقق الخارجي خلال فترة وجوده ویستطیع -

أیضا تدقیق كافة القیود والعملیات داخل المنشأة على مدار السنة، ووجود دائرة للمراجعة الداخلیة بشكل صحیح 

.إلى تقلیل عمل المراجع الخارجي، ویختصر الوقت ویوفر التكالیف على المنشأةیؤدي

- I.I.A: Institut of Internal Auditors.
.65: ، ص2002، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الاتجاھات الحدیثة في الرقابة والمراجعة الداخلیة، فتحي رزق السوافیري وآخرون- 1

- IFACI: Institut Français de l’Audit et du Control Interne.
.15: ، ص2008ت الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعاومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقالمراجعة محمد بوتین، -2
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أھداف المراجعة الداخلیة-2

یحاول المراجع الداخلي تقدیم المساعدة إلى جمیع أعضاء التنظیم لكي یتمكنوا من تحمل مسؤولیاتھم 

حظات لھا صلة بالأنشطة التي تم بكفایة وفعالیة، وذلك من خلال تزویدھم بالتقییمات والتوصیات وأیة ملا

مراجعتھا ومع أن الھدف الأساسي لدائرة المراجعة الداخلیة في أي تنظیم ھو الإسھام في تحقیق الأھداف الكلیة 

1:لھذا التنظیم، والمتمثلة  في التالي

وتوفیر زیادة قیمة الشركة وتحسین عملیاتھا من خلال مشاركة الإدارة في تخطیط إستراتیجیة الشركة -

.الإستراتیجیةالمعلومات التي تساعدھا في تنفیذ تلك 

.مراجعة وتقییم نظم الرقابة الداخلیة-

.تقییم وتحسین فاعلیة إدارة المخاطر-

.تقییم وتحسین فاعلیة الرقابة-

.التأكد من إتباع السیاسات والإجراءات الموضوعة ومدى الالتزام بھا-

.المنشأة وحمایتھا من الاختلاس وسوء الاستعمالالمحافظة على أموال وموارد-

.رتكاب الأخطاءإمنع الغش والتلاعب والحد من -

.لواقعلمطابقةتحدید مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقاریر المالیة والتأكد أن المعلومات الواردة فیھا -

.تقییم أداء الأفراد بشكل عام-

.القیام بمراجعات منتظمة ودوریة للأنشطة المختلفة، ورفع تقاریر بالنتائج والتوصیات إلى الإدارة العلیا-

.التعاون مع المراجع الخارجي لتحدید المجالات اللازمة للمراجعة الخارجیة-

.المشاركة في برامج تخفیض التكالیف ووضع الإجراءات اللازمة لھا-

2.مي لاسیما عند حدوث تغیرات في الواجبات والأھداف والمسؤولیات وتفویض السلطاتتقییم الھیكل التنظی-

أھمیة المراجعة الداخلیة-3

لقد تغیر الدور التقلیدي للمراجع الداخلي وتجاوز عملیة تحدید مخاطر نظام الرقابة الداخلیة لیصل إلى 

ء الرئیسیة، وقد بلغت أھمیة المراجعة الداخلیة القیام بدور إستشاري كبیر لتطویر وتعدیل مؤشرات تشغیل الأدا

3:ذروتھا في وقتنا الحالي، ویعود ذلك إلى الأسباب التالیة

.220: ، ص2001، مرجع سابق، عبد الفتاح محمد الصحن، كامل سمیر-1
.26: ، ص2009عمان، ، دار الصفاء للنشر، الأدوات والخدمات..المشاكل والمسؤولیات: التدقیق والتأكید الحدیثأحمد حلمي جمعة، -2
.40: صنفس المرجع السابق،- 3
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التغلب على الصعوبات التي تترتب على الظروف الاقتصادیة- 3-1

وذلك عن طریق تسلیط الأضواء على الطریقة التي یتم بھا إنجاز الأنشطة والعملیات داخل المنشاة، 

.جعة الداخلیة تصبح أداة رقابیة ھامة تساعد الإدارة العلیا على مواجھة الظروف الاقتصادیة المعقدةفالمرا

كبر حجم المنشآت وتعدد منتجاتھا- 3-2

فكلما كبر حجم المؤسسة وزاد عدد مستخدمي البیانات المحاسبیة كلما أضحت مھمة مدقق الحسابات 

أصعب، وزادت حاجة عملاء المؤسسة إلى بیانات آمنة وموثوق فیھا، حیث أن مصالحھم لا تسمح لھم 

عمال المراجعة بالإنتظار حتى یتم تدقیق القیود من قبل المراجع الخارجي، لذا تحتاج تلك المنشآت إلى أ

الداخلیة للتأكد من صحة بیاناتھا المالیة والمحاسبیة أولا بأول، لاستخدام ھذه البیانات في إتخاذ القرارات 

.وترشیدھا وبالتالي یمكن وصف ھذه الأھمیة بالرقابة والثقة

تحول المراجعة الخارجیة إلى أسلوب المراجعة الاختیاریة- 3-3

تعتبر ختیارھا في الغالب على مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة للمنشأة ویعتمد حجم العینة التي یتم إ

مطمئن للمراجع الخارجي ووجودھا یكونالداخليي تنظیم الرقابلالرئیسیة لمن المكوناتالمراجعة الداخلیة 

الداخلي یقیم وسائل الرقابة للتأكد من أكثر من المنشأة التي لا یوجد بھا مراجع داخلي، خاصة وأن المراجع

.سلامتھا وكفاءتھا ومدى صلاحیتھا في الماضي والحاضر والمستقبل

توفیر بیانات ومعلومات یمكن الاعتماد علیھا- 3-4

المعلومات من الإدارات : في الغالب الإدارة العلیا للمؤسسة تحصل على المعلومات من مصدرین ھما

لواردة من تقاریر مراجعي الحسابات الداخلیین والخارجیین، لذلك فالمراجعة الداخلیة التنفیذیة والمعلومات ا

تخفض مقدار عدم التأكد لدى مستخدمي المعلومات عن طریق تزویدھم بالمعلومات الكافیة، وبالتالي تجنبھم 

فعا لإتخاذ موقف مخاطر إتخاذ القرارات والتي ترتبط بتحقیق أھداف معینة وتكون ھذه المعلومات باعثا ودا

.مناسب یؤدي إلى تجنب النتائج غیر المرغوب فیھا

إتباع أسلوب اللامركزیة الإداریة- 3-5

یترتب على إنتھاج أسلوب اللامركزیة الإداریة في المنشأة الكبیرة ضرورة قیام الإدارة العلیا لتلك 

وضعتھ من خطط وسیاسات عامة، وأن تلك المنشآت بالتأكد من مدى إلتزام الإدارات القطاعیة التابعة لھا لما 

الإدارات تحقق العائد المتوقع منھا على رأس المال المستثمر، وتستخدم مواردھا بكفاءة وتحقق نتائج فعّالة ما 

عھدت بھا إلى دائرة والتي لم تلجأ بین الحین والآخر إلى تقسیم أداء تلك الإدارات وفقا لمعاییر الأداء الموجودة 

.داخلیةالمراجعة ال
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زیادة حالات فشل المؤسسات وإفلاسھا- 3-6

الاتجاھات المتزایدة خلال السنوات الأخیرة والتي تنادي بضرورة تحسین الأداء الرقابي للمؤسسات 

تناول أسباب إنھیار بعض المؤسسات یكمن في ضعف الأداء الرقابي داخل المؤسسة نتیجة وجود قصور في 

1.إنخفاض جودة أداء لجان المراجعة، أو غیاب وظیفة المراجعة الداخلیةإستقلالیة مجلس الإدارة، أو

وسائل المراجعة الداخلیة-4

2:ة بالاعتماد على عدة وسائل وتقنیات منھایقوم المراجع الداخلي بإنجاز مھمت

المعاینة والجرد الفعلي- 4-1

الوثائق میدانیا والأصل بمعاینةفیقوم لكي یتأكد المراجع من صحة وحقیقة الرصید الدفتري للأصل 

.الوجود الفعلي للأصلمن أھم وسیلة للتحقق فھيد والقیاس والجرد، عالمثبتة لوجوده، والقیام بعملیات ال

المراجعة الحسابیة - 4-2

والبیانات المحاسبیة المسجلة بالمستندات والكشوف والقوائم من ھدف إلى التأكد من سلامة الأرقامت

.كمراجعة جمیع صفحات دفتر الیومیة وترحیل جمیع المجامیع من صفحة إلى أخرى، ابیة فقطالناحیة الحس

المراجعة المستندیة - 4-3

دلیل لإثبات قرینة من قرائن لأنھالابد للمراجع أن یتحقق من الشروط الواجب توافرھا في المستندات 

سلیما یعتمد علیھا المراجع في التأكد من الحدث لأن المستندات ھي الأوراق التي تعتبر مرجعا والمراجعة، 

3.الفعلي ومن الصحة المتعلقة بھا، وتعتبر من أھم الوسائل المستخدمة للحصول على أدلة الإثبات في المراجعة

نظام المصادقات - 4-4

إن المصادقات ھي عبارة عن بیان إقرار مكتوب من الغیر ویرسل إلى المراجع بغرض التأكد من صحة 

وھذه الوسیلة من أقوى أدلة الإثبات كونھا من طرف ثالث خارج المؤسسة مثل ،صید أو بیانات معینةر

.الأرصدة النقدیة لدى البنوك، أرصدة العملاء، الأوراق المالیة المودعة لدى البنوك

نظام الاستفسارات والتتبع - 4-5

المراجع بعض الأسئلة والاستفسارات إلى المختصین داخل المؤسسة وعنده الاستفسارات تأخذ أحد یوجھ

4.الشكلین إما شفویة أو كتابیة

.145: ، ص2002، مرجع سابقفتحي رزق السوافیري وآخرون، -1
.52: ، ص2007، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، أصول  وقواعد المراجعة والتدقیق الشاملالسید سرایا، محمد-2
.29: ، ص2009، مرجع سابقأحمد حلمي جمعة، -3
.24: صنفس المرجع السابق،-4
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نظام المقارنات والربط بین المعلومات - 4-6

إجراء مقارنات بین معلومات الفترة الحالیة والفترة السابقة، ودراسة العلاقات بین المعلوماتفي تتمثل

.المالیة وغیر المالیة قصد ملاحظة التغیرات وتحلیل أسبابھا

نتقادیة المراجعة الإ- 4-7

یقوم المراجع الداخلي بدراسة اعتیادیة فاحصة بتمعن لبعض العملیات أو بعض الدفاتر أو أحد الحسابات 

على ویتوقف نجاحھا .المستندیةملاحظة أي أمر لم یظھر أثناء المراجعة أو القوائم المالیة بھدف اكتشاف أو 

.یوفر لھ وقت وجھد لمواجھة الأمور غیر العادیة التي قد تستدعي إنتباھھخبرة المراجع وكفاءتھ مما 

أنواع المراجعة الداخلیة -5

إن المراجعة الداخلیة تؤدي نوعین من الخدمات منھا الوقائیة وذلك لأنھا تحمي أموال المؤسسة وتحمي 

من قبل حددعن المسار المنحرافھمإوالنوع الثاني خدمات إنشائیة تضمن إتباع الموظفین وعدم إستراتیجیاتھا

1:ومع ذلك تنقسم المراجعة الداخلیة من حیث الأعمال التي یزاولھا المراجع الداخلي إلى الأنواع التالیة. الإدارة

المراجعة الداخلیة المالیة - 5-1

التقلیدي للتدقیق الداخلي والذي یتضمن القیود المحاسبیة للأحداث تعتبر المراجعة المالیة المجال 

ثم التحقق من سلامتھا وموافقتھا للأنظمة ،الاقتصادیة التي تحدث داخل المؤسسة وتدقیقھا حسابیا ومستندیا

.ةوالتعلیمات المتبعة والقوانین والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا وذلك لإظھار البیانات بصورة واقعی

المالیة الداخلیة أیضا التحقق من وجود الأصول وتوافر الحمایة المناسبة لھا من وتتناول المراجعة

الضیاع أو سوء الاستعمال أو الاختلاس، وكذلك فحص وتقویم درجة متانة الرقابة الداخلیة المحاسبیة وكفایتھا 

. إتخاذ القراراتومدى الاعتماد على البیانات المحاسبیة المولدة داخل المنشأة والتي یعتمد علیھا في 

المراجعة الداخلیة المحاسبیة - 5-2

وتشتمل على خطة التنظیم والوسائل والإجراءات التي تھتم بصفة أساسیة بالمحافظة على أصول 

المؤسسة ومدى الاعتماد على البیانات المحاسبیة المسجلة بالدفاتر والسجلات المحاسبیة ویتحقق ذلك عن 

.لأنظمة الضبط الداخلي وتوفیر جھاز كفء للقیام بعملیات المراجعة الداخلیةطریق تصمیم نظام فعال 

المراجعة الداخلیة الإداریة- 5-3

وھي المراجعة التي تشمل فحص الإجراءات الرقابیة الخاصة بنواحي النشاطات الأخرى غیر الناحیة 

2.لمطبقة في المؤسسةالمالیة أو المحاسبیة، ولذا فھي تتطلب معرفة السیاسات والإجراءات ا

.56: ، ص1999، دار البشیر للنشر والتوزیع، عمان، الأردنالإطار النظري والمحتوى السلوكي، : المراجعة الداخلیةأحمد صالح العمرات، -1
.11: ، ص1990لیبیا، ، دار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، مصراتة،المراجعة معاییر وإجراءاتالسلام الشتوي، عبد-2
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المراجعة الداخلیة التشغیلیة - 5-4

مراجعة شاملة للوظائف المختلفة داخل المنشأة للتأكد من كفاءة وفاعلیة وملائمة ھذه الوظائف من يوھ

خلال تحلیل الھیكل التنظیمي وتقییم مدى كفاءة الأسالیب الأخرى المتبعة للحكم على مدى تحقیق أھداف المنشأة 

.ل ھذه الوظائف والمراجعة الداخلیة التشغیلیة تعرف أیضا بمراجعة العملیاتمن خلا

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة- ثانیا

لا تزال الجھود تبذل لتطویر مھنة المراجعة الداخلیة من قبل القائمین على ھذه المھنة من جھات رسمیة 

تمّ وضعھا من قبل معھد المراجعین الداخلیین الأمریكي وغیر رسمیة، والمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة 

)I.I.A .( قائمة بمسؤولیات المراجع الداخلي بالإضافة إلى التعریف بمھنة 1978تضمنت ھذه المعاییر سنة

المراجعة الداخلیة والتعریف بأھمیة تلك المعاییر وتم تطویر ھذه المعاییر من خلال إدخال تعدیلات علیھا وفي 

وتعتبر ھذه المعاییر الأكثر شیوعا وتطبیقا في ،تم وضع دلیل لأخلاقیات مھنة المراجعة الداخلیة2000سنة 

.العالم، حیث تشكل أدلة إرشادیة متكاملة تساعد في ضمان تنفیذ أنشطة المراجعة الداخلیة بشكل فعّال

المعاییر تعرف بأنھا الأنماط التي یجب أن یحتذي بھا المراجع أثناء أدائھ لمھنتھ والتي تستنتج ھذه و

2:مراعاة للاعتبارات الآتیةبتم وضع معاییر للمراجعة الداخلیة قد و1.المفاھیم التي تدعمھامن منطقیا 

نھا من دولة إلى أخرى وفقا لتباین إختلاف المعلومات المالیة التي یتم مراجعتھا سواء في شكلھا أو في مضمو-

.أنظمتھا ولوائحھا المتحكمة في إعدادھا، بإختلاف الممارسات المھنیة المتبعة

عدم ھیمنة المعاییر على الأنظمة المحلیة المتحكمة في مراجعة القوائم المالیة في دولة معینة وذلك لإضفاء -

.ول إختیاري على نطاق واسع من جھة أخرىالحصول على قبیةصفة المرونة علیھا من جھة، وإمكان

.تحاد المحاسبین الدولیین وإلزام الأعضاء في الاتحاد بتطبیق معاییر المراجعة الدولیةإالعمل بدستور -

.تطبیق المعاییر على المراجعة المستقلة التي تھدف إلى الفحص الفني المحاید للقوائم المالیة للمؤسسة-

3:تم تقسیم معاییر المراجعة إلى خمسة أقسام تعطي الجوانب المختلفة للمراجعة الداخلیة تتمثل فيو

حتى یكون المراجع الداخلي مستقلا عن الأنشطة التي یقوم بمراجعتھا یتطلب الأمر أن یكون :الاستقلالیة-

.الوضع التنظیمي لقسم المراجعة الداخلیة یتمتع بإستقلالیة كافیة لأداء المسؤولیات المنوطة بھا

عملي للقیام بعملیة یجب أن یتمتع كل من في قسم المراجعة الداخلیة بالتأھیل العلمي وال:العنایة المھنیة-

المراجعة في صورتھا الصحیحة، مع بذل العنایة الكافیة للإلتزام بمعاییر سلوك المھنة ومھارات التعامل مع 

.الأفراد والقدرة على الاتصال بفاعلیة

.52: ، ص1989أحمد حجاج، كمال الدین سعید، دار المریخ، السعودیة،: ترجمة،المراجعة بین النظریة والتطبیقولیام توماس، أمرسون ھنكي، -1
.10: ، ص2008، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، معاییر المراجعة والتأكد الدولیةأحمد أمین السید لطفي، - 2
.213: ، ص2008، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، المراجعة التشغیلیة والرقابة الداخلیةعبد الفتاح محمد الصحن وآخرون، - 3
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یجب أن یتضمن نطاق عمل المراجعة الداخلیة فحص وتقییم مدى كفایة وفاعلیة نظام الرقابة :نطاق العمل-

.لیة داخل التنظیم والتأكد من جودة الأداء لكل المسؤولیاتالداخ

یجب أن تتضمن أعمال المراجع كل من التخطیط لعملیة المراجعة، فحص وتقییم :أدوات عمل المراجعة-

المعلومات والتقاریر عن النتائج ومتابعة التوصیات، وھنا من أجل مساعدة المستویات الإداریة المختلفة على 

.رارات والتدابیر الصائبة ثم المساعدة على متابعة القرارات والإجراءات المتخذةإتخاذ الق

تقتضي معاییر المراجعة الداخلیة ضرورة أن یكون لدى المشرف على قسم المراجعة :إدارة قسم المراجعة-

برنامجا لاختیار وتكون لدیھ لائحة بأھداف وسلطات ومسؤولیات القسم ویضع،الداخلیة تعیین من الإدارة العلیا

.وتطویر الموارد البشریة في قسم المراجعة الداخلیة

لخمسة الموضحة في االمجموعات 1978الصادرة عام تتضمن معاییر الأداء المھني للمراجعة الداخلیة

:التالي) 07(الجدول رقم 

1978ھني للمراجعة الداخلیة لسنة معاییر الأداء الم): 07(الجدول رقم 
رقم 
رقم المجموعةالمعیار

المجموعةالمعیار

أدوات عمل المراجعة)400(ر الاستقلال المھنيعاییم)100(

)110(

)120(

.الوضع التنظیمي

.الموضوعیة

)410(
)420(
)430(
)440(

تخطیط عملیة المراجعة
فحص وتقییم المعلومات

التقریر عن نتائج أعمال المراجعة
ة على ضوء النتائجسبالإجراءات المنامتابعة اتخاذ 

إدارة قسم المراجعة الداخلیة)500(معاییر الكفاءة المھنیة)200(

)210(
)220(
)230(
)240(
)250(
)260(
)270(
)280(

.العاملون
.المعرفة، المھارات والتدریب

.الإشراف
.الالتزام بمعاییر السلوك

.المھارات اللازمة للمراجع الداخلي
العلاقات والاتصالات الإنسانیة

.التعلیم المستمر
.العنایة المھنیة اللازمة

)510(
)520(
)530(
)540(
)550(
)560(

.لائحة أھداف وسلطات ومسؤولیات القسم

.خطط تنفیذ مسؤولیات القسم
وضع السیاسات والإجراءات المرشدة للعاملین معھ في 

.القسم
.وتطویر الموارد البشریة معھ في القسماختبار

.قسم المراجعة الداخلیة و الخارجیةالتنسیق بین جھود 
.التأكد من جودة أعمال المراجعة الداخلیة

نطاق العمل)300(
إمكانیة الاعتماد على المعلومات المالیة، التشغیلیة)310(
مراجعة النظم الموضوعة)320(
مراجعة وسائل المحافظة على الأصول)330(
ستخدام الأصولتقییم مدى كفاءة إ)340(
مراجعة العملیات التشغیلیة والبرامج)350(

:بالاعتماد علىةمن إعداد الباحث: المصدر
: ، ص2004مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،الرقابة والمراجعة الداخلیةعبد الفتاح محمد الصحن، فتحي رزق السوافیري، 

222.
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ولقد أدى التطور في مفھوم المراجعة الداخلیة إلى إعادة ھیكلة المعاییر المرتبطة بھا، والتي وضعت سنة 

من طرف معھد المراجعین الداخلیین الأمریكي وصنفت إلى ، 2004عتبارا من سنة إ، لتصبح نافذة 2003

المعاییر العامة التي تحدد خصائص ومواصفات الجھة أو الشخص القائم بعملیة المراجعة الداخلیة، ومعاییر 

د من صحتھا التي تتعلق بتخطیط عملیة المراجعة وتوصیل النتائج بطریقة سلیمة وفحص البیانات والتأكالأداء 

عملیة وحیث یتوافق ھذا المفھوم الحدیث للمراجعة الداخلیة مع إدارة المخاطر وإعداد التقاریر بصورة جیدة، 

) 08(الحوكمة والدور الاستشاري للمراجع، ویمكن توضیح المعاییر الحدیثة للمراجعة الداخلیة في الجدول رقم 

:التالي

معاییر الأداء للمراجعة الداخلیةالمعاییر العامة و:)08(جدول رقم 
معاییر الأداءرقم المعیارالمعاییر العامة رقم المعیار

ةالداخلیالمراجعةأنشطة إدارة 2000اتوالمسؤولیاتوالسلطمن المراجعة الغرض 1000

الموضوعیةالإستقلالیة و1100

المراجعة الداخلیةطبیعة عمل1100
الإستقلال التنظیمي1110

الموضوعیة وشخصیة المراجع الداخلي1120

معالجة الضعف في الإستقلالیة والموضوعیة1130

عملیة المراجعة الداخلیةتخطیط 2200الواجبةالعنایة المھنیةالإحتراف والإحترافیة وبذل 1200

برنامج تأمین الجودة وتطویر عملیة المراجعة 1300
الداخلیة

المراجعة الداخلیةتنفیذ عملیة 2300

لمراجعة الداخلیةنتائج اتوصیل 2400

متابعة النتائج2500

قبول الإدارة للمخاطر2600

.96: ، ص2005، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأردن، المدخل إلى التدقیق الحدیث، جمعةحلميأحمد :المصدر

أوراق عمل المراجعة الداخلیة- ثالثا

: 1التالي، وتقسم إلىم أعمال إدارة المراجعة الداخلیةأوراق العمل ھي كل المستندات التي ترتبط بتنظیإن 

الملف الدائم-1

: تشمل بیانات ملف المراجعة الدائم مایليیحتوي ھذا الملف على البیانات الھامة التي یحتاجھا المراجع و

.میثاق عمل المراجعة-

.الھیكل التنظیمي-

، على الرابط12-11: ، ص ص2015، موسوعة الإقتصاد والتمویل الإسلامي، مارس دلیل المراجع الداخلي لمؤسسات التمویلحسن إبراھیم، -1
http: التشعبي : //iefpedia.com
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.والتعلیماتاللوائح-

.الدلیل التشغیلي-

.خرائط وصف نظام الرقابة الداخلیة-

.دلیل السیاسات والإجراءات-

.سجل المخاطر ومصفوفة الصلاحیات-

الملف الجاري-2

:  یحتوي ھذا الملف على المستندات المتعلقة بتطبیق إجراءات المراجعة، وتشمل عادة الوثائق الآتیة

.العمل للعام الحاليبرنامج أعمال المراجعة وخطط -

.الأوراق والمستندات التي إستخدمھا المراجع في أعمالھ-

).الملاحظات والتوصیات والنتائج(تقاریر المراجعة -

.ردود الإدارات الأخرى على تقاریر المراجعة-

.أي أوراق أخرى تتعلق بسریان عملیات المراجعة-

تقریر المراجعة-3

من عملیة المراجعة وتنفیذ جمیع الإجراءات المخططة وتجمیع الأدلة تبدأ مرحلة إعداد وبعد الإنتھاء

تقریر المراجعة، كمنتج نھائي لھذه العملیة ویحتوي التقریر على ملاحظات ونتائج وتوصیات، فالملاحظات 

الإنحرافات ثلاثة أنواع فإما أن تكون منخفضة الأثر فتكون إما عن أعمال وھمیة، إغفال وسھو أو عن 

تشكل خطرا یذكر على نشاط المؤسسة وعلى الإدارة فقط والتجاوزات والأخطاء، ولكن ھذه الملاحظات لا

أما الملاحظات ذات الأثر المتوسط فلیس لھا تأثیر كبیر على سیر العمل ولكن إن تم تجاھل . تصحیحھا

الملاحظات عالیة الأثر فتتضمن وأما.تصحیحھا سیتضاعف تأثیر خطرھا ویكون أكبر على المدى الطویل

الكثیر من نقاط الضعف في جھاز الرقابة الداخلیة أي أن مستوى المخاطر غیر مقبول ویجب أن یعاد تقدیرھا 

. ویتم العمل على تخفیضھا بأسرع وقت ممكن

لمناسب، وتھدف تقاریر المراجع إلى الإخبار والإقناع والتحفیز والإیجاز ولكنھا تكون بناءة وفي الوقت ا

:وشكل تقریر المراجع الداخلي الأكثر شیوعا یحتوي على الأجزاء الآتیة

.عنوان التقریر والجھة المقدم إلیھا-

.المقدمة-

.الملخص التنفیذي-

.خلفیة عن مھمة المراجعة-

.الھدف والنطاق-
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.الملاحظات والتوصیات وردود الإدارة-

ویتم إرسال نسخة من تقریر المراجعة إلى الجھة المراجع علیھا لتبلیغھا بالنتائج والتوصیات، ویطلب 

منھا الرد خلال مدة معقولة من تاریخ التسلیم، فعمل إدارة المراجعة الداخلیة یمتد إلى أبعد من إصدار 

عملیة المتابعة من خلال التأكد من التقریر ومن أجل خدمات إضافة قیمة للجھة المراجع علیھا، فإنھ لابد من 

إستلام الرد على تقریر المراجعة خلال المدة المحددة، وإلا فیجب رفع الأمر إلى المستوى الإداري الأعلى 

. للمؤسسة

الداخلیة لمراجعةوقع التنظیمي لمالت- رابعا

قسم المراجعة على عدد قلیل نسبیا من المراجعین بالمقارنة مع الأقسام الأخرى، وقد یقتصر یتكون

یتكون قسم المراجعة الداخلیة عادة من ثلاثة والأمر على مراجع داخلي واحد أحیانا حسب حجم المؤسسة 

.)03(الشكل رقم مستویات من المراجعین ممارسي المھنة كما یوضحھ 

الوظائف الأساسیة في قسم المراجعة الداخلیة): 03(الشكل رقم 

.233: ص، 2008، مرجع سابقالصحن وآخرون، محمد عبد الفتاح : المصدر

: فالمستویات الثلاثة للمراجعین تكون كما یلي

المشرف-1

العامة وإدارة العاملین معھ بالقسم والتنسیق مع المراجعین الخارجیین، بإعطاء التوجیھات المشرف یقوم 

.ووضع برامج التحقق من جودة المراجعة

مدیر المراجعة-2

.بإدارة أعمال المراجعة المختلفة والجوانب الإشرافیة لأعمال المراجعةمدیر المراجعة یقوم 

)الأولون أوالمبتدئون(المراجعون -3

.بأداء الأعمال التفصیلیة والأعمال الروتینیة غیر المعقدةالمراجعونیقوم

:  خلیة المراجعة الداخلیة مباشرة بمجلس الإدارة كالآتيإرتباط) 04(الشكل رقم كذلكویظھر

المشرف

مدیر المراجعة

مراجعون مبتدئون
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المراجعة الداخلیة داخل الھیكل التنظیميتموضع): 04(الشكل رقم 

.54: ص، 2005، مرجع سابقمسعود صدیقي، ، التھامي طواھرمحمد :المصدر

1:ویختلف شكل وحجم خلیة المراجعة الداخلیة من مؤسسة إلى أخرى وفق معیارین أساسیین ھما

حجم المؤسسة-1

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لیست بحاجة إلى قسم للمراجعة الداخلیة مماثل لتلك الأقسام إن

.الموجودة في المؤسسات ذات الحجم الكبیر تفادیا للتكالیف الإضافیة

مركزیة ولامركزیة المراجعة-2

عادة ما تتطلب المؤسسات الكبیرة ذات الاتساع الجغرافي الواسع وجود ھیاكل قارة نسبیا لتسییر 

:الأنشطة المختلفة في مناطق إنتشارھا حیث تلجأ المؤسسات إلى تطبیق أحد الأنواع التالیة للمراجعة الداخلیة

مراجعة داخلیة مركزیة- 2-1

الداخلیة المركزیة على مدیریة واحدة تقوم ببرمجة الزیارات المیدانیة المختلفة لكافة تعتمد المراجعة

ویعتبر ھذا النوع أكثر الأنواع إستقلالیة نظرا للإنفصال التام لخلیة المراجعة الداخلیة عن بقیة الفروع، 

:  المراجعة الداخلیة المركزیة كالآتيإرتباط) 05(یظھر الشكل رقم و.الوظائف

المركزیةتموضع المراجعة الداخلیة:)05(الشكل رقم 

.54: ص، 2005، مرجع سابق، مسعود صدیقي، التھامي طواھرمحمد :المصدر

.54: ، ص2005، مرجع سابق، مسعود صدیقي، التھامي طواھرمحمد -1

مجلس الإدارةالمراجعة الداخلیة

الإدارة العلیا

الإدارة الوسطى

الإدارة التنفیذیة

مدیریة المراجعة الداخلیة

المدیریة العامة

مدیریة الوظائف الأخرى

المنطقة جبالمنطقةأالمنطقة
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داخلیة لامركزیةمراجعة - 2-2

.ینص على تكوین خلیة أو قسم للمراجعة الداخلیة على مستوى كل فرع أو تكتل جغرافي معین للمؤسسة

وإن ھذا التموقع ینقص إستقلالیة المراجعة الداخلیة نتیجة وجودھا في كل منطقة مما ینشأ نوعا من المصالح 

.التي من شأنھا أن تضعف درجة الاستقلالیة

المراجعة الداخلیة اللامركزیةتموضع ): 06(الشكل رقم 

.55: ، ص2005، مرجع سابق، مسعود صدیقي، التھامي طواھرمحمد :المصدر

مراجعة داخلیة مختلطة- 2-3

تنص على تكوین مدیریة وبین المراجعة المركزیة واللامركزیة، المراجعة الداخلیة المختلطة جمع ت

تعتبر من و. كل منطقةللمراجعة الداخلیة على مستوى المدیریة العامة للمؤسسة وجعل فروع لھا على مستوى

أفضل أنواع المراجعة لأنھا تجنب عدم كفایة عدد الزیارات وعدم المتابعة الآنیة لمختلف فروع المؤسسة، كما 

تجنب غیاب التنسیق بین فروع قسم المراجعة كما یحدث في نظام و.ھو الحال في المراجعة المركزیة

المراجع الداخلي عمل الغیر ولكنھ لا یوجھ عملھم، فھو لا یتمتع برئاسة یقیّمو.المراجعة الداخلیة اللامركزیة

إلا في ظل تمتعھ كتملیلا إن أداء المراجع الداخلي لمھامھ و. مباشرة لمجموع الموظفین الذین یراجع عملھم

1:مایليمن خلالبإستقلالیة تامة

.یةالاستقلاللھ ا، حیث أن تعقید الإدارة یحقق ھ في التنظیم الوظیفي وإرتباط عملھ بالمستویات العلیتمكان-

بأي مھام تسجیلیة أو إلیھ عھد ولھذا لا یجب أن ی،یقوم بوظیفتھ من حیث الفحص والتقییم ومراقبة التنفیذ-

.تنفیذیة

وفي ھذا النموذج نجد إستقلالیة أكبر من الاستقلالیة في المراجعة الداخلیة اللامركزیة لأن فروع 

.لداخلیة المتواجدة في كل منطقة تعمل تحت وصایة مدیریة المراجعة الداخلیة التابعة للمدیریة العامةالمراجعة ا

.194: ، ص2007، مرجع سابقعبد الفتاح محمد الصحن، محمد السید سرایا، -1

دیریة العامةالم

المنطقة جالمنطقة بالمنطقة أ

فرع 
المراجعة 
الداخلیة

باقي
الوظائف

فرع 
المراجعة 
الداخلیة

باقي 
الوظائف

فرع 
المراجعة 
الداخلیة

باقي 
الوظائف
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مراجعة داخلیة مختلطة): 07(شكل رقم 

.55: ، ص2005، مرجع سابق، مسعود صدیقي، التھامي طواھرمحمد : المصدر

نموذج لجنة المراجعة -2-4

ھناك إتجاھات متزایدة في الكثیر من المؤسسات نحو إنشاء لجنة مراجعة، حیث یصبح موقع خلیة 

یرتبط قسم المراجعة مباشرة بلجنة المراجعة التي تتكون فالمراجعة الداخلیة ضمن الھیكل التنظیمي للمؤسسة 

المراجعة الداخلیة من أعضاء من مجلس الإدارة وتكون مسؤولة عن توظیف، ترقیة ومكافئة موظفي قسم 

.المعاییر والإجراءات المتخذة على مستوى القسموومراقبة السیاسات 

تموضع المراجعة الداخلیة داخل الھیكل التنظیمي وفقا للجنة المراجعة): 08(الشكل رقم 

.83: ص، 2002، مرجع سابقفتحي رزق السوافیري وآخرون، :المصدر

الداخلیةالمراجعة

الإدارةمجلسالمراجعةلجنة

العلیاالإدارة

الوسطىالإدارة

التنفیذیةالإدارة

فرع 
المراجعة 
الداخلیة

باقي 
الوظائف

فرع
المراجعة
الداخلیة

باقي
الوظائف

فرع
لمراجعةا

الداخلیة

باقي
الوظائف

مدیریة المراجعة الداخلیة

المدیریة العامة

مدیریة الوظائف الأخرى

جالمنطقةبلمنطقةاأالمنطقة
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مقومات نجاح المراجعة الداخلیة والتحدیات التي تواجھھا-خامسا

التي تھدف مع إزدیاد أھمیة المراجعة الداخلیة في وقتنا الحالي برزت العدید من مقومات النجاح

لتطویرھا ورفع كفائتھا، ومع ذلك تواجھ أعمال المراجعة جملة تحدیات یجب التصدي لھا، وكلاھما یتمثل في 

1:الآتي

.الوعي والتأیید التام من الإدارة العلیا-

.الوعي بأھمیة المراجعة الداخلیة عند المستویات الإداریة المختلفة-

.ريالتدریب المناسب لفریق العمل وبشكل دو-

.معرفة طبیعة أعمال المؤسسة بشكل جید-

.الإتصال بالإدارة العلیا لتبلیغ النتائج وتقدیم الرأي حول إدارة المخاطر والرقابة بشكل دوري-

.المشاركة في تعیین موظفي الإدارات الأخرى وتحویل بعض المراجعین الداخلیین إلى الإدارات الأخرى-

:المراجعة الداخلیة فأھمھا الآتيوأما التحدیات التي تواجھ أعمال 

.عدم التأیید التام من الإدارة العلیا-

.عدم الوعي بأھمیة المراجعة الداخلیة عند المستویات الإداریة المختلفة-

.الإعتقاد بأنھا جاسوس للإدارة العلیا-

.النظر إلى ملاحظات المراجعة كإنتقادات شخصیة-

.اء بعض المعلوماتعطعدم التعاون وإ-

.إتباع الأسس المھنیة في الممارساتعدم -

الفعالالركائز الأساسیة لنظام الرقابة الداخلیة: نيالمبحث الثا

إن وجود نظام محكم للرقابة الداخلیة یبعد إحتمال حدوث أخطاء ولكن لا یبعد إمكانیة حدوثھا، لأن 

الداخلیة، لذلك فالمؤسسة ملزمة قانونیا الأخطاء تكون دائما ممكنة الحدوث بالرغم من التحكم في أنظمة الرقابة 

.بإمساك حسابات منتظمة، لتحقیق أھداف النظام الرقابي السلیم الذي یتوفر على مكونات ومعاییر تحكمھ

نظام الرقابة الداخلیةومعاییر مكونات : المطب الأول

كما نصت علیھ واضحة،سة مكونات مترابطة ومتداخلة وتتمتع بمعاییر تتكون الرقابة الداخلیة من خم

فلغرض نجاح نظام الرقابة الداخلیة في أداء عملھ فإنھ یعتمد على ھذه المكونات التي ،)COSO(لجنة 

.تضعھا الإدارة عند تصمیم نظام رقابي سلیم، تنعكس فاعلیتھ على جمیع  الأنشطة في المؤسسة

.08: ، ص2015، مارس مرجع سابقحسن إبراھیم، -1
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مكونات نظام الرقابة الداخلیة-أولا

یتكون نظام الرقابة الداخلیة من المكونات التالیة والتي تمثل الھیكل )COSO(ووفقا لتقریر لجنة 

1:المتكامل للرقابة الداخلیة

بیئة الرقابة-1

أھمیة كبیرة لبیئة الرقابة باعتبارھا الأساس الذي تبنى علیھ باقي مكونات )COSO(أعطى تقریر لجنة

خلیة من العدید من العوامل بعضھا ذات صلة مباشرة بالإدارة ھیكل الرقابة الداخلیة، وتتكون بیئة الرقابة الدا

، وتعد بیئة الرقابة مؤشرا قویا على وجود نظام رقابة فعال، فوجود 2وبعضھا ذات صلة بتنظیم المؤسسة ذاتھا

قسام أقسام التدقیق الداخلي وأنظمة المحاسبة الجیدة، وما یرافقھا من اھتمام كاف من قبل الإدارة بتقریر ھذه الأ

3.عن التجاوزات والاختلاسات یمكنھا من إتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الخلل والتجاوزات

وھناك عدد كبیر من العناصر الخاصة التي تساھم بنجاح في بیئة الرقابة الناجحة والتي یمكن أن تستخدم 

:مایليلجودة بیئة الرقابة وتتمثل تلك العناصر فیتكمؤشرا

القیم الأخلاقیةالنزاھة و- 1-1

تمثل الأمانة والنزاھة والإخلاص في العمل والحرص على الانجاز من العناصر الأساسیة لبیئة الرقابة 

التي تؤثر في سلوك الأفراد العاملین بالمؤسسة حیث أن توصیل القیم الأخلاقیة إلیھم والالتزام بھا في الممارسة 

العاملین إلى عملھم، وأن تحدید المثال الجید لیس كافیا ویتعین العملیة یؤثر على الطریقة التي بموجبھا ینظر

ویمكن للإدارة أن تتصرف ،على الإدارة العلیا أن توصل شفویا قیم المنشأة والمعاییر السلوكیة إلى العاملین بھا

فراد نحو تعظیم نزاھة الرقابة وتخفیض التحریف، وقد تستبعد الإدارة الحوافز والإغراءات التي تدفع الأ

.حتیالي أو غیر أخلاقيإالعاملین إلى الارتباط بسلوك 

وأن الحوافز الخاصة بالسلوك الأخلاقي تتضمن الضغوط للوفاء بأھداف الأداء غیر الواقعیة ومكافآت 

بینما تتضمن مظاھر إغراء ،على خطط الحوافزىالأدناء المرتفع ونقاط القطع الأعلى والإدارة المرتبطة بالأد

وغیر الفعالة، والإدارة العلیا ةین بالارتباط بتصرفات غیر صحیحة مثل ضوابط الرقابة غیر الموجودالموظف

غیر المدركة بالتصرفات المأخوذة عند المستویات التنظیمیة الدنیا ومجلس الإدارة غیر الفعال، بالإضافة إلى 

4.العقوبات غیر الھامة للسلوك غیر الملائم

.409- 408: ، ص ص2013، مرجع سابقعلي حسین الدوغجي، إیمان مؤید الخیرو،- 1
.24:، ص2007، مرجع سابقعبد الفتاح محمد الصحن، - 2
، جامعة دمشق، مجلة ثر تقییم مكونات الرقابة الداخلیة على تقدیر خطرھا في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالیةأرشا بشیر الجرد، - 3

.217: ص، 2013سوریا، ،15د الجامعیة، المجلد الثالث، العد
.261: ، ص2008، مرجع سابقحمد لطفي، أالسید أمین- 4
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الإدارة والقیم الأخلاقیة لھا من خلال وجود لائحة للسلوك ترتكز على النزاھة ویتم التعرف على نزاھة 

والقیم الأخلاقیة، مع التحقق من إتباع ھذه اللائحة سواء مكتوبة أو في صورة خطاب ترسلھ الإدارة للعاملین 

1.بالمؤسسة بصفة دوریة

الالتزام بالكفاءة- 1-2

یتحقق الالتزام بالكفاءة من خلال وجود مستویات للأداء داخل المؤسسة مع ضمان الالتزام بتلك 

تي وأن بیئة الرقابة للمؤسسة سوف تكون أكثر فعالیة إذا ما كانت ثقافتھا ھي تلك ال2.المستویات بصفة مستمرة

والمھارة الضروریة لتحقیق المھام التي كفایتھا، حیث أن الكفایة ھي المعرفة یتم على ضوئھا تقییم جودتھا و

تحدد وظیفة الفرد، وتحتاج الإدارة إلى تحدید مستویات لكفایة الوظائف الخاصة والتیقن من أن ھؤلاء الذین 

3.یقومون بالتشغیل لدیھم التدریب والخبرة والذكاء الضروري لأداء الوظیفة

والمعرفة المطلوبة لكل وظیفة إذ أن ضعف تقع على عاتق الإدارة مسؤولیة تحدید مستوى المھارة و

تنفیذ الرقابة الداخلیة یؤثر جزء من مجموعة مسؤولة عن إعداد والمھارات وقلة المعرفة بالنسبة لمن یشكل 

4.سلبا على فاعلیة التنفیذ والأداء

)مشاركة المسؤولین عن الحوكمة(لجنة المراجعة مشاركة مجلس الإدارة و- 1-3

عة دورا ھاما في تدعیم إستقلال مراجع الحسابات الخارجي، حیث تتكون ھذه اللجنة تلعب لجنة المراج

من المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة غیر التنفیذیین، وتكون أداة الاتصال بین مجلس الإدارة ومراجع 

وتمثل مشاركة المسؤولین عن الحوكمة لاسیما مجلس الإدارة في الشركة ولجنة5الحسابات الخارجي،

تجاه القیم، وأن مسؤولیات الإرشاد والإشراف لمجلس إمراجعتھا یؤثرون جوھریا على بیئة الرقابة وعلى 

6الإدارة النشط المرتبط والذي یمتلك درجة ملائمة من الخبرة الإداریة والفنیة تعتبر ھامة كرقابة داخلیة فعالة،

وإستقلالیتھا تمكنھا من لعب دور الوسیط بین الإدارة ولجنة المراجعة من واجباتھا مراقبة نظام الرقابة الداخلیة

7.والمراجع

نمط التشغیلفلسفة الإدارة و- 1-4

یقصد بفلسفة الإدارة مدى التزامھا بتطبیق ط التشغیل جزء من بیئة الرقابة وتعتبر فلسفة الإدارة ونم

8.لیة تتسم بالمخاطرة أم لااللوائح والقوانین أو ما إذا كانت لدیھا الرغبة في القیام بعملیات تشغی

.25: ، ص2007، مرجع سابقعبد الفتاح محمد الصحن، - 1
.247: ، ص2008، الیازوري للنشر، عمان، الأردنالإدارة نظریات ومفاھیم، العلاق بشیر، - 2
.261: ، ص2008، مرجع سابقأمین السید أحمد لطفي، - 3
.25: ، ص2007، مرجع سابقعبد الفتاح محمد الصحن، - 4
.25: ، ص2007، نفس المرجع السابق- 5
.262: ، ص2008، مرجع سابقحمد لطفي، أأمین السید - 6
.220: ، ص2013، مرجع سابقرشا بشیر الجرد، - 7
.25: ، ص2007، مرجع سابقعبد الفتاح محمد الصحن، - 8



الإطار النظري لنظام الرقابة الداخلیة: الثالثالفصـل 

180

وأن فلسفة الإدارة ونمط تشغیلھا تمثل اتجاھھا ومدخلھا بشأن التقریر المالي والقضایا المحاسبیة وإدارة 

ن المثال الشخصي المحدد عن طریق الإدارة العلیا ومجلس الإدارة یوفر إنذار واضح إمخاطر الأعمال، و

الرقابة الداخلیة على وجھ التحدید، ویلعب المسؤول الرئیسي بالشركة لعاملین بشأن ثقافة الشركة وبشأن أھمیةل

دورا رئیسیا في تحدید ما إذا كان التابعین من المرؤوسین یقررون الطاعة أو الاعوجاج أو تجاھل قواعد 

فلسفة الإدارة قد تخلق مخاطر جوھریة وأن العنصر الأساسي والشركة لأنواع مخاطر الأعمال المقبولة، 

خاطر یمثل سیطرة الإدارة عن طریق الأفراد القلیلین، وقد یدرس المراجعون توجیھ العدید من الأسئلة مثل للم

؟ وما ھو اتجاه الإدارة إتجاه مخاطر تقییم المخاطر؟ وھل المخاطر معاكسةالحسبانھل الإدارة تأخذ في 

تكون ھناك رقابة داخلیة فعالة، لابد لإدارة المنشأة أن تدعم نظام الرقابة الداخلیة وذلك ولكي1.الأعمال؟

2.بدعمھا للسلوك الأخلاقي في العمل، وأن تستخدم نظام التخطیط وإعداد الموازنات وتقاریر الأداء

الھیكل التنظیمي- 1-5

وبالتالي یزید فعالیة الرقابة، فھو یوفر یمثل الھیكل التنظیمي قاعدة ھامة للمسائلة عن نتائج الأعمال 

متابعتھا وأن الاعتبارات الھامة تتمثل أة وإطار العمل الذي داخلھ یتم تخطیط وتنفیذ الرقابة على أنشطة المنش

ومدى تفي وضوح خطوط السلطة والمسؤولیة والمستوى الذي في ضوءه یتم وضع السیاسات والإجراءا

ءات وكفایة الإشراف ومتابعة الأعمال المركزیة وملائمة الھیكل التنظیمي لحجم التمسك بتلك السیاسات والإجرا

وتعقید الشركة، وعن طریق فھم الھیكل التنظیمي للمنشأة یمكن للمراجع أن یكشف العناصر الإداریة والوظیفیة 

ن معرفة مزایاه ومن خلال دراسة الھیكل التنظیمي یمك3للمنشأة وكیف یمكن الرقابة على السیاسات المنفذة،

4.إذ یعد الھیكل التنظیمي القائم بشكل سلیم نقطة البدء لتحقیق الرقابة الإداریة والمحاسبیة الفعالة،وعیوبھ

المسؤولیةتحدید وتوزیع السلطة و- 1-6

الأفراد التي یتم تحدیدھا وفقا للھیكل التنظیمي تتتأثر بیئة الرقابة في أي مؤسسة بسلطات ومسؤولیا

تفویض السلطة یجب أن یتم تخصیصھا بوضوح، وأن كیفیة توزیع وأن مسؤولیة و5في المؤسسة،المطلق 

المسؤولیة یتم شرحھ عادة في أدلة  سیاسة الشركة الرسمیة، حیث تساعد طرق الاتصال في إیجاد نظام رقابة 

6.توالخرائط التنظیمیة، الاجتماعات والمؤتمرا) دلیل السیاسات(فعال، ككتیبات الدلائل 

.262: ، ص2008، مرجع سابقأمین السید أحمد لطفي، - 1
.207: ، ص2004مصر، الإسكندریة،، الدار الجامعیة،المراجعة مدخل فلسفي تطبیقي، محمد الصحن، الصبان محمد الفیوميعبد الفتاح - 2
.262: ، ص2008، مرجع سابقأمین السید أحمد لطفي، - 3
.220: ، ص2013، مرجع سابقرشا بشیر الجرد، - 4
.26: ، ص2007، مرجع سابقعبد الفتاح محمد الصحن، - 5
.263: ، ص2008، مرجع سابقأمین السید أحمد لطفي، - 6
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ممارسات الموارد البشریةسیاسات و- 1-7

حدید مرتباتھم، كذلك تحدید كیفیة تتدریبھم والتقییم المستمر لھم، وتتضمن طریقة توظیف العاملین و

وإن وجود قسم مركزي فعال لإدارة شؤون الأفراد بالمنشأة یزید من 1توقیع الجزاءات علیھم،وكیفیة ترقیتھم و

فعالیة الرقابة عن طریق وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعن طریق التدریب، ورسم السیاسات 

عاملین یتسمون بالصلاحیة دلأن الأفراد ھم أكثر عناصر بیئة الرقابة أھمیة، فبوجود أفرا.والتعریف بھا

بالإضافة إلى إمكانیة استمرار الأخرىیة یمكن تعویض مناطق الضعف الموجودة في ضوابط الرقابة والكفا

الحفاظ على القوائم المالیة الموثوق فیھا، حیث أن الأفراد الأكفاء قادرین على أداء مستوى مرتفع من الأداء 

بالإضافة إلى التصرفات ،التعویضالترقیة ووعلى الإدارة أن تأخذ حرصھا عند التعیین والتدریب والنصح  و

.العلاجیة كل ذلك یؤدي إلى زیادة أداء الموظفین

المؤثرات الخارجیة- 1-8

قد توجد بعض المؤثرات الخارجیة على فعالیة بیئة الرقابة الداخلیة، مثل متابعة وفحص مؤسسة النقد 

یكون لھا تأثیر أطراف خارج الوحدة وتتم من قبل تتمثل العوامل الخارجیة في ممارساتللأنظمة المصرفیة، و

2:وھماتضم عاملین على الأقلصلة واللى العلمیات التشغیلیة ذات ع

.المعاییر الأخلاقیةالقوانین والتشریعات و-

اخلیة كتنوع الحكم ما ینعكس عنھا بشكل مباشر أو غیر مباشر على الرقابة الدمتطلبات التنظیم الحكومي و-

.من العواملغیرھا وتقدم البلد و

تقییم المخاطر-2

یتعین أن لا یتم التعامل مع عملیة تقییم المخاطر على أنھا مكون منفصل تماما، حیث یتم تقسیم المخاطر 

مخاطر بیئة الرقابة، مخاطر نظام المعلومات، مخاطر نقص إجراءات الرقابة : في كافة المكونات الأخرى من

ویحتوي تقییم المخاطر على تحدید الأھداف بشكل واضح بما فیھ .الكافیةوالمخاطر الناتجة عن غیاب المتابعة 

الكفایة لتحدید وتقییم المخاطر لتحدید كیفیة إدارتھا، واعتبار إمكانیة وجود غش أو إحتیال وتقییم التغیرات التي 

.یمكن أن تؤثر على نظام الرقابة الداخلیة بشكل كبیر

بدایة من بیئة الرقابة حتى المتابعة یجب أن تخضع إلى تقییم المخاطر وأن كافة مكونات الرقابة الداخلیة 

التي تتضمنھا، وأن تقییم الإدارة للمخاطر یختلف عن تقییم المراجع للمخاطر، رغم الارتباط الوثیق بینھما، وأن 

.207: ، ص2004، مرجع سابق، ، الصبان محمد الفیوميعبد الفتاح محمد الصحن- 1
السعودیة، التوزیع، الریاض، ، دار المریخ للنشر وترجمة قاسم إبراھیم الحسني، نظم المعلومات المحاسبیة،سیتنبارت جون بول، مارشال رومني- 2

.218: ، ص2009
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وتتم 1.والمخالفاتلتدنیة الأخطاءالداخلیة الإدارة تقوم بتقییم المخاطر كجزء من تصمیم  وتشغیل نظام الرقابة 

2:عملیة تقییم المخاطر والاستجابة لھا على ثلاث مراحل وھي

تحدید المخاطر- 2-1

التقاریر المالیة والكفاءة الإنتاجیة ھا، إذ یتم وضع الأساس للأھداف وتقوم الوحدة بوضع أھداف عامة ل

العمل وتكون ھذه الأھداف أكثر وحمایة الموجودات، ومن ثم تضع الأھداف الفرعیة لكل مرحلة من مراحل 

.وضوحا بتحقیقھا وصولا إلى الأھداف العامة

تحلیل وتقییم المخاطر- 2-2

بعد مرحلة تحدید المخاطر من قبل الإدارة فإنھا تقوم بدراسة المخاطر وتحلیلھا ومعرفة المخاطر المھمة 

.منھا ومدى احتمالیة تكرارھا وتحدید الإجراءات الواجب اتخاذھا

الاستجابة للمخاطر- 2-3

نتیجة الإجراءات التي قامت بھا الإدارة في تحدید وتحلیل وتقییم المخاطر، فإنھا تكون قادرة على تكوین 

وبالتالي یمكن دراسة مختلف الوسائل لمواجھة المخاطر، وتقع الاستجابة ،فكرة عن المخاطر التي تواجھھا

:للمخاطر أو الرد علیھا ضمن الفئات التالیة

.أو المشاركة بمقدار من الخطرتأثیراتھا بالتحویلالمخاطر أو ةتقلیل احتمالی):تحویل المخاطر(المشاركة-

.كبر عدد من المخاطر بھذه الطریقةأمعالجة الخطر یتم بموجب ھذه الفئة توجیھ ل):التخفیض(التقلیل -

.كبر عدد من المخاطر بھذه الطریقةأإنھاء النشاط إذ یتم بموجب ھذه الفئة توجیھ ):تفادي(التجنب -

.یتم إتخاذ أي إجراء لتقلیل وإحتمالیة وتأثیر المخاطرحیث ):التحمل(القبول -

إن ون دلیل الإثبات المطلوب في عملیة المراجعة، أیقوم المراجعون بتقییم المخاطر لإتخاذ قرار بشحیث

قامت الإدارة بتقییم المخاطر والاستجابة لھا مدخلي تقییم المخاطر مرتبطان ببعضھما البعض حیث إذا ما 

بفعالیة، فإن المراجع یحتاج نمطیا إلى تجمیع دلیل إثبات مراجعة أقل مقارنة بالموقف الخاص بفشل الإدارة، 

.حیث أن مخاطر الرقابة تكون عندئذ منخفضة

التطورات التكنولوجیة إن مخاطر المنشأة قد تنشأ من عوامل داخلیة أو خارجیة، فخارجیا یمكن أن تؤثر 

وتوقیت البحوث والتطویر وخدمات ما بعد البیع والتأمین والتشریعات واللوائح الجدیدة والتغیرات الاقتصادیة، 

التدریب لین وجودة العامضمن تعطیل نظم تشغیل المعلومات والاستثمار، والعوامل الداخلیة تتتعلى قرارا

.262: ، ص2008، مرجع سابق،أمین السید أحمد لطفي- 1
، لجنة حول معاییر الرقابة الداخلیة في القطاع الحكوميالإنتوسايإرشادات ، )INTOSAI(المالیة والمحاسبیةلرقابیةلالمنظمة الدولیة للأجھزة العلیا -2

.18- 15: ، ص ص2010، السوید، ممعاییر الرقابة الداخلیة، ستوكھول
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بسبب طبیعة أنشطة المنشأة وقابلیة وصول ستكاب الاختلاوالتغیرات في مسؤولیات الإدارة وفرص إر

2:ویتضمن تقییم المخاطر ما یلي،1العاملین للأصول بالإضافة إلى وجود لجنة مراجعة غیر فعالة

تعتبر أھداف أي مؤسسة بمثابة ؤسسة أول خطوة لتقییم المخاطر، ویعتبر تحدید أھداف الم: تحدید الأھداف-

.م أداء الإدارةمعاییر تستخدم لتقیی

قد یحدث قد یؤثر على تحقیقھا لأھدافھا، وتتعرض أي مؤسسة للخطر الذي:حتمال حدوثھتحدید الخطر وإ-

.حتمالیة حدوثھد نوع الخطر ومصدره وإیبسبب عوامل داخلیة أو خارجیة، وینبغي تحدھذا الخطر

بعد تحدید المخاطر التي یمكن أن تتعرض لھا المؤسسة، ینبغي إتخاذ : واجھ المؤسسةتمواجھة الخطر الذي -

. الإجراءات الملائمة لمواجھة تلك المخاطر والسیطرة علیھا

)إجراءات الرقابة(أنشطة الرقابة -3

تتمثل أنشطة الرقابة في السیاسات والإجراءات و القواعد التي تعمل على تحقیق الرقابة الداخلیة بطریقة 

وتتكون مبادئ أنشطة الرقابة الأساسیة في اختبار وتطویر الضوابط التي 3، وإدارة المخاطر بفعالیة،ملائمة

تساعد في التخفیف من حدة المخاطر على مستوى مقبول، وإختیار وتطویر أنشطة الرقابة العامة على 

وتتعلق أنشطة الرقابة 4لاقة،التكنولوجیا، ونشر أنشطة الرقابة كما ھو محدد في السیاسات والإجراءات ذات الع

بالرقابة على )COSO(بالرقابة على التشغیل والرقابة على الالتزام ومن ناحیة أخرى فقد إھتم تقریر لجنة 

أنظمة المعلومات في ظل التشغیل الالكتروني للبیانات سواء كانت رقابة عامة على التشغیل الالكتروني أو 

5.ك الرقابة المتعلقة بالحمایة من الاستخدام المصرح بھرقابة على برامج الحاسب الآلي وكذل

وبصفة عامة تقع إجراءات الرقابة داخل أربع مجموعات عریضة ھي فحص الأداء، وتشغیل 

: وقد یتم تقسیم إجراءات الرقابة إلى عنصرین ھما.المعلومات، وضوابط الرقابة المادیة والفصل بین الواجبات

التي تھدف إلى تفعیل تلك السیاسة، تیجب أن یتم عملھ، بالإضافة إلى الإجراءاالسیاسة التي تحدد ما الذي

فإجراءات الرقابة تطبق سیاسات الرقابة عن طریق مھام روتینیة محددة یتم أداؤھا في أوقات محددة عن طریق 

.أفراد محددین ویتم المحاسبة عنھا بموجب إشراف وأراء لأدلة الإثبات

رقابةأنواع أنشطة ال- 3-1

6:أنواع أنشطة الرقابة على النحو التالي)315(وقد أوضح المعیار الدولي رقم 

.وتشمل تحلیلا للأداء الفعلي، قیاسا إلى ما تضمنھ الموازنات في الفترات السابقة: عملیات فحص الأداء-

.263: ، ص2008، مرجع سابق،حمد لطفيأأمین السید - 1
.204: ، ص2004، مرجع سابق،عبد الفتاح  محمد الصحن، الصبان محمد الفیومي- 2
.208: ص،سابقالنفس المرجع- 3
.226: ، ص2013، مرجع سابقرشا بشیر الجرد، - 4
.28: ، ص2007، سابقمرجع عبد الفتاح محمد الصحن، - 5
.278: ، ص2008، مرجع سابقأمین السید أحمد لطفي، - 6



الإطار النظري لنظام الرقابة الداخلیة: الثالثالفصـل 

184

.وإعداد السجلاتتفویض المعاملات، ورقابة المجامیع تضمن فحص دقة وإكتمال ووت: تشغیل البیانات-

یعني منع سرقة الموجودات وخاصة عندما تكون ،قصد بھا عناصر الرقابة الفعلیةیو: ضوابط الرقابة المادیة-

الموجودات حساسة إلى حد كبیر، وتشمل ھذه الأنشطة الأمن الفعلي للأصول المادیة والسجلات والنماذج 

.والمستندات والبرامج والتطبیقات المحاسبیة

.تسجیلالالفصل بین المھام وإسنادھا لأفراد مختلفین بمسؤولیات التصریح وب:ل بین الواجباتالفص-

الدنیا بشكل یساعد في تحدید على من تقع للمستویاتمنح بعض الصلاحیات ویعني تفویض و: الترخیص-

ل اتخاذ القرارات مسؤولیة الأخطاء، أو الإھمال ویمنع التھرب من المسؤولیة وھذا الإجراء یقلل من احتما

.الخاطئة

الفعالةفئات أنشطة الرقابة- 3-2

1:تتمثل في مایليأساسیةإن أنشطة الرقابة الفعالة تأخذ ثلاث فئات 

الأنشطة الوقائیة-1- 3-2

:ھانحرافات وتندرج ضمنإأي أخطاء أو وقوعوھي مجموعة من الإجراءات یتم وضعھا بھدف منع 

.المالیة والأنشطةیاتملالتصریح الملائم للع-

.تصمیم وإستخدام مستندات كافیة-

.المعلوماتلات والسج،حمایة الموجودات-

.مھام الوظیفیة الیدویة والالكترونیةالالفصل الملائم بین -

.الموافقة، الإرشاد والتدریب،الإشراف، توزیع المھام-

الأنشطة الكاشفة-2- 3-2

:الآتيتندرج ضمن ھذه الأنشطةھدف إكتشاف المشاكل فور وقوعھا والتي یتم وضعھا بتوھي الإجراءا

.تحلیلیةالمراجعات ال، المراجعة المستندیة، والمطابقةمن خلالوذلك)الجرد الفعلي(التحقق -

.تقاریر الأداء الملائمة-

.مقارنة البیانات الداخلیة مع مصادر خارجیة-

.فحص المستندات والعملیات المالیة والتشغیلیة-

.الموظفینندورا-

.94-92: ، ص ص2013، مرجع سابقجلیل إبراھیم صالح،- 1
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الأنشطة التصحیحیة-3- 3-2

وھي الإجراءات التي تعمل على حل المشاكل المكتشفة وتقع ھذه الفئة من الأنشطة، الرقابیة ضمن 

.المكون الخامس من مكونات الرقابة وھو المتابعة

تلانظم المعلومات المحاسبیة والإتصا-4

ة یجب أن یكون لدیھا معلومات دائمة مرتبطة بكل من الأحداث والأنشطة الداخلیة أإن كل منش

والخارجیة في كل من النماذج المالیة وغیر المالیة، فالمعلومات یجب أن یتم تحدیدھا عن طریق الإدارة بشكل 

.تتلاءم وأداء وظائفھمتوصیلھا إلى الأفراد الذین یحتاجونھا في شكل وإطار زمني معین وملائم، 

الملائمة للتقریر المالي یتم تسجیلھا في النظام المحاسبي وھي تخضع لإجراءات الإدخال تإن المعلوما

والتسجیل والتشغیل والتقریر عن عملیات المنشأة، وأن جودة المعلومات التي یتم تحقیقھا عن طریق النظام 

1.ة وإعداد تقاریر مالیة مؤثرةأمة في المراقبة على أنشطة المنشملائتتخاذ قراراإتؤثر على قدرة الإدارة على 

بضرورة توصیل المعلومات الملائمة داخل الھیكل تیتعلق ھذا الجزء الخاص بالمعلومات والإتصالا

ستخدام معلومات ملائمة ذات إالتنظیمي للمؤسسة لضمان تحقیق أھدافھا، والمبادئ الأساسیة لھذا الجزء ھو 

لدعم الرقابة الداخلیة وتبادل المعلومات مع الأطراف الداخلیة والخارجیة، واتخاذ القرارات جودة عالیة

2.المناسبة في الوقت المناسب

3:إن نظام المحاسبة الفعال یشمل ما یلي

.مستندات داخلیة مرقمة ومتسلسلة إذ تغطي كافة أوجھ النشاط في المؤسسة-

.حسابات یتضمن كافة العملیات التي تتعامل بھا المؤسسةدلیل-

.دلیل یوضح الإجراءات والسیاسات المحاسبیة المتبعة في المؤسسة-

.إستخدام موازنات تخطیطیة تفصیلیة للعملیات ومتابعة تنفیذھا-

المتابعة-5

مختلف أجزاء ومكونات ھیكل الرقابة الداخلیة للتحقق من لویقصد بھا المتابعة المستمرة والتقییم الدوري 

فاعلیة وكفاءة ھذا النظام، لأن الإجراءات التي تطبقھا المؤسسة في كل أنواع أنشطتھا قد تصبح غیر كافیة أو 

.بصفة مستمرةالإدارة من قبل ھاثیجب تحدستویممالا تصلح للتطبیق من فترة زمنیة إلى أخرى، 

لأن المتابعة تمثل العملیة التي تتعامل مع ،رقابة الداخلیة أن یتم متابعتھا ورقابتھاحیث تتطلب نظم ال

التقییم المستمر لجودة أداء الرقابة الداخلیة وتتضمن تلك العلمیات تصمیم ضوابط الرقابة الداخلیة وتشغیلھا 

.278: ص،2008، مرجع سابقأمین السید أحمد لطفي، - 1
.50: ، ص2007، مرجع سابقعبد الفتاح محمد الصحن، - 2
.227: ، ص1997مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،الأصول العلمیة والمھنیة للمراجعةعوض لبیب فتح الله، ، محمد سمیر الصبان- 3
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ریق المتابعة یمكن على أساس زمني مع الأخذ بعین الاعتبار التصرفات التصحیحیة الضروریة ، وعن ط

للإدارة أن تحدد أن ضوابط الرقابة الداخلیة تعمل كما ھو مستھدف منھا، وأنھ قد تم تعدیلھا لمواجھة التغیرات 

1.المحیطة على نحو ملائم

2:وكل ذلك یمكن أن یتحقق عن طریق ما یلي

توفیر معلومات منتظمة تقییم النظام بواسطة الإدارة وبمساعدة المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، إذ یتم -

.الضعف وتوصیات لتحسین الرقابةنواحي القوة وإبراز و

العملاء، العادیة من الأفراد أو الزبائن وتقییم النظام عن طریق الملاحظات المستمرة أثناء الأنشطة والعملیات -

.الأنشطة الإشرافیةنتظامإوبتمارس الإدارة إذ

.مراجعة الإدارة للمطابقات المصرفیة لكي یتم إعدادھا في الوقت المناسب-

.الشركةتتقییم المدققین الداخلیین لموظفي المبیعات للتأكد من إمتثالھم لسیاسا-

الاتصال من أطراف خارجیة التي قد تدل على مشاكل أو تلقي الضوء على النواحي التي ھي بحاجة -

.للتحسین، فیؤید العملاء ضمنیا بیانات الفواتیر والتأكد من دفع فواتیرھم

معاییر نظام الرقابة الداخلیة الفعال- ثانیا

یة، مما یمكن المؤسسات من إعداد معاییر لفعالیة نظام الرقابة الداخلخمسة ) COSO(وضعت لجنة

قوائم مالیة عادلة یمكن الاعتماد علیھا والثقة في ما یرد عنھا خاصة وأن الإدارة في كل المؤسسات ھي 

3:تيالآالمسؤولة عن تصمیم ھیكل الرقابة الداخلیة وتشغیلھ، وتتضمن ھذه المعاییر 

داخلیةمعیار ضرورة فھم وإدراك الإدارة للھدف من الرقابة ال-1

حیث أن نظام الرقابة الداخلیة یمثل صمام الأمان لضمان عمل الوحدة الاقتصادیة وفق القوانین 

لتقدیم منتجات وخدمات بدرجة عالیة من الكفاءة والفاعلیة وحمایة ،والسیاسات والإجراءات المعتمدة

الموجودات من سوء الاستغلال أو الاستخدام وذلك بالاعتماد على نظم معلومات محاسبیة وإداریة یمكن من 

فیجب أن تدرك الإدارة أن وجود ھیكل .خلالھا تقدیم معلومات مالیة وغیر مالیة صحیحة ومعتمدة وموثوق بھا

في الجوانب المالیة والإداریة والتشغیلیة وكل أوجھ النشاط ھاعال للرقابة الداخلیة یتطلب إدراك جید لأھدافف

.داخل المؤسسة

19: ، ص2002، مرجع سابقآخرون، فتحي رزق السوافیري و- 1
.371: ، ص2004مصر،ة الجدیدة، الإسكندریة،یدار الجامعال، مبادئ الإدارة بین النظریة والتطبیقمحمد إسماعیل بلال، - 2

3-Karla, M Johnstone, and All, Auditing: A Risk Based-Approach to Conducting a Quality Audit, Cengage
Learning, Boston, USA, 10th editions, January 2015, pp: 88-89.
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معیار تكامل مكونات نظام الرقابة الداخلیة-2

: من خمسة مكونات أساسیة ھي) كما ذكرنا سابقا(یتكون ھیكل الرقابة الداخلیة )COSO(وفقا لنموذج 

وتكون إدارة المؤسسة مسؤولة .المتابعةالرقابة، تقدیر المخاطر، أنشطة الرقابة، المعلومات والاتصال، بیئة

ومكوناتھ الخمسة بصورة متكاملة، مع إعطاء أھمیة كبیرة بأجزائھعن تصمیم وتشغیل ھیكل الرقابة الداخلیة 

.ل الرقابةلبیئة الرقابة باعتبارھا الأساس الذي تبنى علیھ باقي مكونات ھیك

معیار فعالیة كل جزء من أجزاء نظام الرقابة الداخلیة- 3

إنطلاقا من ھذا المعیار یتم عرض فعالیة كل مكون لنظام الرقابة الداخلیة من خلال التطرق إلى كیفیة 

.تحسین كل مكون لكي یكون نظام الرقابة الداخلیة ذا فاعلیة في تحقیق الأھداف

:)COSO(یبین الإطار المتكامل للرقابة الداخلیة وفق نموذج ) 09(والشكل رقم 

)COSO(الإطار المتكامل للرقابة الداخلیة وفق نموذج ):  09(الشكل

1وبتصرف2010دائرة المحاسبة العامة الأمریكیة :المصدر

.410: ، ص2013، مرجع سابقعلي حسین الدوغجي، إیمان مؤید الخیرو، -1

ةــــــــــــــابـــــــــــــرقــــــــــــلــــــــة ائـــــــــــیــــــــــــب
ةـــیـــلـــل داخـــوامـــع

تحدید المخاطرتقییم المخاطر    
تحلیل وتقییم المخاطر

أنشطة الرقابة
أنشطة وقائیة

أنشطة كاشفة

المراقبة المستمرة

وظیفة التدقیق الداخلي

المراقبة المنفصلة

صلة بتنظیم الوحدة 
عوامل لھا 

ذاتھا صلة مباشرة بالإدارة
عوامل لھا 

ت
صالا

ت والإت
المعلوما

ةـبــــراقـــالم

ةــــــــیــــــــارجــــــــل خـــــــوامـــــــــــع
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فاعلیة بیئة الرقابة الداخلیة- 3-1

إن عدم فاعلیة بیئة الرقابة الداخلیة یؤدي إلى نظام رقابة داخلیة غیر فعال حتى في حالة جودة المكونات 

ن أن تستخدم كمؤشرات للحكم وھناك عدة عوامل تساعد على إنجاح بیئة الرقابة والتي یمك.1الأربعة الأخرى

2:على جودة بیئة الرقابة تتكون ھذه العوامل من

عوامل داخلیة-1- 3-1

:وتتمثل في جزئین ھما

عوامل لھا صلة مباشرة بالإدارة نفسھا-1-1- 3-1

3:ھماتتمثل في عاملین

لائحة للسلوك یتم إبلاغھا یتم التعرف علیھا من خلال وجود:الاستقامة والقیم الأخلاقیة للإدارة والموظفین-

لكافة العاملین وفي جمیع المستویات الإداریة مع التحقق من إتباع ھذه اللوائح بصفة دوریة، وتشمل الاستقامة 

التعامل لیس فقط على مستوى الوحدة، ولكن مع الجھات الخارجیة مثل العملاء، الجھات ،والقیم الأخلاقیة

.الحكومیة وغیرھم

فیقصد بھا إتجاھھا وموقفھا من أھمیة الرقابة الداخلیة فإذا كانت تعتقد :وأسلوب التشغیلفلسفة الإدارة-

.بأھمیة الرقابة سوف یشعر بقیة الموظفین بأھمیتھا ویتجاوبون بوعي وإدراك مع الضوابط الرقابیة الموضوعة

:أسلوب التشغیل فیتعلق بجانبین ھماأما و

دارة إلى المركزیة أو اللامركزیة في تشغیل الوحدة وإتخاذ القراراتنمط تشغیل العملیات إما أن تمیل الإ.

مدى تبني الإدارة سیاسة قبول المخاطر حیث تختلف نظرة الإدارة للرقابة الداخلیة حسب سیاستھا إذا و

.كانت متحفظة أو قابلة للمخاطر الھامة

عوامل لھا صلة بتنظیم الوحدة الاقتصادیة ذاتھا-1-2- 3-1

4:الآتیةفي العوامل تتمثل 

.یعد الھیكل التنظیمي القائم بشكل سلیم نقطة البدء لتحقیق الرقابة الإداریة والمحاسبیة:الھیكل التنظیمي-

:الآتيیتطلبھأساس تقویم بیئة الرقابة الداخلیة ولتحقیقذلك یعد و:التحدید لخطوط السلطة والمسؤولیة-

وتوصیف واضح لطبیعة كل وظیفة وتحدید مؤھلات وخبرات الفرد الذي یشغلھاتحدید.

تحدید واضح لمسؤولیة كل موظف عن مجموعة محددة من العملیات أو الموجودات.

1- Alvin Arens, and All, Auditing and Assurance Services: An integrated Approach, Prentice Education Inc, 14th

edition, 2011, p: 273.
.25-24: ، ص ص2008مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،المراجعة التشغیلیة والرقابة الداخلیةشحاتة السید شحاتة، - 2
.384: ، ص2002محمد عبد القادر الدیسطي، دار المریخ للنشر، السعودیة، :، ترجمةالمراجعة مدخل متكامل،لوباك جیمسأرنیر ألفین، - 3
.70: ، ص1999الطبعة الثانیة،، دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، أصول التدقیق والرقابة الداخلیةعثمان عبد الرزاق محمد، - 4
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ویل الصلاحیة بالقدر المقبول والتي تتعلق بعملیة إتخاذ القرارات وبالمقابل یتم مساءلة الأفراد عن خأن یتم ت

.وكیفیة إستخدامھا لصالح الوحدةھذه الصلاحیات 

یجب على العاملین معرفة الإجراءات الرقابیة ذات العلاقة بھذا التخویل.

یتم تعیین السلطة والمسؤولیة في الوحدة وإبلاغ ذلك لجمیع العاملین بموجب أوامر رسمیة.

أكفاء وموثوق بھم یمكن أن العاملین الأفرادإذا كان : السیاسات والممارسات المتعلقة بالموارد البشریة-

توجد عناصر الرقابة الأخرى، إذ یستطیع الأفراد الأكفاء العمل بمستوى عال من الجودة على الرغم من وجود 

فالسیاسات المتعلقة بالموارد البشریة ھي كل ما یتعلق بإجراءات وطرق .1عناصر قلیلة في النھایة تدعمھم

2:الأمور الرئیسیة التالیةالتعیین والتدریب، توجیھ العاملین ضمن

عن طریق وضع سیاسة سلیمة وملائمة لتعیین وترقیة الموظفین: توفیر موظفین أكفاء.

وتغذیتھ بكافة المعلومات والتغیرات المتعلقة بالعاملین : الاحتفاظ بنظام ومعلومات خاص بالموارد البشریة

.أولا بأول

سائر السرقات والاختلاس تقوم الوحدة بالتأمین ضد خیانة بقصد التقلیل من خ: التأمین ضد خیانة الأمانة

وبذلك تنقل الوحدة جزء من مخاطر ) نقد، أوراق مالیة(الأمانة على الموظفین الذین بعھدتھم موجودات 

.تلك الخسائر إلى شركات التأمین

وغیرھا من أي أن لا یجمع موظف بین وظیفة حیازة الموجودات وتداولھا : فصل الوظائف ذات العلاقة

.الوظائف اللازمة لتوفیر حمایة لكافة الموجودات وبنفس الوقت إكساب العاملین المھارة التخصصیة

بإشراك العاملین في دورات تدریبیة تؤھلھم إلى الانتقال إلى وظائف أعلى : وضع سیاسات عادلة للترقیة

.وتكون الترقیة إستنادا إلى تقییم الأداء

الموظفین أن یحصلوا على تقدیرات أداء دوریة لمساعدتھم في معرفة نقاط ضعفھم یجب على : تقییم الأداء

.وقوتھم ویتم ذلك بمقارنة الأداء الفعلي مع المخطط على كافة المستویات

إن بقاء الموظف بنفس العمل فترة طویلة خاصة في دوائر التدقیق والحسابات قد یؤدي : تدویر الموظفین

.لفات والتلاعب وإخفائھاإلى إرتكابھ الغش والمخا

تتضمن إجراءات تنفیذ المھام، إذ یعد دلیل لعمل الموظفین وإرشاد وتوجیھ : دلیل إجراءات المھام

.الموظف، كما أنھ دلیل رقابة على كیفیة تنفیذ العمل وبالتالي تطویر العمل

ارات العلمیة الضروریة لتحقیق یقصد بالكفاءة المعرفة والمھ: الالتزام بمقومات الكفاءة العلمیة والعملیة-

إذ أن ضعف المھارات وقلة المعرفة بالنسبة لمن یشكل جزء .المھام التي تصف وتحدد كل وظیفة داخل الوحدة

من مجموعة مسؤولة عن إعداد وتنفیذ الرقابة الداخلیة یؤثر سلبا على فاعلیة التنفیذ والأداء، كما یتعین على 

189: ، ص2009، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، دراسات تطبیقیة في المراجعةلطفي أمین السید أحمد، - 1
.267: ، ص2006، مرجع سابقمحمد السرایا السید، ، كمال مصطفى الدھراوي- 2
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داخلیة الرقابة البمستوى من الكفاءة یسمح لھم بفھم أھمیة تطبیق وتطویر المدیرین والموظفین الاحتفاظ 

1.والمحافظة علیھا سعیا إلى تحقیق الأھداف العامة للرقابة الداخلیة وأھداف الوحدة

الحوكمة حسب منظمة التعاون والتنمیة : ة الشركات وأھمیتھا في تفعیل نظام الرقابة الداخلیةمكوح-

ھي الوسائل الداخلیة التي تدار بھا الشركات وتراقب، والتي تشتمل على مجموعة من )OECD(الاقتصادیة 

وھكذا تصبح الأطراف المسؤولة عن .2العلاقات بین إدارة الشركة ومجلس الإدارة وبقیة أصحاب المصالح

3:حوكمة كالتاليالنظام الرقابة الداخلیة من حیث التصمیم والتشغیل والحفاظ على فاعلیة النظام وفقا لمفھوم 

لھ دور مھم في الرقابة الداخلیة حیث یراقب الإدارة ویدقق خططھا وأدائھا وانشطتھا :مجلس الإدارة

.ومراجعة النتائج المالیة والتدقیق السنوي لسیاسات الشركة

رفع التقاریر سلیم، والتأكد من فاعلیة الةوالحفاظ على نظام الرقابة الداخلیبالتصمیمتقوم :الإدارة العلیا

.كذلك إلى مجلس الإدارة

وھي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة ومؤلفة من عدد من الأعضاء غیر التنفیذیین وتكون :لجنة التدقیق

مسؤولة عن الإشراف على بیئة الرقابة الداخلیة للوحدة وإجراءات تقریرھا المالي وامتثالھا للقوانین 

.الإدارة وكل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجيوتعمل كحلقة وصل بین مجلس،واللوائح

حیث یتم تعیین أعضاء مجلس الإدارة من بین أفضل المرشحین والذین تتلاءم مھاراتھم :لجنة التعیینات

.ھو محدد في الوحدةوخبراتھم مع ما

أفضل وتقوم تعد ھذه الوظیفة إحدى الدعائم الأساسیة التي تساعد في تحقیق حوكمة :التدقیق الداخلي

.بالتقییم والمساھمة في تحسین إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة

عوامل خارجیة-2- 3-1

ھا وتتمثل في التأثیرات الخارجیة التي تتعلق أساسا بالممارسات من قبل أطراف خارج الوحدة ویكون ل

یة أو متطلبات التنظیم الحكومي وما ، سواء القوانین والتشریعات والمعاییر الأخلاقتأثیر على العملیات التشغیلیة

4:ینعكس منھا بشكل مباشر أو غیر مباشر على الرقابة الداخلیة كتنوع الحكم وتقدم البلد وغیرھا من العوامل

تقییم المخاطر والاستجابة لھا- 3-2

لإدارة إن جوھر عمل الرقابة ھو تحدید المخاطر التي تواجھ تحقیق أھداف الوحدة ثم تحدید الأولویات 

.تلك المخاطر، لذلك فإن وضع الأھداف والغایات یمثل جوھر عمل الرقابة الداخلیة

الأردن، عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مراجعة الحسابات المتقدمة الإطار النظري والإجراءات العملیةحسین أحمد دحدوح، القاضي حسین یوسف، - 1
.283: ، ص2009

.74: ، ص2006الطبعة الأولى،، دار وائل للنشر، الأردن،مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیةالتمیمي ھادي، - 2
، العدد 15المجلد جامعة بغداد، وم الاقتصادیة والإداریة، ، مجلة العلفاعلیة التدقیق الداخلي والخارجي في دعم حوكمة الشركات، الدوغجيعلي حسن - 3

.342: ، ص2009، العراق، 54
4- Walter Brown, and All, Accounting Information Systems, Principle-Hill, Inc 9th edition, 1989, p: 152.
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أنشطة الرقابة- 3-3

وھي السیاسات والإجراءات التي تساعد على التأكد من أن توجیھات الإدارة یتم العمل بھا وأن أنشطة 

.المستویات التنظیمیة الوظیفیة المختلفةالإلكترونیة لھا أھداف متعددة وتطبق علىالرقابة سواء الیدویة أو

المعلومات والاتصالات- 3-4

إن المعلومات والتبلیغ ھما من الأمور الأساسیة لتحقیق كافة أھداف الرقابة الداخلیة، إذ أن المعلومات 

یق ضروریة ومطلوبة على كافة المستویات داخل الوحدة حتى یتوافر لھا رقابة داخلیة فعالة وتتمكن من تحق

.أھدافھا

ولكي یكون نظام الرقابة الداخلیة فعالا یجب أن یكون لدى الوحدة معلومات ملائمة وموثوقة سواء المالیة 

والاتصالات توفر فھم الأدوار والمسؤولیات 1.أو غیر المالیة فیما یتعلق بالأحداث الداخلیة وكذلك الخارجیة

والاتصالات أمر متأصل في نظم المعلومات إذ 2،غ الماليالفرعیة ذات الصلة بالرقابة الداخلیة على الإبلا

یجب توصیل المعلومات إلى المستویات الإداریة والذین ھم بحاجة إلیھا في شكل وإطار زمني معین، بحیث 

یمكنھم من القیام بواجباتھم ومسؤولیاتھم، فضلا عن توفیر المعلومات الملائمة لنشر الثقافة المشتركة والتعامل 

3.وقعات وتغطیة مسؤولیات الأفرادمع الت

كما أن ھناك حاجة لوجود وسائل إتصال ملائمة خارج الوحدة مع العملاء، الجھات الحكومیة، الجھات 

ن المصداقیة التي یتم الاتصال بھا معھم یمكن أن یكون لھا تأثیر كبیر على ثقافة الوحدة وعلى لأالمستفیدة، 

4.تحقیق سمعة جیدة للوحدة

تابعةالم- 3-5

تتضمن المراقبة تقویم عملیة تصمیم وتشغیل نظام الرقابة وتنفذ لدراسة ما إذا كانت مكونات الرقابة 

الداخلیة تعمل طبقا للتصمیم الموضوع لھا فضلا عن تعدیلھا بشكل یلائم حدوث تغیرات في الظروف 

ھذا المكون بالاستمراریة ویقوم بمراقبة مكونات الرقابة الداخلیة ومتابعتھا والتأكد من أنھا ویرتبط.5المحیطة

) منفصلة(وتتم عملیة المراقبة من خلال عملیة المراقبة المستمرة أو عملیات تقییمات مستقلة ،تعمل بشكل ملائم

6.أو المزج بینھما

1- United States General Accounting office (US GAO), Internal Control Management and Evaluation Tool, New
York, USA, 2001, p: 51.
2- Wilkinson J, Michael and All, Accounting Information Systems, John Wiley and Sons, INC, 4th edition, 2000, p:
240.

.22: ، ص2010، مرجع سابق، )INTOSAI(المالیة والمحاسبیةلرقابیةلالمنظمة الدولیة للأجھزة العلیا - 3
.377- 376: ، ص ص2009مصر،،الدار الجامعیة، الإسكندریةموسوعة المراجعة الخارجیة الحدیثة، ، علي عبد الوھاب نصر- 4
.402: ، ص2009، مرجع سابق، لطفي أمین السید أحمد- 5
.580: ، ص2009، مرجع سابقعلي عبد الوھاب نصر، - 6
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معیار كفاءة إدارة التدقیق الداخلي-4

وبما لھا من خبرات ومؤھلات مناسبة بالمنشأةإدارة مستقلة وذات كفاءة عالیة للتدقیق الداخلي إن وجود

مستقلة في الھیكل التنظیمي وتتبع مجلس الإدارة مباشرة،الإدارةكانت تلك إذا، خاصة بالمنشأةیحقق الفعالیة 

عدة الإدارة على تقییم مدى فعالیة نظام ا في مساالتدقیق الداخلیة التي تعمل بفاعلیة دورا كبیرإدارةوتلعب 

.المنشأةالرقابة الداخلیة في 

وقد بینت معاییر الأداء المھني للتدقیق الداخلي الصادرة عن معھد المدققین الداخلیین في الولایات 

ملائمة أن على وظیفة المدقق الداخلي مراجعة العملیات والبرامج للتأكد من مدى ) I.I.A(المتحدة الأمریكیة 

، كما بینت ھذه المعاییر بأن النظام االنتائج مع الأھداف الموضوعة، لتحدید ما إذا نفذت حسب ما ھو مخطط لھ

الأساسي لنشاط التدقیق الداخلي یجب أن یكون على شكل وثیقة رسمیة مكتوبة تحدد ھدف التدقیق الداخلي 

1.وصلاحیاتھ ومسؤولیاتھ

لوماتمدى استخدام تكنولوجیا المع-5

لكي یتم تصمیم وتشغیل ھیكل فعال للرقابة الداخلیة لابد من استخدام تكنولوجیا المعلومات والاستفادة 

منھا، ومن أمثلة وسائل الاستفادة من تكنولوجیا المعلومات عند تصمیم وتشغیل نظام الرقابة الداخلیة؛ تشغیل 

ق الرقابة على كافة العملیات من خلال الحاسب الآلي، العملیات آلیا، التحقق من دقة التشغیل آلیا، تحقیوتسجیل 

2.خلال شبكة المعلومات العالمیةوالاعتماد على مصادر المعلومات المختلفة الداخلیة أو الخارجیة من

نظام الرقابة الداخلیةوحدودمقومات:نيالمطلب الثا

خلالھا یستطیع تحقیق أھدافھ، ولأن والتي من یبنى نظام الرقابة الداخلیة على مجموعة من المقومات

الحاجة لوظیفة الرقابة الداخلیة إنما تنشأ نتیجة وجود احتمال لحدوث أخطاء في تنفیذ الأھداف الموضوعة 

، ومع ذلك المحاسبیة لنظام الرقابة الداخلیة تتوفر شروط نجاحھ وفعالیتھبقا، وبوجود المقومات الإداریة ومس

.دود أیضا توضح معظم مسؤولیاتھفلنظام الرقابة الداخلیة ح

نظام الرقابة الداخلیةمقومات-أولا

:في مایليتتمثل المحاسبیة لنظام الرقابة الداخلیةالمقومات الإداریة وإن 

المقومات الإداریة لنظام الرقابة الداخلیة-1

ل والتي تزید من یتضمن الشق الإداري لمقومات نظام الرقابة الداخلیة على مجموعة من الطرق والوسائ

:كفاءتھ ویمكن عرضھا على النحو التالي

1- Karla, M. Johnstone, and All, Op-cit, 2015, p: 91.
اعتماد نموذج التقییم الذاتي للمخاطر الرقابیة ومدى إمكانیة تطبیقھ :)COSO(تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة وفق مفھوم لجنة محمد سمیر دھیرب، -2

.259: ، ص2012، العراق، 06للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة واسط، العدد مجلة الكوت،في المؤسسات الخدمیة والإنتاجیة العاملة في القطاع العام
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ھیكل تنظیمي كفء- 1-1

. ویقصد بھ المخطط التنظیمي الذي یوضح المستویات الإداریة والمھام التي یشغلھا كل فرد في المؤسسة

الھیكل یعتبر وجود ھیكل تنظیمي كفء في أي منظمة ھو أساس عملیة الرقابة، والھیكل التنظیمي الكفء ھو و

الذي یتم فیھ تحدید المسؤولیات والسلطات المختلفة لكافة الإدارات والأشخاص بدقة وبصورة واضحة، وتتوقف 

حجمھا ومدى الانتشار الجغرافي لھا وعدد القطاعات أو الفروع، كل التنظیمي على طبیعة المنشأة وطبیعة الھی

ضرورة إعداد وكذلك ویقیم أدائھ بإستمرار، ویجب أن یكون لكل شخص في الھیكل التنظیمي رئیسا یتابعھ

خرائط تفصیلیة لكل قسم مع وجود إمكانیة لتغییر الھیكل التنظیمي مع تغیر الظروف المحیطة، أي أن یتصف 

ھذا الھیكل بالمرونة، ومن ناحیة أخرى یجب أن یعمل الھیكل التنظیمي الكفء على إعطاء كل فرد واجبات 

1.دراتھ مع تطبیق مبدأ الفصل بین المھام المختلفةومسؤولیات محددة تتناسب وق

:من خلال ما سبق یتضح أن الھیكل التنظیمي الكفء یجب أن یتصف بالعناصر الآتیة

.مفھومةلى إلى أسفل، وأن السلطة واضحة وأن یتم تفویض السلطات من أع-

.تطبیق مبدأ الفصل بین المھام خاصة السجلات عن الشخص القائم بالوظیفة-

.ستیعاب أیة تغییرات مستقبلیةإمرونة الخطة التنظیمیة لإمكانیة -

.الاستقلال الوظیفي بین الإدارات والأقسام بما لا یمنع التعاون والتنسیق بینھما-

.ربط الاختصاصات بالأھداف والسیاسات الھامة للمؤسسة-

.تحدید المسؤولین عن أي أخطاء أو مخالفات قد تحدث-

.توصیلھا إلى المستویات التنفیذیة في صورة تعلیمات أو قواعد واجبة التنفیذشطة المؤسسة وحدید أنت-

.وضع إجراءات واضحة ودقیقة لنشاط الرقابة وعملھا في شكل خطة محددة-

توافر الموظفین الأكفاء- 1-2

العامل أحد مما لا شك فیھ أن العامل الكفء یلعب دورا ھاما في إنجاح المؤسسة، لذلك یعتبر ھذا

2.المقومات الأساسیة التي ترتكز علیھا الرقابة الداخلیة في تحقیق أھدافھا

تتعتمد فعالیة نظام الرقابة الداخلیة على درجة كفاءة الموظفین بالمؤسسة، والذین تقع علیھم مسؤولیا

و ترقیة موظفیھا تنفیذھم لعملھم، إذ یجب على المؤسسة أن تتبع سیاسات سلیمة في تعیین موظفین جدد، أ

الحالیین من خلال إعداد برامج تدریبیة لھم بصفة مستمرة لتطویر كفاءتھم ومھاراتھم، إلى جانب ضرورة توفر 

.81: ، ص2008، مرجع سابق، علي عبد الوھاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة- 1
.101: ص، 2005، مرجع سابقمحمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي، - 2
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مین على المسؤولین عن الاحتفاظ بالأصول وحیازتھا ضد أالمؤھلات الكافیة لدى موظفي المؤسسة، یجب الت

.خیانة الأمانة

من الموظفین، على درجة عالیة من الكفاءة والقدرات والثقة عاملا لذلك یمكن القول أن تواجد مجموعة 

أیضا حتى في ظل وجود وصفھ خاصة في حالة ضعف الضوابط الرقابیة، بمھما لنظام الرقابة الداخلیة، و

ضوابط رقابیة عالیة، فإن ضعف قدرات الموظفین والثقة  فیھم سوف یترتب علیھ محاولات من ھؤلاء للتغلب 

.لضوابطعلى ھذه ا

إن النظام الجید للرقابة الداخلیة یتطلب دائما برامج تدریبیة للعاملین بصفة مستمرة لتثقیف مجتمع الوحدة 

الاقتصادیة، كذلك وجود نظام متكامل للحوافز على مختلف المستویات یقوم بتشجیع مختلف الكفاءات في مجال 

.العمل خاصة في العمل الرقابي

معاییر أداء سلیمة- 1-3

إن وجود ھیكل كفء وعمالة مدربة وذات قدرات وكفاءات عالیة لا یعني التخلي عن توافر معاییر 

لقیاس أداء ھؤلاء العاملین، وذلك في محاولة لمقارنة الأداء المخطط مع الأداء الفعلي وتحدید الانحرافات 

1.والإجراءات الواجب إتخاذھا لتصحیح ھذه الانحرافات

جوة، ما لم یصاحب ذلك مراجعة راء في حد ذاتھ غیر كاف لتحقیق الرقابة الموإن وضع مستویات الأد

یجبالأداء، بغیة التأكد من الالتزام بھذه المستویات وإتباع الإجراءات الموضوعة، ولتحدید الانحرافات 

جمیع واتخاذ الإجراءات الكفیلة بتصحیح الأوضاع الخاطئة، وتتم ھذه المراجعة على االتعرف على أسبابھ

مستویات التنظیم الإداري إما بطریقة مباشرة بأن یقوم كل مسؤول بمراجعة أداء من ھم تحت مسؤولیتھ أو 

المیزانیات التقدیریة، التكالیف مثلإشرافھ، وإما بطریقة غیر مباشرة باستعمال الأدوات المختلفة للرقابة 

2.المعیاریة، وخاصة المراجعة الداخلیة

ت لحمایة الأصولسیاسات وإجراءا- 1-4

من الدعامات الرئیسیة لنظام الرقابة الداخلیة، وجود مجموعة من السیاسات والإجراءات بقصد الحمایة 

التنظیم الذي الكاملة للأصول ومنع تسربھا أو اختلاسھا، وتزداد أھمیة ھذه السیاسات والإجراءات كلما كان

السیاسات الموضوعة التي ھي ترجمة فبین الوحدات مركزي حیث ھناك بعد في المسافات تعتمده المنظمة لا

للأھداف المخططة، بینما الإجراءات تمثل الطریقة التي تنفذ بھا تلك السیاسات الموضوعة وبصورة أخرى فإن 

3.السیاسة ھي الھدف الذي تسعى إلیھ المنشأة، أما الإجراء فھو طریقة التنفیذ لھذا الھدف

.99: ، صنفس المرجع السابق- 1
.07: ، ص2007، مرجع سابقمحمد السید سرایا، - 2
27: ص،2002، مرجع سابقآخرون، فتحي رزق السوافیري و- 3
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یدة لنظام الرقابة الداخلیة، إذ تتطلب حمایة الأصول ومنع تبدیدھا توافر كل من السیاسة والإجراء أداة ج

في صورة رسومات تإجراءات للضبط الداخلي بین الأقسام والتقاریر المتداولة بینھا، فقد تكون ھذه الإجراءا

1.معینة واضحة تحدد مساراتھا كیفیة تنفیذھا

)التدقیق الداخلي(اجعة الداخلیة قسم المر- 1-5

الرقابة الداخلیة الجید وجود قسم تنظیمي إداري داخل الوحدة یطلق علیھ قسم منظاتن متطلبام

المراجعة الداخلیة، یھدف ھذا القسم إلى الفحص المستمر للسیاسات والإجراءات الموضوعة من طرف الإدارة، 

ا النظام، أیضا التحقق من المحاسبیة  التي یوفرھتوكذلك التأكد وبشكل مستمر من مدى دقة وسلامة البیانا

ن المھمة الرئیسیة لقسم المراجعة الداخلیة ھي التأكد إعدم وجود أوجھ تلاعب أو مخالفات، وبصورة مختصرة ف

2.من تطبیق مھمات الرقابة الداخلیة

فوظیفة التقییم المستقل تعني أن یكون المدقق الداخلي مستقلا عن الأنشطة التي یقوم بتدقیقھا وأن یتبع 

داریا لأعلى مستویات الھیكل التنظیمي للمؤسسة مثل مجلس الإدارة أو لجنة التدقیق، وذلك للمحافظة على إ

3.منحازةالحكام غیر الأموضوعیة وإصدار ال

المقومات المحاسبیة لنظام الرقابة الداخلیة-2

الرقابة الداخلیة القوي من شأنھ تحقیق أھداف المؤسسة المرسومة في الخطة العامة من جھة مإن نظا

ویسمح لنظام المعلومات المحاسبیة من تولید معلومات ذات مصداقیة ومعبرة عن وضعیة المؤسسة الحقیقیة من 

:                                                                                                                            توفر فیھ، نوجزھا في الآتيالرقابة الداخلیة وتموھذه المقومات المحاسبیة التي یجب أن تدعم نظا.جھة أخرى

الدلیل المحاسبي- 2-1

، ثم توضیبھا في حساباتھا وھذا بفضل نظام یات وترجمتھا في قیودملإن من أصول المحاسبة تسجیل الع

للمحاسبة یتكیف مع خصائص المؤسسة، لكن لا یمكن أن نقوم بعملیة التسجیل المحاسبي دون الاستناد إلى 

مفصلة بشكل كاف لأنھا تشكل ركیزة أساسیة للرقابة جب أن تكون مكتوبة بصفة مفھومة ووثائق ثبوتیة، یستو

المحاسبي ینطوي على العلمیات الخاصة بتبویب الحسابات بما  یتلاءم مع طبیعة وبالتالي فالدلیل ،الفعالة

4.المؤسسة ونوع النظام المحاسبي المستخدم من ناحیة، والأھداف التي یسعى لتحقیقھا من ناحیة أخرى

وجود أساس سلیم لتقدیم بیانات إجمالیة لھا أھمیة في مجال التحلیل والمقارنات ذلك ضرورة ویعني 

اللازمة لأغراض الرقابة، حیث یتم تقسیم ھذه البیانات إلى حسابات رئیسیة وأخرى فرعیة كما یتم شرح كیفیة 

لیات التي تسجل فیھ، ویعتمد تبویب الحسابات المستخدمة على درجة متشغیل ھذا الحساب وبیان طبیعة الع

.199- 198: ، ص ص2004مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،الرقابة والمراجعة الداخلیةعبد الفتاح محمد الصحن، فتحي رزق السوافیري، - 1
.34: ، ص1988مصر،، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،الحساباتالرقابة ومراجعة أحمد نور، عبد الفتاح محمد الصحن، - 2
.26: ، ص2002، مرجع سابقفتحي رزق السوافیري وآخرون، - 3
.26: ، صنفس المرجع السابق- 4
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دویا أو الكترونیا، وأیضا لتحویلھا إلى لتشغیلھا فیما بعد یتمعینة من التفصیل، تكون ضروریة لجمع البیانا

1.بواسطة إدارة المنشأةتمعلومات تكون مفیدة لعملیة إتخاذ القرارا

2:أثناء إعداد الدلیل المحاسبي یجب مراعاة العنصرین التالیین

.مركزھا المالينتائج أعمال الوحدة الاقتصادیة وأن یعكس الدلیل المحاسبي بما یشملھ من حسابات -

رورة توفر حسابات مراقبة إجمالیة، ھدفھا ضبط الحسابات الفرعیة بدفاتر الأستاذ مثل حساب إجمالي ض-

الموردین، حساب إجمالي العملاء، لأنھا تساعد في اكتشاف الأخطاء غیر العمدیة وخیانة الأمانة ویعتبر ھذا 

ید المؤسسة قیمة الخسائر الناتجة الأسلوب وسیلة وقائیة ضد الغش أو التلاعب، كما یمكن من خلالھ أن تستع

الصندوق الصرافین ءأمنا: عن أي غش أو التلاعب من جانب موظفي المؤسسة فغالبا ما تؤمن المؤسسة مثلا

3.ضد خیانة الأمانة

الدورة المستندیة- 2-2

على درجة عالیة من الكفاءة طالما أنھا یتطلب تحقیق نظام جید للرقابة الداخلیة وجود دورة مستندیة

تمثل المصدر الأساسي للقید وأدلة الإثبات، ولذلك یجب عند تصمیم المستندات مراعاة النواحي القانونیة 

أیضا ترقیم ھذه المستندات وتداولھ وھوالشكلیة، بالإضافة إلى أن یحقق المستند المعین الھدف من تصمیمی

زدواجیة المستندات تحقیقا للرقابة من ناحیة ومنع المسؤولیة المزدوجة إان عدم لتسھیل عملیة الرقابة، وضم

إنشاء الدورة المستندیة ف.والبساطة في التصمیم والاستخدامحبالوضوأن تتمیزلمستنداتلعنھا، كذلك ینبغي 

ل والصرف یمثل أساس یجب المحافظة علیھ، فلا تتم عملیة الرقابة إلا بوجودھا خاصة في نطاق التحصی

4.والشراء والبیع والتخزین، مع مراعاة خطوط السلطة والمسؤولیة عند إنشاءھا

5:بمایليلذلك النظام المستندي یجب أن یتمیز 

حصر المسؤولیات ومتابعة تنفیذ بیسمحالتنسیق والترابط بین التنظیم المستندي والمحاسبي والإداري، حتى -

.الموضوعیة في الوقت المناسب، من الناحیتین الشكلیة وتالإجراءا

.لیة مستندیة للتمكن من المتابعة والرقابةمتحدید عدد الصور المناسبة والمطلوب إعدادھا، لكل ع-

.، حتى یتسنى إتخاذ القرارات السلیمة ومتابعة نتائجھاتمنع إزدواج المستندات أو جمیع البیانا-

عملیة إلى أدنى حد ممكن من أجل تبسیط العمل الإداري العمل على تقلیل عدد المستندات المطلوبة لكل -

.والمكتبي، وتیسیر الإجراءات في المؤسسة

.378:ص، 2007، مرجع سابقعبد الفتاح محمد الصحن، محمد السید سرایا، - 1
.190:، ص2004، مرجع سابقفتحي رزق السوافیري، عبد الفتاح محمد الصحن، - 2
.379:، ص1989، مرجع سابقولیام توماس، أمرسون ھنكي، - 3
.190:، ص2004، مرجع سابقعبد الفتاح محمد الصحن،  فتحي رزق السوافیري، - 4

5 - Hamini Allali, Le Contrôle Interne, 2002, OPU ,Alger,1993, p: 24.
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المجموعة الدفتریة- 2-3

إن المجموعة الدفتریة ذات أھمیة كبیرة، بإعتبارھا المصدر الأساسي للقید وأدلة الإثبات خاصة دفتر 

وفق طبیعة المنظمة وأنشطتھا تعد وتجھز مجموعة الیومیة العامة وما یرتبط بھ من یومیات مساعدة، لذلك 

دفتریة متكاملة تراعي النواحي القانونیة كذلك یجب مراعاة بعض المتطلبات الرئیسیة عند تجھیز المجموعة 

الدفتریة، مثل ترقیم الصفحات قبل استعمالھا لأغراض الرقابة والتركیز على إثبات العملیات وقت حدوثھا كلما 

ینبغي أن تتمیز المجموعة الدفتریة بالبساطة في التصمیم قصد سھولة الاستخدام والاطلاع مكن ذلك، كذلكأ

1.والفھم وقدرتھا على توفیر البیانات المطلوبة

الوسائل الآلیة والالكترونیة المستخدمة- 2-4

الھامة في تعتبر الوسائل الآلیة المستخدمة ضمن عناصر النظام المحاسبي داخل المؤسسة من العناصر 

إنجاز الأعمال، كالحاسوب الالكتروني الذي أصبح شائع الاستخدام في العملیات المحاسبیة وكذلك مختلف 

في معالجة ن السرعة أخاصة و2معالجتھا،المحاسبیة وتالبرامج المعلوماتیة أین یتم تسجیل مختلف البیانا

.عتمد اعتمادا كبیرا على استعمال الكمبیوترتة في إعداد القوائم المالیة والمحاسبیالمعطیات والمعلومات و

أصبحت الوسائل الآلیة المستخدمة ضمن عناصر النظام المحاسبي داخل المنشأة من العناصر الھامة في 

ضبط وإنجاز الأعمال كما ھو الحال في آلات عد النقدیة المحصلة وتسجیلھا، كذلك تزایدت أھمیة استخدام 

از بعض خطوات الدورة المحاسبیة وتحلیل البیانات والمعلومات سواء بغرض نجإفي يالحاسوب الالكترون

نھ تدعیم الدور الرقابي للنظام المحاسبي أإعدادھا أو الإفصاح عنھا، وإن التوسع في استخدام ھذه الأدوات من ش

ول على في تحقیق دقة وسرعة المعالجة، سھولة الحصستخدام كافة الوسائل الآلیةإحیث یسمح 3.المستخدم

4.المعلومات، حمایة الأصول بوجود برامج مساعدة، توفیر الوقت، تدعیم العمل بكفاءة، نقص تكلفة المعالجة

الجرد الفعلي للأصول- 2-5

ه ذمعظم الأصول التي تمتلكھا المؤسسة تتمیز بالوجود المادي وبالتالي یمكن القیام بعملیة الجرد الفعلي لھ

5.إلخ...دیة والأوراق المالیةالأصول مثل المخزونات والنق

تتمیز بعض عناصر الأصول المملوكة للوحدة الاقتصادیة، بإمكانیة جردھا الفعلي كالنقدیة بالخزینة 

والمخزون والأوراق المالیة والتجاریة ومعظم عناصر الأصول الثابتة كالأراضي، المباني، السیارات، الآلات 

قارنتھا بالأرصدة الحسابیة التي تشملھا السجلات المحاسبیة إنما یوضح والأثاث كما وأن نتائج الجرد الفعلي وم

.نتائج عملیات الرقابة على تلك الأصول

.27: ص2002،،مرجع سابق،آخرونفتحي رزق السوافیري و- 1
.83: ص، 2009، مرجع سابق،أحمد حلمي جمعة- 2
.193: ، ص2004، مرجع سابق،رزق السوافیري،عبد الفتاح محمد الصحن فتحي- 3
.103-102: ، ص ص2005، مرجع سابق،مسعود صدیقيمحمد التھامي طواھر، - 4
.193: ، ص2004، مرجع سابقفتحي رزق السوافیري، عبد الفتاح محمد الصحن، - 5
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التقدیریةالموازنات - 2-6

تعتبر الموازنة التقدیریة وثیقة تلخص كل العملیات والأنشطة، التي تنوي المنظمة القیام بھا لمدة زمنیة 

عن التخطیط ةعمل المنظمة خلال ھذه الفترة، وھي ترجمة واضحمحددة وتصبح ھذه الوثیقة برنامج

والسیاسات المستقبلیة الموضوعة للمنظمة، بناءا على خبرة الماضي والطاقة الاستیعابیة  للمنطقة والموارد 

1.المتوفرة لھا وعلى التنبؤات المستقبلیة، فیما یتعلق بكل الظروف الداخلیة للمنظمة والخارجیة المحیطة بھا

الموازنة تمثل خطة كمیة ومالیة للمشروع ككل ولوحداتھ الفرعیة وذلك خلال فترة زمنیة معینة، ویمكن ف

القول أن الموازنة ما ھي إلا تعبیر مالي عن خطة معینة، فالموازنة بالإضافة إلى دورھا التخطیطي فإن لھا 

بین الأداء الفعلي وما تشملھ الموازنة من بیانات تقریریة موضوعة مسبقا، ةدور رقابي من خلال إجراء مقارن

2.ثم تحدید الانحرافات وتحلیلھا وتحدید المسؤول عنھا

الموازنة الشاملة تمثل نظاما متكاملا لرقابة وتقییم الأداء لذلك تتطلب عملیة الرقابة باستخدام الموازنات و

سلیم وجود نظام محاسبي ،ئفھ، كذلك تحدید خطوط السلطة والمسؤولیةتحدیدا دقیقا للتنظیم وأھدافھ ووظا

ولكنھ ینبغي التنویھ إلى أن الموازنات التخطیطیة لا تعتبر نظاما كاملا للرقابة بل ووضع معاییر علمیة دقیقة، 

.لذلك أعدت ضمن المقومات المحاسبیة لنظام الرقابة الداخلیةھي جزء من ھذا النظام

التكالیف المعیاریةنظمة أ- 2-7

التكالیف المعیاریة تمثل معاییر محددة مسبقا فھي أھداف تسعى الإدارة إلى تحقیقھا، لأن غیاب المعاییر 

المحددة مسبقا یدفع بالمسؤولین إلى مقارنة الأداء الفعلي للفترة الحالیة بأداء الفترات السابقة والنتیجة ھي عدم 

.كانت موجودة في التكالیف الفعلیةالكشف عن عناصر عدم الكفاءة التي 

خلال العقد الأخیر إزداد دور الأنظمة المتطورة لتخصیص التكالیف غیر المباشرة، وذلك بھدف زیادة 

كفاءة وفعالیة النظام المحاسبي في توفیر المعلومات لمتخذي القرارات، سواء في مجال التسعیر أو تقییم الأداء 

رات الاستثماریة، والسبب في تفضیل ھذا النظام المتطور ھو اعتماده على أو في مجال المفاضلة بین الخیا

ستفادتھا من إوجود علاقة قویة بین ما یتم تخصیصھ من تكالیف غیر مباشرة على وحدات الإنتاج وبین درجة 

الأنشطة التي تشارك في تصنیعھا عكس ما تفترضھ أنظمة التكالیف المعیاریة من وجود علاقة بین أحد 

3.ستفادة وحدات الإنتاج من عناصر التكلفة من جھة أخرىإتویات التخصیص التقلیدي وبین درجة مس

حدود نظام الرقابة الداخلیة والجھات المسؤولة- ثانیا

ھالتي قد تحد من قدرتھ على تحقیق أھدافالعواملإلى مجموعة من نظام الرقابة الداخلیة قد یتعرض 

.ویبقى تأكیده معقولا فقط أمام الجھات المسؤولة،بشكل كامل أو تقدیم تأكید مطلق على عدم وجود الأخطاء

.194- 193: ، ص صنفس المرجع السابق- 1
.193: ، صنفس المرجع السابق- 2
.195- 194: ، ص صنفس المرجع السابق- 3
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حدود نظام الرقابة الداخلیة-1

1:تيومن بین ھذه الحدود نجد الآ

التواطؤ بین العاملین لتطویق الرقابة- 1-1

.المنشأة وإخفاء ذلكلأصوسوذلك بدخول شخصین أو أكثر في عمل یستھدف تنفیذ إختلا

تجاوزات الإدارة- 1-2

ذلك أن الإدارة قد لا تخضع لأنواع معینة من إجراءات الرقابة فھي تكون فعالة أو غیر فعالة وفقا لما 

تریده إدارة المنشأة، وبسبب سوء إستعمال أي مسؤول لسلطتھ فقد یتمكن أحد أعضاء الإدارة من تخطي 

.یةمتطلبات نظام الرقابة الداخل

قیود تمس فعالیة النظام- 1-3

لیس من المتوقع أن یؤدي الأفراد وظائف الرقابة بطریقة فعالة في جمیع الأوقات، فقد یحدث سوء فھم 

جھاد أو نتیجة لوجود للتعلیمات أو الأخطاء في تقدیر الانحرافات أو عدم التركیز في العمل أو التعب والإ

كتمال ودقة السجلات بسبب درجة كفاءة إنزاعات، كل ذلك یسبب تعطل مؤقت لنظام الرقابة الداخلیة وعدم 

.بھالوأمانة موظفي الرقابة الداخلیة التي قد تتغیر مما یقلل من فعالیة الإجراءات المعمو

عدم وضوح الھیكل التنظیمي- 1-4

السائد في المنشأة ومدى نجاحھ في إثارة دافعیة الأفراد نحو العمل، وعدم تتأثر الرقابة بنمط القیادة

وضوح خطوط السلطة وسلسلة الأوامر تصبح عملیة الرقابة أكثر صعوبة وأقل فعالیة وكفاءة، بإحتمال إمكانیة 

خلیة ھو احتمال أن شخصا مسؤولا أو الإدارة العلیا تقوم بإساءة استعمالھا سلطتھا وتخطي إجراءات الرقابة الدا

2.یة للغرض نظرا للتغیرات في البیئةوارد وكذلك إمكانیة أن تصبح الإجراءات الرقابیة غیر كاف

یةالالقوائم المتأكیدات- 1-5

حقوق اللإدارة المنشأة من خلال العرض والإفصاح، الوجود أو الحدوث، تتتضمن تأكیدات البیانا

.نظام الرقابة الداخلیةوالخلل في أي منھا قد یؤدي إلى إنخفاض فعالیةوالالتزامات، الاكتمال، ثم التقییم 

ستخدام المستنداتإ- 1-6

، فإن إستخدام المستندات الأصلیة الملائمة فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیةحتى یمكن تفادي التقلیل من 

3:ما یليویشترط أمر ضروري حیث یجب تصمیمھا بطریقة یمكن من خلالھا تقلیل مخاطر التسجیل 

.المسبق لتأمین الحمایة لتلك المستنداتمالترقی-

.78: ص،2004، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، موسوعة معاییر المراجعةطھ طارق عبد العال، - 1
.684: ، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، إدارة الأعمال منھج حدیث معاصر، طھ طارق عبد العال- 2
.137: ، ص2003، الطبعة الأولىالأردن،، مكتبة دار الثقافة، عمان،مبادئ الإدارة الحدیثة، عمر سعید- 3
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.لتعبئة المستند من خلال نظام الرقابة الداخلیةالمتبعةطبع التعلیمات على المستندات لإیضاح الخطوات -

.تحدید الحیز المصرح بھ للتوقعات والأختام وغیر ذلك على مساحة معینة من المستند-

صمیم المستند لتسھیل إستخدامھ ولتقلیل عدد النسخ المتداولة منھ، وتشمل المستندات الأصلیة التبسیط في ت-

.، الإشعارات والإخطاراتتالفواتیر، المذكرات، الأوامر، البطاقا

الاكتمال بحیث یجب الفحص المتتالي للمستندات التي سبق ترقیمھا، للتأكد من إكتمال معالجتھا، ویعرف ھذا -

.ترتیب المستندات المرقمةبالمحاسبة الإجراء ب

صحة التسجیل، یجب مراقبة التسجیل المحاسبي وجمیع القیود التي یتم إجراؤھا وتعتبر المسندات ودفاتر -

.الیومیات ودفاتر الأستاذ عناصر رئیسیة في نظام الرقابة ومسار المراجعة بالمنشآت

.سبیة مع الأصول والمستندات وحسابات المراقبةالمطابقة حیث تتم مقارنة القیود والسجلات المحا-

مكن تحدید المسؤولین یوتعتمد فعالیة المطابقة كإجراء  من إجراءات الرقابة على فصل الواجبات، حتى 

.ومواقع اتخاذ القرار في حالة ظھور الانحرافات، فتصبح عملیة الرقابة أكثر سھولة وأعلى فاعلیة وكفاءة

الجھات المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلیة -2

إن التأكد من وجود خصائص فعالة لنظام الرقابة الداخلیة یعتبر مسؤولیة تتحملھا عدة جھات وفقا 

لمعاییر الرقابة الصادرة عن المنظمات المھنیة، وھذه الأطراف تتمثل في إدارة المنشأة، المراجع الداخلي 

.المراجع الخارجيو

ه نظام الرقابة الداخلیةاجتمسؤولیة إدارة المنشأة - 2-1

تتحمل الإدارة مسؤولیة وضع نظام الرقابة الداخلیة والمحافظة علیھ، حیث تبین ھیئة البورصة الأمریكیة 

)Stock Exchange Commission (تقویم نظام الرقابة الداخلیة ھو التزام ھام یقع على تنفیذ وبأن تعمیم و

المساھمین بتأكید معقول ومنطقي بشأن المنشأة، وتقوم بمراقبة نظام دلغایة من ذلك ھو تزویعاتق الإدارة وا

وكذلك تعدیل بعض الإجراءات الرقابیة المستخدمة وفقا ،نھ یحقق الأھداف المرجوةأالرقابة الداخلیة للتأكد من 

لاختلاف الظروف حتى تستطیع مراقبة نشاط المنشأة، والرقابة الداخلیة تعتبر جزء من العمل الإداري في 

.لا یمكن أن تحل الرقابة الداخلیة محل المراجعة الداخلیةفالمنشأة ویعمل بشكل مستقل عن المراجعة الداخلیة 

ه أنظمة الرقابة الداخلیةاجتولیة المراجع الداخلي مسؤ- 2-2

حكامھا، ولقد إیقوم المراجع الداخلي بدراسة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة بقصد العمل على تحسینھا و

نصت معاییر الممارسة المھنیة للمراجعة الداخلیة الصادرة عن معھد المراجعین الداخلیین في الولایات المتحدة 

ضمن مجال عمل المراجع الداخلي فحص وتقویم كفایة وفعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة في المنشأة على أن یت
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ویتم وصف المراجعة الداخلیة بأنھا وظیفة الرقابة الإداریة والتي تھتم بشكل ، 1والحكم على درجة متانتھا

2.مباشر ورئیسي بقیاس وتقییم فعالیة نظم الرقابة الأخرى

المراجعة الخارجیةجعة الداخلیة ورامسؤولیة الم- 2-3

ھناك مصلحة مشتركة ومتكاملة بین المراجعة الداخلیة والخارجیة، یساھم ھذا التكامل في تحسین 
3:النقاط الآتیةالتكامل فيامستویات أداء المراجع الداخلي أو الخارجي على السواء ویبرز ھذ

توفیر الوقت اللازم للمراجع الخارجي بالمراجعة الداخلیة بشكل كبیر في تقلیل كلفة المراجعة الخارجیة تسمح-

.من أجل توجیھ عملیة المراجعة في المناطق والأجزاء التي لم یشملھا برنامج المراجعة الداخلیة

مؤسسة ناتج عن ثقتھ في المراجعة ثقة واطمئنان المراجع الخارجي على نظام الرقابة الداخلیة المعتمد في ال-

.الداخلیة التي تسعى للمراقبة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة

.العملزدواجیةإالتكامل بین النوعین من المراجعة وإستبعاد بتخفیض تكالیف المراجعة بالنسبة للإدارة -

بسبب التكامل ،إلخ...ة، البنوك إطمئنان الأطراف الخارجیة كأصحاب المؤسسة على أموالھم، الجھات الجبائی-

.امبین المراجعة الداخلیة والخارجیة والاستفادة منھ

المراجعة الداخلیة ما ھي إلا أداة من أداوت الرقابة الداخلیة یكون الغرض منھا التأكد من دقة وفاعلیة -

فات، وتھدف إلى قیاس المتبعة، ورفع التقاریر إلى الإدارة عن نقاط الضعف والانحراتالأنظمة والإجراءا

وبالتالي المراجع الداخلي یقوم بمراقبة تطبیق نظام الرقابة الداخلیة ویسعى . ة أنظمة الرقابة الداخلیةفایمدى ك

إلى تطویره وتغییر نقاط الضعف فیھ إلى قوة، في حین یقوم المراجع الخارجي بتحدید أنواع التحریفات الممكنة 

.ة المراجع الداخلي، مما یساعد في تأسیس نظام رقابة داخلیة كفء وفعالالتحقق بمساعدتوتصمیم إختبارا

ن وجود المراجع الداخلي كأحد العاملین بالمؤسسة طول السنة المالیة یعطیھ الفرصة للقیام بإجراء الفحوص إ-

ولیست الشاملة إعتمادا على الاختیاریةالتحلیلیة والتفصیلیة، بینما المراجع الخارجي عادة ما یقوم بالمراجعة 

4.نتائج الفحص الذي یقوم بھ المراجع الداخلي

أنظمة الرقابة الداخلیةه اجمسؤولیة المراجع الخارجي ت- 2-4

على سائر نواحي مراجعتھیوجد خلاف یتعلق بمدى مسؤولیة المراجع الخارجي، في ما یخص شمول

، أم أنھا تتعلق ببعض النواحي دون )الرقابة المحاسبیة، الرقابة الإداریة، الضبط الداخلي(الرقابة الداخلیة 

یرى فریق من المحاسبین أن المراجع الخارجي مسؤول عن فحص وتدقیق أعمال الضبط الداخلي ، فغیرھا

.193:ص، 2006، مرجع سابقخلف عبد الله الوردات، - 1
.159: ، ص1997مصر،، دار النھضة العربیة، القاھرة،المراقبة على الحساباتالحدیثة في المراجعة وتالاتجاھاأمین السید أحمد، - 2
.48: ص، 2002، مرجع سابقفتحي رزق السوافیري وآخرون، - 3
.98: ، ص2003مصر،الدار الجامعیة، الإسكندریة،، المراجعة الداخلیةقابة والر، أحمد عبد المالك محمد، فتحي رزق السوافیري- 4
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على موجودات المشروع، أما الرقابة الإداریة فلا تدخل والرقابة المحاسبیة فقط لأنھا تتعلق بطرق المحافظة 

.ضمن أعمال المراجعة الخارجیة على اعتبار أنھا لا تتعلق بالنواحي المالیة

خر من المحاسبین أن المراجع الخارجي مسؤول عن فحص وتقییم سائر نظام الرقابة آویرى فریق 

ل الرقابة الداخلیة تمثل وحدة متماسكة تضعھا الإدارة الداخلیة بما في ذلك الرقابة الإداریة لأن جمیع وسائ

.لتضمن حسن سیر العمل في المشروع

ولاشك أن توسیع مسؤولیة المراجع الخارجي إلى جمیع ما یتعلق بوسائل الرقابة في المشروع یجعل 

مسؤول عن لذلك فإن المراجع الخارجي.من عملھ مھمة شاقة لاسیما وھناك أمور قد لا یكون متخصصا بھا

الرقابة المحاسبیة، أما مسائل الرقابة الإداریة فیمكن إعتباره مسؤولا عن الوسائل التي أعمال الضبط الداخلي و

إذ یطلع المراجع الخارجي .لھا أثر واضح على النواحي المالیة بالمشروع مثل مراقبة تنفیذ المیزانیة التقدیریة

نظام الرقابة الداخلیة في فعالیة ة، كما یعتمد في عملھ على على معظم المستندات المبررأساسا في عملھ 

1.المؤسسة موضوع الدراسة، التي ھي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تساھم في التحكم بالمؤسسة

أنھ على المراجع الحصول على فھم كاف لنظام الرقابة ) 400(ولقد نص معیار التدقیق المھني رقم 

المھني جتھاده إستخدام إلیة المراجعة وتطویر طریقة فعالة لتنفیذھا وعلى المراجع مط لعالداخلیة لغرض التخطی

المستوى (نخفضت إلى أدنى مستوى إتصمیم إجراءات المراجعة للتأكد بأنھا قد لتقدیر مخاطر المراجعة، و

).الأدنى المقبول

رقابة الداخلیةطاق فحص المراجع الخارجي لنظام الن- 2-5

:مراجع الحسابات یجب أن یتحقق من أمرین خلال فحصھ لنظام الرقابة الداخلیة ھماإن

.طبیعة نشاطھاملائم للمنشأة و) المخطط(لمرسوم أن یكون نظام الضبط الداخلي ا-

.التحقق من مدى الالتزام بتطبیق ھذا النظام كما ھو مخطط لھ-

2:مایليوبالتالي فمسؤولیة المراجع الخارجي حول أقسام نظام الرقابة الداخلیة تظھر من خلال 

الرقابة المحاسبیةالمراجع الخارجي و-1- 2-5

یعتبر المراجع الخارجي مسؤولا عن نظام الرقابة المحاسبیة كونھا ذات صلة بعملیة المراجعة ومدى دقة 

إمكانیة الاعتماد علیھا ومدى دلالة القوائم المالیة للوضع المالي الفعلي للمنشاة المحاسبیة بالدفاتر ومدى تالبیانا

كتشاف إكذلك حمایة أصول المنشأة النقدیة من الاختلاس والتلاعب، و،عن الفترة المالیة محل الفحص

.الأخطاء

.115: ، ص1979، مطبعة ابن حیان، دمشق، الجزء الأول، أصول المراجعةحمدي السقا، - 1
.213- 212: ص ص، 2006،مرجع سابق،غسان المطارنة فلاح- 2
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الداخلیة لغرض ت معاییر المراجعة الخارجیة على فھم النظام المحاسبي ونظام الرقابة صلذلك أو

:التخطیط لعملیة المراجعة والتعرف على تصمیم النظام المحاسبي وفھم كل من

.، وكیفیة بدئھالیات الرئیسیة لمعاملات المنشأةمالع-

.المالیةتالحسابات التي تتضمنھا البیاناالمستندات المساندة والسجلات المحاسبیة المھمة و-

ة والمالیة منذ نشوء المعاملات الھامة والحالات الأخرى لغایة تضمینھا في طریقة معالجة التقاریر المحاسبی-

.البیانات المالیة

الإداریةالرقابة المراجع الخارجي و-2- 2-5

لایعتبر مراجع الحسابات مسؤولا عن دراسة وتقییم نظام الرقابة الإداریة في المنشأة محل الفحص 

ثر واضح على النواحي المالیة للمشروع مثل تنفیذ المیزانیة ویكون مسؤولا فقط عن المسائل التي لھا أ

.وأن إلتزام المراجع بفحص الرقابة الإداریة سیوسع من مسؤولیاتھ ویلقي علیھ عبئا كبیرا،ةالتقدیری

الضبط الداخليالمراجع الخارجي و-3- 2-5

قابة أساسا ضبط ورھووالذي تقییم أنظمة الضبط الداخلي عن فحص ویعتبر مراجع الحسابات مسؤولا

كتمالھ والتحقق من صحتھ من قبل إأن عمل أي موظف یتم التأكدالذي یؤدي إلىو،العملیات الیومیة للمنشأة

وبما أن المراجع الخارجي مسؤولا عن ،ختلاسالإكتشاف الأخطاء والغش وإؤدي إلى ذلك یوموظف آخر، 

.بط الداخلينھ بذلك یعتبر مسؤولا عن فحص نظام الضإاكتشافھا، ف

نظام الرقابة الداخلیة الفعالوخصائص إجراءات : لثالمطلب الثا

إجراءات تنفیذیة ةإن تحقیق أھداف نظام الرقابة الداخلیة وتدعیم المقومات الرئیسیة لھ، یتطلب اتخاذ عد

من ھناك العدید ، وجراءات عامةالإإضافة إلى محاسبیة أخرىتضم إجراءات تنظیمیة وإداریة والتي و

.المتطلبات التي یجب أن تتوفر في أي نظام رقابي سلیم حتى یتسنى تحقیق الاستفادة المرجوة منھ

إجراءات نظام الرقابة الداخلیة الفعال-أولا

:تتمثل إجراءات نظام الرقابة الداخلیة في مایلي

والإداریةةالإجراءات التنظیمی-1

1:الآتيملتوالأسلوب الذي تستخدمھ في مجال الرقابة وتشتعكس ھذه الإجراءات الوعي الرقابي للإدارة 

الإدارة والأقسام المختلفة، بما لیس فیھ تعارضا وتداخل أو إعاقة أو تكرار وبشكل یتیح ختصاصاتإتحدید -

.رقابة متعاقبة، وذلك بتقسیم العملیة الكاملة إلى مجموعة من المراحل

.172-171: ص ص، 2000، مرجع سابقخالد أمین عبد الله،- 1
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ینفرد أحدھم بعمل ما من البدایة حتى النھایة وبحیث یقع عمل كل توزیع الواجبات بین الموظفین، بحیث لا-

.موظف تحت رقابة موظف آخر

.بیان الخطوات اللازمة لتنفیذ كل عملیة أو مرحلة ومحاسبة المسؤولین عن الالتزام بذلك-

:تقسیم العمل بین الإدارة والموظفین، بحیث یتم الفصل بین الوظائف التالیة-

بالعملیات والموافقة علیھاوظیفة التصریح.

یاتملوظیفة تنفیذ الع.

وظیفة الاحتفاظ بعھدة الأصول.

وظیفة القید والمحاسبة.

نسقتنظیم الأقسام بحیث یجتمع الموظفین الذین یقومون بعمل واحد في حجرة واحدة، بحیث یمكن إیجاد -

كل عملیة بالتفصیل، بحیث لا یترك فرصة لأي موظف للتصرف الشخصي إلا بموافقة تمعین یتضمن خطوا

.شخص آخر مسؤول

.من عملھإعطاء تعلیمات صریحة، بأن یقوم كل موظف بالتوقیع على المستندات كإثبات لما قام ب-

.المستندات من أصل وعدة صور، وأحیانا عدة ألوان تختص كل إدارة بصورة ذات لون معینجإستخرا-

.یتعارض ذلك مع حسن سیر العمللاإجراءات حركة تنقلات بین الموظفین من حین لآخر، بحیث -

لغش ضرورة قیام كل موظف بإجازتھ السنویة دفعة واحدة وتناوب العاملین ما أمكن على العمل، لاكتشاف ا-

.أو الخطأ في العمل

الإجراءات المحاسبیة-2

1:المالیة ومنھاتالبیاناتي توضع لتعزیز الثقة بالسجلات ووھي كل الإجراءات ال

إصدار تعلیمات بوجوب إثبات العملیات بالدفاتر فور حدوثھا، لأن ھذا یقلل من فرص الغش والاحتیال، -

.یده من عملیات بسرعة، وأن یوكل العمل لمحاسبین أكفاءویساعد إدارة المشروع على الحصول على ما تر

إصدار التعلیمات بعدم إثبات أي مستند ما لم یكن معتمدا من الموظفین المسؤولین ومرفقة بھ الوثائق المؤیدة -

.الأخرى، أي ضرورة أن تحمل القیود والمستندات الاعتمادات الكافیة

.بھ، بل یجب أن یراجعھ موظف آخرعدم إشراك أي موظف في مراجعة عمل قام -

وقیدھا اتوحید الحسابات واستخدام نظام حسابات موحد، یلحق بھ دلیل حسابات یتیح تنفیذ العملیات وتصنیفھ-

.ةبوضوح، إضافة للمجموعة الدفتریة والدورة المستندیة اللازم

مجلة الكوت للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة واسط، العدد دور نظام الرقابة الداخلیة في الحد من الفساد المالي والإداري، فائز عبد الحسن جاسم،- 1
.286: ، ص2014، العراق، 16
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.التعزیزات الملائمة والكافیةبالقیود لستعماإضرورة -

.انجاز العملویسرعظمة المحاسبیة مما یسھل الضبط الحسابي ویقلل من احتمالات الخطأ ستعمال الأنإ-

ستخدام وسائل التوازن المحاسبي الدوري مثل موازین المراجعة العامة وحسابات المراقبة الإجمالیة إ-

.ومطابقتھا مع سجلاتھا التحلیلیة بغیة التحقق من الدقة الحسابیة

مطابقة دوریة بین الكشوف الواردة من الخارج والأرصدة في الدفاتر والسجلات، كما في حالة البنوك إجراء-

.الخ، بمعنى اعتماد أسلوب المطابقات الفعلي بین الموجودات والسجلات.... والموردین ومصادقات العملاء

.الدائنینولحسابات المدینین ةإجراء التأییدات اللازم-

.ةالتسویة اللازمإعداد مذكرات-

.ةإعداد التقاریر الدوریة اللازم-

.ومطابقة ذلك مع الأرصدة الدفتریةوالإستثماراتالقیام بجرد مفاجئ دوریا للنقدیة والبضاعة -

الإجراءات العامة-3

1:النواحي التالیةالإجراءات العامة تضم 

، ویتسع التأمین لیشمل التأمین على الموظفین ةوالآلات والمعدات والنقدیتالتأمین على الأصول كالتجھیزا-

.والتأمین على الموظفین، الذین بحوزتھم عھدة نقدیة، أو بضائع أو أوراق مالیة أو غیرھا ضد خیانة الأمانة

.وضع نظام سلیم لمراقبة البرید الصادر والوارد-

.الخ...لیات العامة كتوقیع الشیكات وعھد الخزائن النقدیة ماستخدام وسائل الرقابة المزدوجة، فیما یتعلق بالع-

استخدام وسیلة الرقابة الحدیة یجعل سلطات الاعتماد متماشیة مع المسؤولیة فقد یختص رئیس القسم باعتماد -

.الصرف في حدود مائة دینار وھكذادالصرف في حدود عشرة دنانیر، بینما یختص رئیس الدائرة باعتما

نظام التفتیش بمعرفة قسم خاص بالمشروع في الحالات التي تستدعیھا طبیعة الأصول بحیث تكون استخدام-

.عرضة للتلاعب والاختلاس وغالبا ما تناط ھذه السلطة بقسم المراجعة الداخلیة

ختبار التحقق ھو إجراء یصمم لاختبار الخطأ في المقدار النقدي والذي یؤثر مباشرة على العرض العادل إ-

2.لأرصدة الظاھرة في القوائم المالیة، أو تعتبر ھذه الخطاء مؤشرا واضحا على تحریف الحساباتل

خصائص نظام الرقابة الداخلیة الفعال- ثانیا

:مایليمن ضمن ھذه الخصائص 

.141: ص، 2006، مرجع سابق، الورداتخلف الله - 1
.173: ص، 2000، مرجع سابقخالد أمین عبد الله، - 2



الإطار النظري لنظام الرقابة الداخلیة: الثالثالفصـل 

206

الفعالیة-1

الأخطاء والانحرافات قبل وقوعھا، حیث یقصد بھا إستخدام نظام رقابة جید ومتطور، یقوم على إكتشاف

في الوقت المناسب حتى یمكن إجراء العمل تیعتبر نظام الرقابة الداخلیة فعالا، عندما یتم التبلیغ عن الانحرافا

ستقبل، وتكون بأقل تكلفة التصحیحي المناسب فالمعالجة بھذه الطریقة تضمن عدم وجود الانحرافات في الم

1.طرف القائمین بھذا العمل، من أجل تحقیق الھدف المرغوب فیھأسرع وقت من ممكنة و

الموضوعیة-2

تتضمن الإدارة المالیة الكثیر من العناصر البشریة، وینبغي أن لا یكون المرؤوس خاضعا لمحددات 

واعتبارات شخصیة حتى یقوم بعملھ بطریقة سلیمة وجیدة، لأن الأدوات والأسالیب الرقابیة عندما تكون 

من طرف مراجع لأن التقاریر المقدمةوجعلھ غیر سلیم، یالأداء مما ىتؤثر علشخصیة لا موضوعیة 

2.الحسابات یجب أن تكون موضوعیة، وحیادیة تتضمن بیانات لھا معنى ومدلول كاف عن الوضعیة المالیة

الدقة-3

یجب أن یكون النظام الرقابي قادر على الوصول إلى معلومات صحیحة ودقیقة عن الأداء، والتأكد في 

لة بالوثائق والسجلات المحاسبیة، وكذا المتابعة نفس الوقت من مصدر المعلومات، من خلال البیانات المسج

3.كتشاف الأخطاء والانحرافات من أجل التعبیر عن حقیقة المركز المالي في نھایة الفترة المالیةإالمستمرة في 

المرونة-4

المرونة أي التكیف مع المتغیرات المستجدة على فیھحتى یكون النظام الرقابي ناجحا، یجب أن تتوافر

التنظیم، فنادرا ما تتشابھ المشاكل وأسباب الانحرافات، مما یتطلب أن یكون التصرف مناسبا للموقف المتخذ، 

على المدیر أن تتوافر لدیھ أسالیب رقابیة ففإذا إستجدت ظروف أملت تغیرا في الأھداف والخطط الموضوعة، 

فالمرونة والتكیف مع المتغیرات والظروف 4صرفات المختلفة لجمیع المشاكل داخل المنشأة،من أجل ضبط الت

5.البیئیة أساس نجاح نظام الرقابة الداخلیة في المنشأة

التوقیت المناسب-5

لابد من توافر نظام سلیم لتلقي كافة المعلومات في الوقت المناسب، وعلیھ یجب على القائمین بمختلف 

لرقابیة مراعاة الوقت خاصة القائمین بإعداد التقاریر، علیھم إیصالھا في الوقت المحدد حیث تفقد الأنشطة ا

6.المعلومات المتأخرة معناھا وفائدتھا جزئیا أو كلیا

.137: ، ص2003،ع سابقمرج، عمر سعید- 1
.414: ، ص2000، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، أدارة الأعمال، مدخل وظیفيجمیل أحمد توفیق، - 2
.371: ، ص2004، مرجع سابقمحمد إسماعیل بلال، - 3
.214: ، ص2009عمان، الأردن، الطبعة الرابعة، وائل للنشر والتوزیع،، دار الوظائفمبادئ الإدارة، النظریات والعملیات ومحمد قاسم القیروني، - 4
.138: ، ص2003،مرجع سابق، عمر سعید- 5
.359: ، ص2000مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،مبادئ الإدارةمحمد فرید الصحن وآخرون، - 6
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التكلفة المناسبة-6

ع إن الموازنة بین التكلفة والمردود أمر ضروري حیث یتعین دائما إستخدام أنظمة الرقابة التي تتناسب م

المرجوة بتطبیقھا، سعیا إلى تحقیق مبدأ المنفعة المحققة من تطبیق مالإمكانیات والأھداف المادیة للمستخد

فالھدف من وجود نظام الرقابة ھو الحد من الانحرافات عن الخطة، 1الرقابة أكبر من التكالیف المصروفة،

ذا یجب أن یكون مردود النظام أكبر من تكالیفھ، وبالتالي الحد من النفقات الضائعة أو الخسائر المرتبطة بھ، ل

یات رقابیة یمكن ضبطھا بإستعمال أنظمة بسیطة بأقل مللكتروني شدید التطور من أجل عإفمثلا شراء نظام 

2.لا یعتبر إقتصادیا مادامت الفوائد المتحصل علیھا لا توازي التكالیففالتكالی

الاستمراریة والملائمة-7

ظام الرقابي المقترح مع حجم وطبیعة النشاط الذي تتم الرقابة علیھ، فعندما تكون وتعني إتفاق الن

المؤسسة صغیرة، یفضل لھا أسلوب رقابة بسیط، على عكس ذلك عندما یكون حجم المؤسسة كبیر یتطلب نظام 

3.أكثر تعقیدا وملائمة

التكامل-8

ع المعاییر الخاصة بكل الخطط التنظیمیة، یشیر تكامل النظم الرقابیة إلى ضرورة إستیعاب النظم لجمی

4.بالإضافة إلى أنھ یجب أن یكون ھناك تكامل بین الخطط ذاتھا وأیضا تكامل بین النظم الرقابیة المستخدمة

السھولة والبساطة والوضوح-9

تستوجب خاصیة السھولة والبساطة والوضوح عدم المبالغة في استخدام وسائل الرقابة منعا للتداخل 

في تنفیذ متطلباتھا بسھولة ن، كما أن الفھم الواضح لأنظمة الرقابة یساعد المرؤوسیةوالتعقید والازدواجی

5.ووضوح

التوافق مع الھیكل التنظیمي-10

یجب أن تمارس الرقابة من الأشخاص الذین تسمح سلطاتھم بذلك، فالتنظیم باعتباره الأداة الرئیسیة 

وم علیھ الرقابة، والمدیر في التنظیم الرسمي ھو المركز الذي تتركز فیھ وظیفة للتنسیق ویعد الأساس الذي تق

6.الرقابة على من یخضع لھ من المرؤوسین

.165: ، ص2008التوزیع، الأردن، عمان، دار البیروني للنشر والإدارة،النعیمي صلاح، - 1
.216: ، ص2006وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الجزء الثاني، دیمدخل للتسییر،محمد رفیق الطیب- 2
.371: ، ص2004، مرجع سابق،محمد إسماعیل بلال- 3
،الطبعة الأولىمصر،المنصورة،، ، مكتبة الجلاء الجدیدة،أصول المراجعة الأبعاد العلمیة ومعاییر التطبیقیحي حسین عبید، إبراھیم طھ عبد الوھاب، - 4

.199: ، ص2001
. 260- 259: ، ص ص2001التوزیع، فلسطین، ، مكتبة القدس للطبع والنشر وإدارة الأعمال،حجاج خلیل- 5
.28-24: ، ص ص2008، الیازوري للنشر، عمان، الأردن، الإدارة الحدیثة نظریات ومفاھیمالعلاق بشیر، - 6
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تقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة: المبحث الثالث

أجل إجراء مراجعة فعالة وذات كفاءة یجب على المراجع المستقل أن یتفھم بنیة نظام الرقابة الداخلیة من 

نظام تعتمد على عدد من الودرجة الإعتماد التي یمكن أن یضعھا المراجع سواء الداخلي أو الخارجي على  

.التي تتضمن فھم مكوناتھ الخمسةالمؤشرات

نات نظام الرقابة الداخلیةتقییم فھم مكو:المطلب الأول

، فتقییم النظامیھتم المراجع بنظام الرقابة الداخلیة بھدف تقییمھ ومن ثم ھناك أسباب رئیسیة تدعوه لفھم 

.نظام یكون من أجل تحدید درجة الاعتماد علیھ في إعطاء رأي حول صحة وصدق القوائم المالیة والمحاسبیةال

ابة الداخلیةأسباب فھم مكونات نظام الرق-أولا

:مایليمن الأسباب الرئیسیة لفھم نظام الرقابة الداخلیة نجد

القابلیة للتدقیق -1

م ھذه المعلومات یحیث یمكن الحصول على المعلومات اللازمة من السجلات والدفاتر المحاسبیة وتنظ

1.تبعا لخطوط السلطة والمسؤولیة

التعرف على التحریفات الكبیرة المحتملة -2

على المراجع أن یحقق المعرفة الكافیة للنظام المحاسبي للمؤسسة، وأسالیب الرقابة المحاسبیة الداخلیة 

أن یتعرف على الأنواع المحتملة للأخطاء والمخالفات التي قد تؤثر بالمرتبطة بھ، ویجب أن یسمح الفھم للمدقق 

2.كون لھ قیمة كبیرة في القوائم المالیةیالذيھاعلى القوائم المالیة وبالتالي إمكانیة تقدیر خطر وقوع

التعرف على خطر عدم الاكتشاف -3

یتم استخدام المعلومات الخاصة بالرقابة الداخلیة لتقدیر خطر الرقابة لكل ھدف من أھداف عملیة 

3.المراجعة، وھذا التقدیر یؤثر في خطر الاكتشاف وأدلة الإثبات بإتجاه عكسي

تصمیم الاختبارات-4

سمح المعلومات التي یتحصل علیھا المراجع حول مكونات نظام الرقابة الداخلیة بإجراء تقییم نھائي، ت

وذلك لأن جزء كبیر من المراحل ،ار الأرصدة في القوائم المالیةبلما توصل إلیھ إنطلاقا من تصمیم فعال لاخت

4.الباقیة تعتمد على كفاءة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة

.380: ، ص1989، مرجع سابق،ھنكيولیام توماس، أمرسون-1
.392: ، ص2002، مرجع سابقأرنیر ألفین، لوباك جیمس، - 2
.392: ، صنفس المرجع السابق- 3
.202: ، ص1999، مؤسسة الوراق، الأردن، أساسیات التدقیقحسین أحمد دحدوح، القاضي حسین یوسف، - 4
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تقدیر خطر الرقابة الداخلیة -5

من أجل التعرف على إحتمال وجود أخطاء وتحریفات في القوائم المالیة یجب التوصل إلى فھم كامل 

لنظام الرقابة الداخلیة من حیث تصمیم وتشغیل إجراءاتھ وتقییمھ ثم تقدیر خطر الرقابة الداخلیة وإجراء 

1.لي لخطر الرقابةإختبارات الرقابة للتأكد من صحة التقدیر الأو

فھم مكونات نظام الرقابة الداخلیة- ثانیا

تم دراسة وفھم كل مكون من المكونات الخمس للرقابة الداخلیة إنطلاقا من وصف الإجراءات تیجب أن 

2:كالتاليیكونداخل كل مكون والتأكد من تنفیذھا، وعلیھ ففھم ھذه المكونات

فھم بیئة الرقابة-1

الحصول على فھم بیئة الرقابة وتدفق العملیات داخل وخارج المؤسسة من خلال یجب على المراجع

التعاملات مع الموظفین والموردین والعملاء والمستثمرین والدائنین والمنافسین ویمكن أن یتضمن تفھم البیئة 

3:الرقابیة معرفة العناصر التالیة

.الھیكل التنظیمي-

.الطرق المستخدمة في إرساء علاقات السلطة والمسؤولیة-

.على نظام الرقابة المحاسبیة الداخلیةالإشرافالطرق المستخدمة في -

:أما تدفق العملیات یتضمن فھم ومعرفة التالي

.ةأأنواع العملیات التي تنجز في المنش-

.طرق تنفیذ وتسجیل وتشغیل العملیات-

الرقابة یمكن تحقیقھ من خلال الخبرة السابقة حول ھذا النظام والاستفسارات والفھم الأساسي لبیئة

والملاحظات، أو إجراء مسح شامل لعملیة إعداد المستندات في المؤسسة أو المستندات الخاصة بالمراجع 

ابة الداخلیة السابق، حینھا یستخدم المراجع الحالي ھذه المعلومات كأساس لتقدیر إتجاه الإدارة نحو أھمیة الرق

وبالتالي یجب أن یركز المراجع جھده على جوھر .الذي یعكس تماما إتجاه الموظفین نحو ھذه الأھمیة أیضا

تصمیم وتنفیذ الإجراءات الرقابیة ولیس على شكلھا فقط، وأن یأخذ في الاعتبار الأثر الكلي لعوامل القوة 

.والضعف لبیئة مختلفة على البیئة الرقابیة

.397: ، ص2002، مرجع سابقأرنیر ألفین، لوباك جیمس، - 1
.203- 202: ، ص ص1999، مرجع سابقحسین أحمد دحدوح، القاضي حسین یوسف، - 2
.183- 182: ، ص ص1991مصر،، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،المراجعة علما وعملاعبد الفتاح محمد الصحن، كمال خلیفة أبو زید، -3
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تقییم المخاطرفھم-2

یجب على المراجع أن یفھم كیفیة تحدید الإدارة لھذه المخاطر لیفھم كیف تأخذ المنشأة في الاعتبار 

ویحصل المدقق على المعرفة . المخاطر المتعلقة بأھداف التقاریر المالیة وقراراتھا لمواجھة تلك المخاطر

وكذا أھدافھا ،ة الإستراتیجیة لعمل المؤسسةبوسائل تقدیر المؤسسة للمخاطر من خلال التعرف على الخط

، ییم المخاطر بین الإدارة والمدققالتشغیلیة وكیف تقوم بتحدید ھذه المخاطر وتحلیلھا وإدارتھا، لأنھ یختلف تق

فالإدارة تقوم بتقییم المخاطر كجزء من تصمیم وتشغیل نظام الرقابة الداخلیة لتدنیة إحتمال وقوع الأخطاء 

.بینما یقوم المراجع بتقییم المخاطر من أجل إتخاذ قرار بشأن دلیل الإثبات المطلوب في المراجعةوالمخالفات،

فھم أنشطة الرقابة-3

حیث یجب على المراجع فھم الأنشطة الرقابیة المرتبطة بتخطیط عملیة المراجعة، والمعرفة بوجودھا أو 

التي ،ت إضافیة للحصول على فھم لھذه الأنشطة الرقابیةغیابھا لتحدید ما إذا كان من الضروري القیام بإجراءا

:ھاتتضمن مختلف أنواع الأدوات والأسالیب الرقابیة التي تتبعھا إدارة المراجعة الداخلیة، ومن أھم

.وجود سیاسات وإجراءات مكتوبة-

.ممارسة الرقابة من المستویات الإداریة العلیا-

.وجود مؤشرات الأداء-

.الوظائف المتعارضةالفصل بین-

فھم المعلومات والاتصال-4

أنواع یجب على المراجع الحصول على معرفة كافیة بنظام المعلومات الخاص بالتقاریر المالیة لفھم 

السجلات المحاسبیة والوثائق و،كیف تبدأ عملیات المنشأة، المنشأة الھامة ذات العلاقة بالقوائم المالیةعملیات

.والبیانات المؤیدة والمعالجة والاتصال بالمعلوماتوالمستندات 

وبما أن نظام المعلومات المحاسبي یعتبر مصدر المعلومة المحاسبیة التي سیفحصھا المراجع، لذلك یجب 

أن یحدد ھذا الأخیر المجموعات الرئیسیة للعملیات المالیة، وكیف یتم تشغیل العملیات المالیة من البدایة وحتى 

1.ما في ذلك مدى وطبیعة إستخدام الحاسب الإلكترونياكتمالھا ب

فھم عنصر المتابعة-5

یقصد بھذا العنصر تقدیر الإدارة المستمر لفعالیة تشغیل نظام الرقابة الداخلیة وتحدید إذا كانت الرقابة 

حیث یجب على . 2یتم تنفیذھا طبقا للتصمیم أو یتم تحدید ما إذا كانت ھناك ضرورة لتعدیل الرقابة الداخلیة

المراجع أن یحصل على معرفة كافیة بالسیاسات والإجراءات الرئیسیة التي تستخدمھا المنشأة لمراقبة الأنشطة 

.394: ، ص2002، مرجع سابقأرنیر ألفین، لوباك جیمس، - 1
.394: ، صالمرجع السابقنفس - 2
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.ستخدام ھذه الإجراءات والسیاسات لاتخاذ إجراءات تصحیحیةإالمتعلقة بالتقاریر المالیة، بما في ذلك كیفیة 

إجراء المناقشات مع الإدارة، والاستفسارات والملاحظات أو ومن أكثر الوسائل المستخدمة لفھم ھذا العنصر 

.الحصول على شھادات وشكاوى من داخل أو خارج المؤسسة

فعند تقییم فعالیة تنفیذ نظام الرقابة الداخلیة ینظر المراجع إلى أسلوب تطبیق سیاسات وإجراءات الرقابة 

.من الذي یقوم بتطبیق تلك السیاسات والإجراءات، الثبات في تطبیق تلك السیاسات والإجراءات، الداخلیة

.في المنشأةمراحل التوصل إلى فھم كامل لنظام الرقابة الداخلیةیبین ) 10(والشكل رقم 

فھم كامل لنظام الرقابة الداخلیةمراحل التوصل إلى ): 10(الشكل رقم 

Source: Antoine Mercier, Philipe Merle, Audit et Commissariats aux comptes, Guide de l’Auditeur
et l’Audité, Edition Francis Lefebvre, France, 2008, p: 499.
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أسالیب وطرق تقییم نظام الرقابة الداخلیة: المطلب الثاني

یقوم المراجع بتقییم نظام الرقابة الداخلیة بإستعمال مجموعة من الوسائل والأدوات وفق منھجیة متعارف 

حیث یقوم بالبحث عن الوسیلة الملائمة لتحدید جوانب الضعف والانحراف التي تتطلب فحصا وتمحیصا علیھا، 

دقیقین لتحدید نطاق المراجعة مع محاولة التخلص من المشاكل التي یمكن التعرض لھا أثناء عملیة التقییم أو 

.بعد الانتھاء

أسالیب تقییم نظام الرقابة الداخلیة-أولا

: لیب المستخدمة من قبل المراجع لتقییم نظام الرقابة الداخلیة نجد الأسالیب التالیةمن بین الأسا

وصفيالأسلوب ال-1

تتقوم ھذه الطریقة على وصف إجراءات نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة عن طریق شرح تدفق البیانا

ذوتحدید مراكز السلطة والمسؤولیة لكل دورة عملیات والتعریف بالموظف الذي یقوم بالعمل وطریقة تنفی

تقاریر تشتمل على وصف كامل لنظام الرقابة الداخلیة ) أو أحد مساعدیھ(وبالتالي یعد مراقب الحسابات . العمل

ویحدد ما إذا لات التي یتم الاحتفاظ بھا،طبیعة السجدفق للمعلومات وتقسیم للواجبات ووما یحتوي علیھ من ت

1.كان النظام یتضمن ثغرات أو تنقصھ بعض الضوابط الرقابیة

ویتمیز ھذا الأسلوب بالسھولة والبساطة حیث یمكن وضع أسئلة للموظفین لیقوموا بكتابة الشرح 

. لفرعیة للرقابة الداخلیةنطلاقا من تحضیر قائمة تحتوي على عناوین الأنظمة اإالمطلوب عن أداء كل عملیة، 

تتبع الشرح المطول في وصف الإجراءات، فالأجوبة التي یتحصل ةولكن یعاب على ھذا الأسلوب صعوب

وبالتالي یصعب علیھ التعرف على مواطن الضعف في النظام ، كما یمكن ضعلیھا المراجع قد تتمیز بالغمو

ن ھذا الأسلوب قد یكون صالح في المنشآت الصغیرة إ. أن یحدث سھو عن ذكر بعض العناصر الرقابیة الھامة

والمتوسطة الحجم، حیث نظام الرقابة بسیط ومحدود ویكتفي المراجع الحصول على وصف للخصائص 

2.إلخ...الرئیسیة للرقابة الداخلیة للوظائف الكبیرة كتقدیم الخدمات، المشتریات، التحصیل النقدي

أسلوب خرائط التدفق-2

ي لنشاط معین، ولدورة عملیات محددة وھذه الخرائط تمكن المدقق من تقویم إجراءات وھي عرض بیان

عن طریق فحص كل دورات الاستغلال والتي تبدأ 3الرقابة الداخلیة بطریقة مختصرة وفي فترة وجیزة نسبیا،

وظفیھا كذلك بواسطة المحادثات مع كل مداخلیة في حالة وجوده بالمؤسسة وتبدأ بقراءة كتیب الإجراءات ال

والذین لھم دور في سیر ھذه الدورات، والھدف من ھذا ھو معرفة الحقیقة حول القنوات التي تمر بھا 

. ن حدوث صفقات مع طرف ما إلى حد تسجیلھا محاسبیا وتقییدھامنطلاقا إالمعلومات والمعطیات 

.227: ، ص1997، مرجع سابقمحمد سمیر الصبان، عوض لبیب فتح الله، - 1
.114- 113: ، ص ص2000، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، الأردن، ، مراجعة الحسابات بین النظریة والتطبیقیوسف محمد الجربوع- 2
.276: ص،2009، مرجع سابقحسین أحمد دحدوح، القاضي حسین یوسف، - 3
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.وفي ما یلي مجموعة من الرموز والأشكال التي تستعمل في خرائط التدفق

أشكال ورموز خریطة التدفق: )11(رقم الشكل 

خاصة بالعلاقاترموز أساسیة

نقطة بدایة المخططمستند أو وثیقة

رابط خارج الصفحةیات الإداریةملالمعالجة أو الع

ختیار أو قرارإالمراقبة

سیر الوثائقتصنیف نھائي

سیر المعلوماتتصنیف مؤقت

سجل أو ملف

خروج من المخطط

الإرسال إلى آخر الصفحة

رموز خاصة بالمعلوماتیة*

لائحة معلوماتیةمعالجة معلوماتیة

قرص ممغنطمراقبة

.48: ص، 2000، مرجع سابقمصطفى عیسى خضیر، :المصدر
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أسلوب قوائم الاستقصاء- 3

الاستبیان، فھذا الأسلوب یقوم على إعداد قوائم أسئلة، تغطي إجراءات الرقابة وتسمى كذلك قوائم 

لیات والبیانات الواردة ویجب أن تصاغ ھذه الأسئلة بطریقة تتناول جمیع نواحي النشاط مالداخلیة لكل دورة ع

.داخل المؤسسة بواقعیة

وقوف لالإجابات علیھا ومن ثم تحلیلھا لیقوم المراجع بتوزیع ھذه القائمة من الأسئلة على الموظفین لتلقي

1:ومن أھم مزایا ھذا الأسلوب ما یلي،مدى فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة المطبق بالمؤسسةلىع

.إمكانیة تغطیة جمیع المجالات التي تھم مراجع الحسابات عن طریق تصمیم مجموعة من الأسئلة لكل مجال-

.مبدأ النمطیة في إعداد القوائم مما یجعل من الممكن إستخدامھا قبل البدء في عملیة المراجعةمإمكانیة استخدا-

.بواسطة أشخاص أقل تأھیلا وخبرة بعكس الحال عند إستخدام الوسائل الأخرى للتقییمایمكن إستخدامھ-

.الوسائلباقي ھذا ما تفتقر إلیھ ستخدم كمقیاس لمدى فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة الموجود، ویتمدنا بمعیار -

یمكن إعداد قائمة الاستبیان النموذجیة لتتناسب مع كل نوع من أنواع المؤسسات فتوفر بذلك وقت المراجعة -

.الذي كان سیضیع في إعداد قائمة لكل مؤسسة على حدى

الذي سارات وإلقاء الأسئلة، وء، بدلا من أسلوب الاستفقائمة الاستبیان قبولا عاما لدى العملامیلقى إستخدا-

.بھمعستجواب أو مساءلة أو أن المراجع یسعى للإیقاإیعني أنھم محل 

إھمال ي إلى تجنب السھو عن بعض العناصر أو وجود قائمة معدة تحوي على جمیع الأسئلة الضروریة یؤد-

.الحصول على معلومات قد تكون ھامة لتقویم النظام

2:ممایليتحدید العلاقة بین الأسئلة المختلفة بطریقة تمكن المراجع ویراعى عند تصمیم القوائم

.إظھار مصادر المعلومات المستخدمة في الإجابة عن كل سؤال والتحقیقات التي تتم للتأكد منھا-

.ة في إجراءات الرقابة الداخلیةیمالتفرقة بین نواحي الضعف البسیطة ونواحي الضعف الجس-

.على وصف تفصیلي لنواحي الضعف في إجراءات الرقابة الداخلیةإحتوائھا-

تأمین المعلومات الناتجة عن ، مدى صحة النظام المحاسبيمنھا كما تقسم ھذه الأسئلة إلى عدة أبواب 

الرواتب ، والمقبوضات النقدیة، المدفوعات النقدیة، المخزونات، المشتریات والمبیعات، النظام المحاسبي

.وما یتبعھاوالأجور 

3:تيویعاب على أسلوب قوائم الاستقصاء الآ

.275: ، ص2009نفس المرجع السابق،-1
.275: ، صنفس المرجع السابق- 2
.119:، ص2000، مرجع سابقجربوع، الیوسف محمد - 3
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.غیر كافیة لإعطاء صورة كاملة عن مدى فعالیة نظام الرقابة الداخلیة" لا"أو " نعم"تعتبر الإجابة بــ -

قد لا تصلح القوائم النمطیة التي یعدھا المراجع لجمیع الحالات، مما یتطلب إعداد عدة نماذج من الأسئلة وفقا -

.للحالة التي یتعامل معھا، مما یستنفذ الكثیر من وقت وجھد المراجع

أسلوب قوائم الاستقصاء یركز على الأعمال التي یتم تنفیذھا أكثر من التركیز على الأفراد أو المجموعات -

.التي تؤدي ھذه الأعمال

علا، مع وجود خطر إحتمال أن تنقل الإجابة عن الأسئلة یمكن لھا أن تكون روتینیة دون الإشارة إلى ما یتم ف-

.إجابات السنة الماضیة على قائمة أسئلة السنة الحالیة، خاصة إذا لم یطرأ علیھا أي تعدیل

.المجیب لمحتوى السؤال) فھم(قد تكون الأسئلة عرضة لعدم إستیعاب -

.قد تكون الأسئلة لا تناسب المسؤول عنھا-

استبیان لبعض أوجھ النشاط المالي الخاصة بجمع معلومات عن یبین نموذج لقائمة) 09(والجدول رقم 

.نظام الرقابة الداخلیة على المبیعات

الرقابة الداخلیة على المبیعات: )09(الجدول رقم 

رقم 
ملاحظاتغیر ملائملانعمالأسئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمسلسل

1

2

3

4
5

6

7

:المبیعات
:ھل تخضع طلبات الزبائن للفحص والموافقة من قبل

قسم المبیعات وأوامر البیع ؟-أ
قسم الائتمان ؟- ب

ھل تستخدم اشعارات تفید شحن البضاعة التي تحمل أرقاما مسلسلة 
مسبقا ؟

:بقصد التحقق من دقةرھل یتم فحص الفواتی
الكمیات الواردة بھا ؟-أ

المستخدمة ؟الأسعار- ب
العملیات الحسابیة ؟- ج
شروط البیع ؟-د

رنة الفواتیر بأوامر الشراء الواردة من الزبائن؟اھل یتم مق
رة واضحة عن طریق قسم وبصة ھل تعالج العناصر المردود

الاستلام؟
ھل یتم تلخیص الفواتیر وتبویبھا بواسطة قسم آخر غیر قسم 

المبیعات المسجلة ؟المحاسبة وذلك كوسیلة للرقابة على
ھل یتم معالجة المبیعات التالیة بشكل واضح وبدورة مماثلة 

للمبیعات العادیة للزبائن
المبیعات للموظفین ؟-أ

السلع التالفة ؟- ب
المبیعات النقدیة- ج

.119: ، ص2000، مرجع سابقجربوع، الیوسف محمد :المصدر
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، حیث توفر المنشأةإن استخدام كل من قائمة الاستقصاء وخریطة التدفق أمرا مرغوبا بھ بشدة لفھم نظام 

خرائط التدفق رؤیة عامة عن النظام وتعد قائمة الاستقصاء قائمة إختباریة مفیدة لتذكیر المراجع بالعدید من 

تخدام الأسلوبین معا بشكل موحد، سیتوافر أنواع الرقابة المختلفة التي یجب أن تكون موجودة وعندما یتم إس

. للمراجع وصفا ممتازا للنظام

الملخص التذكیري-4

والوسائل التي یتمیز بھا النظام السلیم للرقابة یتضمن ھذا الملخص على بیان تفصیلي بالإجراءات

الداخلیة، وھذا دون تحدید أسئلة أو استفسارات معینة كما في الاستبیان وبذلك یعد الملخص التذكیري دلیلا 

1.ومرشدا لتقییم الرقابة الداخلیة یمكن الرجوع إلیھ في أي وقت

فحص النظام المحاسبي-5

جلات المحاسبیة وأسماء المسؤولین عن إنشائھا وعھدتھا ومراجعتھا، یحصل المراجع على قائمة بالس

، ومن خلال ھذه القوائم یستطیع الحكم على درجة سلامة ...وقائمة ثانیة بطبیعة المستندات والدورة المستندیة

المعاینة نظام الرقابة الداخلیة ومدى الاعتماد علیھ في عملیة المراجعة والتدقیق من خلال عملیات الاختبار و

2.من طرف المراجع الخارجي والجھات الرقابیة الأخرى سواء كانت من داخل المؤسسة أو من خارجھا

الأسلوب الشامل لدراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة-6

3:یتضمن ھذا الأسلوب عنصرین ھما

.ھذه الخصائصالفھم العمیق للخصائص الأساسیة لنظام الرقابة الداخلیة الجید وكیفیة تطبیق -

.الفھم العمیق لنظم وإجراءات العمل لدى المؤسسة-

حیث أن الفھم العمیق لخصائص نظام الرقابة الداخلیة الجید من طرف المراجع، یمكنھ من تقییم النظام 

على أسس سلیمة، ویمكنھ أیضا من وضع معاییر تطبیق تشغیل نظام رقابة جید من خلال معرفتھ العمیقة للنظم 

راءات التي تتبعھا المؤسسة ویتطلب الأسلوب المنطقي في تقییم نظام الرقابة الداخلیة وأجزائھ المختلفة أن والإج

منع حدوث الأخطاء الجوھریة والمخالفات : "یأخذ المراجع في إعتباره أن النظام الموجود یھدف إلى

:لیةوبناءا علیھ یمكن للمراجع إتباع الخطوات المنطقیة التا" والتلاعبات

تحدید أنواع المخالفات والأخطاء التي یمكن حدوثھا.

 تحدید ما إذا كانت ھذه الأخطاء والمخالفات یمكن أن تؤدي إلى تحریف جوھري في القوائم المالیة وإذا

.حدث ذلك یجب أن یحدد حسابات القوائم التي ستتأثر بھذه الأخطاء

.86-85: ، ص ص2008، مرجع سابق،محمد بوتین-1
.114-113: ص ص، 2000، مرجع سابقجربوع، الیوسف محمد -2
.300: ، ص1997، مرجع سابق، عوض لبیب فتح الله، محمد سمیر الصبان-3
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وث أو اكتشاف ھذه الأخطاء أو المخالفاتتحدید إجراءات الرقابة المحاسبیة اللازمة لمنع حد.

تحدید ما إذا كانت أسالیب الرقابة المحاسبیة لدى العمیل تتضمن تلك الإجراءات الرقابیة.

 تحدید طبیعة وتوقیت ونطاق إختبارات فحص العملیات وأرصدة القوائم المالیة على ضوء إختبار وفحص

.وتقییم نظام الرقابة الداخلیة

تجواباتأسلوب الاس-7

ستخدام طریقة إستجواب موظفي المؤسسة لتقییم نظام الرقابة الداخلیة، لأنھ لا یمكن تنفیذ إیمكن للمراجع 

1:وھيھامھمة المراجعة دون إستجواب ولكن ھناك مجموعة من القواعد التي یجب إحترامھا عند إستعمال

.مسؤولھ على علم بھذا الاستجوابإحترام السلم التنظیمي؛ فلا یجب إستجواب موظف دون أن یكون -

.التذكیر بالمھمة وأھدافھا، حتى نتجنب إرتباك الموظف الذي سیستجوب وبالتالي إعطائھ لأجوبة خاطئة-

.حصر أجوبة الموظف في العمل الذي یقوم بھ دون التدخل في عمل موظف آخر-

.المراجع للأجوبة أكثر مما یتكلم ھو، فعلى المراجع توجیھ الاستجواب نحو ما یرید سماعھسماع-

شبكة تحلیل المھام-8

الوظائف، والأعمدة الأشخاص المكلفین بھذه الوظائف، ھعبارة عن جدول ذو مدخلین تمثل الأسطر فی

2.ولیاتلیتم الربط بین الوظیفة والشخص المكلف بھا وھذا بھدف توضیح المسؤ

المقابلات-9

یقوم المراجع بإجراء مقابلات مع الموظفین، وذلك بعد أن یتم إعلام المسؤولین ویكون موضوع المقابلة 

.أسئلة یقوم المراجع بطرحھا لیتلقى أجوبة شفھیة تساعد المراجع على فھم نظام الرقابة الداخلیة

طرق تقییم نظام الرقابة الداخلیة- ثانیا

ق لتقییم نظام الرقابة الداخلیة وعلى المراجع أن یختار الطریقة المناسبة، وتتم عملیة ھناك عدة طر

لأن نظم الرقابة الداخلیة تختلف والاختیار بین ھذه الطرق بناءا على طبیعة نشاط المؤسسة وخبرة المراجع، 

3:من مؤسسة إلى أخرى ومن بین الطرق المستخدمة نذكر التالي

طریقة الدورات-1

تقسیم أنشطة المؤسسة إلى مجموعات یطلق على كل منھا دورة، والتي بدورھا تغطي مجموعة من ب

.الخ...دورة الإیرادات، دورة المصروفات: العملیات والحسابات ذات العلاقة الوثیقة ومن أمثلة الدورات

.306: ، صنفس المرجع السابق-1
.206: ص، 1997، مرجع سابقعوض لبیب فتح الله،محمد سمیر الصبان،-2
.239: ، ص2003، الطبعة الأولىالأردن، ، دار الكتب الوطنیة،الطریق إلى علم المراجعة والتدقیقحازم ھاشم الألوسي، -3
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ظم الرقابة الداخلیة لكل وبعد تقسیم ھذه العملیات والحسابات بین الدورات المختلفة، یقوم المراجع بتقییم ن

دورة من ھذه الدورات على حدى، وعلى المراجع الاستعانة بمساعدیھ في ھذا الشأن بحیث یقسم العمل بینھم، 

وعند الانتھاء من التقییم على ھذا الأساس، یستطیع المراجع تكوین فكرة عامة عن نظم الرقابة الداخلیة 

.وإجراءاتھا في المؤسسات ككل

دات النشاططریقة وح-2

عبارة عن تجمیع العملیات والحسابات الخاصة بمركز نشاط أو وظیفة إداریة أو قسم من أقسام  المنشأة 

مع بعضھا البعض حیث تتخذ لتقییم نظام الرقابة الداخلیة، مع مراعاة العلاقة بین ھذه النشاطات والوظائف أو 

.تدفق من نشاط لآخر أو من وظیفة إلى أخرىالأقسام، حیث أن ھناك بعض المعلومات والبیانات التي ت

إدارة الشؤون الإداریة، إدارة المشتریات، إدارة الشؤون المالیة، ؛ومن أھم النشاطات والإدارات الشائعة

، یقوم المراجع بعملیة تقییم إجراءات الرقابة الداخلیة لكل للنشاطاتوبعد إجراء ھذا التقسیم . إدارة المبیعات

.قسم تابع لكل إدارة على حدى، ومن ثم إكتشاف مواطن القوة والضعف فیھا وإبداء الرأي حیالھا

طریقة بنود القوائم المالیة-3

الرقابة یمكن في بعض الأحیان وخاصة في المؤسسات صغیرة الحجم، أن یقوم المراجع بتقییم إجراءات 

الداخلیة الخاصة بكل بند من بنود المیزانیة وقائمة الدخل على حدى، ومثال على ذلك تقییم إجراءات الرقابة 

الداخلیة لبنود الأصول الثابتة ثم الأصول المتداولة ثم الخصوم المتداولة وحقوق المالكین، بعد تقییم إجراءات 

.راداتالرقابة الداخلیة لبنود المصروفات ومن ثم الإی

مراحل تقییم نظام الرقابة الداخلیة: الثالثالمطلب 

یقوم المراجع الداخلي أو الخارجي بتقییم نظام الرقابة الداخلیة وفق مراحل متعاقبة وذلك من خلال 

الفحص المعمّق لمختلف الإجراءات والسیاسات الرقابیة للمؤسسة التي یترجمھا نظام رقابتھا الداخلیة والتقییم 

ختلاف أسالیب الفحص والتقییم لنظام إض تصحیح نقائصھ أو الحفاظ على نقاط قوتھ، وعلى الرغم من ھو بغر

:الرقابة الداخلیة من مراجع إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى، إلا أن عملیة التقییم عادة تمر بالمراحل التالیة

مرحلة وصف النظام وإجراءاتھ-أولا

1:معرفة كافیة لنظام الرقابة الداخلیة، ویكون المراجع أمام بدیلینالھدف العام للفحص ھو الحصول على 

وتوقیت توفر إجراءات الرقابة الداخلیة التي تزود أساس الثقة في تحدید طبیعة وإتساع:البدیل الأول-

إختبارات التحقق، فإذا كانت إجراءات الرقابة مطبقة فعلا بالنظام، یقوم المراجع بفحص عناصره منفردة في 

. النظام حتى یحدد ما إذا كانت ھذه العناصر الرقابیة ستؤثر على إختبارات التحقق وإلى أي مدى سیكون ذلك

.21-20:، ص ص2003، الدار الجامعیة، مصر، الرقابة المحاسبیة الداخلیة في النظامین الیدوي والإلكترونيثناء علي القباني، -1
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اخلیة والتي یمكن الاعتماد علیھا لتحدید طریقة واتساع عدم وجود إجراءات كافیة للرقابة الد:البدیل الثاني-

وتوقیت إختبارات التحقق، في ھذه الحالة سوف یتولى المراجع تصمیم شكل أكبر توسعا لاختبارات التحقق 

.ویكون ھذا التوسع ضروریا بسبب النقص في الثقة في عناصر الرقابة بالنظام

من خلال جمعھ للإجراءات المكتوبة وتدوینھ لملخصات لھا، یتعرف المراجع على نظام الرقابة الداخلیة 

ویستعین في ھذه الخطوة إما بالوثائق الموجودة كدلیل الإجراءات مثلا أو یتعرف على تلك الإجراءات من 

خلال التعامل مباشرة مع منفذي العملیات، ویستخدم لھذا الغرض إحدى وسائل التقییم كالتقریر الوصفي، 

1.و قوائم الأسئلة ثم یقوم بتمثیل تلك الإجراءات التي فھمھا حتى یتمكن من إستعمالھاخرائط التدفق أ

إن الفحص المبدئي للنظام یزود المراجع بالفھم الجید لبیئة الرقابة وتدفق العملیات وكذلك معرفة الھیكل 

فیھ المراجع خبرتھ السابقة التنظیمي شاملا وظیفة المراجعة الداخلیة، وبعد إتمام الفحص المبدئي الذي یستخدم 

2:یستطیع حینھا أن یقرر ما یلي

.مدى الاعتماد على عناصر الرقابة بالنظام في تخطیط إختبارات التحقیق-

مدى الاعتماد على عناصر الرقابة وعندئذ یقوم بإتمام دراسة إضافیة وتقییم إضافي لعناصر الرقابة -

.قق، فعناصر الرقابة بالنظام إما أن تكون فعالة أو غیر فعالةبالمؤسسة لتحدید أثرھا على إختبارات التح

أما إذا قرر المراجع نتیجة الفحص المبدئي أن النظام كافي ویمكن الاعتماد علیھ، ھنا یحدد المراجع 

العناصر المنفردة للرقابة ویربطھا مع أرصدة حسابات معینة، ویحدد أشكالا معینة للأخطاء أو العملیات الغیر 

.رح بھا، والتي قد تحدث إذا لم تطبق ھذه العناصر الرقابیة أو إذا كانت تطبق بشكل غیر سلیممص

وإنطلاقا من الملاحظات والاستجوابات یعبر المراجع عن نظرتھ لإجراءات الرقابة الموضوعة على 

جع بإیجاد شكل وصف كتابي، ولكن یستحسن أن یرفق ھذا الوصف بخرائط التدفق التي عادة ما تسمح للمرا

الإجراءات الرقابیة الملائمة، وبعد الانتھاء من تحضیر الوصف الكتابي والخرائط یتحقق المراجع من أن 

الإجراءات التي دونھا ھي فعلا الإجراءات التي تنفذ في المؤسسة وإن الھدف من ھذه المرحلة ھو تجنب 

..اطئةإنطلاق المراجع في عملیة تقییمیة للرقابة الداخلیة على أسس خ

مرحلة إختبارات التطابق للإجراءات الفعلیة مع الإجراءات السابق تحدیدھا- ثانیا

الغرض من ھذه المرحلة ھو التحقق من وجود ذلك الإجراء في الواقع العملي حتى یتمكن المراجع من 

اد علیھا ھي ، بمعنى إذا كانت عناصر الرقابة التي قرر المراجع الاعتم3تصحیح أخطاء فھم تلك الإجراءات

المطبقة فعلا بالمؤسسة وبالشكل المحدد لھا من قبل، وما إذا كانت تتطابق مع ما سبق شرحھ في خرائط التدفق 

.والملخصات

.73: ، ص2008، مرجع سابقمحمد بوتین، -1
.24-20: ، ص ص2003، مرجع سابقثناء علي القباني، -2
.74: ، ص2008، مرجع سابقمحمد بوتین، -3
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إختیار الإجراءات التي یتم إختبارھا-1

العمل الأول الذي یقوم بھ المراجع في ھذه المرحلة ھو التعرف على الدورات العملیة الرئیسیة 

لاختبارھا، فمیدانیا ھناك مجموعة من المشاكل التي یمكن للمدقق أن یلتقي بھا، بدایة أنھ ممكن أن تتم نفس 

الدورة العملیة في أماكن مختلفة، وفي ھذه الحالة یجب على المراجع أن یفرض بأن كل دورة إستغلال تتم على 

ان للمؤسسة عدة مصانع وكل مصنع یقوم بھذه حدى عند القیام بعملیة الاختبار مثلا عملیة التخزین، فإذا ك

.العملیة، فعلى المراجع أن یختبر كل واحدة منھا على حدى

كما یستطیع المدقق أن یلتقي بدورات عملیة تنفذ من طرف مصالح مختلفة، ففي ھذه الحالة یقرر 

العملیة، ویمكن أن یحدث المراجع إختیار الدورات حسب درجة تطبیقھا، وكفاءة الموظفین القائمین بھذه 

لدورتین مختلفتین أن یشتركا في جزء معین، وفي ھذه الحالة یختبر المدقق كل دورة على حدى إلا بالنسبة 

.للجزء المشترك

القیام بعملیة الاختبار-2

في ھذه المرحلة یتحقق المراجع من حقیقة سیر كل الدورات العملیة خطوة بخطوة، ویجب التأكید ھنا 

ورة تتبع الإجراءات من البدایة إلى النھایة، واختبار المراجع لمسار الدورة العملیة في مجملھا دون على ضر

.أن یقتصر على جزء منھا فقط

:وفیما یخص التطبیق المیداني للاختبارات توجد طریقتین وھما

الطریقة المباشرة- 2-1

تم تالذین یتدخلون في الإجراءات التي وتتمثل ھذه الطریقة في الاتصال المباشر مع مختلف المنفذین 

رقابتھا، وذلك من أجل التأكد من حسن سیرھا من جھة، ومن جھة أخرى التحقق من وجود العناصر التي لھا 

.علاقة بتطبیق ھذه الإجراءات، ویمكن تحقیق ھذا الأخیر من خلال مقابلة المنفذین المعنیین

الطریقة غیر المباشرة- 2-2

قة في تتبع مسار الوثائق، فالمراجع یعید المسار الذي تمر بھ ھذه الأخیرة كلیة أي من تتمثل ھذه الطری

.البدایة إلى النھایة وإنطلاقا من الوثیقة الأصلیة

الأھمیة الكمیة للاختبارات-3

الأھمیة الكمیة التي یجب على المراجع إعطائھا لھذا الاختبار تنتج مباشرة من ھدف ھذه الاختبارات، 

مل ھنا یتمثل في التحقق من وجود ھذه الإجراءات ولیس مدى كفایتھا، فمستوى إختبارات التطابق یتحدد فالع

.حسب درجة التكرار المحقق للرقابة

:وفیما یلي الإجراءات الخاصة بالتحقق من تصمیم وتنفیذ الرقابة الداخلیة ومدى المطابقة بینھما
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الوحدة الاقتصادیةتحدیث وتقییم خبرة المدقق السابقة مع- 3-1

من خلال معلومات الرقابة الداخلیة التي توَصل إلیھا المراجع في سنوات التعامل السابقة، ونظرا لأن 

أنظمة وعناصر الرقابة لا یتم تغییرھا بشكل متكرر فیمكن تحدیث ھذه المعلومات وإستخدامھا في التدقیق 

.الخاص بالسنة الحالیة

الاستفسار من أفراد المؤسسة - 3-2

ویتم ذلك عن طریق التعامل مع أفراد المؤسسة، ویتم تقدیم الاستفسارات إلى كل من الإدارة والمشرفین 

.والعاملین خلال مرحلة فھم الرقابة الداخلیة

قراءة كتیبات النظم والسیاسات الموضوعة لدى المؤسسة- 3-3

یتم تصمیم وتنفیذ والحفاظ على الرقابة الداخلیة، یجب أن تقوم الوحدة الاقتصادیة بعملیات مكثفة حتى

من التوثیق، ویشمل ذلك مستندات وكتیبات وخرائط تنظیمیة تحدد السیاسة الموضوعة من قبل الوحدة 

.الاقتصادیة

فحص المستندات والدفاتر- 3-4

س للرقابة الداخلیة للتأكد الجید من المطابقة بین تصمیم عناصر ویتم ذلك من خلال كافة المكونات الخم

وبعد إتمام إختبارات التطابق یقوم المراجع . الرقابة الداخلیة وفعالیة التنفیذ في كل أجزاء نظام الرقابة الداخلیة

ابة في النظام، بتحدید عناصر الرقابة التي تؤدي إلى تغییر التقییم المبدئي الذي سبق أن أعده عن عناصر الرق

ویتم ذلك بھدف تعدیل برنامج المراجعة الذي یحوي اختبارات التطابق وإذا لزم الأمر من الممكن تعدیل طبیعة 

1.وتوقیت ومدى إتساع إختبارات التحقق

لنظام الرقابة الداخلیة) النظري(مرحلة التقییم الأولي - ثالثا

م الرقابة الداخلیة، فعلى المراجع أن یسلط الضوء على تعتبر ھذه المرحلة من أھم المراحل في تقییم نظا

نقاط القوة والضعف الخاصة بالرقابة الداخلیة، وذلك بفحص معمق للإجراءات الموصوفة من أجل إیجاد 

.النقائص لتصحیحھا والحفاظ على نقاط قوتھا

ة كبیرة من الأسئلة ومن بین الوسائل، التي یعتمد علیھا المدقق في تقییم الرقابة الداخلیة، مجموع

حیث فیھ تصمم الأسئلة بشكل مغلق، بمعنى أن الإجابة " باستجواب الرقابة الداخلیة"المتنوعة التي تدعى 

.فقط" لا"أو " نعم"وقوائم إستقصاء مفتوحة لا تقتصر الإجابة بــ". لا"أو " نعم"علیھا تكون إما بـ

، إستنادا على خبرة مدققي الحسابات، فمعظم مكاتب ولقد تم إعداد قائمة أو لائحة نموذجیة للاستجواب

:التدقیق الخارجي شعرت بالحاجة إلى وضع نموذج لاستجواب الرقابة الداخلیة وذلك للأسباب التالیة

.24: ، ص2003، مرجع سابقثناء علي القباني، -1



الإطار النظري لنظام الرقابة الداخلیة: الثالثالفصـل 

222

.یمثل ثمرة لخبرة مھنیة-

.یضمن توحید النمط في إختبار وتقییم نظام الرقابة الداخلیة-

.الأسئلة الأساسیة في مجال أو وضعیة ماإعداد النموذج بإجتناب نسیان طرح -

فالمدقق إستنادا على نموذج الأسئلة یقوم بإعداد أسئلة خاصة بنشاط معین داخل المؤسسة تناسب 

أما ھدف استجواب الرقابة الداخلیة فھو السماح للمدققین بتقسیم إجراءات المؤسسة والتأكد . الأھداف المسطرة

.وھو ضمان صدق وصحة المعلومات المحاسبیة للمؤسسةمن تحقیق الھدف الرئیسي للرقابة

:ویمكن حصر الأسئلة الأساسیة المستعملة في استجوابات الرقابة الداخلیة فیما یلي

.ماذا ؟ سؤال حول العمل-

.من ؟ سؤال حول المنفذ-

.أین ؟ سؤال حول مكان التنفیذ-

.متى ؟ سؤال حول الفترة المناسبة للتنفیذ-

.ؤال حول طریقة العملكیف ؟ س-

.ھل ؟ سؤال حول مدى التنفیذ أو عدم التنفیذ-

:فإستخدام ھذه الأسئلة یؤدي إلى تصنیف نقاط الرقابة الداخلیة إلى جزئین أو قسمین

وذلك یعني أن المؤسسة تحتوي نظریا على إجراءات مناسبة تضمن " نعم"التي تمثل الإجابة بـ : نقاط القوة-

.الرقابة ولابد أن تخضع للتحقق عن طریق المعاینة الإحصائیة أو إختبار السیر الحسن للنظامتحقیق أھداف 

.تعني أن ھناك خللا أو نقصا في إجراءات الرقابة الداخلیةوالتي" لا"وھي نتیجة الإجابة بـ : نقاط الضعف-

تنتج عنھ نقاط إیجابیة وأخرى إن الاعتماد على أسلوب قائمة الاستقصاء في تقییم نظام الرقابة الداخلیة 

1:سلبیة، فمن مزایا ھذا الأسلوب نذكر

.إمكانیة تغطیة جمیع المجالات التي تھم المراجع عن طریق تصمیم مجموعة من الأسئلة لكل مجال-

.كافیةكن استخدامھا قبل البدء في عملیة المراجعة بفترة یمإمكانیة إستخدام مبدأ التنمیط في إعداد القوائم، مما -

.إمكانیة إستخدام ھذا الأسلوب من طرف أشخاص أقل تأھیلا وخبرة بعكس الأسالیب التي تطرقنا إلیھا سابقا-

:كما یتمیز ھذا الأسلوب بمجموعة من العیوب منھا

.116: ، ص2000، مرجع سابقیوسف محمد الجربوع، -1
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إجابة فرد أو مجموعة محدودة من الأفراد عن الأسئلة المقدمة والتي ترتبط بنشاط جمیع العاملین بالوحدة -

كانوا تحت إشرافھم أم لا، مما یجعل الإجابات التي نحصل علیھا تمثل وجھة نظر من أجاب على الأسئلة سواء 

.فقط ولیس وجھة نظر القائمین بالعمل فعلا

.غیر كافیة لإعطاء صورة كاملة عن مدى فعالیة نظام الرقابة الداخلیة" لا"أو " نعم"تعتبر الإجابة بـ -

طیة التي یعدھا المراجع لجمیع الحالات، مما یتطلب إعداد عدة نماذج من الأسئلة وفقا قد لا تصلح القوائم النم-

.للحالة التي یتعامل معھا، مما یستنفذ الكثیر من وقت وجھد المراجع

أسلوب قوائم الاستقصاء یركز على الأعمال التي یتم تنفیذھا أكثر من التركیز على الأفراد أو المجموعات -

.الأعمالالتي تؤدي ھذه

الإجابة عن ھذه الأسئلة یمكن لھا أن تكون روتینیة دون الإشارة إلى ما یتم فعلا، مع وجود خطر إحتمال أن -

.تنقل إجابات السنة الماضیة على قائمة أسئلة السنة الحالیة خاصة إذا لم یطرأ أي تعدیل

)إختبارات الرقابة(مرحلة التأكد من تطبیق إجراءات النظام - رابعا

یتم التأكد من نتائج التقییم الأولي لنظام الرقابة الداخلیة بإستعمال عدة أسالیب، وذلك بغرض تدعیم مدى 

لتحقیق ھذه .صحة وتحقق نقاط القوة في النظام وأنھا تعكس الصورة الحقیقیة لتنفیذ أسالیب الرقابة الداخلیة

المرحلة یستخدم المدقق أسلوب اختبارات الرقابة أو ما یسمى باختبارات الدیمومة والتي یتم إستخدامھا لاختبار 

یطلق علیھا كذلك إختبارات . مدى فعالیة عناصر الرقابة الداخلیة في تدعیم تخفیض خطر الرقابة المقدّر

من الاختبارات من أن نقاط القوة المتوصل إلیھا في التقییم الاستمراریة، حیث یتأكد المدقق من خلال ھذا النوع

1.الأولي للنظام مطبقة فعلا في الواقع وبصفة مستمرة ودائمة

إن إختبارات الاستمراریة ذات أھمیة قصوى مقارنة بإختبارات الفھم والتطابق لأنھا تسمح للمدقق أن 

طبقة بإستمرار ولا تحمل خلل، كما تعتبر دلیل على یكون على یقین بأن الإجراءات التي راقبھا، إجراءات م

فإستعمال إختبارات الدیمومة تمكّن المراجع من إیجاد كل الإنحرافات . حسن السیر خلال الدورة وفي كل مكان

.التي تسجلھا الإجراءات والتي یمكن أن تحدث

بالطبع لا یمكن أن تقتصر یتمثل في الإدلال عن مدى اشتغال الإجراءات، واختبارات الدیمومةھدف إن

الاختبارات على عملیة واحدة أو إثنین فقط، كما یجب أن تكون الاختبارات موزعة على مدة زمنیة كافیة حتى 

.یتم التأكد من دیمومة تطبیق الإجراءات، فنظریا إختبارات المراجع تكون طوال السنة المالیة

.46: ، ص2008، مرجع سابقمحمد بوتین، -1
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داخلیةمرحلة التقییم النھائي لنظام الرقابة ال-خامسا

تسمح إختبارات الدیمومة أو إختبارات الرقابة للمراجع بإجراء التقییم النھائي لنظام الرقابة الداخلیة 

فإختبارات الدیمومة تحدد نقائص التشغیل أو التطبیق التي تأتي كنتیجة للتطبیق الخاطئ لنقاط القوة الخاصة 

ند إجراء التقییم الأولي لنظام الرقابة الداخلیة بالإضافة إلى النقائص في التصمیم التي حددت ع. بالنظام

وإنطلاقا مما سبق، یحدد مدى تأثیر ھذه النقائص أو نقاط ضعف ھذا النظام على صحة ومصداقیة الحسابات، 

.كما أن ھذا التقییم النھائي یسمح للمراجع بإتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة على نظام الرقابة الداخلیة

ة ونقاط الضعف التي تم التعرف علیھا عند التقییم الأولي لنظام الرقابة الداخلیة، ھي مؤقتة إن نقاط القو

إلى غایة إجراء اختبارات الدیمومة وإعادة الملأ النھائي للاستبانة بنقاط القوة ونقاط الضعف الحقیقیین، أي 

نقاط ضعف وبعض نقاط تصحیح نقاط القوة ونقاط الضعف، حیث یمكن لبعض نقاط القوة أن تتحول إلى

.تتحول إلى نقاط قوةأن الضعف 

إن عمل المدقق عند تقییم الرقابة الداخلیة لا یھدف إلى وصف شامل للإجراءات المراد دراستھا إنما 

التوصل إلى حالة من الفھم الجید والملائم عن كیفیة تصمیم وتنفیذ النظام بل وإبراز العناصر الأساسیة التي 

1.جراء تقییم جید لنظام الرقابة الداخلیةتسمح للمدقق بإ

وظیفة معینة داخل المؤسسة تحتوي على عدد معین من عناصر أساسیة یتم لحیث أن كل إجراء 

ومن بین العناصر الرئیسیة في إجراءات وظیفة معینة داخل المؤسسة نجد . إستعمالھا عند الرقابة الداخلیة

الجمع بین مھمة تسلیم البضاعة للعمیل ومھمة الفوترة ومھمة عامل الفصل بین الواجبات، فمثلا لا یمكن

ونجد العناصر الأساسیة للرقابة الداخلیة في معظم أجزاء أو . التحصیلات المالیة أو الصندوق في مھمة واحدة

.وظائف المؤسسة، خاصة في المؤسسات التي تحتوي على نسبة عالیة من المخاطر الملازمة

2:ات التالیة لتنفیذ إختبارات الرقابة الداخلیةویتم استخدام الإجراء

.الاستفسار من الأفراد المناسبین لدى المؤسسة-

.فحص المستندات والسجلات والتقاریر-

.ملاحظة الأنشطة المتعلقة بالرقابة الداخلیة-

وبالتالي وبعد أن یقوم المراجع بالتقییم الأولي لنظام الرقابة الداخلیة والتعرف على نقاط الضعف ونقاط 

القوة یتم إجراء اختبارات الرقابة للتحقق من التطبیق الفعلي لنقاط القوة والتأكد من نقاط الضعف من أجل 

إعداد مصفوفة خطر الرقابة الداخلیة التوصل إلى نقاط قوة ونقاط ضعف حقیقیتین، حیث على أساسھما یتم

.ذلكیبین) 12(رقموالشكل . وتقدیر مخاطر الرقابة، ومنھ یتم إقتراح تصحیحات لتحسین نظام الرقابة الداخلیة

1- Antoine Mercier, Philipe Merle, Audit et Commissariats aux Comptes, « Guide de l’Auditeur et l’Audité », édition
Francis Lefebvre, France, 2008, p: 499.

.406: ، ص2002، مرجع سابق،لوباك جیمسأرنیر ألفین، -2
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ملخص دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة): 12(شكل رقم 

.199-198: ص ص، 1991، سابقمرجع ، المراجعة علما وعملا،خلیفة أبو زیدكمال ،عبد الفتاح محمد الصحن:المصدر

التعرف على ملامح نظام الرقابة الداخلیة

معرفة : 1ھدف المرحلة
وفھم الإجراءات والطرق 

مراجعة (الموضوعة  مقدما 
).امالنظ

ھل ھذه الرقابة تمثل 
رقابة داخلیة 

محاسبیة

قد تھمل إجراءات الرقابة 
الإداریة أي لیست من إھتمامات 
المراجع الذي ھو بصدد عملیة 

.المراجعة

الحصول على معلومات من 
نظام الرقابة الداخلیة 

المحاسبیة، وذلك من خلال 
المناقشات مع أفراد 

المؤسسة

مبدئي وذلك فھم
بتحریر عملیة أو 
أكثر من خلال 

النظام

تسجیل نتائج مراجعة النظام بواسطة خرائط التدفق أو 
:قوائم الاستقصاء بالإضافة إلى

یؤخذ في الاعتبار أنواع الأخطاء أو حالات التدلیس -1
.التي یمكن أن تحدث

تحدید إجراءات الرقابة المحاسبیة التي تمنع أو -2
.إكتشاف الأخطاء أو الغشتمكن من 

.تحدید ما إذا كان من الضروري وصف الإجراءات-3

ھل یوجد خطأ 
جوھري في النظام؟ نعـم

لا

یجب تحذیر العمیل إذا وجد ضعف 
.جوھري في نظام الرقابة الداخلیة

الحصول على : 2ھدف المرحلة
درجة تأكد معقولة بأن الطرق 

و والإجراءات تطبق كما ھ
).إختبارات الالتزام(مخطط 

تقییم نتائج إختبارات الالتزام 
وتحدید الأثر على طبیعة 
وتوقیت ومدى إجراءات 

.المراجعة

ھل یمكن الاعتماد على أسالیب الرقابة ؟.الانسحاب أو إبداء رأي معاكس

ھل یمكن مراجعة 
الوحدة ؟

إستخدام إجراءات مراجعة موسعة في 
.تجري الاختبارات التحلیلیة كما تم تصمیمھا.الاختبارات التحلیلیةتصمیم 
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الثالثالفصللاصةخ

حتى مختلط غالبا بكل من الحمایة والوقایة والردع، لذلك الداخلیة مفھوما قدیما مرتبط أوتعد الرقابة

فھي الوسیلة للوصول إلى أھداف المنظمة خاصة وأن الرقابة الداخلیة تظھر في كل نقطة تمارس فیھا مھام 

بل ھي جزءا مھما في إدارة المنظمة كصمام الأمان في الدفاع عن ،وجود مستقل أو ذاتيبالمنظمة، ولیس لھا 

وھي مقسمة إلى رقابة إداریة ورقابة محاسبیة ، الأصول وحمایتھا وفي منع وإكتشاف الأخطاء والتزویر

ة بأقسام وھذه العناصر الثلاثة مكملة لبعضھا البعض، حیث ترتبط أسالیب الرقابة الإداری. وضبط داخلي

فھي تشمل ولكن لا تقتصر على الخطة التنظیمیة والإجراءات والسجلات التي تختص ،التشغیل الأصلیة

بعملیات إصدار القرار، ولذلك تعد نقطة البدایة لتقریر أنظمة الرقابة المحاسبیة من العملیات، أما الرقابة 

وتستخدم جمیع الوسائل التي من شأنھا أن تؤدي إلى .رتبط بتحقیق ھدفي الحمایة والدقةتالداخلیة المحاسبیة ف

وفي السنوات الأخیرة توسع مفھوم الرقابة الداخلیة لیصبح الضبط الداخلي إحدى حلقاتھا، ، تحقیق ھذه الأھداف

وھو یعني تقسیم العمل وتحدید السلطات والمسؤولیات والفصل بینھما عن طریق عدم قیام موظف ما بعملیة 

. لوحدهكاملة

وتتمثل مقومات نظام الرقابة الداخلیة في المقومات الإداریة والمقومات المحاسبیة، حیث تتمثل المقومات 

الإداریة في الھیكل التنظیمي الكفء، وما یرافقھ من كفاءة الأفراد والسیاسات الموضوعة لحمایة الأصول، 

لي وتحدید الإنحرافات الواجبة التصحیح، تعكسھا معاییر أداء سلیمة لمقارنة الأداء المخطط مع الأداء الفع

بالإضافة إلى وجود قسم تنظیمي إداري داخل المنظمة یقوم بالفحص المستمر للسیاسات والإجراءات 

أما المقومات المحاسبیة لنظام الرقابة الداخلیة الفعال . الموضوعة من قبل الإدارة وھو قسم المراجعة الداخلیة

ل المحاسبي والمجموعة الدفتریة، الدورة المستندیة وكذلك الوسائل الآلیة فتتمثل في وجود كل من الدلی

وكذلك الجرد الفعلي ،والإلكترونیة المستخدمة ضمن عناصر النظام المحاسبي داخل المؤسسة لإنجاز الأعمال

ولتدعیم ھذه المقومات الإداریة . للأصول والموازنات التخطیطیة التي تلخص كل العملیات والأنشطة

والمحاسبیة یتطلب إتخاذ إجراءات تنظیمیة وإداریة تعكس الوعي الرقابي للإدارة، وكذا إجراءات محاسبیة 

لتعزیز الثقة بالسجلات والبیانات المالیة إضافة إلى جملة من الإجراءات العامة المرافقة للجانبین الإداري 

.إلخ...دوجة، وإستخدام أنظمة التفتیشوالمحاسبي كالتأمینات على الأصول وإستخدام وسائل الرقابة المز

ومع ذلك فإن نظام الرقابة الداخلیة المتكامل والسلیم لیس فقط مجموعة من المقومات المدعومة 

بإجراءات وأسالیب إنما ھو بنیة متكاملة ذات خصائص واضحة تتمثل في الفعالیة والدقة، المرونة، التوقیت 

والتوافق مع ،الوضوح،ة، الإستمراریة والملائمة، التكامل، السھولةالمناسب، التركیز على التكلفة المناسب

. الھیكل التنظیمي
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دور نظام الرقابة الداخلیة في إدارة المخاطر بالبنوك:الرابعالفصل 

تــمــھـــیـــد

اللجوء إلى تطویر أدوات وأسالیب الرقابة الداخلیة، والتي إن كبر حجم البنوك وتعدد نشاطاتھا إستلزم

ربحیتھ، حیث أن الاتصال المباشر والملاحظة الشخصیة لم یصبحا وتعمل على تقییم أداء البنك ورفع كفاءتھ 

كافیین لإدارة البنك ومراقبة العاملین بھ، لأن أي عجز أو خلل في الرقابة الداخلیة یعد كمصدر لمشاكل خطیرة 

مفھوما قدیما مرتبط بكل من الحمایة والوقایة تعد الرقابة الداخلیة خاصة وأن خسائر معتبرة بالنسبة للبنوك، و

البنوك تتعقد وتتطور تدریجیا لدرجة أنھا أصبحت تتطلب مقدرة خاصة أضحتوقد .وحتى الردع والقمع

عقیدات، وتأمین رقابة متینة وحدیثة وتفھم كامل من قبل المحاسبین والمراجعین لمواكبة تلك التطورات والت

.، والحفاظ بدرجة أكبر على النظام المصرفي وبالتالي الاقتصاد ككلالبنكلمحافظة على لر خیاأصبح حتمیة لا

فلقد أدت ،الرقابة الداخلیة الضعیفة بإمكانھا أیضا أن تشجع على استمرار وجود الأخطاء العملیاتیةإن 

وك خلال العقدین السابقین إلى الرفع من أھمیة الإدارة الفعالة للمخاطر والرقابة الخسائر التي تعرضت لھا البن

بتحلیل المشاكل المرتبطة الداخلیة ضمن القطاع المالي الرسمي في جمیع أنحاء العالم، وقد قامت لجنة بازل

أنظمة ضبط داخلي من الممكن تجنبھا لو كان لدى البنوك وبتلك الخسائر وإستنتجت بأنھ كان على الأرجح 

أنظمة الرقابة الداخلیة تعمل على تحسین عملیة إتخاذ القرارات في البنوك، وذلك من خلال وخاصة أن ، فعالة

لفوریة ، مما یمكن الإدارة ومجلس الإدارة من المعالجة اوقتھاالتأكید على دقة، إكتمال وإرسال المعلومات في 

.لشؤون الضبط عند ورودھا

:تیةحث الثلاثة الآاق، سیتم تقسیم الفصل إلى المبومن خلال ما سب

؛نظام الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر في البنوكالركائز الأساسیة للعلاقة بین

؛خصوصیة إدارة المخاطر في البنوك

الإطار العام لدور الرقابة الداخلیة على القروض الممنوحة ومخاطرھا.

في البنوكوالمراجعة نظام الرقابة الداخلیة للعلاقة بینالركائز الأساسیة : المبحث الأول

من حمایتھاإن نظام الرقابة الداخلیة في البنوك یساعدھا على تخفیف أیة مفاجآت مالیة، بالإضافة إلى 

غیر . الوقوع في أیة خسائر مالیة كبیرة وبالتالي فنظام الرقابة الداخلیة ھو عنصر أساسي من إدارة المخاطر

ك من تخفیض إحتمال مواجھتھا وتمكن البنالتيابة الداخلیة لوحدھا لا تستطیع أن توفر الضمانة الكافیة أن الرق

.للمخاطر وخاصة الإئتمانیة منھا
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خصوصیة نظام الرقابة الداخلیة في البنوك : المطلب الأول

لیات الرقابة الداخلیة للتأكد من إحترام موظفیھا لسیاساتھا وإجراءاتھا التنظیمیة، آتستخدم البنوك 

.اھبما یتلائم وأھدافوبالمقابل یجب على البنوك تعیین مسؤولیات واضحة لعملیة تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة 

في البنوكومكوناتھا تعریف الرقابة الداخلیة -أولا

لبنوك تشمل عملیة الضبط الداخلي الھادف إلى حمایة أصول البنك من السرقة إن الرقابة الداخلیة في ا

والتلاعب والاختلاس، كما تشمل الرقابة الإداریة التي تھدف إلى رفع كفاءة العاملین وتشجیعھم على التمسك 

حاسبیة لما ھو بما یصدر إلیھم من تعلیمات بالإضافة إلى الرقابة المحاسبیة الھادفة إلى التأكد من الصحة الم

1.مثبت في دفاتر البنك وسجلاتھ

وإن الرقابة الداخلیة في البنوك تعرف على أنھا العملیة التي تھدف إلى التحقق من أن التنفیذ والأداء 

التحقق من ما إذا كان كل شيء في البنك یحدث وفقا للمبادئ و2.الفعلي للبنك یسیران طبقا للخطة الموضوعة

3.للتعلیمات الصادرةوالتي تم إعدادھا 

فالرقابة الداخلیة في البنوك یتم تحدیدھا وتنظیم قواعدھا من قبل إدارة البنك، أي لا تتم بموجب تشریع 

للأعراف التجاریة والمالیة المقبولة والمتعارف علیھا، وذلك من أجل حمایة البنك، ویتولى املزم وإنما تتم تنفیذ

دارة العلیا للبنك وتشمل الھیكل التنظیمي والمقاییس المتبعة للتأكد من القیام بھا أجھزة متخصصة تابعة للإ

صحة العملیات الحسابیة والمحاسبیة، وضمان حمایة أصول البنك من التلف والسرقة، وتحفیز العاملین على 

ي التمسك بالسیاسات الإداریة والتنظیمیة المرسومة، وتمارس ھذه الأجھزة رقابتھا من خلال الجرد الفعل

4.المفاجئ والزیارات الدوریة والتفتیش والتدقیق المحاسبي والإداري

الرقابة الداخلیة بأنھا العملیة المصممة 2013لسنة) 315(رقم)ISA(كما عرف معیار التدقیق الدولي

والمنفذة من قبل أولئك المكلفین بالرقابة والإدارة والموظفین الآخرین لتوفیر تأكید معقول بشأن تحقیق أھداف 

5.في ما یتعلق بموثوقیة تقدیم التقاریر المالیة وفاعلیة وكفاءة العملیات والإمتثال للقوانین والأنظمةالبنك

قابة الداخلیة في البنوك لا تختلف عنھا في أي مؤسسة أخرى، حیث أنھا تعد عبارة عن خطة الرفوعلیھ

لتساعدھا على الاستغلال الأمثل لمواردھا، والمحافظة البنك تنظیمیة تتمثل بمجموعة من الوسائل تتبناھا إدارة 

ة في التقاریر المالیة وفاعلیة على أصولھا، واختبار دقة الحسابات ودرجة الاعتماد علیھا، وضمان تحقیق الثق

.، وضمان إلتزام جمیع العاملین بتنفیذ السیاساتنشاطاتھاوكفاءة 

.436: ، ص1998، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، التدقیق والرقابة في البنوكخالد أمین عبد الله، - 1
.184: ، ص2002، مرجع سابقومحمد عبد الحمید الشواربي، عبد الحمید الشواربي- 2
.06: ، ص1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، الرقابة المصرفیةعبد الكریم طیار، - 3
.332: ، ص2002، دار المسیرة للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة، محاسبة  البنوكفائق شقیر وآخرون، - 4

5- International Standard on Auditing 315 (ISA315 Revise), Identifying and Assessing the Risks of Material
Misstatement Through Understanding the entity and its environ-ment: Effective for Audits of  Financial Statem-
ents for Periodsending on or after 15 December 2013, p: 879.
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على عمل البنوك بنفس COSOة لنظام الرقابة الداخلیة وفق نموذج الخمسولذلك یمكن إسقاط المكونات 

: تختلف عن بقیة المؤسساتالمكونات السابق ذكرھا في الفصل الثالث على إعتبار أن البنوك كمؤسسة مالیة لا

البیئة الرقابیة-1

یقصد بھا الإجراءات والسیاسات التي تعكس توجیھات مجلس الإدارة والإدارة العلیا وتنظیم ھیكل 

2:وتتكون بیئة الرقابة من العناصر الآتیة، 1وأدائھمبطریقة تؤثر في وعي موظفیھا وسلوكیاتھم البنوكوعمل 

.والنزاھة والقیم الأخلاقیةبالكفاءة الالتزام-

.لجنة المراجعة-

.فلسفة الإدارة ونمط التشغیل-

.الھیكل التنظیمي-

.تحدید الصلاحیات والمسؤولیات وممارسات الأفراد-

لة للعناصر الأخرى المكونة لنظام الرقابة الداخلیة، إذ تتوقف فاعلیتھا ظوتعتبر بیئة الرقابة بمثابة م

. جمیعا على بیئتھا الرقابیة وإذا كانت فعالة فإنھا تؤدي إلى رقابة داخلیة فعالة

تقدیر المخاطر-2

بتقدیر المخاطر كجزء من تصمیم نظام الرقابة الداخلیة وتشغیلھ لتقلیل الأخطاء في البنوك تقوم الإدارة 

البنكوھذه المخاطر یمكن أن تؤثر عكسیا على قدرة ، 3حدوث الخطر ونوعھ وتأثیرهاحتمالوالمخالفات وتقییم 

یجب لذلك لمالیة، على تسجیل وتشغیل وتلخیص والتقریر عن البیانات المالیة بشكل یتسق مع تأكیدات قوائمھا ا

4.أن تقوم الإدارة بدراسة جوھریة للمخاطر المحتملة وطرق إدارتھا

الأنشطة الرقابیة-3

بما فیھا تلك الضوابط الرقابیة البنكتمثل السیاسات والإجراءات التي وضعتھا الإدارة لتحقیق أھداف 

بیة تساعد على التأكد من القیام بالأنشطة والأنشطة الرقا،لمنع الأخطاء عند بناء أي نظام سواء آلي أو یدوي

الأخطاء في واكتشافالضروریة للتعرف على الأخطار عند تحقیق أھداف البنك، وتصمم ھذه الأنشطة لمنع 

5.البیانات والمعلومات المحاسبیة والمساھمة في توثیق وتقویة نظام المعلومات المحاسبیة

1- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Internal Control (COSO), Integrated Framework,
2011, p: 43.
2- Mark S. Beasley and All, Internal Control Issues: The Case of Changes to Information Processues, Information
System Control Journal, Volume 04, 2003, p:118.
3-Arens Alvin and All Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach, Pearson Education Inc, 13th
edition, 2002, p: 277.

285: ، ص2007، مرجع سابقعبد الفتاح محمد الصحن، محمد السید سرایا، -4
.07: ص،2007، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، الأردن، تقدیم أنظمة الرقابة الداخلیةزاھر الرمحي،- 5
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والاتصالاتالمعلومات -4

یجب أن تكون المعلومات ملائمة ومحددة ومقدمة في الوقت المناسب وتتسم بالدقة ومعدة بشكل یجعلھا 

حیث یوفر نظام المعلومات الفعال المدخل الملائم لتحدید الطرق التي تسجل كافة ، والمقارنةللاستخدامقابلة 

الصحیح للتقریر المالي بجانب قیاس العملیات المالیة على أساس زمني مناسب وبتفصیل كاف للسماح بالتبویب

فھي بالاتصالاتأما في ما یتعلق .1صاح عنھا في القوائم المالیةفوعرض العملیات المالیة بشكل صحیح والإ

2.داء واجباتھمأمر أساسي في نظم المعلومات فضلا عن توفیرھا المعلومات الملائمة لتمكین الموظفین من أ

المتابعة-5

لتحدید ما إذا كانت تعمل كما ھو مطلوب،  لدوري لمختلف مكونات الرقابة الداخلیةوتعني التقییم ا

بالرقابة المستمرة للأنشطة والتقییمات الدوریة المنفصلة، وتحدید مدى الحاجة لإجراء التطویر والتحدیث 

الزمن غیر المطلوب لمسایرة الظروف الجدیدة إذ أن إجراءات الرقابة عرضة للتقادم فقد تصبح مع مرور 

3.داخل البنكبھاالالتزاممناسبة ویضعف 

COSOمكونات ھیكل الرقابة الداخلیة وفق نموذج ): 13(الشكل رقم

Source : J.Stephen Mcnally, CPA, The 2013 Coso Framework & Sox Compliance, Strategic
Finance, 2013, p :04.

.2006، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، المراجعة بین النظریة والتطبیقلطفي أمین السید أحمد، - 1
2- International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), Guidelines for Internal Control Standards
for the Public Sector, Vienna, Austria, 2007, p :14.

.128: ، ص2008، مرجع سابقأحمد حلمي جمعة ، -3

ــكــمــال
ون

ــــ
ات

دافـــــالأھ
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إن ھذه المكونات الخمسة لنظام الرقابة الداخلیة یمكن أن یكون لھا تأثیر جوھري مباشر في كیفیة 

تخطیط المراجع وأدائھ لعملھ، وذلك لأنھا توفر مصدرا ھاما للمعلومات بشأن أنواع ومخاطر التحریفات التي 

لات والتقاریر التي تستخدمھا یمكن أن تحدث وكذلك تعد مصدرا للمعلومات الخاصة بالعملیات والطرق والسج

إدارة البنك لتقییم إدارتھا للمخاطر المصرفیة، وإعداد قوائم مالیة صریحة وشفافة تعكس صورة البنك الجیدة 

.)13(رقمالسابق الموضحة في الشكل . أمام محیطھ، مما یدعم قدرتھ على الإستمرار والمنافسة

لداخلیة في البنوكعلى تطور الرقابة االمساعدةالعوامل - ثانیا

:تتصف الرقابة الداخلیة في البنوك والمؤسسات المالیة بأھمیة كبرى، ویعود ذلك إلى العوامل التالیة

كبر حجم البنوك وتعدد عملیاتھا -1

وتنوع أعمالھا من خلال الإندماج والتفرع والنمو الطبیعي، جعل من البنوكإن النمو الضخم في حجم 

، فأدى إلى الاعتماد على وسائل ھي في صمیم أنظمة الإدارةلاتصال الشخصي في الصعوبة الاعتماد على ا

1.الرقابة الداخلیة مثل الكشوف التحلیلیة والموازنات وتقسیم العمل وغیرھا

إضطرار الإدارة إلى تفویض السلطات والمسؤولیات إلى بعض الإدارات الفرعیة بالبنك-2

أصحاب رؤوس الأموال عن الإدارة الفعلیة لھا، بسبب كثرة عددھم وتباعدھم ولذلك نراھم إنفصالإن

، ومجلس الإدارة )مجلس الإدارة(یسندون الإدارة إلى عدد منتخب منھم ) ممثلین في الھیئة العامة للمساھمین(

المختلفة، البنكلى إدارات بمفرده، لذلك یفوض السلطات والمسؤولیات إالبنكھذا لا یمكنھ إدارة جمیع أعمال 

سلامة العمل بالبنك، ومن ھنا جاء الاھتمام علىالرقابة الداخلیة التي تؤدي إلى اطمئنان مجلس الإدارة بما فیھا

2.بأنظمة الرقابة الداخلیة ووضع الوسائل والإجراءات التي تكفل لمجلس الإدارة أھدافھ الرقابیة

وأموال البنكحاجة الإدارة إلى حمایة وصیانة أصول-3

توفیر نظام رقابي سلیم حتى تخلي نفسھا من المسؤولیة المترتبة علیھا في منع الأخطاء على الإدارة

3.والغش أو تقلیل إحتمال ارتكابھما

حاجة الإدارة إلى بیانات دوریة دقیقة-4

من الحصول على عدة تقاریر دوریة عن الأوجھ المختلفة لنشاطھ من أجل إتخاذ البنكلابد لإدارة 

المناسب واللازم من القرارات لتصحیح الانحرافات ورسم سیاسة البنك في المستقبل، ومن ھنا لابد من وجود 

4.اتخاذ قراراتھإنظم رقابیة سلیمة ومتینة تطمئن الإدارة إلى صحة تلك التقاریر التي تقدم لھا وتعتمد علیھا في

.38: ، ص2000، مرجع سابقفلاح حسن الحسیني، مؤید عبد الرحمان الدوري، - 1
مجلة ،)دراسة لأراء عینة من المدراء(تفویض السلطة الأسلوب الأمثل لرفع كفاءة الأداء التنظیمي ماھر صبري درویش، إبراھیم راشد الشمري، - 2

.66- 65: ، ص ص2010، الجامعة المستنصریة، العراق، 82الادارة والاقتصاد، العدد
.38: ، ص2000، سابقمرجع فلاح حسن الحسیني، مؤید عبد الرحمان الدوري، - 3
.154: ، ص2003، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة، أساسیات ومفاھیم حدیثة: التطویر التنظیميموسى اللوزي، - 4
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حاجة الجھات الحكومیة وغیرھا إلى بیانات دقیقة-5

ستعمالھا في إتحتاج الجھات الحكومیة إلى بیانات دقیقة حول المنشآت المختلفة العاملة وحول سجل 

التخطیط الاقتصادي، والرقابة الحكومیة والتسعیر وحصر الكفاءات العلمیة فإذا ما طلبت ھذه المعلومات من 

شأة ما علیھا تحضیرھا بسرعة ودقة، وھذا ھو الأمر الذي قد لا یتسنى لھا ما لم یكن نظام الرقابة الداخلیة من

1.المستعمل قویا ومتماسكا

الرقابة الداخلیة ضروریة للنجاح المؤسساتي على المدى الطویل، فالممولون یرغبون بدعم المشاریع إن 

المستثمرون یھتمون وریدون حمایة سمعتھم وتحقیق التزاماتھم، المقترضة الناجحة وأعضاء مجلس الإدارة ی

المدخرون یریدون ضمانة ،بالحفاظ على رأس المال، العملاء یریدون الاستمرار في الحصول على قروض

قدرة البنك على التنافس والتوسع في منتجاتھ والتوسع الجغرافي بفروعھ، الحفاظ على توفیرھم وبالإضافة إلى 

فرص نجاحھ في السوق المصرفیة وكل ذلك یتم إنطلاقا من وجود بیانات صادقة وشفافة عن كلما زادت

.وضعیة البنك لكل ھؤلاء الأطراف

المراجعة الداخلیة -6

تعرف المراجعة الداخلیة بأنھا وظیفة مستقلة تنشأ داخل البنك لفحص وتقییم كافة نشاطاتھ والتأكد من 

وإن وجود قسم للمراجعة الداخلیة یعتبر . 2والقدرات بما یتفق والسیاسات العامة للبنكالاستعمال الأمثل للموارد 

م الرقابة الداخلیة والذي یساھم في تحدید نطاق الفحص وتوقیت عملیة امن العوامل التي تزید من فعالیة نظ

3.المراجعة الخارجیة

التخطیط -7

ترتبط الرقابة بكل الوظائف الإداریة الأخرى ولكن أھمیتھا تتجلى بصورة خاصة في علاقتھا بعملیة 

ھذا الأخیر یتأثر بالرقابة لأنھ لا یمكن معرفة ما إذا كان ما نفذ فعلا فأكثر، بھالتخطیط، حیث أن إرتباطھا 

تنفیذ وبالتالي أیضا دون وجود تخطیط مطابقا لما خطط من دون الرقابة، حیث یتعذر الوقوف على إنحرافات ال

.ن معظم أسالیب الرقابة الإداریة ھي في الأصل أسالیب تخطیطیة مثل الموازناتإلا یتصور وجود رقابة، و

وبالتالي فأي خلل في التخطیط لھ آثاره العكسیة على الرقابة، إذ ھي التي تظھر عیوب التخطیط وتوجھ الإدارة 

4.والعكس صحیحالعلیا للتصحیح والتطویر 

ر تخصص نقود ومالیة، ، مذكرة ماجستیالمراجعة الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في البنوك التجاریة الأردنیةأحمد محمد مخلوف، - 1
.50: ، ص2007كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.255: ، ص1998، مرجع سابقخالد أمین عبد الله، - 2
3- Pierre Schick et Autres, Audite Interne et referentiels de risques, Dunod, Paris, 2ème édition , 2014, pp: 23-24.

: ، ص ص2007، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ، دار حامد للنشر والتوزیعقضایا معاصرة: المحاسبة الاداریة، وآخرونالتكریتي اسماعیل یحي-4
319 -320 .
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إتخاذ القرار-8

إن عملیة إتخاذ القرار ھي إختیار البدیل الأفضل من بین عدة بدائل لذلك فإنھا تحتاج إلى معلومات 

، وحیث البنكوبیانات صحیحة وموثوق بھا بدرجة معقولة وبالتالي الوصول إلى قرارات فاعلة تحقق أھداف 

لتوفیر بیانات ومعلومات صحیحة وموثوق بھا، لذلك فإن العملیة أن الرقابة الداخلیة ھي الضابط الرئیسي 

1.تخاذ القرارات الرشیدة في المجالات المطلوبةإالرقابیة لا تكتمل إلا ب

أھمیة الرقابة الداخلیة في البنوك- ثالثا

نتیجة ظھور إن نظام الرقابة الداخلیة لھ أھمیة بالغة في كل المنشآت الاقتصادیة بما في ذلك البنوك، 

الإدارة العلمیة الحدیثة بمفاھیمھا وأسالیبھا المتطورة فنمت بذلك الرقابة الداخلیة نمواواضحا وإتسع مجال عملھا 

2:یةتالأسباب الآيفذلك وإزدادت أھمیتھا، ویمكن تلخیص

على حسابات تقترض الأموال بشكل ودائع مختلفة لتقوم بدورھا بإقراضھا، وھناك حركة مستمرة البنوك إن -

المودعین والمقترضین مما یستدعي معرفة أرصدتھم بعد كل عملیة إیداع أو سحب وذلك للوقوف على 

.مراكزھم المالیة

إن حجم العملیات التي تنفذھا المصارف كبیرة جدا سواء بقیاس العدد أو القیمة كما أن عملیاتھا متنوعة، لذلك -

.یجب إحكام الرقابة علیھا

بشكل مستمر وعلى نطاق واسع مما یستوجب الحرص على صحة القیود من أجل تقدیم البنوك تتم عملیات-

.المعلومات الدقیقة للعملاء مما یستلزم وجود نظم محاسبیة ورقابیة محكمة تؤكد سلامة ودقة ھذه العملیات

ین المودعین والمقترضین، دورا ھاما في الحیاة الاقتصادیة لأي بلد إذ أنھا تعتبر حلقة الوصل بالبنوك تلعب -

مدى إستقرار الوضع البنوك وتقوم بإستخدام الأموال في القطاعات الاقتصادیة المختلفة، وتعكس حالة 

.الاقتصادي وإنتظام السیاسة المصرفیة

تتجاوز بأضعاف عدیدة قیمة حقوق المساھمین بمعنى أن ملكیة البنوك إن قیمة حقوق المودعین في -

.ي في غالبیتھا للمودعینموجودات البنك ھ

3:تيالآأن الأھمیة تظھر أیضا في بالإضافة إلى ھذه النقاط نجد 

تمثل البنوك المكان الذي یحتفظ المجتمع بأموالھ السائلة لدیھ لذلك من الضروري توفیر الحمایة والضمان -

وھذا ما توضحھ رقابة السلطات النقدیة عند تدخلھا بطریقة ،والأمان لھذه الأموال من خلال وسائل الرقابة

.أنشطتھامباشرة أو غیر مباشرة في توجیھ استثمارات ھذه البنوك وضمان وجود رقابة داخلیة فعالة على 

.152: ، ص2007، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، منظور منھجي متكامل: الادارة الاستراتیجیةطاھر محسن الغالبي، وائل محمد صبحي ادریس، - 1
.06: ، ص1996، الأردن، تشرین الأول 29، مجلة المدقق، العدد الرقابة الداخلیة في المصارف والمؤسسات المالیةنعیم خوري، - 2
: ، ص ص1998، دار الوسام للنشر، بیروت، لبنان، نظم المحاسبة والرقابة وتقییم الأداء في المصارف والمؤسسات المالیةصلاح الدین السیسي، - 3

171 -172.
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تصال بالجمھور بشكل مباشر وعلى نطاق واسع مما یقتضي إیجاد نظم دقیقة ومحكمة للمحاسبة إالبنوك لھا -

.السمعة الطیبةیقوم علىلأن الوقوع في أي أخطاء یؤثر على سمعة البنك لدى العملاء، والبنك والمراقبة، 

عملیات البنوك الدقة والأمان والسرعة، مما یستلزم وجود نظم للمراقبة المالیة خاصة وأن السلعة تقتضي-

المتداولة في ھذه البنوك ھي النقود وھناك إغراء كبیر یتعرض لھ من یتعامل في ھذه السلعة، كما أن النقود ھي 

.أكثر الموجودات عرضة للاختلاس

لدیھا ولیست ملكا لھا مثل الضمانات المختلفة ةیتطلب إثبات قیمة موجودھناك جانب كبیر من عملیات البنوك-

للإئتمان البنكي، إیداع الأوراق التجاریة للتحصیل، وغیرھا مما یجعل من الرقابة إحدى الممیزات البارزة 

.للعمل في البنوك

.د على جذب العملاء وكثرتھمدقة وسرعة العملیات البنكیة المتأتیة من وجود نظام رقابة داخلیة فعال یساع-

الرقابة الداخلیة في البنوكممیزات- رابعا

1:الرقابة الداخلیة في البنوك بمجموعة من الخصوصیات نوجز أھمھا في التاليأنظمةتتمیز 

دمج الرقابة الداخلیة -1

فیھا ھذه حیث تظھر الرقابة الداخلیة في كل أنشطة البنك، وحتى في مصدر مھامھ وفي كل نقطة تمارس 

المھام، وبذلك فلیس للرقابة الداخلیة وجود مستقل أو ذاتي، حیث تظھر وتتطور في وسط المؤسسة المصرفیة

.بالإضافة إلى شمول الرقابة الداخلیة لكافة أنواع المخاطر بالبنك والإقرار عنھا

فائدة الرقابة الداخلیة-2

:من فعالیة وكفاءة العملیات، وبالتالي تسمح بما یليمكن البنك تإستنادا للجنة بازل فإن الرقابة الداخلیة 

.تجنب التوقفات المفاجئة بین مختلف مراكز القرار والنشاط-

.إلخ...حالة اللاأمن، حالة عدم رضى الزبائن،إكتشاف الأخطاء كالتناقضات الداخلیة بین الوظائف-

الحوادث العشوائیة الخارجیة، وأمام لیة، وأمام الحوادث الداخوضع البنك في وضعیة أكثر صلابة وصمودا-

.الاعتداءات أو أعمال الغش الخارجیة، أو أي ضرر یلحق بالسیر المنتظم للبنك

.لبنكل، مما یقتضي إدخال مفھوم السلطة الوظیفیة والسلطة التسلسلیةبدقةتحدید الصلاحیات والمسؤولیات -

ضرورة الرقابة الداخلیة -3

2:عد أكثر من إختیار، فھي ضرورة أمام كل منإن الرقابة الداخلیة ت

1- Pierre Schick et Autres, Op-cit, 2014, pp: 64-68.
2- Jacques Renard, L’Audit interne: ce qui fait débat, collection de l’audite interne, Editions Organisation, Paris, 4éme

édition, Mars 2002, pp:17-18.
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.نمو أھمیة مؤسسات القرض-

.أھمیة القیود النظامیة المطبقة على البنوك-

.تنوع وتعقد عملیات المعالجة-

المتعددة التي تواجھھا البنوك نتیجة تأثیر ضغوط خارجیة عدیدة، حیث ینتج ھذا التأثیر أساسا عن المخاطر-

.إلخ...التوترات التي تحدث على مستوى الأسواق والمنافسة المحلیة والدولیة والتطورات العلمیة والتكنولوجیة

.وجوب تحقیق أھداف الإدارة العامة-

والردعي للرقابة الداخلیة) تیاطيالاح(الجانب الجوھري الوقائي -4

حتیاطیة أكثر منھا ردعیة إإن الرقابة الداخلیة ذات طبیعة حمائیة أكثر منھا فحصیة، فھي رقابة وقائیة و

حیث لا یتمثل دورھا في التنفیذ بل في خلق الظروف الملائمة التي تعمل على محاربة ومواجھة كل من الغش 

.والأخطاء والإھمال والتدبیر

ساعدھا على الوصول إلى تن الخصوصیات السابقة لنظام الرقابة الداخلیة في البنوك وعلیھ یمكن القول أ

:أساسا فيأھداف الرقابة الداخلیة حسب ما أشارت إلیھ لجنة بازل والمتمثلة 

.التأكد من فعالیة المؤسسة البنكیة وكفاءة العملیات-

.لمالیة والإداریة للبنك وتوفیر معلومات صادقةضمان إمكانیة الاعتماد على المعلومات ا-

.الالتزام بالقوانین والأنظمة المعتمدة بما في ذلك حمایة الأصول والحفاظ علیھا-

مبادئ بازل الأساسیةوفق والمراجعة نظام الرقابة الداخلیة -خامسا

تمثل المبادئ الأساسیة الصادرة عن لجنة بازل الدولیة للرقابة المصرفیة الحدود الدنیا الفعلیة لتنظیم 

، یھاعمل البنوك والأنظمة المصرفیة والرقابة علیھا بشكل إحترازي وسلیم، ولقد أجریت تحسینات ھامة عل

ة المخاطر بغرض تنقیح ھذه المبادئ وخاصة في تلك المجالات التي تستوجب تقویة الممارسات الرقابیة وإدار

1:وتحدیثھا، ففي ما یخص المبدأ السادس والعشرون تناول التدقیق والرقابة الداخلیة في البنوك كما یلي

التدقیق والرقابة الداخلیة: المبدأ السادس والعشرون-1

أطر عمل مناسبة للرقابة الداخلیة وذلك لإرساء والحفاظ على البنوكتتأكد السلطة الرقابیة أن یكون لدى 

في الاعتبار طبیعة مخاطرھا وتشمل ھذه الأطر ابأعمالھا، أخذالبنوك منظومة تشغیلیة قابلة للضبط لقیام ھذه 

، وقیام البنكترتیبات واضحة لتفویض السلطات والصلاحیات مع فصل الوظائف التي تفرض التزامات على 

عملیات الدفع بالإضافة إلى المحافظة على سلامة القیود المحاسبیة حول موجوداتھ ومطلوباتھ، كما تشمل بالبنك

، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالةاللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، - 1
.113-110: ، ص ص2014صندوق النقد العربي، أبوظبي، 
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، ووجود إدارات مستقلة البنكھذه الأطر التأكد من توافق ھذه الإجراءات مع بعضھا البعض، وحمایة أصول 

1.لضوابط والقوانینومناسبة للتدقیق الداخلي ومراقبة الامتثال للتحقق من الالتزام بھذه ا

للمبدأ السادس والعشرون للتدقیق والرقابة الداخلیة ساسیة الأمعاییر ال-2

2:في مایليالمعاییر الأساسیة لمبدأ التدقیق والرقابة الداخلیة في البنوكتتمثل

أطر عمل مراقبة داخلیة كافیة - 2-1

أطر عمل مراقبة داخلیة كافیةالبنوك تطلب القوانین أو الأنظمة أو السلطة الرقابیة أن یكون لدى ت

لتأسیس بیئة عمل مراقبة لتصریف أعمالھا، مع الأخذ في الاعتبار حجم مخاطرھا وتكون ھذه الضوابط الھیكل 

تشمل إجراءات (والاستثماراتق، وحمایة الأصول التنظیمي، وسیاسات وعملیات المحاسبة، والفحص والتدقی

لمنع والاكتشاف المبكر للتجاوزات مثل الاحتیال، والاختلاس، والتجارة غیر المصرح بھا، والاختراق 

:تي، وبشكل أكثر تحدیدا تعالج ھذه الضوابط الآ)الحاسوبي ورفع تقاریر عنھا

مثل حدود واضحة (اضح للسلطةما فیھا التفویض الوتحدید المھمات والمسؤولیات، ب: الھیكل التنظیمي-

مثل استحداث (، وسیاسات وعملیات صنع القرار، وفصل العملیات ذات الحساسیة )للموافقة على القروض

).المشروعات، والمدفوعات والمطابقة، وإدارة المخاطر والمحاسبة، والتدقیق والالتزام

.معلومات للإدارةمطابقة الحسابات، وقوائم الضبط، و:سیاسات وعملیات المحاسبة-

فصل المھام، المراجعة المقابلة، المراقبة الثنائیة وھي":مبدأ العیون الأربع " أوالفحص والتدقیق -

.للأصول، التوقیع المزدوج

.تشمل المراقبة المادیة والوصول إلى الحاسب الآلي:حمایة الأصول والاستثمارات-

في مھارات وموارد مكتب المساندة وأقسام المراقبة ةملائمالتوازن وال- 2-2

وأقسام المراقبة والإدارة تقرر السلطة الرقابیة أن ھناك توازنا ملائما في مھارات وموارد مكتب المساندة

التشغیلیة المتعلقة بوحدات استحداث الأعمال، وتقرر السلطة الرقابیة أیضا أن لدى موظفي مكتب المساندة 

في حالة مھام المراقبة، البنكلى مجلس إدارة إووصول كاف (البنكاقبة خبرة كافیة وسلطة في وأقسام المر

.، لتحقیق الفحص والتدقیق الفعال لوحدات استحداث الأعمال)عندما یكون ذلك مناسبا

إدارة مجھزة من الموظفین ودائمة ومستقلة- 2-3

تساعد ھزة بما یكفي من الموظفین ودائمة ومستقلة،إدارة امتثال مجالبنكتقرر السلطة الرقابیة أن لدى 

الإدارة العلیا في إدارة مخاطر الامتثال التي یواجھا المصرف بفعالیة، وتقرر السلطة الرقابیة أن موظفي إدارة 

، والالتزام 2009جویلیة 2، وتعزیزات إطار عمل بازل 2012إدارة التدقیق الداخلي في المصارف، یونیو : " على وبالإعتمادنفس المرجع السابق- 1
".1998، وإطار عمل لأنظمة الرقابة الداخلیة في المنشآت المصرفیة، سبتمبر 2005وإدارة الالتزام في المصارف، أبریل 

.113- 110: ، ص ص2014، مرجع سابقالأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، المبادئ- 2
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لأداء دورھم بفاعلیة البنكالامتثال مدربون بشكل مناسب، ولدیھم خبرة ذات صلة، ولدیھم سلطة كافیة ضمن 

.یشرف على إدارة وحدة الامتثالالبنكسلطة الرقابیة أن مجلس إدارة وتقرر ال

قسم تدقیق داخلي دائم ومستقلالبنوكر السلطة الرقابیة أن لدى یتقر- 2-4

تشمل إدارة المخاطر، (الحالیة تقییم ما إذا كانت السیاسات والعملیات والضوابط الداخلیةبمكلف یكون و

ضمن الالتزام بالسیاسات والعملیات، وتالبنك، فعالة وملائمة وتظل كافیة لأعمال )حوكمةالوالالتزام، وعملیات 

قسم التدقیق الداخليحولر السلطة الرقابیة یتقر- 2-5

:ویجب أن یتمیز بالآتي

.الخبرة لفھم وتقییم الأعمال التي یدققونھاذوي ، والموظفون مدربون بشكل مناسب لدیھ الموارد الكافیة-

، أو مع لجنة تدقیق مجلس إدارة البنكخطوط الارتباط الإداري مع مجلس إدارة للدیھ الاستقلالیة الملائمة -

.لضمان استجابة وتحرك الإدارة العلیا وفقا لتوصیاتھ البنك، ولدیھ مكانة ضمن البنك

.البنكفي الوقت المناسب بأي تغیرات ھامة لإستراتیجیة وسیاسات وعملیات إدارة مخاطر یبلغ-

البنكإمكانیة وصول واتصال كامل مع أي من الموظفین، ووصول كامل أیضا لسجلات وملفات وبیانات -

.ومؤسساتھ التابعة، إذا كان لذلك صلة بأداء مھماتھ

.البنكالمخاطر الكبیرة التي یدیرھا یطبق منھجا یحدد-

.یعد خطة تدقیق تراجع بانتظام، ومبنیة على تقییمھ لمخاطره، ویوزع مواردھا وفقا لھا-

أساسیات المراجعة الداخلیة للقروض الممنوحة في البنوك : المطلب الثاني

لمخاطر المصاحبة لھ، تساھم المراجعة الداخلیة للقروض في مدى نجاح قرار المنح وفي تخفیض درجة ا

ومن ثم رفع درجة إحتمالات تحصیل المبالغ التي تم إقراضھا للعملاء إلى أكبر درجة ممكنة، في ظل وجود 

.تكامل بین نظام الرقابة الداخلیة والمراجعة في البنك

متطلبات المراجعة الداخلیة في البنوك -أولا

1:في مایلينوجزھا متطلبات وأدوار المراجعة الداخلیة في البنوك للعدید من الدولبین دلیل الحوكمة قد 

یجب أن یوفر البنك لإدارة المراجعة الداخلیة العدد الكافي من الكوادر البشریة المؤھلة وبحیث یتم تدریبھا -

موظف ومكافأتھا بشكل مناسب، ویكون لإدارة المراجعة  الداخلیة حق الحصول على أي معلومة والإتصال بأي 

 - الالتزام في وحدات الأعمال القائمة أو مؤسسات تابعة محلیة ، على وحدة تنظیمیة بالضرورة یمكن أن یتواجد موظفوا"إدارة الالتزام" لا یدل مصطلح
.ویرتبطون بإدارة خط الأعمال القائمة أو الإدارة المحلیة، شریطة أن یكون لدیھم خط إبلاغ إلى مدیر الالتزام المستقل عن خطوط الأعمال

 - ض الدول للبنوك الصغیرة بتنفیذ نظام تدقیق مستقل، كالذي یجریھ ، على وحدة نظامیة بالضرورة، وتسمح بع"قسم تدقیق داخلي" لا یدل مصطلح
.الخبراء، من الضوابط الداخلیة الرئیسیة كبدیل

، المجلة أثر دلیل الحاكمیة المؤسسیة الصادر من البنك المركزي الأردني في تحسین جودة التدقیق الداخلي في البنوك الأردنیةقاسم محمد زریقات، - 1
.221-215: ، ص ص2011، عمان، الأردن، 02، العدد 07ارة الأعمال، المجلد الأردنیة في إد
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داخل البنك، كما تعطى كافة الصلاحیات التي تمكنھا من أداء مھامھا الموكلة إلیھا وعلى النحو المطلوب، وعلى 

.البنك توثیق مھام وصلاحیات ومسؤولیات إدارة المراجعة الداخلیة

.یجب أن یعطي البنك للجنة المراجعة الداخلیة سلطة رفع التقاریر إلى رئیس لجنة المراجعة-

تنفیذیة وتكون إدارة المراجعة الداخلیة مسؤولة على إقتراح یكلف موظفوا المراجعة بأي مسؤولیاتلایجب أن -

.ھیكل ونطاق المراجعة الداخلیة كما تكون مسؤولة على إعلام لجنة المراجعة عن إحتمالات تعارض المصالح

مھامھا وتعد تقاریرھا كاملة دون أي تدخل تمارس إدارة المراجعة الداخلیة یجب أن یوفر البنك إمكانیة أن -

.خارجي ویمكنھا مناقشة تقاریرھا مع الدوائر التي تم تدقیقھا

یجب أن یوفر البنك لإدارة المراجعة البیئة التي تتمكن فیھا من ضمان مسؤولیتھا القائمة على المخاطر وبحد -

إلى سیاسات البنك الداخلیة والمعاییر والإجراءات أدنى التأكد من عملیات الإفصاح للبنك، التأكد من الإمتثال

.الدولیة والقوانین والتعلیمات ذات العلاقة

المراجعة الداخلیة للقروض في البنوكأنواع - ثانیا

تتأثر عملیة المراجعة الداخلیة للقروض بحجم البنك بشكل عام، ففي البنوك الصغیرة یكون من السھل 

كبیر من ملفات القروض والتسھیلات وعلى العكس من ذلك تكون المھمة أصعب إجراء عملیات المراجعة لعدد

ن الأمر یتطلب وجود إحیث إذا كان حجم البنك كبیرا ف.كلما كبر حجم البنك وتشعبت أعمالھ وزاد عدد فروعھ

إدارة متخصصة تتولى القیام بمھمة مراجعة القروض بشكل منھجي ومنتظم، مع ضرورة تحدید المھام 

واجبات التي تقوم بھا إدارة مراجعة القروض، وتحدید إجراءات عمل ھذه الدائرة وصلاحیاتھا، وكذلك وال

1.تبعیتھا الإداریة والفنیة، وما ھي التقاریر التي تعدھا ودوریة ھذه التقاریر

مستویات المراجعة الداخلیة للقروض -1

2:أن یتم تحقیق المراجعة الداخلیة للقروض من خلال ثلاث مستویات للمراجعة كما یليیمكن

مراجعة القروض قبل منحھا- 1-1

الھدف من ھذه المراجعة ھنا ھو لمساعدة المسؤول عن منح القروض على صیاغة ھیكل إتفاقیة القرض 

دارة المعلومات الإئتمانیة من تحلیل قبل منحھ، ولیس معنى ذلك أن ھذه المراجعة تحل محل ما تقوم بھ إ

الجدارة الإئتمانیة للمقترض، وإنما ھي إستشارة تقدم لإدارة القرض حسب الحاجة إلیھا، فھي بموجب 

وقد ینصب الطلب المقدم لإدارة مراجعة . الممارسات المعاصرة لیست إلزامیة لكل قرض تمنحھ إدارة القروض

1- Office of The Federal Register, Banks and Banking, Title 12 Parts 1-197, US. Government Printing Office, USA,
January 2014, p: 927.
2- Karla M. Johnstone, and Audrey A. Gramling, Auditing: A Business Risk Approach, South Western Editors, USA,
8 th edition, 2012,  pp: 668-670.
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دون سواھا أو على القروض التي تعاد ) ة لأول مرة لمقترض معینالممنوح(القروض على القروض الجدیدة 

.ھیكلتھا فتصبح كأنھا قروضا جدیدة

أو تلك التي تحتاج ،وقد تنحصر المراجعة في ھذه المرحلة على القروض التي یفوق مبلغھا حجما معینا

جنة، وھي إذن مراجعة إنتقائیة إلى مصادقة لجنة القروض علیھا، فیتم تزویدھا بالملاحظات قبل مناقشتھا في الل

:ما یليولیست شاملة في أغلب الأحیان، وبالتالي فھي تعطي مجموعة من المساعدات الفنیة تتضمن 

.التحقق من مدى إتفاق منح القرض مع سیاسة البنك الإئتمانیة-

.مراجعة نتائج التحلیل المالي التي أجریت في إدارة المعلومات الإئتمانیة-

التدفق النقدي للقروض أي تقویم مدى ملائمة الأرباح الناتجة عن القروض، وجدولة تسدیداتھا، تقییم -

.ومصادر وطرق التسدید

.المقارنة بین منح القروض وبین متطلبات السیاسة الإقراضیة التي ینتھجھا البنك-

.المساعدة في ھیكلة تفاصیل القرض، وتوثیقھ بالمستندات اللازمة-

التساؤلات أمام المسؤول عن القروض لغرض التفكیر فیھا بما یضمن مصلحة البنك، ویسھل طرح بعض -

.على المقترض الوفاء بإلتزاماتھ

)أثناء مدة القرض(مراجعة القروض بعد منحھا - 1-2

من المتعارف علیھ من الأقوال عن المسؤولین عن منح القروض البنكیة أن القرض لم یكن ردیئا أو 

فھناك مسؤولیة . عندما وافقوا على منحھ، ولكن بعض القروض ساءت أوضاعھا بعد قرار المنحمشكوكا فیھ 

مشتركة في مجال الرقابة الداخلیة على القروض وھذه المسؤولیة قائمة بین إدارة المعلومات الإئتمانیة وإدارة 

.القروض وإدارة مراجعة القروض

مارس إمكانیة منح القروض الجدیدة ورقابة القائم فالمسؤول عن القرض یتعرض لضغوط كثیرة عندما ی

منھا، وتقوم مھمة مراجعة القروض ھنا على إبراز المشكلات الأساسیة المحتملة وتسلیط الأضواء علیھا، 

:وفي ھذه المرحلة تستھدف المراجعة الداخلیة للقروض ما یلي. وجلب الاھتمام بھا

في تنفیذ القروض، وأي خرق لتعلیمات أو لسیاسة البنك تشخیص أوجھ الابتعاد بین الفعلي والمخطط -

.الإقراضیة وذلك لخلق التوجھ نحو اتخاذ الإجراءات التصحیحیة، وبالتالي الكشف المبكر عن مخاطر المنح

تصنیف القروض الممنوحة، إذ من خلال التركیز على تصنیف القروض توضع بعض القروض في القائمة -

:توفرت إشارات عن تعثر بعضھا مثلتحت المراقبة وخاصة إذا

".تحت المراقبة " ما یصنفھ البنك المركزي على أنھ في القائمة -

.القروض التي قرر البنك إیقاف تراكم الفائدة علیھا بسبب تردي وضع المدین-
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.القروض التي تأخر تسدید أقساطھا المستحقة وفوائدھا المتراكمة لمدة معینة-

.طلب الاھتمام الخاص بسبب نقاط الضعف المتعددة والمحتمل تزاید خطورتھا مستقبلاالقروض التي تت-

یمكن إعتبار ھذا النوع من المراجعة مراجعة مستمرة خلال فترة القرض، ویمكن خلالھا إعطاء أھمیة 

خاصة للقروض التي تزید قیمتھا عن حدود معینة بأن تخضع لمراجعة دائمة والتي تقل عن ذلك فتخضع 

.لمراجعة دوریة، في حین یخضع ماعدا ذلك لمراجعة عشوائیة

المراجعة الاستثنائیة للقروض-1-3

وھي مراجعة لقرض معین، بسبب ما تشعر بھ إدارة القروض أو إدارة التحصیل من احتمال نشوء 

أو بسبب وقد تنشأ إما بسبب الظروف الاقتصادیة العامة للمقترض،. صعوبات بوجھ تسدید القروض المستحقة

.صعوبات قطاعیة أو نشاطیة أو جغرافیة، أو خاصة بمقترض لوحده، أو أي من العوامل المذكورة مجتمعة

التطبیق العملي للمراجعة على القروض-2

إن ضرورة الإلتزام بشدة بالإجراءات والسیاسات والمناھج التي وضعتھا إدارة البنك لمسؤولي

1:الإقراض، یجعل المراجع الداخلي على القروض ینصب عملھ على النقاط الأساسیة الآتیة

).تقییم العملاء، تحلیل طلبات القروض، القدرة على السداد(التأكد من الغربلة الكافیة للعملاء المحتملین -

قرض، الضمانة، الكفلاء، شروط القرض، فترة ال(یجب التأكد من تحقیق التنظیم الملائم لھیكلة الإقراض -

).توثیق العملیة الإقراضیة

).عملیات الصرف، الإشراف، التحصیل(یجب التأكد من تحقیق المراقبة الدقیقة -

یجب التأكد من معالجة مشكلة المتأخرات في الوقت المناسب لتجنب إنتشارھا وتكبد البنك خسارة كبیرة -

).، تحدید مخصص فقدان القرض، إعدام القروض المتعثرةالمتابعة، إعادة الجدولة(محتملة عن طریق 

التأكد من وجود تقاریر دقیقة حول بیانات المحفظة بحیث تظھر الوضع القائم والأقساط الشھریة للمتأخرات، -

.في خطر، وتقاریر خاصة بكل من منتجات القروض لدى البنكالتي إضافة لجدول تقادم محفظة القروض 

د عملیة روتینیة في مقارنة مستویات تركز المخاطر الإقراضیة مقابل كفایة إحتیاطي فقدان التأكد من إعتما-

.القروض وتحدید أیة نواحي خاصة

.التأكد من حساب محفظة القروض وحساب مخصص فقدان القروض-

: ع، شروط القرضھویة العمیل، التاریخ الإئتماني، المبلغ الموز(التأكد من أن النظام المعلوماتي یتوفر فیھ -

التواریخ ومبالغ الأقساط، قیمة وتوقیت الأقساط المسددة، قیمة : ، جدول السدادإلخ...الفائدة، الرسوم، الإستحقاق

.73-72: ، ص ص2015، مارس مرجع سابقحسن إبراھیم، - 1
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، ویجب أن یحتوي النظام على تلك المعلومات لكل من )وتقادم السداد المتأخر، رصید المبلغ الأساسي القائم

.القروض القائمة والقروض المستحقة

في البنوكإدارة المخاطربعلاقة المراجعة الداخلیة مستویات - لثاثا

المراجعة الداخلیة لھا دور مھم في ضمان القضاء على نقاط الضعف التي تعتري أنظمة إدارة المخاطر 

تعرض للكفاءة الفنیة بھدف إقتراح تھدف إلى توفیر تحلیل واضح وشامل لمدى فعالیة نظام الرقابة الداخلیة، فتف

. الإستراتیجیةھساھم في تحقیق أھدافتجالات وتحسینات لزیادة فعالیة الرقابة الداخلیة في البنك كما م

، وتشكلان أدوات المراجعة الداخلیةتعد إدارة المخاطر إحدى التخصصات التي تتصل بشكل كبیر مع و

، ولكن الیوم تم لمراجعةملیة افقدیما كانت وظیفة إدارة المخاطر جزء من عبنوك،مھمة ومترابطة في إدارة ال

التنظیمي، فإدارة المخاطر ھي وحدة منفصلة فصل الوظیفتین عن بعضھما البعض من حیث المھام والتكامل

1.اترابطا وثیق، على الرغم من أن الوظیفتین مترابطتانالمراجعة الداخلیةعن 

2:فيھمابینالعلاقةمستویاتوتظھر

تخطیط عملیة المراجعةمرحلة-1

تتضمن معلومات عن العملیات التي یراعى عند إجراء عملیة التخطیط للمراجعة تحدید الإجراءات التي

تتعرض للمخاطر العالیة حیث یتم تحدیدھا بناء على دلیل المخاطر الذي یشكل ھیكل لكل المخاطر المتعارف 

ت التدقیق الداخلي تقییم مواضع التدقیق من منظور علیھا، حیث یتم خلال مرحلة التخطیط السنوي لعملیا

.المخاطر في إجراء تقییم المخاطرإدارةالمخاطرة، ومشاركة

ذمرحلة التنفی-2

البنككانت إدارةخلال مرحلة تنفیذ عملیة المراجعة، یكون محور التركیز الأساسي ھو اختبار ما إذا

الحد منھا؛ لذا یوصي المدقق الداخلي بزیادة فعالیة الضوابط والرقابة الداخلیة تعمل على تجنب المخاطر أو 

.الداخلیة التي یتم تحدیدھا من خلال التعاون المباشر بین المدقق ومدیر المخاطر

العملأوراقمرحلة-3

لعملیة المراجعةتنفیذهأثناءبالمراجعالخاصةالعملأوراقإلىبالمخاطرالمتعلقةالمعلوماتتضاف

ذلكبعدتمتو. البنكلھایتعرضالتيالمخاطرمعإلیھایتوصلنتیجةأوملاحظةكلبینالربطیتمبحیث

1-Kagermann Henning and all, Internal Audit Handbook: Management with the SAP®-Audit Roadmap, Springer,
Berlin, Germany, 1st edition, 2008, p:446.
2- Moeller R. Robert, Brinks Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge, Johan Wiley: John Wiley
& Sons Inc Publisher, new jersey, USA, Seventh Edition, 2008, pp: 113-141.
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توصیاتتقدیمیمكنذلكإلىالداخلي بالإضافةوالمراجعالمخاطرإدارةبینبالتعاونالتوصیاتصیاغة

1.الاستنتاجاتفيالمذكورةالأخرىأو الحقائقمعینخطربمعالجةخاصبشكلتتعلقمناسبة

المراجعةتقریرإعدادمرحلة-4

یتضمنبحیثالداخلي،المراجعتقریرفيالمراجعةعملیةخلالإلیھاالتوصلتمالتيالنتائجوضعیتم

إلىتعلیماتھاتصدربدورھاالتيالعلیاالتقریر للإدارةرفعویتماللازمة،والتوصیاتالمخاطرتحدیدالتقریر

المخاطروتوضیحبتقییمالمخاطرإدارةتقومبحیثومتابعة تنفیذھا،بتوصیات المراجعبالأخذالمخاطرإدارة

2.تجنبھاوكیفیةللخسارةاحتمال التعرضعلىالتركیزمعوتحلیلھا

المتابعةمرحلة-5

متابعةتتمحیثلتقریر،ااعلیھنصالتيالتوصیاتلتنفیذالمتابعةمرحلةتأتيالتقریربإعدادالقیامبعد

المخاطرإدارةووحدةالمراجع الداخليوحدةبینبالتنسیق،المخاطرأساسعلىالداخلیةرقابةلانظاموتقییم

تاإن وظیفو3.للخسارةالبنكتعرضمنیقللالذيوإدارتھا بالشكلالمخاطركافةعلىالسیطرةإلىفوتھد

.)10(رقموذلك حسب مایشیر لھ الجدول المراجعة الداخلیة والرقابة الداخلیة یتكاملان بشكل جید 

یة والمراجعة الداخلیة في البنوكبعض المقارنات الأساسیة بین وظیفة الرقابة الداخل):10(رقمالجدول 

المراجعة الداخلیةوظیفة الرقابة الداخلیة

إجراءات الرقابة الداخلیةتصمیم وتنفیذ الــھــدف
عالیة إجراءات فتقدیر وجود وملائمة و

إجراءات إدارة (الرقابة الداخلیة 
).المخاطر والرقابة والحوكمة

التدخل عن بعد وعن طریق شبكة من طریقة التدخل في العمل
.الموظفین

التدخل میدانیا وتطویر منھجیة 
.المراجعة بالتفصیل

الــتــكــامــل
الداخلیة والمراجعة عندما یتم التنسیق بینھما، فإنھما یتكاملان فالأولى الرقابة

تضمن تصمیم وتنفیذ إجراءات الرقابة الداخلیة، وأما المراجعة الداخلیة یضمن 
.وجودھا حسن تطبیق الإجراءات وفعالیتھا

الإخــــتــــلاف
الرقابة الداخلیة جد منغمسة في تقییم 

بالأنشطة نوعیة الإجراءات الخاصة
.التشغیلیة

المراجعة تتمتع بمسافة بعد كافیة عن 
الأنشطة التشغیلیة، تمكنھا من تقدیم 
الرأي الموضوعي في مدى فعالیة 

.إجراءات الرقابة الداخلیة

Source : Pierre Schick and all, Op-cit, 2014, p: 39.

1- Kagermann Henning and all, op-cit, 2008, p: 446.
2- ibid, p: 447.
3- ibidem, p: 447.
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الموقع التنظیمي للرقابة الداخلیة والمراجعة في البنوك: الثالثالمطلب

مدى أھمیة تركیز المخاطر في أعمالھا المختلفة وأصبحت تحاول أضحت البنوك الآن تدرك إدراكا تاما

وتعزیز ة فعالیة إدارة المخاطر من جھة، تھا الرقابیة الرامیة لزیادابإستمرار تطویر وتحدیث أسالیبھا وممارس

.أنظمة الرقابة وذلك من أجل تفعیل نظام المراجعة للوصول للنظام الأمثل لإدارة المخاطر من جھة أخرى

كوالموقع التنظیمي للرقابة الداخلیة في البن-أولا

لبات النظام الرقابي السلیم في البنوك أن یتوفر لدیھا الھیكل التنظیمي والإداري كمقوم أساسي من متط

1:بشرط أن یكون واضح ومكتوب یراعي ویحدد الأمور التالیةللرقابة الداخلیة،

.وإدارة المخاطرالمراجعةالإدارات الرئیسیة والفرعیة في البنك بما فیھا دائرة -

.طرق الإتصال، والتسلسل الإداري والسلطات والمسؤولیات-

تشكیل لجنة إدارة المخاطر وبغیة تعزیز ثقافة إدارة المخاطر المصرفیة في البنوك تقوم ھذه الأخیرة ب

).14(الشكل رقمولجنة إدارة الأصول والخصوم ومدیریة إدارة المخاطر كما یوضحھ 

الضروریة في الھیكل التنظیمي للبنوكالوظائف): 14(الشكل رقم

/Admin.pdfRiskswww.reb.sy/reb/Portals/0:الإلكترونيالتشعبي ، على الرابط 03:دلیل إدارة المخاطر الإلكترونیة، ص:المصدر

/Admin.pdfRiskswww.reb.sy/reb/Portals/0:الالكترونيالتشعبي ، على الرابط 03: ، صإدارة المخاطر المصرفیةدلیل-1
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إختلاف الموقع التنظیمي لإدارة مراجعة القروض في البنوك- ثانیا

: من خلال مایليالموقع التنظیمي لإدارة مراجعة القروض في البنوكیمكن إبراز إختلافات 

الموقع التنظیمي لإدارة مراجعة القروضأساسیات -1

1:لتعرف على موقع المراجعة الداخلیة للقروض في البنوك یجب الأخذ بالنقاط التالیةل

.من المھم تحقیق استقلال إدارة مراجعة القروض، لغرض التمییز بین المھام التنفیذیة والاستشاریة-

.المشاكلمختلف وض تقدیم الاستشارة لإدارة البنك فیما یخصإن الغرض الأساسي لإدارة مراجعة القر-

.إتخاذ الإجراءات التصحیحیة بإعتبارھا إدارة تنفیذیةالبنكفي ضوء الاستشارات الممنوحة تستطیع إدارة-

فالاستقلال النسبي بین إدارة القروض ) ذات الحجم الكبیر أو الجدیدة(فیما یخص مراجعة القروض المھمة -

.ارة مراجعة القروض ھنا ضروري لتحقیق الموضوعیة المطلوبة في أداء مھام المراجعةوإد

.الھیكل التنظیميمھامھا حسبمراجعة القروض تأدیةالاستقلال النسبي والموضوعیة مھمان لتحدید كیفیة -

الداخلیة للقروض ضمن الھیكل التنظیمي للبنكمراجعةالنماط إرتباط أ-2

المراجعة الداخلیة للقروض في البنك حسب المراحل إما قبل منحھا أو مراجعتھا بعد منحھا أثناء مدة تتم

، ولذلك فموقع إدارة مراجعة القروض في الھیكل التنظیمي قد أو عن طریق المراجعة الاستثنائیةالقرض 

2:وتتمثل فيبیاتھ وسلبیاتھ ھناك أربعة بدائل لارتباط مراجعة القروض في البنك ولكل منھا إیجاو،یختلف

إرتباط مراجعة القروض برئیس مجلس الإدارة من خلال الارتباط بإدارة المراجعة الداخلیة- 2-1

.إرتباط مراجعة القروض برئیس مجلس الإدارة من خلال الارتباط بإدارة المراجعة الداخلیة) 15(یبین الشكل 

المراجعة الداخلیةبرئیس مجلس الإدارة من خلال الارتباط بإدارة الارتباط): 15(الشكل رقم

.18:ص، 2006الجزء الأول،، ، مرجع سابقخلیل الشماع: المصدر

، الجامعة المستنصریة، العراق، العدد مجلة الادارة والاقتصادصفاء أحمد محمد الغاني، دور لجان التدقیق في تعزیز أداء واستقلالیة المدقق الداخلي، -1
.75: ، ص 2005،  54

.67- 64: صص، ،2006، الجزء الأول، مرجع سابقخلیل الشماع، - 2

مجلس الإدارة

رئیس المجلس

المدیـــرالعـــــام

المراجعة الداخلیة

مراجعة القروض

مدیرالعملیات مدیرالقروضمدیرالإستثماراتالعلاقات المصرفیةمدیر
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: فإن لھذا النمط إیجابیاتھ وسلبیاتھ كما یلي) 15(وحسب ما یظھره الشكل رقم 

الإیجابیات-1- 2-1

.الاستفادة من الاستقلال الذي تتمتع بھ إدارة المراجعة الداخلیة-

.اتصال معتمدة أصلا بین إدارة التدقیق الداخلي ومجلس الإدارةالعمل من خلال قنوات-

.إستعمال صلاحیات إدارة المراجعة الداخلیة في الاطلاع على السجلات والوثائق والمستندات ودراستھا-

.توافر مجمع من المراجعین لتقدیم الاستشارة أثناء مراجعة القروض-

.قاریر والإجابة علیھا والمتابعةالاعتماد على نظام رسمي من إعداد الت-

السلبیات-2- 2-1

.ضعف تخصص إدارة المراجعة الداخلیة بعملیات مراجعة القروض، وبالتالي التفھم المحدود لأھدافھ-

.الھیكل غیر المرن المتمثل بفقدان الاتصالات غیر الرسمیة بإدارة القروض-

.بسبب عمل مراجعة القروض عبر المراجعة الداخلیةإحتمال إخفاء المعلومات من قبل مسؤولي القروض،-

إرتباط مراجعة القروض بمجلس الإدارة مباشرة- 2-2

.مباشرةمجلس الإدارة بإرتباط مراجعة القروض ) 16(یبین الشكل 

المباشر بمجلس الإدارةالارتباط): 16(الشكل رقم

.18: ص، 2006،الجزء الأول، ، مرجع سابقخلیل الشماع: المصدر

1:التي قد تنشأ عن ذلك كالتاليوتوجد مجموعة من الإیجابیات والسلبیات

الإیجابیات-1- 2-2

.الاستقلال عن إدارة القروض، وبالتالي العمل بموضوعیة أعلى-

ص ، 2014، دیسمبر 01، العدد المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیةتطبیق الضبط المؤسسي في المصارف السودانیة، آلیاتعبد المنعم محمد الطیب، - 1
.04- 03: ص

مجلس الإدارة

رئیس المجلس

المدیـــرالعــــام

مدیرالعملیات مدیرالقروضمدیرالإستثماراتمدیرالعلاقات المصرفیة

مراجعة القروضةالمراجعة الداخلی
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.العمل بھیكل أكثر مرونة قیاسا بالبدیل الأول أعلاه-

.سھولة التعاون مع إدارة القروض في أداء المھمات-

.ة القروضتقلیل ھیمنة إدارة المراجعة الداخلیة على مراجع-

السلبیات-2- 2-2

.ضعف الاتصالات مع إدارة القروض وغیرھا-

.زیادة عدد الإدارات المرتبطة بمجلس الإدارة-

.تضییق مجالات المراجعة إلى ما یھم مجلس الإدارة فقط-

ارتباط إدارة مراجعة القروض بالمدیر العام أو نائبھ- 2-3

بالمدیر العام أو نائبھالقروض إرتباط مراجعة ) 17(یبین الشكل 

إدارة مراجعة القروض بالمدیر العام أو نائبھإرتباط): 17(رقمالشكل 

.19: ص، 2006،الجزء الأول، ، مرجع سابقخلیل الشماع: المصدر

یمكن لھذا الإرتباط أن یتحقق على إعتبار أن إدارة مراجعة القروض إدارة أساسیة شأنھا شأن الإدارات و

:وسلبیات أیضا كما یليالأساسیة الأخرى في البنك ولھذا النمط إیجابیات 

الإیجابیات-1- 2-3

.الاتصالات الفاعلة باتجاه مجلس الإدارة، من جھة وبإتجاه إدارة القروض من جھة أخرى-

.زیادة إحتمال ممارسة المراجعة بموضوعیة-

.دعم مراجعة القروض من قبل كل من مجلس الإدارة وإدارة القروض-

.الھیكل التنظیميإظھار أھمیة مراجعة القروض في-

.التوجھ نحو تكوین التصور الشامل لوضع القروض، إلى جانب مراجعة القروض التي تعاني من المشكلات-

مجلس الإدارة

رئیس المجلس

المدیـــرالعــــام

مدیرالعملیات مدیرالقروضمدیرالإستثماراتمدیرالعلاقات المصرفیة

ةالداخلیالمراجعة

مراجعة القروض
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السلبیات-2- 2-3

.زیادة عدد الإدارات المرتبطة بالمدیر العام-

.إحتمال زیادة عدد العاملین في مراجعة القروض-

مراجعة القروض بمدیر إدارة القروضإرتباط- 2-4

بمدیر إدارة القروضالقروض إرتباط مراجعة ) 18(یبین الشكل 

إرتباط إدارة مراجعة القروض بمدیر إدارة القروض):18(رقمالشكل 

.19: ص، 2006الأول، الجزء ، مرجع سابق، خلیل الشماع: المصدر

1:وتوجد مجموعة من الإیجابیات والسلبیات التي قد تنشأ عن ذلك كالتالي

الإیجابیات-1- 2-4

.إتاحة المعلومات المتكاملة لمراجعة القروض، بسبب العلاقة الوثیقة بإدارة القروض-

.تركیز المسؤولیة عن القروض ككل في إدارة واحدة-

السلبیات-2- 2-4

.تقلیل أو فقدان الموضوعیة في ممارسة المراجعةإحتمال-

إحتمال زیادة إعتماد إدارة القروض على مراجعة القروض في حل المشكلات بدلا من قیامھا بذلك-

إدارة المخاطرفيالمھام الأساسیة للمراجع الداخلي - ثالثا

: مایليفییمكن إیجاز أھم النقاط التي تظھر مھام المراجع الداخلي في ما یتعلق بإدارة المخاطر في البنوك 

، جامعة مجلة الادارة والاقتصاددارة المخاطر، إعادة تصمیم وظیفة التدقیق الداخلي باعتماد إالزھرة، أنموذج ھاشم علي ھاشم وعصام یونس عبد- 1
.116: ، ص2015، 15، العدد 08البصرة، العراق، المجلد 

مجلس الإدارة

رئیس المجلس

المدیـــر العـــــــام 

مدیر العملیات الإستثماراتمدیرالقروضمدیرالمصرفیةالعلاقاتمدیر

المراجعة الداخلیة

القروضمراجعة

القروضالعاملون بإدارة
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وأشارت التعریفات عملیات البنك،لإضافة قیمة تقدمالمراجعة الداخلیة ضمانات مستقلة وموضوعیة توفر -

. المساھمة في فعالیة إدارة المخاطرالمعاصرة إلى أھمیة دور المراجعة في توفیر نھج مضبوط للتقییم و

الإدارةمجلسإلىموضوعیةضماناتتقدیمبمثابةالمخاطرإدارةتفعیلفيالمراجعة الداخلیة وإن دور-

بشكلتدارةیالرئیسالأعمالمخاطرأنعلىالتأكیدفيللمساعدةبنك الفيالمخاطرإدارةأنشطةفعالیةبشأن

عینفيتؤخذأنینبغيةیرئیسعواملعدةوھناكفعال،بشكلیعملالداخلیةالرقابةنظاموأنمناسب،

1:وھيالمخاطرإدارةفيالمراجعة الداخلیةدورتحدیدعندالاعتبار

.المراجع الداخلياوموضوعیةاستقلالیةیھددنشاطأيتجنب-

.المصرفیةوعملیات الحوكمةالداخلیة،والرقابةالمخاطرإدارةنظامتحسینفيتساھمالتيبالأنشطةالقیام-

المدققینمعھدوفق المخاطرإدارةبشأنبھاالقیاممراجع الداخلي العلىینبغيالأدوار التيأھمومن

:2مایليالداخلیین

الدور الجوھري والعام لنشاط المراجعة الداخلیة فیما یتعلق بإدارة المخاطر-1

:تیةوذلك لتحقیق الأغراض الآ

.تقدیم التأكید للبنك حول فاعلیة وكفاءة عملیة إدارة المخاطر-

.تقدیم تأكید بأن تقییم المخاطر یتم بشكل صحیح-

.التقاریر التي تحدد المخاطر الرئیسیةوالمخاطرإدارةة عملیتقییم-

.مراجعة عملیة إدارة المخاطر الرئیسیة-

الداخلیة فیما یتعلق بإدارة المخاطرالدور الوظیفي والتخصصي لنشاط المراجعة -2

3:وھيالمخاطر،إدارةیةفعاللضمانبھاالقیامالمراجع الداخلي علىیجبالتيالمھاممنالعدیدھناك

.تقدیم المساعدة للإدارة في تحدید وتقییم المخاطر-

.تقدیم النصح والمساعدة للإدارة في الإستجابة للمخاطر-

.عملیة إدارة المخاطرترتیب أنشطة وخطوات -

.تجمیع التقاریر المختلفة عن المخاطر وتوحیدھا-

.تأیید ودعم القائمین على إدارة المخاطرطار عملیة إدارة المخاطر وتطویره معالمحافظة على إ-

1- Griffiths David, Risk Based Internal Auditing: Three Views on Implementation, New York, 15 Mars 2006, p: 02.
In link: http://www.academia.edu/4848806/Risk_Based_Internal_Auditing_Three_views_on_implementation
2-The Institute of Internal Auditor (IIA), The Role of Internal Auditing in Enterprise: Wide Risk Management,
January, 2009, p: 03. In Webcite: www.theiia.org
3-The Institute of Internal Auditors (IIA), International Standards for the Professional Practice of Internal Audit

(Standards), October 2010, pp: 1-2.
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.تطویر إستراتیجیة إدارة المخاطر وعرضھا على مجلس الإدارة-

إدارة المخاطرالدور المرفوض للمراجعة الداخلیة في -3

1:فھيالمخاطرإدارةعملیةفيالداخليلمراجع ایتجنبھاأنیجبالتيالأدوارأما

الصحیحةالإداریةللقراراتوالدعمالنصیحةتقدیمفيالداخليراجع للمالممیزالدورمنالرغمعلى-

ضمنتقعالمخاطروإدارةالرقابةعملیةفإنمناسبة،غیرتبدوالتيالإداریةالقرارات معالجةومحاولة

تحدید المخاطرفيبنك لمساعدة الا ستشاریإھوالداخليدور المراجع ویكونوالمجلس،الإدارةمسؤولیة

.وإدارتھاعلیھالرقابةاوطرقمنھجیاتوتنفیذوتقییمھا،

المخاطرإدارةمجالفي المراجعینوعملمھامنطاقضمنتدخللاالتيالعملیاتمنالعدیدھناكأنكما-

إدارة التأمین على ، تنفیذ عملیة إدارة المخاطر وإخضاعھا لسیطرتھ، المخاطر الجوھریةتحدیدومن بینھا

تنفیذ إجراءات الإستجابة للمخاطر نیابة عن الإدارة، وإتخاذ القرارات المتعلقة بالإستجابة للمخاطر، المخاطر

.تحمل مسؤولیة عملیة إدارة المخاطرفي 

المراجعین الداخلیین أكد على أن إدارة البنك ھي المسؤولة عن إتخاذ القرارات المتعلقة بالإستجابة فمعھد 

للمخاطر كتحملھا أو تجنبھا، وینحصر دور المراجعة الداخلیة في تقدیم النصح للإدارة ویبین تأییده أو 

.ملھا وإتخاذ القرارات بالنیابة عنھاإعتراضھ لقرارات الإدارة المتعلقة بعملیة إدارة المخاطر، ولیس ممارسة ع

الأدوار المختلفة للمراجعة الداخلیة في إدارة مخاطر البنوك):19(الشكل رقم

Source: The Institue Of Internal Auditors (IIA), The Role Of Internal Auditing In Entreprise-wide
Risk Management, January 2009, p: 04. In Link: www.theilia.org.

1- K.H. Spencer Pickett, Auditing the Risk Management Process, Johan Wiley: John Wiley & Sons Inc Publisher,
new jersey, USA, August 2013, p: 93.
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خصوصیة إدارة المخاطر في البنوك : الثانيالمبحث

المصرفي لابد من تحدید مستوى المخاطرة بحیث لا یعرض البنك نفسھ لمخاطر عالیة، بھدف في العمل

بل یجب أن یحافظ على مستوى أكثر تحفظا وثباتا، من خلال الصلاحیات والمھام تحقیق أرباح إستثنائیة

والحدود والسقوف التي یوافق علیھا مجلس الإدارة بناءا على توصیة إدارة المخاطر والحدود التي یرسمھا 

لتعرض یظھر دور إدارة المخاطر في البنوك من خلال إعداد تقاریر دوریة عن مستویات افالبنك المركزي، 

. عن المرجعیة الموجودة وأسباب الإختلاف في حال وجودهخاطر وأسالیب ضبطھا، ومدى إنحرافھا الحالیة للم

وخطوات إدارتھارالتقییم الذاتي للمخاط:المطلب الأول

طر إضافة لوجود جھاز رقابة داخلیة ومراجعة یتمتع بالكفاءة والخبرة مع اخمإن وجود إدارة فاعلة لل

.إجراءات دقیقة لتنظیم العمل داخل البنوك ھو السبیل الأمثل للتأكد من تقییم المخاطر والحد منھاتحدید 

رالتقییم الذاتي للمخاط-أولا

مخاطر علىللتعرفمسؤولیتھم مجالحسبالبنكموظفيقبلمنجماعيتقییمعملیةویعرف على أنھ 

1.المخاطرإدارةوحدةبإشرافالرقابةلتطویرخططالرقابة، ولوضعإجراءاتولتقییمالعمل

عملإجراءاتفيالخبرةذويالموظفینمنمجموعاتھ عمل بأنا أیضالتقییم الذاتي للمخاطر عرفیو

مقدرة علىتؤثرالتيالرقابةوإجراءات المخاطرلتحلیلالمنسقینأحدمعیجتمعونبھا،التي یعملونالوحدات

2.البنكإدارةلمجلسالداخلیةالرقابةأنظمةوضعیةعندوریةتقاریررفعأھدافھا، ویتمتحقیقعلىالوحدة

الذاتيالتقییمأھداف-1

3:تيالآتتمثل أھداف التقییم الذاتي للمخاطر في 

.تقییم، صیانة ومراقبة إجراءات الرقابة للإدارةنقل مسؤولیة وملكیة تطویر،-

.عنھاالمسؤولینوتحدیدالرقابیةالإجراءاتتطبیقعلىالعاملینتشجیع-

.الداخلیةالرقابةأنظمةفعالیةعلىاءربأالإدارةمجلستزوید-

.الرقابةأنظمةفعالیةحولالأخرىوالجھاتالإدارةمجلسلدىالثقةمستوىزیادة-

.الرقابةأنظمةوقیمةأھمیةعنوالمعرفةالعامالوعينشر-

.الفائدةعدیمةالرقابیةالإجراءات منالتخلصخلالمنالعملفيالكفاءةمستوىرفع-

.25: ، ص2007، مرجع سابقالرمحي، زاھر- 1
10: ، ص2009، الأكادیمیة الحدیثة، مصر، إدارة المخاطرمرسي عبد السلام العزاوي، - 2
.27: ، ص2007، مرجع سابقزاھر الرمحي، - 3
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أنظمةفيونقاط الضعفالمرتفعةالمخاطرذاتالنواحيعلىالتعرففيمراجعین والالإدارةمساعدة-

.الاحتیالوعملیاتالأخطاءمنعإلىیؤديوبماالداخلیةالرقابة

أسالیب التقییم الذاتي للمخاطر الرقابیة-2

1:ھناك أسلوبین للتقییم الذاتي ھما

ریق عمل یقوم بإجراءات التقییم الذاتي، بحیث تتم عملیة فویتم من خلال تشكیل :أسلوب ورش العمل-

.التنسیق لھذا الفریق من خلال الرقابة الداخلیة

یقوم ھذا الأسلوب على إجراء عملیة التقییم الذاتي للمخاطر من ):الإستبانة(الإستقصاءات والمسوحأسلوب-

على الحقل الذي ) (خلال تصمیم إستبانة تتضمن عددا من الأسئلة التي تكون الإجابة علیھا بوضع علامة

. یرى المستفتي ویعتقد بصحتھ وتطبیقھ بحیث یتم تحلیل نتائجھا وصولا إلى التقییم المطلوب للرقابة الداخلیة

: ویستخدم الأسلوب الثاني في الحالات الآتیة

، وبالتالي فإن المناقشة ضمن )غیاب الشفافیة(عندما تكون ثقافة البنك غیر مبنیة على الحوار الصریح-

ورش العمل لاتتسم بالمصداقیة بین أعضاء فریق العمل نظرا للخوف لدى الأعضاء من إجراءات إداریة 

.ب المسوحاتضدھم لذلك یفضل إستخدام أسلو

عندما یكون نطاق عملیة التقییم الذاتي للمخاطر واسعا وبحاجة إلى معلومات سریعة بحیث یصعب في -

.ھذه الحالة عقد ورش العمل

.عندما لا تتوافر لدى المدققین الخبرة والمھارة اللازمة للعمل كمنسقین لورش العمل-

.سمح بوقت طویل لعقد ورش عملیلا حساسیة كبیرة للوقت بحیث البنك ذوكون یعندما -

الإطار العام للتقییم الذاتي للمخاطر في البنوك-3

2:یتلخص الإطار العام في النقاط الآتیة

.یجب أن یتكون أي نظام رقابي فعال من مقومات كل من الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة-

.لعملیاتلرسمي وبصورة منظمة بین المراقبین وإدارة البنك وذلك في إطار تفھمھم ضرورة وجود إتصال-

.دقة بیانات البنك وكفاءة نظم المعلومات الإداریة لدیھ-

.جودة محفظة القروض وكفایة مخصصاتھا والإحتیاطات مما یعكس كفاءة الإدارة-

.كفاءة نظام إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلیة-

.45: ، ص2009، مجموعة الجھود المشتركة للإستشارات والتطویر، عمان، الأردن، التدقیق المستند للمخاطرسامر الشمایلة، - 1
، إتحاد المصارف الإطار الرقابي الفعال لصیرفة القرن الحادي والعشرون: الضوابط العامة للرقابة المصرفیة وأھمیتھا وأثرھاسمیر محمد الشاھد، - 2

.259: ، ص2001، بیروت، لبنانالعربیة، 
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أنواع نظم التصنیف الداخلي للقروض تبعا للرقابة علیھا   -4

یعتبر نظام تصنیف القروض وسیلة لتبویبھا في شرائح أو فئات لغرض رقابتھا، فبعض القروض التي 

تبوب في شرائح معینة تتطلب رقابة مستمرة ومتابعة متواصلة، في حین أن القروض المبوبة في شرائح أخرى 

وبإستمرار عملیة المراجعة بشكل متكرر لاحقا، یعاد تصنیف بعض القروض . لى رقابة محددةلا تحتاج سوى إ

ویمكن تقسیم نظم . في ضوء تطور ظروف المقترض لأن نظام التصنیف یتصف بالحركیة ولیس بالسكون

1:الموضوعي والذاتي كما یلي: تصنیف القروض إلى نوعین أساسیین ھما

التصنیف الموضوعينظام- 4-1

یعتمد ھذا النظام على حساب مؤشرات التحلیل المالي المستمدة من القوائم المالیة مثل النقدیة، الربحیة، 

إلخ، ھذا بالإضافة إلى مراجعة الضمانة والتوثیق بالمستندات، وإنتظام ورود القوائم المالیة ...رأس المال، النمو

ائم المالیة المصادقة من قبل المحاسب القانوني قد تحمل ملاحظات مھمة القو. والتقاریر المطلوبة، ونوعیتھا

تؤشر بعض مواطن الضعف في عملیات المدین وجدارتھ الإئتمانیة، مما یتطلب أخذھا بعین الاعتبار، وإن كل 

أساس بحیث أن المدین الذي تقع نسبتھ فیھا یصنف في شریحة معینة، وعلى) إلى-من(نسبة مالیة تحدد لھا فئة 

.رقم قیاسي مشترك

نظام التصنیف الذاتي- 4-2

یعتمد ھذا التصنیف على الحكم الشخصي للمسؤول عن مراجعة القروض، حیث یبوب القروض في 

:، مثل إعطاء درجات لكل منشرائح محددة مواصفاتھا، دون وضع مؤشرات كمیة مستمدة من القوائم المالیة

.الضمانة،الاستعلام،النشاط،ظروف القطاع،السلوكالإدارة،،وسیلة التسدید،الموقف المالي

في البنوكوعلاقتھا بنظام الرقابة الداخلیة خطوات إدارة المخاطر - ثانیا

إن إدارة المخاطر ھي عملیة ضبط إحتمال وقوع حدث ذو تأثیر عكسي كبیر، على الرغم من أن تحمل 

.بالنسبة للبنوكجانب طبیعي من الإقراض والتمویلوھالمخاطر 

في البنوكخطوات إدارة المخاطر-1

تشرك جمیع تشمل خطوات إدارة المخاطر ستة خطوات لكل منھا موظفین مختلفین، غیر أن جمیعھا

2:في مایليھذه الخطوات الموظفین ضمن العملیة وتتمثل 

.20: ، ص2006، الجزء الأول،  ، مرجع سابقخلیل الشماع- 1
،07- 05: ، ص ص2000، 1، دلیل تقنيGTZ، دلیل عملي لمؤسسات التمویل الأصغر، شبكة التمویل الأصغر تحسین الرقابة الداخلیةأنیتا كامبیون، -2

./https://arabic.microfinancegateway.org:التشعبي الالكترونيمتوفر على الرابط



دور نظام الرقابة الداخلیة في إدارة المخاطر بالبنوك:الرابعالفصـل 

254

تحدید المخاطر، تقییمھا وترتیبھا حسب الأولویة- 1-1

المخاطر بتحدید الإدارة للمخاطر الأساسیة وترتیبھا حسب الأولویة، وبعد ذلك یقوم تبدأ عملیة إدارة 

إن ھذه الخطوة تتطلب من مجلس الإدارة وإدارة البنك تحدید درجة .مجلس الإدارة بمراجعتھا والموافقة علیھا

1.لم یتم ضبطھاإذللتأثیر السلبي المحتملوالمخاطرة التي یمكن للبنك تحملھا وإجراء تقییم لكل مخاطرة 

تطویر إستراتیجیات لقیاس المخاطر - 1-2

البنك بتلك یقوم مجلس الإدارة بالمصادقة على سیاسات لقیاس ومتابعة المخاطر، كما یراقب إلتزام

السیاسات، أما الإدارة فتقوم بتحدید المؤشرات الرئیسیة والنسب التي یمكنھا متابعتھا وتحلیلھا دوریا لتقییم 

.درجة تعرض البنك للمخاطر المختلفة، وتقوم الإدارة بتحدید النطاق المقبول لكل مؤشر

ا، أي أنھا تصبح غیر قابلة وإن إحتمال إنخفاض قیمة بعض أصول البنك وخصوصا القروض أو إعدامھ

مخاطر الإئتمان، وكون البنوك عموما تعمل في ظل رافعة مالیة عالیة ھو أساس للتحصیل وعدیمة القیمة، 

جدا، إذ أن نسبة الأموال الخاصة بھا لا تشكل إلا جزء بسیط من الأموال التي تتعامل بھا أو من قیمة إجمالي 

إلى بالبنكوء حالة جزء بسیط من الأصول كالقروض مثلا حتى تدفع الأصول التي تتعامل بھا، ویكفي أن تس

2:نجد النسب الآتیةبالبنوكأھم المقاییس الأكثر إستخداما في تحدید درجة مخاطر الإئتمانلذلك فالإفلاس، 

.نسبة القروض الردیئة إلى إجمالي القروض-

.نسبة القروض المعدومة إلى إجمالي القروض-

.المعدومة إلى إجمالي القروضنسبة مخصص الدیون-

.نسبة القروض الردیئة إلى حقوق الملكیة-

.نسبة القروض إلى إجمالي الودائع-

یوما، 90القروض الردیئة ھي تلك القروض التي من المفترض أن تكون مولدة للدخل لكنھا توقفت منذ و

والقروض المعدومة ھي تلك التي تم تخفیض قیمتھا من قیمة القروض كونھا غیر قابلة للإسترجاع، وأما 

یعة القروض كونھا أكثر بالنسبة لنسبة إجمالي الودائع فكلما إرتفعت توجب إعطاء المزید من الإھتمام لطب

.الأصول خطورة لدى البنك ولابد من التأمین على الودائع بشكل یضمن حقوق المودعین

قیاس قیمة الخطر-1- 1-2

بعد تحدید نوع وطبیعة المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا البنك، یشرع البنك في القیاس الكمي لحجم 

الخسارة الكلیة المحتملة التي یتعرض لھا البنك، وذلك من الخسائر المحتملة حیث تمثل قیمة الخطر مقدار

خلال الظروف الطبیعیة للسوق؛ أي أنھ عند إمتلاك البنك لمحفظة من الإستخدامات تتحدد قیمة الخطر من 

.43: ، ص2006، مرجع سابقبراھیم ، إالكراسنة- 1
أفریل سوریا،جامعة دمشق،مطبوعة موجھة لطلبة سنة رابعة إختصاص تأمینات ومصارف، ، إدارة المخاطررغید قصوعة، محمد سامر القصار، - 2

.62- 61:، ص ص2014



دور نظام الرقابة الداخلیة في إدارة المخاطر بالبنوك:الرابعالفصـل 

255

مجال الثقة أو ، عوامل الخطر المؤثرة في المحفظة، مدة حیاة الإستخدامك:المتغیراتمجموعة من خلال

: وتعطى قیمة خطر القرض  وفق الصیغة التالیة1.لذي ترغب إدارة البنك في تغطیتھإحتمال الخطر ا

K˟لخسائر البنكالإنحراف المعیاري˟قیمة القرض = قیمة الخطر

معلم ریاضي یعبر عن مستوى الخطر الذي یرغب البنك في تغطیتھ، ویمثل الجدول التالي Kحیث أن 

: Kمختلف القیم المعطاة للثابت 

Kمختلف القیم المعطاة للثابت ): 11(جدول رقم
Kالخسائر الإستثنائیة المعبر عنھا بالمضاعف مجال الثقة

19.90
10.00
09.00
02.50
01.00
0.50
0.05
0.01

1.00
1.28
1.65
1.96
2.33
2.65
3.00
3.80

.60: ، ص2008، ، مرجع سابقمسعي سمیر: المصدر

یستخدم ) %95-%100(0.50، أي بمجال ثقة )%95(أي أنھ عند رغبة البنك في تغطیة الخطر بمقدار

أما الإنحراف المعیاري لخسائر البنك یتم حسابھ بالرجوع إلى المعلومات التاریخیة ). K=2.65(المضاعف 

لنتائج البنك، والأخذ بالقیم القصوى للخسائر التي تعرض إلیھا البنك، ومقارنتھا مع متوسط الخسائر السابقة، 

: التالي) 20(الشكل رقممثلما یوضحھ 

المعیاري لخسائر البنكالإنحراف): 20(الشكل رقم
حـجـم الخـسائـر

خسائر إستثنائیة 

متوسط الخسائر

خسائر متوقـعـة 

.60: ، ص2008، ، مرجع سابقمسعي سمیر: المصدر

لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، بنوك وتأمینات، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم مقدمة، مذكرة تسعیر القروض المصرفیةمسعي سمیر، - 1
.60- 59: ، ص ص2008الجزائر،التسییر، جامعة قسنطینة،

المعیاريالإنحراف 

المعیاريالإنحراف 
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قیاس تكلفة خطر القرض-2- 1-2

خطر القرض عن المقدار المالي المعرض للخسارة في حال عجز العمیل عن السداد، وعلیھ فإن یعبر

ویمكن تقدیر الخطر .تكلفة خطر القرض تعبر عن المبلغ المالي المخصص لتغطیة ھذه الخسارة المتوقعة

ما ھي الخطوة بأسلوب كمي من حیث إحتمال التحقق والنتائج المحتملة ویختلف الأمر من بنك إلى آخر، فك

فالأثر یعرف بأنھ العواقب . الأولى كانت في عمل قائمة بالمخاطر لقیاسھا بعد ذلك من حیث الأثر والإحتمال

المالیة أو غیر المالیة التي قد یتكبدھا البنك عند التعرض للمخاطر أما الإحتمال فھو إحتمالات وقوع وتكرار 

ا من تحدید إحتمال حدوثھا ولكن كلاھما عناصر مھمة لإجراء حدوث المخاطر وتقییم أثر المخاطر أكثر تعقید

.1لمخاطراتقییم 

العجز بشكل یسمح بوضع إن الخطوة الأولى في تحدید خطر القرض، ھي التقدیر الكمي لإحتمال

مخصصات كافیة تسمح بمواجھة المخاطر الثابتة في المستقبل بالنسبة للبنك، إذا فالمبدأ الأساسي لقیاس تكلفة 

خطر القرض، ھو قیاس حجم متوسط الخسائر التي یتسبب فیھا عجز العمیل عن السداد، بعد خصم الضمانات 

2:ب قیمة خطر القرض وفق العلاقة الآتیةوتحس. والمبالغ الأخرى التي یمكن إسترجاعھا

)معدل التغطیة-1(قیمة القرض ˟إحتمال العجز = خطر القرض 

تصمیم سیاسات وإجراءات لتجنب المخاطر- 1-3

ثابتة لتجنب كل تقوم الإدارة بتطویر إجراءات وإرشادات عملیاتیةقیاس قیمة الخطر وتكلفتھ بعد 

إن السیاسات والإجراءات الثابتة ترشد الموظفین و،المخاطر التي تم تحدیدھا وأخذ الاحتیاطات المطلوبة

خاصة في ما یتعلق بوضوح حول كیفیة تطبیق الاحتیاطات وإتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة الداخلیة الفعالة

.بھذه المخاطر

ن العملیات وتعیین المسؤولیاتإدخال الرقابة الداخلیة ضم- 1-4

تقوم الإدارة في ھذه المرحلة باختیار إجراءات الرقابة ذات التكلفة الفعالة، وتسعى وراء موظفي 

العملیات حول مدى ملائمة ھذه الإجراءات، فمثلا إذا تبین وجود تأثیر لإجراء الرقابة على العملاء، یجب على 

وض أو الموظفین المیدانیین الآخرین لفھم الانعكاسات المحتملة لذلك الإدارة مناقشة الأمر مع مسؤولي القر

فإذا كانت إحتمالیة ھذا التأثیر كبیرة بإمكان البنك أیضا إستقطاب ردة الفعل مباشرة من العملاء وذلك . التأثیر

ء یجب على البنك تعیین مدراو،من خلال إجراء الدراسات أو مجموعات النقاش المركزة أو المسوحات

.للإشراف على تطبیق إجراءات الضبط ولمراقبتھا على فترة من الزمن

.35: ، ص2015، مارس مرجع سابقحسن إبراھیم، -1
.87: ، صنفس المرجع السابق- 2
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ار درجة الفعالیة وتقییم النتائج بإخت- 1-5

أعطتالإجراءات القائمةتیقوم مجلس الإدارة وإدارة البنك بمراجعة النتائج العملیاتیة لتقییم ما إذا كان

نوعیة المحفظة تحتاج إلى كبعض المؤشرات وھناك،البنك یدیر مخاطره بشكل كافأن والمخرجات المرجوة، 

.مراقبة أسبوعیة أو شھریة في حین أن البعض الآخر مثل الكفاءة التشغیلیة تحتاج لمراقبة أقل دوریة

مراجعة وتعدیل السیاسات والإجراءات حسب الحاجة- 1-6

بعض السیاسات في العدید من الحالات، سوف تقترح النتائج الحاجة إلى إجراء تعدیلات على

والإجراءات، وإحتمال تحدید مخاطر لم یتم تحدیدھا سابقا، في تلك الحالات تقوم الإدارة بتصمیم إجراءات 

جدیدة لضبط المخاطر وتشرف على عملیة تطبیقھا، وقد تقرر الإدارة ضرورة إجراء تدریب إضافي 

ات وإجراءات جدیدة، فبعد تطبیق أنظمة للموظفین، أو تعدیل السیاسات والإجراءات القائمة أو تطویر سیاس

یوضح المسؤولیات) 12(والجدول رقم.من جدیدبإختبار فعالیتھا وتقییم النتائجالإدارةالرقابة الجدیدة تقوم 

.التي یمكن أن تتحملھا مختلف الأطراف في البنك لإدارة المخاطر

أدوار ومسؤولیات إدارة المخاطر:)12(جدول رقم
المسؤولیاتالمؤسساتيالدور 

.الموافقة على السیاسات ومراقبة التوافق معھاأعضاء مجلس الإدارة

لتخفیض والإرشاداتتحدید المخاطر وتطویر السیاسات، الإجراءات، الأنظمة الإدارة العلیا
.المخاطر

.والإجراءاتتطبیق الإجراءات ومراقبة توافق عملیة التطبیق مع السیاسات مدراء الفروع

.تقدیم الاقتراحات والتغذیة المرتدة حول التغییرات العملیاتیة المقترحةموظفوا العملیات

التأكد من إتباع السیاسات والإجراءات وتحدید المدى الذي تكون فیھ المخاطر موظفوا الرقابة الداخلیة
.غیر مضبوطة

.06: ص، 2000، مرجع سابقأنیتا كامبیون، : المصدر

إدارة المخاطر ھي عملیة دینامیكیة، حیث تقوم البنوك بالتقییم الدوري لفعالیة سیاساتھا وإجراءاتھا في إن

وحتى إن تبین من خلال التقییم بأن البنك یقوم بضبط المخاطر ،ضبط المخاطر وتجري التعدیلات اللازمة

ري متواصل، وكل عملیة تقییم متتالیة لا بشكل ملائم فإن عملیة إدارة المخاطر لا تنتھي، فھي تستمر بتقییم دو

.ارھا سابقابتختبر فعالیة عملیات الضبط فحسب، بل تشمل أیضا مراجعة لعملیات الضبط التي تم إخت

إن تطویر بنى تحتیة ونظام لإدخال عملیة إدارة المخاطر ضمن ثقافة البنك یضمن قیام جمیع الموظفین و

متواصلة من وإلى " حلقة تغذیة مرتدة"محتملة، وتتضمن ھذه العملیة بالتركیز على تحدید وتوقع المخاطر ال

مجلس الإدارة والإدارة العلیا في البنك، للتأكد من حصولھم على المعلومات التي یحتاجونھا، وللتأكد من أن 

: لآتياالشكل وذلك حسب مایبینھ ،نھا متلازمة مع معاییر المخاطر المحددة من قبل البنكأالمعلومات دقیقة و
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في عملیة إدارة المخاطر) العكسیة(حلقة التغذیة المرتدة :)21(الشكل رقم 

تیة وإدارة المخاطر لمؤسسات التمویل الأصغر في العالم العربي، على الرابط اجیرامین جمیل، دلیل الحوكمة المؤسس: المصدر
/jameel.com-http://grameen: التشعبي

في البنوكإدارة المخاطربخطوات علاقة نظام الرقابة الداخلیة -2

: معالم ھذه العلاقة من خلال النقاط التالیةتبرزالسابق ) 21(الشكل رقمبالإعتماد على 

الرقابة الداخلیة عنصر متداخل ضمن عملیة إدارة المخاطر، وأن الإدارة الفعالة للمخاطر تتضمن رقابة إن-

.، كما ھو محدد بالأسھم البارزةالخامسة في حلقة التغذیة العكسیةالخطوة داخلیة من الخطوة الثالثة إلى 

.بیق وإختبار السیاسات والإجراءاتیم، تطإن نظام الرقابة الداخلیة الفعال یربط إدارة المخاطر بعملیة تصم-

الرقابة الداخلیة على مستوى الفروع لا یتناول عادة المخاطر الإستراتیجیة مثل مخاطر الحوكمة نظام إن -

.والمخاطر الخارجیة مثل مخاطر الكوارث الطبیعیة ومخاطر الحروب

ساسیة التي یجب على البنوك إدارتھا، لأنھا تركز الرقابة الداخلیة على مخاطر الإقراض لأنھا المخاطر الأ-

.لأنھا ناتجة عن فشل العمیل في تحقیق شروط إتفاقیة القرضو،ترتبط بالأرباح وبرأس المال وبالودائع

.ر إستراتیجیات لتجنب تلك المخاطرعندما تحدد المؤسسة المصرفیة مخاطرھا الرئیسیة، بإمكانھا البدء بتطوی-

الفعالیةدرجةختبارإ
وتقییم النتائج

تعدیل السیاسات
والإجراءات

التطبیق وتعیین 
المسؤولیات

تصمیم سیاسات وإجراءات 
لتجنب المخاطر

تحدید المخاطر وتقییمھا 
الأولویةوترتیبھا حسب 

تطویر إستراتیجیات 
لقیاس المخاطر
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في البنوكوعناصرھا أسالیب إدارة المخاطر :المطلب الثاني

، وذلك قصد ضبط نطاق إدارة المخاطر والخارجیة للبنكتراعي إدارة المخاطر ظروف البیئة الداخلیة 

لتحقیق أھدافوبوجود عناصر تضمن الكفاءة والفعالیة اللازمةلإدارتھاوتعتمد على تطبیق الأسالیب الأساسیة

.البنك

ة المخاطر في البنوكأسالیب إدار-أولا

1:تيالآفي البنوك بي الأسالیب فتتمثل الأسالیب الأساسیة لإدارة المخاطر 

تحدید المخاطر-1

.التحدید المعتمد على الأھداف بإعتبار أن أي حدث یؤثر بشكل سلبي على تحقیق أھداف البنك یعتبر خطر-

.للمخاطر حسب أنشطة البنك وظروف بیئتھالتحدید المعتمد على تصنیف جمیع المصادر المحتملة -

.تحدید المخاطر بناءا على التقییم الذاتي للمخاطر-

التحدید بإستخدام العصف الذھني وھو مجموع الأراء والأفكار التي تستنبط من خبرات ومھارات فریق عمل -

.ءالمخاطر، والھدف منھ تبادل الأفكار لتغطیة جمیع المخاطر المحتملة دون إستثنا

.الأنشطة الروتینیةالتحدید بالإعتماد على قوائم المخاطر السابقة وتكون مفیدة خاصة في تحدید مخاطر -

:نجدوبالنسبة للخدمات التي تقدمھا المراجعة الداخلیة كأداة من أدوات الرقابة الداخلیة لإدارة المخاطر

.مخاطرتقدیم المساعدة والنصح للمدراء والكادر المخول بتحدید ال-

.تطویر الأسالیب والأدوات المستخدمة في عملیة تحدید المخاطر-

.أن یكون مصدر للمعلومات والخبرة المطلوبة في عملیة إدارة المخاطر-

.إعداد وتوصیل التقاریر اللازمة إلى الإدارة ولجنة التدقیق وفي الوقت المناسب-

تقییم المخاطر-2

ویتم خلال ھذه المرحلة تقدیر وقیاس حجم الخسائر المحتملة عند حدوث المخاطر المختلفة والتي تم 

تقدیر درجة و، تقدیر حجم ودرجة تأثیر الخطر على أعمال البنكلتحدیدھا في المرحلة السابقة، وذلك تبعا 

توفر ھیكلیة واضحة لكل من حتى تستطیع الإدارة تقییم المخاطر بالشكل الصحیح لابد من و.ھإحتمال حدوث

حیث . درجة التأثیر من جھة، ودرجة إحتمال حدوث الظروف والأحداث المسببة للمخاطر من جھة أخرى

،عالیة: یمكن أن یتم تصنیف درجة التأثیر أو الأثر السلبي الذي سیخلفھ حدوث خطر معین إلى ثلاث درجات

،10، المجلة العرقیة، العدد تطویر نظام لادارة المخاطر في المشاریع الانشائیة باستخدام أسلوب المحاكاةباسل قاسم الشیخلي، حافظ ابراھیم ناجي، - 1
.05- 04: ، ص ص2008امعة الأنبار، العراق، مارس 
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ودرجة إحتمال حدوث الخطر نفس الدرجات، ویسمى ذلك بالمصفوفة الثلاثیة .منخفضة، متوسطة

.)3*3(للخطر

: وتصبح التصنیفات كمایلي) 5*5(وممكن أن تزید درجة تعقید ھذه المصفوفة لتصبح خماسیة 

.مفجع-ھام-متوسط-غیر ھام- ضئیل:درجة الأثر-

.مؤكد تقریبا-جحمر-محتمل-إحتمال ضعیف-نادرا:درجة إحتمال الحدوث-

المخاطر الثلاثیةمصفوفة): 22(الشكل رقم

Source: Treasury, H.K, Management of Risk - Principals and Concepts, The Orange Book,
UK, October 2004, p: 19

ویمكن عمل عدد غیر محدد من المصفوفات، حیث لا یوجد مقیاس ثابت ومحدد لتقدیر وقیاس درجة 

الشبیھة بإشارة المرور حیث ،مصفوفة ثلاثیة بسیطةیوضح)22(رقم والشكل . تأثیر الخطر وإحتمال حدوثھ

ال حدوثھا كبیر، بینما أن الأحداث التي تقع ضمن منطقة الضوء الأحمر تعبر عن مخاطر تأثیرھا السلبي وإحتم

1.منطقة الضوء البرتقالي تعبر عن درجة متوسطة، وأحداث منطقة اللون الأخضر للمخاطر الخفیفةأحداث

الخطوة التالیة في عملیة تقییم المخاطر ھي توثیق وتسجیل نتائج تقییم المخاطر بشكل یبین تفاصیل 

تصنیف المخاطر حسب درجة أھمیتھا وخطورتھا على طریقة التقییم، وذلك لتتمكن إدارة البنك من ترتیب و

أعمال البنك، بحیث تستطیع الإدارة معالجة المخاطر حسب الأولویة والأھمیة وفي الوقت المناسب، أو عدم 

.معالجتھا في حالة المخاطر غیر الھامة

تقع على إدارة البنك مسؤولیة تقییم المخاطر، ویجب أن یتم ذلك بشكل مستمر لتستطیع الإدارة مواجھة 

الحالات الطارئة في الوقت المناسب، كإرتفاع درجة تأثیر أو درجة إحتمال الحدوث لمخاطر كانت مقیمة على 

ة مسؤولیة الإشراف على عملیة ویتحمل مجلس الإدارة  والمراجعة الداخلی. أساس مخاطر خفیفة أو متوسطة

2.تقییم المخاطر للتأكد من عمل إدارة المخاطر بشكل عام

.12: ، ص2014، أفریل مرجع سابقرغید قصوعة، محمد سامر القصار، - 1
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر محاسبة، كلیة دور المراجعة الداخلیة في إدارة المخاطر، دراسة میدانیة في المصارف السوریةعصام نعمة قریط، -2

. 90- 89: ، ص ص2011سوریا،الإقتصاد، جامعة دمشق،
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ویحتاج المراجع الداخلي أن یمعن النظر في إحتمال وقوع الحدث، خلال مراجعتھ لعملیة تقییم المخاطر 

): إحتمال-أثر(مثال عملي آخر من أشكال مصفوفة المخاطر) 23(والشكل رقم 

) إحتمال-أثر(مصفوفة المخاطر): 23(الشكل رقم

.43: ، ص2015، مارس مرجع سابقحسن إبراھیم، :المصدر

الإستجابة للمخاطر-3

ید دعملیة الإستجابة للمخاطر في التعامل مع المخاطر بعد أن تم تحدیدھا وتقییمھا، ویتطلب ذلك تحتتمثل 

الخیار اللازم إعتماده من قبل الإدارة لمعالجة ھذه المخاطر من خلال تخفیف درجة تأثیره ودرجة إحتمال 

تجابة المتاحة لمعالجة المخاطر حدوثھ إلى أدنى درجة ممكنة، ویتم بعد ذلك تحدید تكلفة تطبیق خیارات الإس

1:بشكل دقیق وبعد تصنیفھا،  ویمكن تحدید خیارات الإستجابة ضمن المجموعات الرئیسیة التالیة

قبول المخاطر- 3-1

بھا، وتختار الإدارة ھذا الخیار في حالة المخاطر المحدودة والقلیلة أو تحمل المخاطر أو الإحتفاظ

التأثیر أو عندما تكون تكلفة المعالجة أكبر من حجم الخسائر المتوقع حدوثھا في حالة وقوع الخطر، ویجب عند 

المخاطرإدارةالسابع،السنويالدوليالعلميالمؤتمر،المعلوماتتكنولوجیاظلفيالتأمینوإسٕتراتیجیةالمخاطردارةنصر، إكاسرمنصور،سلام-1
.2007أفریل18و16، أیام .الأردنعمان،الزیتونة،المعرفة، جامعةواقتصاد

.لابد من إتمام تقییم عملیة الرقابة، ویجب إطلاع الإدارة العلیا: خطر شدید

.لابد من إتمام تقییم عملیة الرقابة، ویجب إطلاع الإدارة التنفیذیة: خطر ھام

یجب تحدید مسؤولیة الإدارة، تقییم إجراءات الرقابة حیث یكون مناسبا، یجب : خطر  معتدل
.لیةتشغیإطلاع الإدارة ال

.المراقبة وفحص أنظمة الرقابة غیر مطلوب بشكل خاص: خطر منخفض
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): إحتمال-أثر(مثال عملي آخر من أشكال مصفوفة المخاطر) 23(والشكل رقم 

) إحتمال-أثر(مصفوفة المخاطر): 23(الشكل رقم

.43: ، ص2015، مارس مرجع سابقحسن إبراھیم، :المصدر

الإستجابة للمخاطر-3

ید دعملیة الإستجابة للمخاطر في التعامل مع المخاطر بعد أن تم تحدیدھا وتقییمھا، ویتطلب ذلك تحتتمثل 

الخیار اللازم إعتماده من قبل الإدارة لمعالجة ھذه المخاطر من خلال تخفیف درجة تأثیره ودرجة إحتمال 

تجابة المتاحة لمعالجة المخاطر حدوثھ إلى أدنى درجة ممكنة، ویتم بعد ذلك تحدید تكلفة تطبیق خیارات الإس

1:بشكل دقیق وبعد تصنیفھا،  ویمكن تحدید خیارات الإستجابة ضمن المجموعات الرئیسیة التالیة

قبول المخاطر- 3-1

بھا، وتختار الإدارة ھذا الخیار في حالة المخاطر المحدودة والقلیلة أو تحمل المخاطر أو الإحتفاظ

التأثیر أو عندما تكون تكلفة المعالجة أكبر من حجم الخسائر المتوقع حدوثھا في حالة وقوع الخطر، ویجب عند 

المخاطرإدارةالسابع،السنويالدوليالعلميالمؤتمر،المعلوماتتكنولوجیاظلفيالتأمینوإسٕتراتیجیةالمخاطردارةنصر، إكاسرمنصور،سلام-1
.2007أفریل18و16، أیام .الأردنعمان،الزیتونة،المعرفة، جامعةواقتصاد

.لابد من إتمام تقییم عملیة الرقابة، ویجب إطلاع الإدارة العلیا: خطر شدید

.لابد من إتمام تقییم عملیة الرقابة، ویجب إطلاع الإدارة التنفیذیة: خطر ھام

یجب تحدید مسؤولیة الإدارة، تقییم إجراءات الرقابة حیث یكون مناسبا، یجب : خطر  معتدل
.لیةتشغیإطلاع الإدارة ال

.المراقبة وفحص أنظمة الرقابة غیر مطلوب بشكل خاص: خطر منخفض
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ویحتاج المراجع الداخلي أن یمعن النظر في إحتمال وقوع الحدث، خلال مراجعتھ لعملیة تقییم المخاطر 

): إحتمال-أثر(مثال عملي آخر من أشكال مصفوفة المخاطر) 23(والشكل رقم 

) إحتمال-أثر(مصفوفة المخاطر): 23(الشكل رقم

.43: ، ص2015، مارس مرجع سابقحسن إبراھیم، :المصدر

الإستجابة للمخاطر-3

ید دعملیة الإستجابة للمخاطر في التعامل مع المخاطر بعد أن تم تحدیدھا وتقییمھا، ویتطلب ذلك تحتتمثل 

الخیار اللازم إعتماده من قبل الإدارة لمعالجة ھذه المخاطر من خلال تخفیف درجة تأثیره ودرجة إحتمال 

تجابة المتاحة لمعالجة المخاطر حدوثھ إلى أدنى درجة ممكنة، ویتم بعد ذلك تحدید تكلفة تطبیق خیارات الإس

1:بشكل دقیق وبعد تصنیفھا،  ویمكن تحدید خیارات الإستجابة ضمن المجموعات الرئیسیة التالیة

قبول المخاطر- 3-1

بھا، وتختار الإدارة ھذا الخیار في حالة المخاطر المحدودة والقلیلة أو تحمل المخاطر أو الإحتفاظ

التأثیر أو عندما تكون تكلفة المعالجة أكبر من حجم الخسائر المتوقع حدوثھا في حالة وقوع الخطر، ویجب عند 

المخاطرإدارةالسابع،السنويالدوليالعلميالمؤتمر،المعلوماتتكنولوجیاظلفيالتأمینوإسٕتراتیجیةالمخاطردارةنصر، إكاسرمنصور،سلام-1
.2007أفریل18و16، أیام .الأردنعمان،الزیتونة،المعرفة، جامعةواقتصاد

.لابد من إتمام تقییم عملیة الرقابة، ویجب إطلاع الإدارة العلیا: خطر شدید

.لابد من إتمام تقییم عملیة الرقابة، ویجب إطلاع الإدارة التنفیذیة: خطر ھام

یجب تحدید مسؤولیة الإدارة، تقییم إجراءات الرقابة حیث یكون مناسبا، یجب : خطر  معتدل
.لیةتشغیإطلاع الإدارة ال

.المراقبة وفحص أنظمة الرقابة غیر مطلوب بشكل خاص: خطر منخفض
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جة إعتماد ھذا الخیار إجراء المراجعة المستمرة للمخاطر في حال حدوث ظروف طارئة أدت إلى زیادة در

.تأثیرھا مما قد یتطلب معالجتھا بطریقة أخرى

)تخفیفھا(تقلیص المخاطر- 3-2

یتم التعامل مع عدد كبیر من المخاطر المختلفة بھذه الطریقة، حیث تقوم إدارة البنك بتطبیق نظام رقابة 

البنك أو من فعال تحاول من خلالھ التخفیف من درجة حدوث الخطر ودرجة تأثیره إلى الحد المقبول من قبل

: ، ویتم ذلك بأسالیب مختلفةخلال التحوط لھذه المخاطر أو التغطیة بإستخدام المشتقات المالیة

النقل أو التحویل-1- 3-2

.وسیلة تقوم من خلالھا الإدارة بتحویل آثار المخاطر إلى طرف آخر مثل التأمین لدى شركات التأمین

المشاركة-2- 3-2

خلال  مشاركة الخطر مع طرف أخر أو أكثر للبنك بمخاطر معینة، ویعتبر ھذا ویتم ھذا الخیار من 

الطرف عموما شریك مغامر أو مضارب یتحمل جزء من الخسائر المحتمل حدوثھا مقابل المضاربة على عدم 

.حدوثھا وتحقیق أرباح، كمشاركة البنك لأطراف مختلفة في مشروع جدید یحتوي على درجة من الخطورة

جنب المخاطرت- 3-3

وھو الخیار الأخیر لدى البنك من خلال تجنب الظروف أو الأحداث التي ممكن أن تسبب ھذه المخاطر، 

فبعض المخاطر لا یمكن للبنك أن یتحملھا، ومثال ذلك شراء البنك لحقوق ملكیة أو براءة إختراع غیر متأكد 

.  شاریع التي تم تجنبھامن عوائدھا، وھذا الخیار ممكن أن یحرم البنك من عوائد الم

1:كالآتي) 24(الشكل رقمویمكن توضیح عملیة الإستجابة للمخاطر من خلال 

مصفوفة لتقییم وتصنیف المخاطر): 24(الشكل رقم

.15:، ص2014أفریل،مرجع سابق، رغید قصوعة، القصار محمد سامر: المصدر

 -32(المعیار المحاسبي الدولي حلقد وضISA (مل على الأدوات المالیة الأولیة تأن الأدوات المالیة تش)والدائنون وأدوات حق مثل المدینون ) التقلیدیة
ھذه الأدوات المشتقة حقوقا وتعھدات شئالملكیة، كما تشمل أیضا الأدوات المالیة المشتقة عنھا عقود الخیار المالیة والعقود الآجلة، وعقود المبادلة، حیث تن

. الأطراف المعنیةي الأداة المالیة الأولیة بینفیكون أثارھا تحویل لواحد أو أكثر من المخاطر المالیة المتأصلة 
.93- 92: ، ص ص2011، مرجع سابقعصام نعمة قریط، - 1

1
تأثیر الخطر كبیر

إحتمال حدوث الخطر كبیر

2
تأثیر الخطر كبیر

إحتمال حدوث الخطر محدود
3

تأثیر الخطر محدود
إحتمال حدوث الخطر محدود

4
تأثیر الخطر محدود

حدوث الخطر محدودإحتمال 

تأثیر الخطر
)حجم الخسائر المتوقع(

إحتمال حدوث الخطر
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وإحتمال حدوث كبیر، فإنھ یفضل تجنب ھذا الخطر ة للوضع الأول الذي یدل على تأثیر كبیر للخطر بالنسب-

.رع لبنك ما في منطقة معزولة وغیر آمنة مما یجعل النتائج كارثیةفكلیا، ومثال ذلك كأن یتم إفتتاح 

وبالنسبة للوضع الثاني الذي یدل على تأثیر كبیر للخطر ولكن إحتمال حدوثھ قلیل، إنھ یفضل نقل ھذا الخطر -

.لأنھ لا مبرر من تحمل خطر بحجم خسارة كبیرة وخاصة إن توفر التأمین بتكلفة منخفضةمن خلال التأمین، 

ضل التخفیف من مثل ھذه فبالنسبة للوضع الثالث الذي یدل على تأثیر محدود وإحتمال حدوث كبیر للخطر، فی-

التي تجعل من إحتمال المخاطر، وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات الممكنة التي تؤدي إلى معالجة الأسباب

ة التأمین فحدوث الخسارة كبیرا، ولا یمكن معالجتھ عن طریق التأمین لأن إحتمال وقوعھ كبیرا وبالتالي تكل

كبیرة، مثل أن یخطئ موظف البنك في عد مبالغ النقدیة في الصندوق، وھنا یقوم البنك بتزوید الموظف بمكنات 

.جراءات الكفیلة بتخفیف إحتمال حدوث ھذا الخطر إلى أدنى مستوىالعد الآلیة وبالتالي یكون قد إتخذ الإ

بالنسبة للوضع الرابع الذي یدل على تأثیر محدود وإحتمال حدوث محدود للخطر، یكون ھنا أفضل خیار ھو -

، یداع دفعة عمیل في حساب عمیل آخرقبول ھذا الخطر والإحتفاظ بھ، ومثال ذلك أن یقوم موظف البنك بإ

.معالجة الأمر إلكترونیا من خلال سحب المبلغ وإرجاعھ إلى الحساب الصحیححیث یتم

بعد تصنیف وتقییم المخاطر من الأھمیة أن یقوم المراجع : النموذج الإرشادي لوصف وتقدیر المخاطر-4

: الداخلي بإعداد نموذج إرشادي یستخدمھ عند القیام بمھام وظیفتھ، ویمكن أن یكون النموذج كما یلي

لدى المراجع الداخلينموذج توضیحي لسجل الخطر): 13(رقم الجدول
مجال المخاطر

المخاطر
طبیعة 
المخاطر

توقعات 
الإدارة 
العلیا

التقدیر 
الكمي 
للمخاطر

أسالیب المعالجة التحمل
والتحكم في 

المخاطر

الإجراء 
المتوقع

تطویر السیاسة

إسم 

الخطر

وصف 

الحدث 

وحجمھ

نوع 

الخطر

توقعات 

الادارة 

العلیا

الأھمیة 

والإحتمال

توقعات 

الخسائر 

والتأثیر 

المالي للخطر

الوسائل الحالیة 

ومدى ملائمتھا 

لإدارة المخاطر 

حالیا

توصیات 

لتخفیض 

المخاطر

تحدید الإدارة 

المسؤولة عن 

تطویر 

الإستراتیجیة

.48: ، ص2015حسن إبراھیم، مرجع سابق، مارس : المصدر

نجد أن ضوابط إدارة ) IRM(النموذج المقترح من قبل معھد إدارة المخاطر في المملكة المتحدة وفي

).25(في الشكل رقم المخاطر حددت بوضوح من خلال المراحل كما 
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عملیة إدارة المخاطرمراحل ): 25(الشكل رقم 

Source: The Institute of Risk Management, a Risk Management Standard, 2002, p: 02, In link:
www.theirm.org/publications/pu standard.html.

في البنوكعناصر الإدارة الفعالة للمخاطر- ثانیا

إن البنوك ذات الإدارة القویة تحافظ على نوعیة محفظة قروض جیدة، وإن معظم إستراتیجیات إدارة 

المخاطر ھي تلك المبنیة مباشرة ضمن المنھجیة أو العملیات، وبالتالي تعمل بإنتظام وتفاعل على تخفیض 

البنوك بالتقلیل من جذب العملاء فمن خلال التحكم الجید والتوقع في خصائص ودوافع العملاء، تقوم ، المخاطر

.ذوي النسبة العالیة من الخطورة، أي العملاء الذین یرجح لھم أنھم سیتأخرون عن سداد قروضھم

الأھداف الاستراتیجیة للمنظمة

تقدیـــــــــــــــــــــــر الخطر

تحلیـــــــــــــــل الخطر
التعرف على الخطر

وصــــــــــــــف الخطر
التنـــــــــــــبؤ بالخطر

تقیــــــــــــیم المخاطر

تقدیم تقریر بالمخاطر
الفرص والتھدیدات

إتخـــــــــــــــــاذ القرار

معالجـــــــــــــــــة الخطر

عملیــــــــــــة الرقابة الداخلیة

التغذیـــــــــــة العكسیة

ت
ـــا

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
حـ

حیـ
ص

الت

یة 
خل

لدا
ة ا

جع
را

الم
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1:وتتمثل عناصر الإدارة الفعالة للمخاطر في البنوك في مایلي

البیئة المساعدة-1

نت الإدارة العلیا ترى أن الرقابة شيء بیئة الرقابة تمثل جوھر الرقابة الفعالة في أداء البنك، إذا كاإن

مھم سیدرك باقي الأفراد ذلك، والعكس إن كانت الإدارة العلیا لا تدعم الرقابة فمن المؤكد أن الأھداف الرقابیة 

تمثل جمیع المكونات الأخرى فإن بیئة الرقابة )COSO(نموذج وبحسب إطار،.2للإدارة لن یتم تحقیقھا

فلسفة الإدارة ونمط ، وكفاءة الأفراد، والكفاءة والنزاھة والقیم الأخلاقیةشمل كل من للرقابة الداخلیة إذ ت

3.تحدید الصلاحیات والمسؤولیات وممارسات الأفراد، الھیكل التنظیمي، التشغیل

تقوم الإدارة بقصد أو بدون قصد بتحدید مستوى قدرة إحتمال الموظفین والعملاء ومواقفھم إتجاه و

المخاطر، وبإمكان الإدارة خلق بیئة رقابة فعالة من خلال إیصال إلتزام البنك بإدارة المخاطر، وذلك عبر 

.السلوك الملائم للموظفین الجددالكلام والأفعال ویقوم الموظفون القدامى بإیصال موقف البنك حول المخاطر و

قد تكون لدى العدید من الموظفین نظرة سلبیة إتجاه الرقابة الداخلیة بناءا على تجارب سابقة مع و

بإمكان الإدارة العمل على تخطي و،مراقبین داخلیین الذین كان تركیزھم على تحدید المشاكل وتحمیل الملامة

مشاركة الموظفین ضمن نظام الرقابة الداخلیة، ومن خلال التشدید على المفاھیم السلبیة ھذه من خلال تشجیع 

إن خلق جو أو ثقافة داعمة لذلك ف.فوائد تجنب المخاطر والتركیز على الحلول للمشاكل بدلا من وضع اللوم

.في غایة الأھمیة بالنسبة للبنوكذات إحتمال قلیل للمخاطرة ھو أمر

یاس المخاطر ورصدھا ودرء آثارھاالإبقاء على الآلیة المناسبة لق-2

ینبغي أن یكون لدى البنوك نظم المعلومات المعتادة لقیاس التعرض للمخاطر المتعددة ومراقبتھا وتسجیلھا 

والسیطرة علیھا، والخطوات التي یجب إتخاذھا لھذا الغرض تتمثل في إیجاد معاییر تصنیف ومراجعة 

، ومن المھم كذلك وجود تقاریر نمطیة حول المراجعة والمخاطر المخاطر، وتقدیر وتقییم درجات التعرض لھا

، كما یجب على البنوك تقییم تعرضاتھا للمخاطر الإئتمانیة تحت وطأة مجموعة من التي یتعرض لھا البنك

، ولابد أن )إختبارات الشد(نك على الصمود أمام التغیرات غیر المواتیة بالظروف المشددة بھدف تقییم قدرة ال

.لدى البنوك خطط طوارئ یمكن تنفیذھا في ظروف مختلفةیكون

وسائل الرقابة الداخلیة المناسبة والكافیة-3
یجب أن یتوفر للبنوك أنظمة رقابة داخلیة ذات كفاءة، حتى یمكنھا أن تشمل عملیة تحدید وتقییم 

.كافیةالمعلومات النظم بتوفرالأنواع المتعددة للمخاطر و

.32: ص، 2014أفریل ،مرجع سابقرغید قصوعة، محمد سامر القصار،- 1
2- Arens Alvin and All, Op-cit, pp: 277-278.
3- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Internal Control (COSO), Op-cit, 2011, p: 43.
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الشفافیة-4

في العمل تسھل وجود إدارة فعالة للمخاطر، فالعملیات تكون شفافة عندما یتم عمل تقاریر إن الشفافیة

واضحة ودقیقة عن المعلومات، وعندما تكون جاھزة بمتناول جمیع من یحتاج إلیھا من أجل إصدار القرارات 

:مایليومن بین العناصر التي یمكن أن تعمل على زیادة الشفافیة لدى البنوك

أماكن عمل الموظفین، بإستخدام الموظفین المساعدین بصورة مؤقتة للحلول مكان الموظفین أثناء تدویر-

.عطلتھم السنویة أو الإجازات المرضیة

یساعد في الكشف عن أخطاء الموظف المستبدل وأیة حالات ،إرسال مسؤولي القروض إلى فروع أخرى-

لطریقة السابقة أي فكرة دوریات الموظفین نظرا لأنھا تعطي غش إرتكبت من قبلھ، ولكن أغلبیة البنوك تحبذ ا

.أھمیة كبیرة للعلاقة الخاصة المبنیة ما بین مسؤولي القروض وعملائھم

إن نظام إدارة المعلومات الفعال ھو ذلك الذي یركز على بعض المؤشرات الرئیسیة لكل مستوى من -

.وذات علاقةالمسؤولیة الوظیفیة ویصدر بیانات دقیقة في حینھا

بإمكان نظام المعلومات أن یتضمن إشارات إنذار مبكرة للإدارة، كأن یحصل مدیر الفرع یومیا على تقاریر -

ام التأخیر، فھذه المتأخرات لكل مسؤول قروض، وتأتي البیانات كقائمة بالقروض المتأخرة حسب عدد أی

.اني محفظة قروضھم من إرتفاع نسبة المتأخراتعمل مسؤولي القروض الذین تعالتقاریر تساعده على مراقبة 

البساطة والسھولة -5

واضحة وتم إیصالھا ویمكن للبنك التخفیف من الأخطاء وحالات الاحتیال إذا كانت الإجراءات مبسطة 

دوریا تم تحدیثھبصیغة جیدة للموظفین والعملاء، كذلك فكل البنوك لدیھا دلیل عملیات ذو صیاغة واضحة وی

لتأكد من التطبیق العام للجمیع الموظفین لكي لا تكون ھنالك فوضى وخلافات على مستوى الفروع ومتوافر 

.للسیاسات والإجراءات

وصف وظیفي واضح -6

تزوید جمیع الموظفین بوصف وظیفي واضح، یجب أن یحدد البنوكعند توظیف الموظفین، یجب على 

ویمكن للمدراء الرجوع إلى الوصف الوظیفي لتقییم ونقاش أداء ،أین تبدأ صلاحیة الموظف وأین تنتھي

.الموظفین الأمر الذي یدعم المحاسبة الفردیة

أنظمة الحوافز-7

ھناك عنصر مھم في تقلیل المخاطر، وھووجود نظام حوافز ومحاسبة یشجع الموظفین على الإقلال من 

لاحیات إتخاذ القرار في حدود مقبولة ویشجع خول في المخاطر، ونظام الحوافز الكفء ھو الذي یقید صدال

.متخذي القرار على إدارة المخاطر بطریقة تتماشى مع أھداف البنك وتطلعاتھ
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إن تشجیع إلتزام الموظف بأھداف البنك یكون من خلال ربط ما یدفعھ البنك للموظف بالأداء، ففي حین و

تشجیع روح العمل الجماعي، إلا أن الحوافز بعض الأنظمة تحبذ إستخدام حوافز على أساس فریق العمل ل

.الفردیة تقوم بالتوصیل بشكل قوي الحاجة للمحاسبة الفردیة

الأمان-8

الأصول المادیة من الأذى سواء ،إن العنصر الآخر الھام في إدارة المخاطر ھو حمایة الموجودات

یث تنسخ قاعدة المعلومات المبرمجة بشكل بالنسبة للسیولة النقدیة في الفروع أو أنظمة لحمایة بیانات الفروع ح

یومي ویتم الاحتفاظ بھا خارج جھاز الكومبیوتر وذلك لأخذ الاحتیاطات من أیة خسارة متوقعة قد یكون سببھا 

. الحریق أو السرقة أو الكوارث الطبیعیة كالفیضانات

تیجیات العامة لإدارة عند تحدید المؤسسة المصرفیة عناصر المخاطرة الرئیسیة لدیھا ورسم الاسترا

.المخاطر، یصبح بإمكانھا البدء بتطویر الرقابة الداخلیة التي ستعمل على تجنیبھا تلك المخاطر

:ھناك مرحلتین للرقابة الداخلیة ھماو

.الرقابة الداخلیة ضمن المنھجیة والعملیات الیومیة للبنك-

.في تجنب المخاطر وذلك من خلال مراجعة العملیاتآلیات متابعة تختبر فعالیة سیاسات وإجراءات العملیات -

مما سبق یمكن القول أن المخاطر تشكل جزء لا یتجزأ من العمل المصرفي كما أنھا تشكل مصدرا للربح 

أحسنا إدارتھا، فكما ھو معلوم فإن مستوى العائد والخطر مرتبطان بعلاقة طردیة، أو سبب للخسارة في حال 

: على البنوك تبني سیاسة مبنیة على أسس منھاففي حال أخفقنا في ذلك،  

.فھم المخاطر وإدارتھا بشكل فعال-

.عدم تجنبھا بل تجنب تركزھا-

.تجنبھا في حال عدم القدرة على تحملھا أو زیادة تكلفة إدارتھا عن عوائدھاو-

مھام مدیریة ولجنة إدارة المخاطر والمخاطر الإئتمانیة في البنوك:المطلب الثالث

وضع الأسس فحاجة إلى تعریف دقیق لھذه المخاطر بھدبھمھا فإن التعامل مع المخاطر المختلفة و

، لذلك فتنظیم عملیة إدارة المخاطر یكون من خلال أدواتھا وكذلك یحة لمعالجتھاالسلیمة والقواعد الصح

التعلیمات والأنظمة المفروضة والمسؤولیات الموجھة لمواجھة كل أنواع المخاطر وتجنیب البنوك خاصة 

نجد أن ، )14(حسب الشكلالھیكل التنظیمي للبنوكإلى رجوعوبالوالقطاع المالي عامة الكثیر من الأزمات،

1:تتمثل فيلكل من لجنة إدارة المخاطر ومدیریة إدارة المخاطر وإدارة المخاطر الإئتمانیة المھام الأساسیة

1- Bank for International Settlements (BIS), The Internal Audit Function in Banks, Consultative Document, Basel
Committee on Banking Supervision, December 2011, pp: 04-10.
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لجنة إدارة المخاطرمسؤولیات -أولا

وتكون عبارة عن لجنة فرعیة منبثقة عن مجلس إدارة البنك للإشراف على وظائف إدارة المخاطر في 

اللجنة سیاسة الإدارة المتكاملة للمخاطر وإستراتیجیتھا التي تشمل تعرض البنك لمختلف البنك، وتقرر عادة ھذه 

: مایليالمخاطر، ومن أھم مسؤولیات اللجنة

مراجعة وإقرار السیاسات والمبادئ الإرشادیة المتعلقة بتحدید كل فئات المخاطر الرئیسیة وقیاسھا ومراقبتھا -

لمختلف ل مدیریة المخاطر بالبنك، والتأكد من الإلتزام بحدود المخاطرة مقترحة من قبوالتي تكون وضبطھا، 

.لأنشطةا

.ضمان أن تكون الموارد المخصصة لإدارة المخاطر كافیة، آخذین بالحسبان حجم العمل وطبیعتھ-

.مراجعة حدود المخاطر وقبولھا-

.ضمان قوة النماذج المالیة وفعالیة كل الأنظمة المستخدمة-

في البنكمدیریة إدارة المخاطرمسؤولیات - ثانیا

تكون مدیریة إدارة المخاطر مستقلة وتتبع إلى مجلس إدارة البنك، وتقوم المدیریة بتزوید أنیجب أن

مجلس الإدارة عن طریق لجنة إدارة المخاطر بتقاریر دوریة تمكنھ من الإطلاع على حجم المخاطر الحقیقیة 

: التي یتعرض لھا البنك وكیفیة إدارتھا ومن أھم ھذه التقاریر على سبیل المثال

).نصف سنوي(تقریر یبین نسبة كفایة رأس المال لدى البنك -

).نصف سنوي(تقریر یبین دراسة عن محفظة القروض حسب القطاعات ویبین التركزات في المحفظة -

).نصف سنوي(تقریر یبین حجم الدیون غیر المنتجة ونسبتھا من الدیون المنتجة ومقارنتھا مع الفترة السابقة -

).شھري(بین نسبة السیولة الیومیة بكافة العملات الوطنیة والعملات الأجنبیة خلال أیام الشھر تقریر ی-

تقریر یبین تركزات المخاطر المصرفیة والتجاوزات على الحد الأقصى المسموح بھ للتسھیلات والتمویلات -

).شھري(في حال وجودھا 

.تقاریر طارئة مرتبطة بحدث معین-

ارة المخاطر أقساما مسؤولة عن مخاطر الإئتمان والسوق والتشغیل والسیولة، ویقع تتضمن مدیریة إدو

على عاتق ھذه المدیریة مسؤولیة المتابعة الیومیة لمجمل الأعمال والأنشطة، والتأكد من مدى التقید بالسقوف 

ل فوري مع الإدارة والمستویات المحددة في السیاسة العامة لإدارة المخاطر وضبط التجاوزات ومتابعتھا بشك

.في البنوكالھیكل التنظیمي لإدارة المخاطر المصرفیةیبین) 26(والشكل رقم . العلیا
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التنظیمي لإدارة المخاطر المصرفیةالھیكل): 26(رقم الشكل 

www.reb.sy/reb/Portals/0/RisksAdmin.pdf: ، على الرابط التشعبي الإلكتروني06:دلیل إدارة المخاطر الإلكترونیة ، ص: المصدر

المھام العملیة لإدارة المخاطرالإئتمانیة في البنوك- ثالثا

1:في البنوك في مایليدارة المخاطر الائتمانیة لإالسیاسات والإجراءاتتتمثل معظم

.تطبیق وتنفیذ القرارات الخاصة بإدارة المخاطر-

.تكنولوجیا متطورة لإدارة مخاطر الائتمان وتطبیق أنظمة لتقییم وقیاس ھذه المخاطراستعمال-

العمل على إیجاد الاطارات المؤھلة والمدربة للقیام بالمھام الموكلة إلى مدیریة إدارة المخاطر والعمل بشكل -

.دائم على المشاركة بالدورات والبرامج ذات العلاقة بالموضوع

.اطر الدیون وتقییمھا وتقریر المؤونات اللازمة لھاتفحص تصنیف مخ-

الالتزام بالسیاسة الائتمانیة الموضوعة والتي تأخذ بعین الاعتبار تجنب العملیات التي تحمل مخاطرة كبیرة -

.من خلال دراستھا وتحلیلھا والتأكد من عدم تجاوزھا للقرارات والنسب المعمول بھا

.یة لإجراءات مراحل منح الإئتمان حسب التعلیمات التطبیقیة لنظام عملیات البنكالمتابعة والرقابة الائتمان-

.امتابعة صلاحیات ومسؤولیات مسؤولي الإئتمان في الإدارة العلیا وفي الفروع ومراقبة الالتزام بھ-

وحجم دراسة محفظة الائتمان بشكل مستمر لضبط ومتابعة المنتجات الائتمانیة من حیث الصرف والأجل-

.ونوعھقراضالا

1- Bank for International Settlements (BIS), Principles for the Management of Credit Risk, Basel Committee on
Banking Supervision, September 2000, pp: 04-18.
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الإسھام في وضع معاییر إقراض مناسبة تتوافق مع القوانین والأنظمة وإجراء الاختبارات الدوریة لمحفظة -

.الإئتمان من خلال توثیق سلیم للضمانات والتأكید على إجراء تقییم دوري للضمانات العینیة

) النفقات العامة+تكلفة الودائع(ذه القروض الإسھام بعملیة تسعیر القروض على أسس متضمنة تكلفة ھ-

.ستراتیجیات البنكإبالإضافة إلى ھامش ربح مطلوب تحقیقھ حسب خطط و

تعیین موظف في كل فرع من الفروع یتبع للمخاطر من مھامھ ضمان وجود ملف تسلیف خاص وموثق جیدا -

فاة مدیریة إدارة المخاطر بالتقاریر بحیث یضم الملف الوثائق الضروریة والمطلوبة رسمیا وموا،لكل عمیل

.والمعلومات المطلوبة

وذلك حسب ،إعداد التقاریر التي تحدد المخاطر الموجودة من خلال تحلیل تركز المخاطر وطرائق الحد منھا-

.القطاعات والعملاء الرئیسیین وموظفي الإقراض وتقدیم المقترحات اللازمة للتخفیف من ھذه المخاطر

وذلك لإعطاء التوصیات ،لفات التسلیف لطلبات القروض التي تزید مبالغھا عن الحدود القصوىمراجعة م-

.في درجة المخاطرة واقتراح بعض الشروط الإضافیة التي من شأنھا التخفیف من درجة المخاطرة

.التأكد من الحصول على الضمانات الكافیة-

من أھمھا تقریر ،اطر المرسلة من الفروع إلى الإدارة العامةمراجعة التقاریر الدوریة المتعلقة بإدارة المخ-

شھري یبین حجم التسھیلات الممنوحة إلى المجموعات المترابطة، تقریر ربع سنوي یبین تصنیفات الدیون 

المنتجة والدیون غیر المنتجة لدى الفرع، تقریر شھري یبین حجم القروض الممنوحة ونوعھا خلال الشھر، 

.التقاریر الطارئة المرتبطة بحدث معینبالإضافة إلى

قتراح توزیع مبلغ خطة الإقراض السنویة على الفروع بشكل ربع سنوي، وذلك تبعا لوضع كل فرع من إ-

.حیث الموقع الجغرافي والبیئة الإئتمانیة وحجم الودائع، وذلك بالتنسیق مع المدیریات المختصة

...).التنویع في الآجال، التنویع في القطاعات(اطات متنوعة تنویع المخاطر والتعرض لھا من خلال نش-

.مراقبة المخاطر القطریة ومخاطر التمویل بین الدول-

.مراقبة الإقراض للمجموعات المترابطة ذات العلاقة-

.لمحفظة عن طریق فھم التقاریر الناتجة من تصنیف الدیون وتركز الإئتمانلتدار مخاطر الإئتمان -

الأجل، حجم التسلیف، نوع التسلیف، (ركة بدراسة المنتجات الجدیدة المقترحة ودراستھا من حیث المشا-

وذلك من أجل التحوط ) مستوى المسؤولیة، التكلفة، الأرباح الممكن تحقیقھا، الوضع التنافسي في السوق

.للمخاطر التي یمكن أن ترافقھا

إدارة الدیون المتعثرة، بحیث یتضمن ھذا النظام طرق مراجعة تقدیم نظام إنذار مبكر لھبوط جودة الإئتمان و-

.الإئتمان وتقییمھ لتحدید القروض غیر المنتجة أو الدیون المتعثرة
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الإطلاع على طلبات التأجیل والجدولة والتسویات على القروض، وإبداء الرأي في جدولتھا، واقتراح بعض -

.اطرةالشروط التي من شأنھا التخفیف من درجة المخ

زیادة القروض المتعثرة، إعسار متعاملین رئیسیین، تدھور (إجراء اختبارات الضغط على محفظة الإئتمان -

).قیمة الضمانات

.مراقبة عملیات التحصیل والإجراءات القضائیة لاسترداد أموال البنك-

.للقرضمراقبة حالات العملاء المعسرین والدیون الخطرة التي تتجاوز الحدود القصوى-

تزوید مدیریة التخطیط والإحصاء بكل الافصاحات المتعلقة بمخاطر الإئتمان لإدراجھا ضمن التقریر -

.السنوي

، وتزویدھم شھریا ببیانات التسھیلات الإئتمانیة خطار المصرفیة لدى البنك المركزيالمتابعة مع قسم الأ-

.الخاصة بالعملاء

لرقابة الداخلیة على القروض الممنوحة ومخاطرھاالدور الإطار العام : لثالمبحث الثا

الرقابة الداخلیة تشتمل العناصر الأساسیة لإدارة المخاطر الإئتمانیة الفعالة العدید من الأسالیب من بینھا 

بصفة مستمرة بھدف الوصول إلى تقییم دقیق المقترضین الشاملة، من خلال مراقبة أوضاع العملاء 

،نب البنك المخاطر قبل حدوثھا أو على الأقل تقلیل ھذه المخاطر إلى أقل حد ممكنلأوضاعھم، وبالتالي تج

مجموعة كبیرة من إشارات الإنذار المبكر التي یمكن استخدامھا كأدوات في تسھیل عملیة توجدحیث 

وك ویعتبر خطر تعثر القروض من الأخطار الشائعة التي تھدد البن. التشخیص المبكر لحالات تعثر القروض

ولذلك تستخدم البنوك التسییر الوقائي لخطر القرض عن طریق الحساب المسبق لإحتمال عجز المؤسسات 

ستخدامھا یمكن مسؤولي الإقراض من القیام بالتحلیل الدقیق إوالمقترضة بإستخدام عدة نماذج  تحلیلیة معروفة

.للوضع المالي للمقترض

القروض البنكیةأدوات التشخیص المبكر لتعثر: المطلب الأول

قبل حدوث مشكلة في تسدید أي قرض ھناك إشارات یستطیع البنك من خلالھا التنبؤ بحدوثھا، بمعنى أن 

ثمة بوادر ضعف أو عدم إلتزام قد تطرأ على المقترض تجعلھ غیر قادر أو غیر ملتزم بشروط الاتفاقیة 

ن الدین أو القرض المتعثر یعد من أھم المبرمة مع البنك بشأن القرض وكیفیة سداده، والكشف المبكر ع

عملیات الرقابة الداخلیة للبنك، وكذلك یعد الكشف المبكر عن الدین المتعثر حمایة للعملاء ولفت أنظارھم إلى 

وھناك مؤشرات عدیدة للكشف المبكر عن القروض المتعثرة ویمكن . المخاطر التي تتعرض لھا مشروعاتھم

.سھیل عملیة التشخیص المبكر لحالات تعثر القروضإستخدامھا بوصفھا أدوات في ت
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النماذج الكمیة لقیاس إحتمال العجز عن السداد في البنوك-أولا

إن البنك عند ممارستھ لنشاطھ في تقدیم القروض یتوقع دائما الحصول على مداخیل مستقبلیة كبیرة، مع 

رة المقترضین عن الدفع، لذلك یقوم بتقدیر وضع إحتمال عدم تحصیل تلك المداخیل نتیجة لوجود خطر عدم قد

وتقییم ھذا الخطر مسبقا، وذلك بإستعمالھ لطرق ووسائل متعددة، منھا التقلیدیة الكمیة كنسب التحلیل المالي التي 

الدراسة الخاص بتقییم الجدارة الإئتمانیة للعمیل المقترض، بإعتبار التحلیل ھذهسبق إدراجھا ضمن عنصر

. أدوات الدراسات الإئتمانیة للكشف والتحقق من مدى سلامة المركز المالي لھذا العمیلالمالي من أھم

والإستخدام الأحدث للنسب المالیة یعتمد على القوة التنبؤیة لھا، وعلى جدواھا في تقدیم معلومات نسبیة 

1:ومن ثم إدارة الإئتمان یمكنھا التأكد من نقطتین ھما

.تحقات البنك في تاریخ الإستحقاققدرة العمیل على تسدید مس-

.تحدید مدى حاجة العمیل للإئتمان المطلوب-

وإستخدام النسب المالیة یتوقف على الفترة الزمنیة للقرض المطلوب، فمثلا عادة ما یستعمل المحلل نسب 

، وعندما التوازن المالي ونسب الدوران ونسب السیولة العامة في حالة طلبات قروض الإستغلال قصیرة الاجل

یكون التمویل لقروض الإستثمارات طویلة ومتوسطة الأجل فیقوم المحلل بحساب نسب أخرى تتماشى مع ھذا 

الاول من ھذه معظم النسب تم تحدیدھا بالفصل (النوع من القروض مثل نسب التمویل الذاتي ونسب المدیونیة 

).الدراسة

نموذج القرض التنقیطي -1

لقد ظھرت الأبحاث الأولى في ھذه التقنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة عندما لاحظ بائع سیارات 

قدیمة أن الزبائن الذین إشتروا من عنده سیارات بواسطة قرض بنكي، ووجدوا صعوبات في التسدید لھم 

ر المقترضین الخواص لیتم خصائص عدیدة مشتركة، لذلك فقد إستخدمت ھذه الطریقة في بدایة الأمر لتقییم خط

ظھرت ھذه التقنیة لتصنیف الزبائن في الولایات المتحدة إذن قد 2.تعمیمھا بعد ذلك إلى باقي المؤسسات

الأمریكیة في سنوات الخمسینات من القرن الماضي، وتطورت تدریجیا لتصبح الیوم معروفة لدى سائر 

.مستخدمي مالیة المنظمات

طریقة تستخدم تقنیات كمیة تعكس أداء وخصائص المقترض والقرض طریقة القرض التنقیطي ھيو

. وذلك من خلال القیام بتحلیلات إحصائیة تسمح بتعیین لكل عمیل نقطة تعبر عن مقدار الخطر الذي یحیط بھ

،فنموذج التنقیط طریقة آلیة تعتمد على إعطاء نقطة أو وزن لكل طالب قرض، لتحدد الخطر بالنسبة للبنك

ماد على المعلومات التاریخیة لمختلف الخصائص التي تمیز الزبائن المعسرة عن الزبائن الجیدة وتلخیص بالإعت

والذي یستعملھا لكي یتمكن من تقدیر الملاءة المالیة لزبائنھ قبل ھذه الخصائص في مجموعة من المعاییر

.286: ، ص2005، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوكسمیر الخطیب، - 1
.87:ص،2008،مرجع سابقمسعي سمیر، - 2
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كل معیار ف، ات التي یتعامل معھامنحھم القرض أو للتنبؤ المسبق لحالات العجز التي یمكن أن تصیب المنظم

منح عنھ نقطة مرجحة ویتم جمعھا ومن الطبیعي أن الزبائن الجیدین یحصلون على نقاط أكبر، وحینھا یمكن ت

1.موظفیھوقدراتخبرة البنك صنف العملاء مقابل إحتمال عجزھم بفضل للبنك وضع رزنامة خاصة بھ ت

یجاد معادلة خطیة لإت الإئتمان من خلال إعطاء نقطة للعمیل ویستخدم نموذج التنقیط لدراسة وتقییم طلبا

)Z ( ،لعدة متغیرات یستند في ذلك على مجموعة من المدخلات المقدمة من طرف المقترضین كالعمر، الجنس

مع معاییر قیاسیة ) Z(طاة لكل عمیل عحیث یمكن مقارنة النقطة الم. إلخ...المھنة، الحالة الإجتماعیة، الأرصدة

2.دة لدى إدارة الإئتمان، وعلى ھذا الأساس یكون رفض أو قبول طلب التمویلموجو

یعتمد القرض التنقیطي بصفة عامة على التحلیل التمییزي والذي یعتبر كمنھج إحصائي یسمح إنطلاقا 

من مجموعة معلومات خاصة بالمقترض أن نمیز بین مجموعة من الفئات المتجانسة وفق معیار تم وضعھ 

، وبالتالي تحدید الفئات والمعلومات الخاصة بكل فئة، ووضع كل عنصر جدید في الفئة التي ینتمي إلیھاسابقا، 

لمنظمات یتم تقسیمالقروض الموجھة لفي حالة أما و.طالب قرض جدیدفرد وإستعمال نتائج التحلیل على كل 

وفقا لمعاییر مختلفة ر جیدةإلى مجموعتین مجموعة ذات ملاءة جیدة وأخرى ذات ملاءة غیھذه المنظمات 

3.إلخ...كتاریخ التأسیس، مردودیة المنظمة خلال سنوات متتالیة، رأسمالھا العامل، طبیعة نشاطھا

تكون على شكل معادلة خطیة من خلالھا نحصل على أفضل توفیقة خطیة ) Z(وعلیھ فإن دالة التنقیط 

التفسیریة المتغیراتحلیل التمییزي الذي یسمح بإختیار تفصل بین العملاء الجیدین وغیر الجیدین بإستعمال الت

حیث أن معیار قبول المتغیر التفسیري ھو قوة الإرتباط مع المتغیر التابع الذي یمثل ) Riالنسب المالیة(

: الظاھرة محل الدراسة كالآتي

Z= Ʃn
i=1 αi .Ri+B

=نقطة العمیل، Z::حیث أن i1 ،iα : المعاملات المرتبطة بالنسبRi)معاملات الترجیح( ،Ri : النسب

.عدد ثابت: Bالمالیة المستخرجة من القوائم المالیة، 

أھداف طریقة القرض التنقیطي- 1-1

الھدف الأساسي للطریقة ھو تحدید النقطة والتي من خلالھا تسھل عملیة التقدیر لتحدید وتمییز 

وعلیھ فأساس الطریقة ھو النقطة ،واجھ صعوبات قد توصلھا إلى العجزتي تالمؤسسات الجیدة عن تلك ال

وتھدف الطریقة إذا إلى التسبیق بمعرفة وضعیة عجز مستقبلیة .المساعدة على تحدید العمیل الجید من عدمھ

1- Soheil Chennouf, L'Application du crédit scoring dans les pays développés et en développement, Revue des
sciences commerciales et de gestion, N° 02, Ecole supérieure de commerce, Alger, Juillet 2003, p: 25.
2- Axelle la Badie, Olivier Rousseau, Credit Management Gere le Risque de credit, Edition économia, Paris, 1996,
p: 173.

-مخاطر- منافسة(، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة في الألفیة الثالثةإدارة المخاطر البنكیة والتحكم فیھاحسین بلعجوز، - 3
.09:، ص2005جوان 7و6یومي ، جامعة جیجل، الجزائر، )تقنیات
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وذلك من خلال ملاحظة المؤسسات مسبقا فھي طریقة تھدف إلى تحدید بصورة واضحة المؤسسات الجیدة 

1.ستخدام قیمة شاملة وفقا لسلم تنقیطإؤسسات العاجزة من خلال والم

شروط الاستعمال الجید للتنقیط- 1-2

إن طریقة التنقیط تساعد على الفصل بین العملاء الجیدین والعملاء السیئین من خلال معیار كمي یتمثل في 

النقطة التي یتم إعدادھا بناءا على المتغیرات التي بإمكانھا أن تعطي توقعا كافیا للظاھرة، ومع ذلك توجد 

2:شروط للإستعمال الجید للتنقیط من بینھا

تعامل مع التحلیل المالي، أي یمع التنقیط كما البنك تعامل یمن الضروري أن :المتحركستعمال التنقیط إ-

.من الواقعاتمكن من تحسین نتائج التنقیط وتقریبھیل مرحلة، حتى كیجب متابعة نتیجة 

و جعل حساب عدة تنقیطات ممكن، ویتم آلیا، فالتطابق أتإن مناھج تدفق المعلومات :ستعمال عدة تنقیطاتإ-

.المقترضةالاختلاف بین النتائج یسمح بتحدید حالة المؤسسة

ستعمالھ مع قطاعات أخرى إالتنقیط عادة ما یوجھ لنشاط معین، حیث من الممكن :ستعمال تنقیط ملائمإ-

.ستعمال تنقیط غیر ملائم سوف یؤدي إلى نتائج خاطئةإبصفة جیدة و

رتفاع خطر المؤسسة إنخفاض قیمة التنقیط تعبر عن إإن :عمقارنة تنقیط المؤسسة مع تنقیط متوسط القطا-

وھذا الخطر یكون متعلقا بالمؤسسة أو الحالة العامة للاقتصاد، أو بنوع القطاع، فمن المھم مقارنة تنقیط 

.المؤسسة مع تنقیط متوسط القطاع وذلك بتكوین عینة ممثلة

الأنظمة الخبیرة -2

تستخدم البنوك طریقة الأنظمة الخبیرة لإتخاذ قرار منح الإئتمان وتقییم العملاء بإستعمال المعلومات 

وحتى یتمكن نظام الخبرة من العمل لابد لھ . المحاسبیة والمالیة، وھي طریقة كمیة تقوم على الإستنتاج المنطقي

ة ومحرك الإستدلال الذي یعد الجزء من قاعدة معارف تجمع قواعد وأعمال ناتجة عن النماذج المعیاری

في الولایات 1966سنة ) Beaver(وإن أول من إستعمل الأنظمة الخبیرة ھو بیفر . المركزي لنظام الخبرة

وھیئة البورصة (AICPA)المتحدة الأمریكیة، وذلك بتشجیع من المعھد الأمریكي للمحاسبین القانونیین 

(SEC) ، بالنسب المالیة المركبة، یستخدم في الإنذار المبكر عن حوادث یقوم على ما یعرف فبنى نموذجا

وتعتمد ، إفلاس المؤسسات وتبعھ في ذلك عدد من الباحثین في كل من بریطانیا، والولایات المتحدة وكندا

الأنظمة الخبیرة على معادلة التمییز بخلق علاقة خطیة مابین نسب كمیة مختلفة بھدف التمییز ما بین 

:ومن أبرزھا نذكرضافة إلى التعرف على إحتمال عجز المؤسسة في المستقبل،إ، والردیئةلجیدة المؤسسات ا

1- Henri De la Bruslerie, Analyse financière et risque de crédit, Dunod, Paris, 2001, p: 348.
2- Nicolas Van Praag, Crédit management et crédit scoring, Economica, Paris, 1995, p: 41.
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),1966Beaver(نموذج بیفر- 2-1

وضع سمھ حیث اعتمد في إسمي النموذج بة وضع نموذج لقیاس فشل الشركات ویعتبر بیفر صاحب فكر

مؤسسة 79مؤسسة فاشلة وقابلھا 79تضمنت مقارنة للنسب المالیة المتوسطة لـ النموذج على النسب المالیة، و

وفقا لمعاییر محددة مثلا تعرض المؤسسة لأحداث الإفلاس، ) 1964-1954(أخرى غیر فاشلة في الفترة

س التخلف عن دفع السندات أو سحوبات بنكیة زائدة أو عدم دفع ربح الأسھم الممتازة، وھذه المؤسسات من نف

ستخدم أسلوب المتغیر الوحید إنسبة مالیة لتحلیلھا و30ختبار إوقد قام بیفر ب. القطاع و لھا نفس حجم الأصول

بتحلیل كل نسبة لخمس سنوات متتالیة، وقام بیفر بفحص ھذه النسب التي تعطي بشكل أدق وأصدق مؤشر على 

ل الطرق الإحصائیة باختبار الفرضیات فوجد عتمد بیفر في اختیاره للنسب من خلاوإ.نجاح المؤسسة أو فشلھا

أكثر دقة، فعندما یظھر أن وأنھ كلما تم احتساب النسبة في سنة أقرب إلى سنة الفشل كلما كان التنبؤ أصدق 

ھناك فرق في المتوسط بین المجموعتین تكون ھذه النسبة قادرة على التمییز بین المؤسسة الفاشلة والمؤسسة 

1.كن الاعتماد علیھا، وقد استخدم بیفر في كل مرة نسبة مالیة واحدة فقطالناجحة وبالتالي یم

المؤسسات غیر الفاشلة حسب نموذج بیفرالمؤسسات الفاشلة ومسار النسب المالیة في): 27(الشكل رقم 

...................................

Source: Edward I. Altman, On Corporate Financial Distress and Bankruptcy: A Complete Guide to Predicting &
Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy, Johan Wiley: John Wiley & Sons Inc Publisher, new jersey, USA,
Second Edition,1993, p: 542.

ستخدامھا أكثر من إیمكن ،)26(التالیة والموضحة في الشكل رقمإلى أن النسبالنموذجتوصلقد و

:التنبؤ بفشل المؤسساتغیرھا في 

)1...(.............................مجموع الدیون/ التدفق النقدي - 

)2(..............................مجموع الأصول/ صافي الدخل - 

1-Edward I.Altman, Op-cit, 1993, p: 542.

)2()1( )3( )5()4(

الفاشلةغيرالمؤسسات المؤسسات الفاشلة

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل
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),1966Beaver(نموذج بیفر- 2-1

وضع سمھ حیث اعتمد في إسمي النموذج بة وضع نموذج لقیاس فشل الشركات ویعتبر بیفر صاحب فكر

مؤسسة 79مؤسسة فاشلة وقابلھا 79تضمنت مقارنة للنسب المالیة المتوسطة لـ النموذج على النسب المالیة، و

وفقا لمعاییر محددة مثلا تعرض المؤسسة لأحداث الإفلاس، ) 1964-1954(أخرى غیر فاشلة في الفترة

س التخلف عن دفع السندات أو سحوبات بنكیة زائدة أو عدم دفع ربح الأسھم الممتازة، وھذه المؤسسات من نف

ستخدم أسلوب المتغیر الوحید إنسبة مالیة لتحلیلھا و30ختبار إوقد قام بیفر ب. القطاع و لھا نفس حجم الأصول

بتحلیل كل نسبة لخمس سنوات متتالیة، وقام بیفر بفحص ھذه النسب التي تعطي بشكل أدق وأصدق مؤشر على 

ل الطرق الإحصائیة باختبار الفرضیات فوجد عتمد بیفر في اختیاره للنسب من خلاوإ.نجاح المؤسسة أو فشلھا

أكثر دقة، فعندما یظھر أن وأنھ كلما تم احتساب النسبة في سنة أقرب إلى سنة الفشل كلما كان التنبؤ أصدق 

ھناك فرق في المتوسط بین المجموعتین تكون ھذه النسبة قادرة على التمییز بین المؤسسة الفاشلة والمؤسسة 

1.كن الاعتماد علیھا، وقد استخدم بیفر في كل مرة نسبة مالیة واحدة فقطالناجحة وبالتالي یم

المؤسسات غیر الفاشلة حسب نموذج بیفرالمؤسسات الفاشلة ومسار النسب المالیة في): 27(الشكل رقم 

...................................

Source: Edward I. Altman, On Corporate Financial Distress and Bankruptcy: A Complete Guide to Predicting &
Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy, Johan Wiley: John Wiley & Sons Inc Publisher, new jersey, USA,
Second Edition,1993, p: 542.

ستخدامھا أكثر من إیمكن ،)26(التالیة والموضحة في الشكل رقمإلى أن النسبالنموذجتوصلقد و

:التنبؤ بفشل المؤسساتغیرھا في 

)1...(.............................مجموع الدیون/ التدفق النقدي - 

)2(..............................مجموع الأصول/ صافي الدخل - 

1-Edward I.Altman, Op-cit, 1993, p: 542.

)2()1( )3( )5()4(

الفاشلةغيرالمؤسسات المؤسسات الفاشلة

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل
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),1966Beaver(نموذج بیفر- 2-1

وضع سمھ حیث اعتمد في إسمي النموذج بة وضع نموذج لقیاس فشل الشركات ویعتبر بیفر صاحب فكر

مؤسسة 79مؤسسة فاشلة وقابلھا 79تضمنت مقارنة للنسب المالیة المتوسطة لـ النموذج على النسب المالیة، و

وفقا لمعاییر محددة مثلا تعرض المؤسسة لأحداث الإفلاس، ) 1964-1954(أخرى غیر فاشلة في الفترة

س التخلف عن دفع السندات أو سحوبات بنكیة زائدة أو عدم دفع ربح الأسھم الممتازة، وھذه المؤسسات من نف

ستخدم أسلوب المتغیر الوحید إنسبة مالیة لتحلیلھا و30ختبار إوقد قام بیفر ب. القطاع و لھا نفس حجم الأصول

بتحلیل كل نسبة لخمس سنوات متتالیة، وقام بیفر بفحص ھذه النسب التي تعطي بشكل أدق وأصدق مؤشر على 

ل الطرق الإحصائیة باختبار الفرضیات فوجد عتمد بیفر في اختیاره للنسب من خلاوإ.نجاح المؤسسة أو فشلھا

أكثر دقة، فعندما یظھر أن وأنھ كلما تم احتساب النسبة في سنة أقرب إلى سنة الفشل كلما كان التنبؤ أصدق 

ھناك فرق في المتوسط بین المجموعتین تكون ھذه النسبة قادرة على التمییز بین المؤسسة الفاشلة والمؤسسة 

1.كن الاعتماد علیھا، وقد استخدم بیفر في كل مرة نسبة مالیة واحدة فقطالناجحة وبالتالي یم

المؤسسات غیر الفاشلة حسب نموذج بیفرالمؤسسات الفاشلة ومسار النسب المالیة في): 27(الشكل رقم 

...................................

Source: Edward I. Altman, On Corporate Financial Distress and Bankruptcy: A Complete Guide to Predicting &
Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy, Johan Wiley: John Wiley & Sons Inc Publisher, new jersey, USA,
Second Edition,1993, p: 542.

ستخدامھا أكثر من إیمكن ،)26(التالیة والموضحة في الشكل رقمإلى أن النسبالنموذجتوصلقد و

:التنبؤ بفشل المؤسساتغیرھا في 

)1...(.............................مجموع الدیون/ التدفق النقدي - 

)2(..............................مجموع الأصول/ صافي الدخل - 

1-Edward I.Altman, Op-cit, 1993, p: 542.

)2()1( )3( )5()4(

الفاشلةغيرالمؤسسات المؤسسات الفاشلة

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل

السنوات ما قبل 
الفشل
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)3(...............مجموع الأصول/ مجموع الأموال المقترضة - 

)4(.................مجموع الأصول/ صافي رأس المال العامل - 

)5(........................الخصوم المتداولة/ الأصول المتداولة - 

),1968Altman(نموذج ألتمان- 2-2

تالتمییزي الخطي المتعدد المتغیرامعتمدا على التحلیل نموذجھ مستخدما النسب المالیة وطور ألتمان

قد و. المؤسسات الفاشلة في قطاع الصناعةأن یمیز بین المؤسسات الناجحة وستطاع من خلال ھذا النموذجإو

ثبت ھذا الأسلوب الذي استخدمھ ألتمان  فاعلیتھ لیس فقط في التنبؤ بقدرة العملاء على سداد ما علیھم من أ

فاعلیتھ كذلك في تصنیف المؤسسات ، بل ثبتت 2والتنبؤ بمستوى ربحیة السھم العادي1التزامات مصرفیة

ویتكون ھذا . 4، وكذا في تقییم السندات المتداولة في سوق الأوراق المالیة3الاقتصادیة وفقا لأنماط الاستثمار

نسبة مالیة، والنموذج 30النموذج من خمس نسب مالیة مجتمعة واستطاع التوصل إلیھا من خلال تطویره لـ 

:كان على الشكل التالي

:أنحیث 

X1 : مجموع الأصول/ رأس المال العامل.

X2 : مجموع الأصول/ الأرباح المحتجزة.

X3 : مجموع الأصول/ الضرائب قبل دفع الفوائد وتوزیع الأرباح قبل .

X4 : القیمة الدفتریة لإجمالي الدیون/ القیمة السوقیة لحقوق الملكیة.

X5 : مجموع الأصول/ رقم الأعمال.

:التعثر المالي فإنھمؤشرZحیث 

.فإن النموذج یتوقع أن المؤسسة لن تفلسZ >2.99عندما تكون - 

.فإن النموذج یتوقع أن المؤسسة سوف تفلسZ <1.81عندما تكون - 

1-James O. Horrigan, The determination of Long-Term Credit Standing with Financial Ratios, Journal of
Accounting Research, Empirical Research in Accounting: Selected Studies,Volume 04, 04 September 1966, pp: 44-62.
2-James E. Walter, A Discriminant Function For Earnings-Price Ratios Of Large Industrial Corporations,
Review of  Economic and Statistic, Volume 41, No 01, The Mit Press, 14 February1959, pp: 44-52.
3-Michael Simkowftz and Robert J. Monroe, Discriminant Function for Conglomerate Targets, South Journal of
Business, 06 November 1971, pp: 01-16.
4-George E. Pinches and Kent A. Mingo, A Multivariate Analysis of Industrial Bond Ratings, the Journal of
Finance, Volume 28, March 1973, pp: 01-18.

Z  = 0,012 X1 + 0,014 X2 + 0,033 X3 + 0,006 X4 + 0,010 X5
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وھي ما تعرف بالمنطقة الرمادیة فإن النموذج لا یستطیع الحكم بدقة ) 1.81-2.99(تقع ما بین Zإذا كانت - 

.س المؤسسة أو عدم إفلاسھاحتمالیة إفلاإعلى 

بأنھا سوف تصبح ) %90(حتمالیةإفإن ذلك یعطي مؤشرا بأن المؤسسة أمام 2.76أقل من Zإذا كانت - 

.مفلسة خلال عام

ھذا النموذج إلى حد ما في التنبؤ بالإفلاس قبل وقوعھ بسنتین فقط، و فشل بالتنبؤ بالإفلاس إلى نجح

في ) %64(، و)%69(، )%52(، )%28(،)%5(أكثر من ذلك، إذ بلغت نسبة الخطأ في ھذا النموذج

انیة، ولكنھا قد لا تكون فھذه النتائج تعتبر جیدة في السنة الأولى والث. السنوات السابقة للإفلاس على التوالي

. مرضیة في السنوات الثالثة، الرابعة والخامسة التي یكون فیھا التنبؤ بمستقبل المؤسسة أكثر أھمیة

:ولقد وجھت كثیر من الانتقادات لھذا النموذج منھا

.أنھ یطبق فقط على المؤسسات المساھمة العامة الصناعیة- 

ى إجمالي الأصول وھذه النسبة تختلف أھمیتھا باختلاف أنھ یعطي أھمیة كبیرة لنسبة المبیعات إل- 

.الصناعات

:ولھذا قام ألتمان بتطویر نموذج یستخدم للمؤسسات غیر الصناعیة حیث كان النموذج المعدل كالتالي

Z= 6.5 X1 + 3.26 X2 + 1.05 X3 + 6.72 X4

:حیث أن

X1 :إجمالي الأصول/صافي رأس المال العامل

X2 : إجمالي الأصول/المحتجزة المتراكمةالأرباح

X3 :إجمالي الأصول/الضرائبالأرباح قبل الفوائد و

X4 :إجمالي الخصوم/القیمة الدفتریة للدین

:حیث أن

.فإن النموذج یتوقع أن المؤسسة لن تفلسZ >2.9عندما تكون - 

.فإن النموذج یتوقع أن المؤسسة سوف تفلسZ <1.23عندما تكون - 

و ھي ما تعرف بالمنطقة الرمادیة فإن النموذج لا یستطیع الحكم بدقة ) 1.23-2.9(تقع ما بین Zإذا كانت 

1.على احتمالیة إفلاس المؤسسة أو عدم إفلاسھا

1- Altman, E.I, Op-cit, 1993, p: 807.
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,SHERRORD)شیرودنموذج- 2-3 1987)

النموذج متدادا لجھود مجموعة الباحثین الذین سبقوه في ھذا المیدان لكن میزة ھذا إیعتبر ھذا النموذج 

، وذلك كأساس لتسعیر ونوع القرضتتمثل في أنھ أوجد نوعا من العلاقة بین درجة المخاطرة للقروض 

ویستخدم ھذا النموذج كأداة لتقییم المخاطر الإئتمانیة عند منح القروض إضافة إلى دوره في التنبؤ ،القروض

:تيكالآنسب ست بني على إن ھذا النموذج موبإمكانیة إستمراریة المنشأة والفشل المالي،

Z(Sherrod(متغیرات نموذج ): 14(الجدول رقم

وزنھا النسبي بالنقاطنوعھاالنسبة

18.00مؤشر سیولةمجموع الأصول/ س المال العاملأر
9.00مؤشر سیولةمجموع الأصول/ الأصول المتداولة

3.50مؤشر ملاءةمجموع الخصوم/ صافي حقوق المساھمین
20.00مؤشر الربحیةالأصولمجموع / صافي ربح قبل الضریبة

1.20مؤشر ملاءةالخصوممجموع / مجموع الأصول
0.10مؤشر ملاءةمجموع الأصول الثابتة/ صافي حقوق المساھمین

تحدد الفئة التي سیصنف فیھا القرض عن طریق ضرب كل نسبة من النسب الستة في معاملھا، لتمثل 

فإذا،الإجمالیة للنقاط الممثلة لأوزان ھذه النسبة مؤشرا للجودة سیتخذ كأساس تصنیف القروضالحصیلة 

:فإنھ یمكن تصنیف قروض المحفظة تنازلیا حسب جودتھا في الفئات الرئیسیة(Z)رمزنا لھذا المؤشر بالرمز 

تصنیف القروض وفق درجة المخاطرة في خمس فئات رئیسیة):15(الجدول رقم
(Z)مؤشر الجودة القرضفئة

(Z)≤25)ممتازة عدیمة المخاطرةقروض (ولى الأفئة ال
25<(Z)≤20)قروض قلیلة المخاطرة(ثانیة الفئة ال
20<(Z)≤5)قروض متوسطة المخاطرة(ثالثة الفئة ال
5<(Z)≤5-)قروض مرتفعة المخاطرة(رابعة الفئة ال
(Z)>5-)قروض خطیرة جدا(خامسةالفئة ال

معدل الفائدة الخاصة، كل من یمكن لإدارة الإئتمان الإسترشاد بالرتبة التي یصنف تحتھا القرض لتحدید 

1.تقییم متابعة القرض، تقییم أداء مسؤولي الإئتمان، والإستفادة من ھذا النظام في إدارة محفظة القرض

&(دومبولینا وخوري نموذج - 2-4 Dambolena, 1990khoury(

الدراسة تقدم نموذجا آخر لعجز المؤسسات والصفة الجوھریة لھذه الدراسة أنھا تستخدم الثبات ھذه 

فبالإضافة إلى مستوى ھذه النسب في تفسیر التغیرات في أصل عوامل التحلیل ،والاستقرار في جمیع النسب

.183- 178: ، ص ص2000، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، مخاطر على البیانات المحاسبیةمحمد محمود عبد ربھ محمد، -1
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معامل ، لعدة سنوات ماضیةالانحراف المعیاري للنسبة المالیةالتمییزي تقاس درجة الثبات في النسبة بواسطة

.الخطأ المعیاري للتقدیر، الاختلاف

ویلاحظ أن تضمین الثبات في النسب للتحلیل یفید إلى حد بعید في قدرة عوامل التحلیل التمییزي على 

مؤسسة نصفھا تعرض للفشل المالي والنصف الآخر یتمتع بوضعیة 68ولقد تمت الدراسة على . تقدیر العجز

نسبة لكل مؤسسة وتبوب الدراسة المؤسسات إلى مجموعات عاجزة وغیر عاجزة بدقـة 19دة، وتم حساب جی

1.لخمس سنوات قبل حدوث ذلك) 78%(

)2000(نموذج العمري - 2-5

ھدفت ھذه الدراسة إلى إیجاد نموذج مكون من مجموعة من النسب المالیة للتنبؤ بفشل الصناعة الفندقیة 

في الأردن والذي یمكن من إتخاذ الإجراءات التصحیحیة وبالوقت المناسب لتجنب الفشل المالي في ھذا القطاع 

مكونة من ست فنادق فاشلة وستة غیر وبإستخدام التحلیل التمییزي تم تحلیل خمس وعشرین نسبة مالیة لعینة

: فاشلة، حیث تم التوصل إلى النموذج التالي

Z= (3.055)A2-(34.497)A3+(0.113)A7+ (36.899)A10+(11.249)A12-(3.663)

Z:العلامة الناتجة عن تطبیق المعادلة التمییزیةتمثل.

A2:تمثل النسبة النقدیة.

:A3 الأصولتمثل نسبة العائد على مجموع.

:A7تمثل نسبة النقدیة على مجموع الأصول.

A10:تمثل نسبة العائد على حقوق الملكیة.

A12:تمثل نسبة صافي الربح على الإیرادات.

في %100وبإستخدام النموذج تم إعادة تصنیف الفنادق الفاشلة وغیر الفاشلة في الأردن بدقة تامة بنسبة 

%83أیضا التمییز بین الفنادق الفاشلة وغیر الفاشلة لسنة واحدة قبل الفشل بدقة بلغت سنة التحلیل، وإستطاع

2.ولم یستطع التنبؤ بالفشل في السنتین الثانیة والثالثة قبل التعثر

)+Credit Risk(نموذج القیمة المضافة للمخاطر الإئتمانیة- 2-7

)CSEP(ھذا النموذج من الأمثلة النادرة على النماذج التحلیلیة التجاریة ومطور من قبل یعتبر

)Credit Suisse Financial Products (یتبع النموذج . لتحدید مخصصات خسائر القروض التابعة لھا

ویعتمد أحداث التعثر، ویتجاھل العوامل الأخرى مثل التغیر في الأسعار والتحول من تصنیف إلى آخر، 

.188- 187: ، ص صنفس المرجع السابق- 1
، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، الجامعة دراسة تطبیقیة:نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفیة العاملة في فلسطینجھاد حمدي إسماعیل مطر، - 2

.85- 84: ، ص ص2010الإسلامیة، غزة، 
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تحدید نسبة المقترضین الذین سیتعثرون في القطاع ككل والذین سیتعثرون على مستوى المحفظة النموذج على

.وھنا یتم تجمیع التسھیلات في مجموعات متجانسة ویكون معدل الخسارة عند التعثر متماثل

: والمدخلات المطلوبة في ھذا النموذج ھي

.الإئتماني للمقترض الفرديلمحة مختصرة عن الإنكشاف-

.معدلات التعثر السنویة للصناعة أو تصنیفات الموجودات-

.تذبذب معدلات التعثر-

).تم إفتراض أنھا ثابتة في النموذج(تقدیر معدلات التغطیة -

ئ یستخدم ھذا النموذج في المحافظ الإئتمانیة كبیرة الحجم ولكن ھذه المیزة على حساب العدید من المساو

وذلك یعني أن خسائر المحفظة الناتجة عن التحول في التصنیف الإئتماني ،منھا أنھ یعتمد فقط على التعثر

1.للأصول قد تم تجاھلھا وھذا بدوره یؤدي إلى عدم تقدیر المخاطر الإئتمانیة الكلیة بشكل صحیح

)2010(نموذج مطر - 2-8

مجموعة من النسب المالیة القادرة على التمییز بینھدفت ھذه الدراسة إلى التوصل إلى نموذج یضم 

وتم إحتساب النسب المالیة لعینة تتكون ،قبل وقوع التعثر بسنتینالمنشآت المصرفیة المتعثرة وغیر المتعثرة

، وتم )2000-1997(من ثمانیة بنوك متعثرة والنصف الآخر غیر متعثر، وذلك عن الفترة ما بین السنوات

:موذج المقترح التاليالتوصل إلى الن

Z= (326.940)A8 + (37.810)A11- (14.905)A1- (7.261)A22- (2.347)

المتعثرة وغیر المتعثرة بدقة تامة المنشآت المصرفیةوفي ضوء نتائج النموذج تم إعادة تصنیف عینة 

آخر للنموذج بإستخدام النسب المالیة المستخرجة من بیانات عینة التحلیل ، وتم إجراء إختبار%100بلغت 

تمكن النموذج من التنبؤ بالتعثر والتمییز بین المنشآت المصرفیة المتعثرة والمنشآت المصرفیة غیر المتعثرة 

2.في السنة الأولى والثالثة والرابعة قبل التعثر على التوالي)%62.5، %75، %75(بدقة تعادل 

أن ھذه النماذج لا یمكن تطبیقھا إلا وتختلف النماذج المقترحة المشار إلیھا من حیث الشكل والمضمون 

لظروف البیئة التي تمت فیھا ابالصیغة الأصلیة لدراسة احتمال التعثر المالي وفي كل الظروف، وذلك لأن 

.الدراسات السابقة قد تختلف عن ما تعیشھ المؤسسات الیوم وغدا

بعدما ظھر النموذج المعیاري أو النمطي ونموذج التقییم الداخلي الأساسي والمتقدم كطرق تقییم وخاصة

مع الإشارة إلى ،وتحلیل للمخاطر الإئتمانیة حسب معاییر محددة فصلتھا لجنة بازل للإشراف والرقابة الدولیة

، أطروحة دكتوراه في العلوم المالیة والمصرفیة، دراسة الواقع الأردني: دور التكنولوجیا والأتمتة في تحسین جودة محافظ الإئتمانمھند نقولا عیسى، - 1
.84- 83: ، ص ص2007الیة والمصرفیة، الأردن، الأكادیمیة العربیة للعلوم الم

.07- 06: ، ص ص2010مرجع سابق، جھاد حمدي إسماعیل مطر، - 2
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لتطبیقھا، لذلك تختار البنوك أن بعض ھذه النماذج تحتاج إلى قاعدة بیانات وتكنولوجیة مصرفیة متطورة

.مایلائم طبیعة عملھا وقدراتھا لتطبیقھا في الواقع

ومن أھم الإنتقادات الموجھة لھذه النماذج عدم إمكانیة تعمیم ھذه المعادلات ونتائجھا لذلك أصبحت 

أو الترمیز وكالات التنقیط من خلالالبنوك تلجأ لتشخیص الحالة المالیة لدائنیھا وقیاس إحتمال عجزھم 

حسب ملاءتھم وتخصص لكل صنف ھذه الوكالات المختصة، والتدلیل الرمزي للمؤسسات المقترضة تصنفھم 

BCA Notation, Standart(الوكالات ھمإحتمال عجز محدد ومن أ & Poors, Moody’s( . والترمیز

ق إعطاء علامة شاملة تلخص یكون نتیجة التقییم المستمر الكمي أو الكیفي للجھات المقترضة، وذلك عن طری

بشكل رمزي الجودة الإئتمانیة للمقترض، وأصبحت أنظمة الترمیز ھذه تقیس إحتمال العجز بشكل كمي، 

.وتقابل لكل فئة إحتمال عجز محدد

بمعاملات المقترض مع البنكإشارات الإنذار المبكر المتعلقة - ثانیا

:تنقسم ھذه الإشارات إلى

بحساب العمیل المقترض لدى البنكإشارات متعلقة -1

:نذكر من أھمھا

.إصدار شیكات على حساب القرض أو الحسابات الأخرى للعمیل بأكثر من ما تسمح بھ الأرصدة المتوفرة-

وجود حركات سحب من الحساب لا تتناسب وطبیعة عمل المقترض من جھة واحتیاجات المشروع الممول -

1.من جھة أخرى

.اد دفعة مستحقة لأكثر من فترة وتكرار عدم السداد للأقساط والفوائد في مواعیدھاالتخلف عن سد-

.العمیلحدوث تغیرات مفاجئة في توقیت عملیات السحب والإیداع مما یؤدي إلى تغیرات سریعة في أرصدة -

.المبالغ المودعة بحساب العمیل مع التغیرات المتوقعة لإیراداتھ وفق المیزانیة التقدیریة للمشروععدم تناسب-

2.عدم القدرة في الحصول على قوائم مالیة منتظمة عن العمیل-

وجود شیكات مسحوبة على مبالغ ما تزال قید التحصیل في البنك، أو وجود شیكات مرتجعة بسبب عدم كفایة -

.طلب العمیل إیقاف صرف بعض الشیكاتالرصید و

.لمستندات اللازمة لمراقبة الحساببشأن الموافاة بالبیانات واةعدم إستجابة العمیل لطلبات البنك المتكرر-

3.توقف العمیل عن الحصول على الخصم النقدي المتاح من الموردین-

.03: ، ص2003، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، الأردن، إدارة القروض المصرفیة غیر العاملةجمال أبو عبید، -1
.359: ، ص1997، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، - 2
.46: ، ص2000، مرجع سابقفرید راغب النجار، - 3



دور نظام الرقابة الداخلیة في إدارة المخاطر بالبنوك:الرابعالفصـل 

282

إشارات متعلقة بطلبات المقترض-2

:ومن أھمھا

.بطلبات متكررة لزیادة سقف التسھیلات الممنوحة لھ دون مبرر وبشكل غیر مخطط لھتقدم المقترض -

قیام العمیل بطلب رفع إشارة الحجز عن الضمانات المقدمة للبنك أو تكرار التقدم بطلبات لزیادة سقوف -

.الإئتمان الممنوحة على الضمان نفسھ

لعائدة للبنك، الأمر الذي یشیر إلى عدم قدرة طلب المقترض زیادة فترة تخزین بضاعتھ في المخازن ا-

1.المقترض على تصریف بضاعتھ أو إستخدامھا في مشاریعھ إستخداما سلیما

طلب العمیل إستبدال الضمانات العینیة بالضمانات الشخصیة، الأمر الذي یشیر إلى أن المقترض یرید -

.لدائنین آخرینالتصرف بالضمانات العینیة كالبیع مثلا، أو تقدیمھا ضمانا

تكرار طلبات العمیل بجدولة أقساط القرض، ما یشیر إلى أن المقترض غیر قادر على إدارة أموره المالیة -

.بشكل جید، ولم یستفد من المھلة التي منحت لھ في إطار عملیات الجدولة السابقة لتعزیز قدرتھ على التسدید

.ما یعني تغییرات ملحوظة في أنماط الاقتراض أو التسدیدالاعتماد الكبیر على القروض قصیرة الأجل، م-

.طلب قروض لا تتوافر لھا مصادر تسدید یمكن تحدیدھا بشكل واقعي أو بسھولة-

طلبات متكررة من الموردین الحالیین یستفسرون فیھا عن العمیل، أو لإعادة النظر في حجم الإئتمان التجاري -

2.ارات متكررة من الدائنین للتسدید أو الالتزام بجدولتھالممنوح لھ، وإشع) البیع الآجل(

.سوء التخطیط المالي لمتطلبات الموجودات الثابتة أو لمتطلبات رأس المال العامل-

.المغالاة في تجدید أوراق الدفع للبنك، أو التجدید غیر المتوقع لھا-

.تحویل العمیل لحساباتھ إلى بنك آخر-

.مفاجئ أو بمبالغ كبیرةطلب إقتراض-

.طلبات الموردین الجدد لمعلومات تساعدھم في إتخاذ قرارات تتضمن المزید من البیع الآجل من قبل المنشأة-

3.ظھور دائنین آخرین یطالبون بالتسدید، وبخاصة ممن لدیھم أسبقیة في الضمانات-

.التوسع الموسمي استمرار العمیل في طلب الاقتراض حتى بعد إنتھاء-

4.تسییل خطابات الضمان، ووجود رھونات ثقیلة ومتعاقبة على الموجودات الثابتة-

.359: ص، 1997، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، - 1
.67-59: ، ص ص2009، مرجع سابقعبد الحمید عبد المطلب، - 2
.189: ، ص2002، مرجع سابقحمزة محمود الزبیدي، - 3
.04: ، ص2003، مرجع سابقجمال أبو عبید، - 4
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إشارات متعلقة بالضمانات-3

:نذكر من أھمھا ما یلي

تقدیم كمبیالات للبنك مسحوبة على عدد محدد من المدینین، فعندما مثلا تمنح البنوك بعض عملائھا تسھیلات -

، فإذا كانت ھذه الكمبیالات عادة لعدد محدد من الأشخاص فإن )خصم كمبیالات تجاریة(ت بضمانات كمبیالا

.یة للمقترضیادذلك قد یكون إشارة على أن ھذه الكمبیالات وھمیة ولیست ناجمة عن ممارسة الأعمال الاعت

فسواء أكانت ھذه تراجع القیمة السوقیة للضمانات، لأن قیم الضمانات لیست ثابتة على مدى عمر القرض،-

الضمانات تمثل رھائن عقاریة أم رھن أسھم وسندات أم أي أوراق مالیة أخرى، فإن قیمة ھذه الأصول 

الموضوعة رھنا للدین تتعرض للتقلب في أسعارھا السوقیة نظرا للتغیرات الاقتصادیة العامة أو لحدوث ھزات 

.أن یطلب ضمانات تعزیزیة تھالكبیر في قیمفي أسواق ھذه الأصول، فیضطر البنك في حالة الانخفاض ا

تراجع قیمة الضمان كنسبة من قیمة القرض الممنوح، حیث تشترط معظم البنوك أن لا تقل قیمة الضمانات -

1.من قیمة القرض، فإذا حصل أن إنخفضت النسبة عن ھذا الحد فالقرض یصبح في حالة حرجة) %75(عن 

.ضافیة عند طلبھا من طرف البنكالتباطؤ في تقدیم الضمانات الإ-

.وجود رھونات ثقیلة ومتعاقبة على الموجودات الثابتة-

تعدیل الشكل القانوني للشركة المقترضة مما یؤثر على ضمانات البنك، كتغییرھا من شركة التضامن إلى -

2.شركة ذات مسؤولیة محدودة

روط في عقود الإئتمان الخاصة بتمویل تأخر ورود المستحقات والمستخلصات، حیث عادة ما توضع ش-

المشاریع تنص على أن تحول المستخلصات مباشرة من مالك المشروع إلى البنك، لیقوم البنك بتحصیل أقساط 

القرض من ھذه المستخلصات أو المستحقات، فتلك إشارة على أن المقترض یعاني من مشكلات في تنفیذ 

ض والمالك، ومثل ھذه الخلافات قد تؤدي إلى عدم قدرة البنك على المشروع، أو أن ھناك خلافات بین المقتر

.تحصیل أقساط القرض في مواعیدھا

ضطرار البنك لدفع قیمة الكفالات، حیث یتطلب عمل بعض المقترضین وخاصة المقاولین والمتعھدین تقدیم إ-

إلى البنك دفع قیمة ھذه كفالات مصرفیة للجھات التي یتعاملون معھا، ویكون من حق ھذه الجھات الطلب

الكفالات في حال إخلال عمیل البنك بشروط تعاقده مع ھذه الجھات، وفي العادة إذا حصلت مشكلات في 

العلاقات التعاقدیة، فإن الجھات المستفیدة من الكفالة تطلب من البنك الكافل دفع قیمة الكفالة، فإذا تكررت مثل 

3.المقترض في وضع حرجھذه الحالة فإن في ذلك إشارة إلى أن 

.115-114: ، ص ص2006، الجزء الأول، ، مرجع سابقخلیل الشماع- 1
.359- 358: ، ص ص1997، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، - 2
.115- 114: ص ص، 2006، الجزء الأول،  ، مرجع سابقخلیل الشماع- 3
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التي تظھر من خلال البیانات المالیة للمقترضإشارات الإنذار المبكر- لثاثا

إن المیزانیة وجدول حسابات النتائج ھما البیانان الرئیسیان لأي عمیل لأنھما یظھران الوضع المالي 

أن مسؤول متابعة القروض یتحصل على القوائم المالیة من المقترض بإنتظام، فسیفسر للعمیل، وعلى إفتراض

ھذا المسؤول ما تتضمنھ القوائم من أرقام وبیانات ومنھا یستطیع أن یستشف المؤشرات المبكرة في كل من 

.المیزانیة وجدول حسابات النتائج التي یمكن الاستدلال من خلالھا على مظاھر تعثر المقترض

إشارات یستدل علیھا من خلال المیزانیة العامة وملحقاتھا-1

1:توجد عدة مؤشرات على تعثر المقترض وإحتمالات عدم قدرتھ على السداد من خلال میزانیتھ أھمھا

النقدیة- 1-1

ضعف مركز المقترض وذلك من خلال إنخفاض رصید النقدیة أو نسب السیولة وتدھور رصید النقدیة 

.بالموجودات المتداولةقیاسا 

الذمم المالیة- 1-2

:ونذكر مؤشراتھا من خلال النقاط التالیة

.زیادة مدة تحصیل الذمم المدینة-

.تدھور الجدارة الإئتمانیة للعملاء-

.الزیادة الكبیرة في رصید الذمم المدینة أو في نسبتھا من مجموع الموجودات المتداولة-

.دینةإنخفاض دوران الذمم الم-

.تغییرات في سیاسة البیع الآجل-

.زیادة المدد الممنوحة للتسدید المقسط-

.إستبدال الحسابات المدینة بأوراق القبض-

.تركز المبیعات لدى عملاء معینین-

.تسویات في تسدید الذمم المدینة-

.تركز الذمم المدینة على تلك التي مضى علیھا وقت طویل بدون تسدید-

.مدینة مترتبة على الشركات القابضة أو التابعة أو الشقیقةذمم -

.زیادة ملحوظة في مخصص الدیون المشكوك فیھا-

: ى الرابط التشعبيلع. 15: ص، القروض المصرفیة غیر العاملةإدارةمحمد الفاتح المغربي، - 1
www.zakatinst.net/pdf/Edarat%20Algorod.pdf



دور نظام الرقابة الداخلیة في إدارة المخاطر بالبنوك:الرابعالفصـل 

285

المخزون- 1-3

:تتمثل مؤشراتھ في

.زیادة كبیرة في المخزون أو في نسبتھ من مجموع الموجودات-

.إنخفاض دوران المخزون-

.وجود مخزون تالف أو متقادم وبكمیات كبیرة-

).حسب التقاریر المحاسبیة الدوریة(فروقات أساسیة بین نتائج الجرد الفعلي والدفتري للمخزون -

الموجودات المتداولة- 1-4

:ویمكن توضیحھا في الآتي

.إنخفاض الموجودات المتداولة كنسبة مئویة من مجموع الموجودات-

.تدھور أوضاع السیولة-

.المتداولة، أو إنخفاض في نسبة التداولزیادة كبیرة في المطلوبات -

).الفرق بین الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة(تغیر وضعیة رأس المال العامل -

.إنخفاض رأس المال العامل مما یعكس سوء إستخدام الموجودات، أو ھیكل التمویل غیر المناسب-

.بإتجاه الأقل سیولة منھاتغییرات أساسیة في تركیبة الموجودات المتداولة -

الموجودات الثابتة وغیر الملموسة- 1-5

:ویمكن توضیحھا في الآتي

.تغییرات أساسیة في تركیبة الموجودات الثابتة-

).الثابتة، الاستثمارات طویلة الأجل، غیر الملموسة(التركیز على الموجودات غیر المتداولة -

).المعنویة(التركیز على الموجودات غیر الملموسة-

العلاقة مع المدراء والشركات التابعة- 1-6

:ویمكن توضیحھا في الآتي

.زیادة في القروض الممنوحة للمدراء أو الشركات القابضة أو التابعة أو الشقیقة-

.وجود دیون مترتبة للمساھمین على الشركة أو علیھم لصالحھا-

ھیكل التمویل- 1-7

:ویمكن توضیحھا في الآتي
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).ضمن المطلوبات(تغییرات كبیرة في المخصصات -

زیادة كبیرة في المدیونیة قصیرة الأجل، أو في المدیونیة طویلة الأجل، نتیجة التأجیل المتكرر في تسدید -

.المطلوبات المتداولة

.زیادة كبیرة في نسبة المدیونیة إلى حقوق الملكیة-

.قدیة متراكمة وحادة، تصاحبھا زیادات في مصروفات الفائدةسرعة زیادة المدیونیة، مما یعكس عجوزات ن-

تغییرات أخرى- 1-8

1:ویمكن توضیحھا في الآتي

...).للمخزون، للموجودات الثابتة،(تغییر في أسس المعالجة المحاسبیة -

.تغییرات ھیكلیة في المیزانیة العمومیة-

.عدم تقدیم القوائم المالیة بالتوقیت المناسب-

.إتجاه المیزانیة العمومیة) إن وجد(رأي متحفظ للمدقق الخارجي -

.رفض تقدیم میزانیات عمومیة وقوائم دخل مدققة-

.تغییرات مستمرة في المدقق الخارجيحاسبین العاملین في إدارة العمیل، وتبدیلات في الم-

.منظمة، ونظم غیر فعالة للرقابة المالیةمحاسبیة غیر) دفاتر(سجلات -

إشارات یستدل علیھا من قائمة الدخل-2

تصور قائمة الدخل البنود الخاصة بمصاریف العمیل وإیراداتھ، طالب القرض ومن خلال تحلیلھا 

لفترات مختلفة یمكن التعرف على مدى سلامة كل عنصر من عناصر الإیرادات ومدى إرتباطھا بالنشاط 

سي للعمیل ومدى إستمرارھا، وكذلك عناصر المصاریف التي أنفقت، ومن المؤشرات التي یمكن الرئی

:الاستدلال علیھا من خلال جدول حسابات النتائج ما یلي

.إنخفاض أو تدھور حجم المبیعات-

.الزیادة السریعة في المبیعات، خاصة إذا بقیت الأرباح محافظة على وضعھا-

.تركز المبیعات-

.الداخلیة) المردودات(فجوة كبیرة بین المبیعات الإجمالیة والصافیة، بما في ذلك إرتفاع المرتجعات -

.إنخفاض ھامش الربح الإجمالي ما یؤثر مباشرة في أكبر مصدر لتولید النقدیة داخل المنشأة-

، بون، من المفاھیم إلى الفعالیات:البیان الختامي للمؤتمر الدولي الثالث الإنذار المبكرقائمة تدقیق، : الدیوان الفیدرالي الدولي، تطویر نظم الإنذار المبكر-1
.06- 02:، ص ص2006مارس 29- 27ألمانیا،
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.إزدیاد المبیعات والمصروفات العامة والإداریة ولكن مع إنخفاض ھامش الربح-

.زدیاد المبیعات وإنخفاض الربح الإجماليإ-

.إرتفاع مستویات خسائر الدیون المعدومة-

.زیادات ملحوظة في المصروفات غیر المباشرة قیاسا بالمبیعات-

.لمبیعات أو الأرباحباإرتفاع مستوى مجموع الموجودات قیاسا -

.التنفیذیةوتتمثل في خسائر العملیات ) التشغیلیة(الخسائر العاملة -

.زیادة الفجوة بین الربح الإجمالي والربح الصافي-

.الإنخفاض أو الارتفاع غیر المبرر في أحد بنود الإیرادات أو النفقات-

.تركز المبیعات في عدد محدد من الزبائن-

1:تیةالجوانب الآوبالتالي فمسؤول الإقراض في دراسة وتحلیل جدول حسابات النتائج یجب أن یركز على

في جانب الإیرادات- 2-1

أن لا یبني حكمھ على الأداء التشغیلي للمؤسسة من خلال رقم المبیعات فقط وإنما یجب أن یتم ذلك مع 

:دراسة دقیقة لكل من

.شروط البیع والإئتمان-

.حصة العمیل من السوق الداخلي ومن الأسواق الخارجیة-

.مردودات المبیعات-

.ة للعملاءالخصومات الممنوح-

في بند تكلفة المبیعات- 2-2

أن تكون مقرونة بدراسة العلاقة مع بند المبیعات وذلك لتفسیر أثر ذلك على مجمل الربح، كما یتوجب 

.علیھ دراسة أثر الطریقة المتبعة في تقییم المخزون على تكلفة المبیعات ومن ثم على مجمل الربح

علیھا من قائمة مصادر الأموال واستخداماتھاإشارات الإنذار المبكر التي یستدل -3

وھي قائمة تحتوي على بیان بالتدفقات النقدیة الداخلة والخارجة خلال فترة زمنیة معینة، وتساعد قوائم 

التدفق النقدي على التنبؤ بموقف العمیل ومعرفة إحتمال تعرضھ للتعثر عندما تتباطأ حركة التدفق الداخل 

2.ت الخارجة كما وكیفاوحجمھ وتتزاید التدفقا

.359: ص،1997، مرجع سابقمحمد كمال خلیل الحمزاوي، - 1
.48: ، ص2000، مرجع سابقفرید راغب النجار، - 2
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مؤشرات الموازنة التقدیریة النقدیة-4

توضح الموازنة النقدیة التقدیریة الشكل الذي ستكون علیھ التدفقات النقدیة المستقبلیة، فمن خلالھا یمكن 

الحصول على معلومات عن حجم الفائض أو العجز النقدي المتوقع وتوقیت حدوثھ، فإذا أظھرت المیزانیة عدم 

إنھ یستلزم البحث مبكرا في ھذا العجز قبل أن كفایة النقدیة للوفاء بالالتزامات عندما یحین موعد إستحقاقھا، ف

یعجز العمیل المقترض عن السداد في المستقبل والتنبیھ إلى ھذه المشكلة مبكرا، ویتابع البنك تطور قروضھ في 

إطار الموازنات التقدیریة ویحاول تحصیلھا من العمیل إذا ما ساءت ظروفھ لدرجة خطیرة، ویمكن مقارنة 

وازنة لمعرفة مدى الفوارق بینھا وأسبابھا، وكلما إزداد أجل القرض، برزت أھمیة الموازنات الأداء الفعلي بالم

1.للقرض المصرفي

المقترضإشارات الإنذار المبكر حول عملیات- رابعا

2:نذكر أھمھا في الآتي

.التغییر في طبیعة عمل المنشأة-

.بیع الموجودات خارج المعتاد في العملیات الیومیة-

.سوء ترتیب المكائن والمعدات-

).الأفراد(سوء إستخدام الموارد البشریة -

الانخفاض المتواصل في حصة المنشأة في السوق، مما یعكس فقدان المیزة التنافسیة، وبالتالي إنخفاض أو -

.إنكماش المبیعات قیاسا بالسوق

.تیاز وحقوق التوزیع، أو مصادر التوزیعفقدان العملاء الأساسیین، وكذلك خطوط المنتجات، وحقوق الام-

.مالیاالجیدینفقدان واحد أو أكثر من العملاء -

إن إشارات الإنذار المبكر عن العملیات تظھر مدى الحیویة والفاعلیة التي یتمتع بھا مشروع المقترض 

للمقترض، بمعنى أن والتي یمكن معرفتھا عن طریق الزیارة المیدانیة التي یقوم بھا المسؤولون في البنك 

الكفاءة في تنفیذ العملیات في المشروع وكیفیة الرقابة على المخزون وغیره من الأصول العاملة وإستعمال 

الآلات والأجھزة تعد محددات للتكالیف على العملیات، والتي لھا تأثیر كبیر في مقدرة المقترض على تأمین 

.وقات المحددةالتدفق النقدي الكافي لسداد إلتزاماتھ في الأ

.قفزات مفاجئة في حجم طلبیة واحدة أو عدد من العقود، مما یفرض الضغوط على الطاقة الإنتاجیة-

.مشتریات المخزون على سبیل المضاربة وبما یخرج عن الأنماط الاعتیادیة للعمیل-

.56: ص،1996،مرجع سابقالخضیري محسن ، - 1
.114- 112: ، ص ص2006، الجزء الأول،  ، مرجع سابقخلیل الشماع- 2
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.إشارات عن المخزون المتقادم أو تركیبة غیر ملائمة من المخزون-

.حتیاجات العملیات الیومیةإأو متكدس، أو فوق مخزون تالف، -

.فقدان فرص الحصول على الخصم النقدي المتاح من الموردین-

.ضعف الصیانة الدوریة والرئیسیة للمكاتب والمعدات-

.الوقت الطویل الذي تستغرقھ الصیانة-

.تأجیل إستبدال الآلات والمعدات غیر الكفأة أو المتقادمة-

.وح المعنویة لدى العاملینإنخفاض الر-

.صعوبة جدولة زیارة مندوبي البنك إلى العمیل-

.التعامل مع موردین ذوي جدارة متدنیة أو موردین غیر معروفین-

إشارات الإنذار المبكر حول إدارة المنشأة المقترضة-خامسا

بالإضافة إلى إشارات التعثر التي یستدل علیھا من خلال البیانات المالیة للمقترض بالمقابل ھناك إشارات 

أخرى غیر مالیة یستدل من خلالھا على إحتمال التعثر مما یؤدي إلى إختلال العلاقة بین العمیل والبنك وأھم 

1:ھذه المؤشرات ما یلي

.اداتھم الشخصیة، أو أنماط حیاتھمتغییر سلوك الأشخاص القیادیین، أو ع-

.عدم القدرة على التخطیط أو استشراف المستقبل-

.عدم القدرة على التنبؤ ووضع قوائم تقدیریة-

.عدم القدرة على صیاغة توجھ إستراتیجي أو إستراتیجیة تنافسیة-

.بیق في المستقبلالمغالاة في التفاؤل حول التوقعات المستقبلیة، أو وضع خطط غیر قابلة للتط-

.مشكلات عائلیة لدى المدراء غیر اعتیادیة-

.عدم الوفاء بالالتزامات الشخصیة-

.الافتقار إلى الخبرة العملیة في النشاط أو الحقل الذي تعمل فیھ المنشأة المقترضة-

.التغییرات في الإدارة، أو في الأفراد القیادیین، أو في ملكیة المنشأة المقترضة-

.لمرض العضال أو وفاة أحد المدراء الأساسیینا-

.عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المتنوعة بمواعیدھا-

.114- 112: ، ص صنفس المرجع السابق- 1
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.تكرار المشكلات التي یفترض أنھا قد حلت أو ذللت-

.التفاوت بین التوقعات وبین ماھو متحقق فعلا-

.ضعف نظم إعداد القوائم المالیة الدوریة-

.ة أو غیر مترابطة أو مجزأةالعمل في أنشطة متفرق-

.المجازفة في حیازات أو أنشطة جدیدة، أو مناطق جغرافیة جدیدة، أو مجموعات سلعیة جدیدة-

.الإصرار على تحمل مخاطر إستثنائیة أو المجازفة عند ممارسة عملیات المنشأة-

.التسعیر غیر المعقول للسلع والخدمات-

.ومربحة) معروفة(إنتاجیة نمطیة إھمال أو إیقاف النشاط في خطوط -

.التأخر في رد الفعل السریع لتبدل الظروف المحیطة أو عدم الاكتراث بھا-

.عدم ترتیب من یخلف الإدارة الحالیة-

.النمو السریع فیھا یفرض علیھ ضغوطا كبیرة لا یستطیع تحملھافعملیات مرتكزة على شخص واحد، -

تعدیلات متكررة في إدارة المنشأة، تعكس القلق الذي یساورھا حول المستقبل وإتجاه مسیرتھا، من المھم أن -

ذات لیستة تجعل المعلومات المالیة التاریخیة أیعرف المقرض أن التعدیلات الكبیرة في الإدارة العلیا للمنش

.جدیدة، أو أنھا تنتھج إستراتیجیة جدیدة تؤثر في الأداءتأخذ المنشأة في إتجاھات سعلاقة لأن الإدارة الجدیدة 

.ة، أو في الاقتصاد الوطنيأتغییرات سریعة في طبیعة النشاط، أو القطاع الذي تعمل فیھ المنش-

.مشكلات في العلاقات مع العاملین-

.أسبقیات لم یحدد تعاقبھا بشكل سلیم-

.إعلام سلبي عن المنشأة-

1:أیضا كالتاليوھناك مؤشرات أخرى

.سحب علامات أو توكیلات تجاریة من المقترض-

.تراجع التقییم الإئتماني للمؤسسة المقترضة-

.التأخیر في سداد الضرائب وغیرھا من الالتزامات إتجاه الدولة-

وعدد من قیام شركة التأمین بإلغاء تغطیة تأمینیة بسبب عدم سداد قسط التأمین، أو وجود نزاع بین العمیل -

.شركات التأمین

.05: ص، 2003، ، مرجع سابقجمال أبو عبید- 1
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الإشعارات القانونیة والقضائیة المقدمة ضد المقترض مثل إشعارات الأحكام أو إشعارات حجز ما للمدین لدى -

.الغیر وما إلى ذلك

إن إشارات الإنذار المبكر السابقة قد تتبین أثناء عملیة الرقابة الاعتیادیة، إما إشارة إنذار مبكر أو عدد 

بتعثر العمیل المقترض، ولذلك یجب على إدارة البنك الاھتمام بإشارات الإنذار المبكر عند متابعة منھا للتنبؤ 

. أداء العمیل ومراقبتھ لأن عملیة الرقابة ھذه التي من خلالھا یتم التشخیص المبكر

وج بأقل وبناءا علیھ یستطیع البنك معرفة أسباب التعثر ومعالجتھ لیقلل من المخاطر الإئتمانیة والخر

:الخسائر الممكنة في علاقتھ مع العمیل المتعثر، وھنا تجدر الإشارة لأھم خطوات إدارة القرض المتعثر

.، أو الوقایة منھالقرضتحدید الدور الذي تؤدیھ الرقابة الفاعلة في تفادي تعثر-

.تحدید الخطوات الأولى المطلوب إتخاذھا لمعالجة القرض المتعثر-

.توضیح مكونات الإجتماع الأول مع المقترض، والذي یعقده البنك مع المقترض أثناء تعثره-

.الخیارات المتاحة أمام البنك لحل مشكلة القرض المتعثر-

.تعداد القواعد الأساسیة التي تحكم الإختیار بین البدائل في حل مشكلة القرض المتعثر-

یص أسباب القرض المتعثر وتحدید الخطوات المطلوب إتخاذھا قبل إستخدام دراسة التدفق النقدي لتشخ-

.الإجتماع الأول مع المقترض وخلالھ

.تحدید الشروط الأساسیة لإشھار الإفلاس-

ومن بین الخطوات الأولى في معالجة القرض المتعثر ھي مراقبتھ، فكلما كانت الرقابة مبكرة كان 

رقابة على المتغیرات الأساسیة التي تعد بمثابة إشارات إنذار لأن ذلك المقترض أكثر تعاونا، ویجب أن تركز ال

یؤثر في التدفق النقدي، وإستمرار العجز النقدي یؤدي إلى حالة من تعثر القرض، وتبدأ الرقابة من تحلیل 

اء المعلومات المالیة الدوریة التي یقدمھا المقترض، وتجري المقارنة بین الأداء الفعلي للمقترض والأد

.    المستھدف الذي تتضمنھ التنبؤات والتوقعات، ویمكن تدعیم الرقابة بتوجیھھا نحو التدفق النقدي

أخطاء البنوك المتعلقة بالقروض الممنوحة- سادسا

إن الغایة الأساسیة لتحدید مؤشرات تعثر القروض ھي محاولة تخفیض الخسائر الناتجة عن عدم التسدید 

ذلك عن طریق الوصول إلى منظومة مؤشرات مبكرة عن حالة القروض، لكل حالة إلى أدنى مستوى ممكن، و

وھناك عدة عوامل یجب أن تطفو على السطح لتوحي . بشكل منفرد قبل الوصول إلى حالة یصعب إستردادھا

لمن لھ صلة بأن ثمة شیئا غیر طبیعي سیحدث، ومن ھذه الظواھر خاصة ما یتعلق بعدم إلتزام المتعامل بما 

فكلما تم تشخیص القرض المتعثر بشكل مبكر خلال عملیة الرقابة، كلما كان ، اء في إتفاقیة القرض الممنوحج
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، ومع ذلك فالبنك قد یسجل أخطاء تؤدي إلى تعثر القروض 1المقترض أكثر تعاونا واستجابة لمقترحات البنك

2:وتتمثل في معظمھا في التالي

القروض المتعثرة قبل منح القرضأخطاء البنك التي قد تؤدي إلى -1

:ومن بین أھم ھذه الأخطاء نجد

.منمقبیع فكرة الاقتراض بشكل -

.تمنح من قبل مسؤولین أكثر خبرة في البنكنمنح قروض معقدة، كأن یجب أ-

الخضوع في منح القرض إلى الضغوط المفروضة من قبل أطراف أخرى، مثل بنك قائد في عملیة قرض -

.بسبب المنافسةمشترك، أو 

.الخضوع في منح القرض إلى الوساطات الشخصیة-

.الخضوع في منح القرض إلى ضغوط الإدارة العلیا والتنفیذیة-

.محاولة تقمص شخصیة رب العمل، أو رجل الأعمال والتفكیر بعقلیتھ في مجال إستخدام أموال البنك-

.غیر سلیمتحلیل القوائم المالیة بشكل وضعف تحلیل العمیل-

.التحلیل غیر الدقیق لأغراض القرض، ومصادر التسدید، والتدفق النقدي الإضافي-

).الشروط(المبلغ، مصدر التسدید، توقیت التسدید : الھیكل غیر السلیم للقرض-

.ضعف الضمانة-

.فشل البنك في التحدید الدقیق لطبیعة المنشأة التي یتعامل معھا-

.ثائق اللازمة للقرضعدم الحصول على الو-

التي قد تؤدي إلى القروض المتعثرة بعد منح القرضأخطاء البنك-2

: ومن بین أھم ھذه الأخطاء نجد مایلي

:بـ القیاممستخدام أموال البنك وذلك بعدإعدم المتابعة الفاعلة للقرض بعد منحھ، أو ضعف الإشراف على -

.المعلومات المالیة الدوریةطلب ومراجعة-

.الزیارات الدوریة لموقع المقترض-

.الاتصال بالموردین والعملاء وغیرھم ممن لھم صلة بالعمیل-

1- Sanjib Kumar Basu, Fundamentals of Auditing, Pearson, London, 2009, pp: 07-08.
.19: ، ص2002، عمان، الأردن، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، ورقة عمل، تحلیل وتقییم أداء المصرفخلیل الشماع، - 2
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.متابعة أثر تغییر الظروف الاقتصادیة على المقترض-

.عدم السیطرة على توسعات المقترض-

یصبح القرض كبیر الحجم، ویضع البنك في  السماح للعمیل بالاقتراض بمبالغ صغیرة ومتعاقبة، بحیث-

.موقف المجبر على إستمرار منح القروض لھ

.سلبیات في إدارة نشاط الإقراض بالبنك-

أخطاء البنك بعد بروز مشكلة القرض المتعثر-3

: ومن بین أھم ھذه الأخطاء نجد مایلي

.المقترضالتخوف من إعادة النظر في القرض، أو من طرح أسئلة صعبة على -

.التخوف من الاعتراف بحصول الأخطاء-

.التخوف من الاعتراف بوجود التعثر أصلا-

.قطع الاتصالات بالعمیل، واللجوء إلى الضغوط والتھدیدات الموجھة للعمیل-

أدوات التخفیف من المخاطر الإئتمانیة في البنوك: المطلب الثاني

یعتمد نجاح الإئتمان المصرفي على تخفیض درجة المخاطر المصاحبة لھ، ومن ثم رفع درجة إحتمالات 

درجة ممكنة من خلال تظافر مجموعة من العوامل تحصیل المبالغ التي تم إقراضھا للعملاء إلى أكبر 

الإستناد على بناء سیاسات والتركیز على المبادئ السلیمة في مجال منحھ، بوالأدوات لترشید قرارات الإئتمان، 

من تخفیف مخاطر الإئتمان ومن ثم إنعكاس تأثیرھا على إدارة البنكوإستراتیجات إئتمانیة واضحة تمكن

ΙΙإستمراریة وتحسین وتطویر أداء العمل المصرفي، ومخففات الإئتمان تم التركیز علیھا من خلال إتفاقیة بازل

1:عدة أدوات من بینھاإجراءات إدارة مخاطر القروض وتضم والھدف منھا تحقیق تحسن مستمر في مجال

تجزئة السوق-أولا
تسعى إدارة البنك إلى تخفیف المخاطر المرتبطة بمحافظھا الائتمانیة، من خلال التوجھ نحو تجزئة 

وضع العملاء ضمن فئات ومجموعات لتحدید احتیاجاتھم وتحدید المخاطر المرتبطة بكل مجموعة بالسوق، 

.خسائر الومن ثم تحدید التوسع الملائم في المحفظة الائتمانیة للتخفیف ،لى ضوء أوزان ودرجات المخاطرع

:إن تجزئة سوق المنتجات الائتمانیة یمكن البنك من تحقیق الفوائد الآتیة

.ي المحفظة الائتمانیةتساعد البنك على تحدید التوسع الملائم ف-

.الأوزانتساعد البنك على معرفة الوقت المناسب لاتخاذ الإجراء لتخفیف المخاطر الائتمانیة بناءا على -

، 3، و2، 1، المجلد الثاني، الأجزاء د المصارف العربیة، بیروت، لبنانالبحوث، اتحاإدارة، مدخل نظري وعملي: الائتمان المصرفي وخاطرهمفلح عقل، - 1
.128: ، ص ص2012
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.ي تكون مخاطرھا في حدودھا الدنیاتساعد البنك على الوصول إلى الأسواق المستھدفة إئتمانیا، والت-

ل إجراء تقویم لثلاثة عوامل، تساعد البنك على تقویم قطاعات السوق المختلفة للوصول إلى أفضلھا من خلا-

فالعامل الأول یتعلق بحجم القطاع ونموه، ویتضمن قیام البنك بجمع بیانات عن مخاطره ومبیعاتھ الحالیة، 

ومعدلات النمو، والربحیة المتوقعة، والعامل الثاني یتعلق بجاذبیة ھیكلیة القطاع ویتضمن إھتمام البنك 

، والقطاعات التي لھا حجم وخواص النمو الصحیحة، والعامل بالقطاعات التي تكون مخاطرھا مقبولة

الثالث یتعلق بأھداف البنك وموارده، إذ یمكن استبعاد بعض القطاعات الجذابة بسرعة لعدم اتفاقھا مع 

.رد للنجاح في ھذا القطاعأھداف البنك طویلة الأمد، أو یمكن أن لا یكون لدى البنك المھارات والموا

1:محافظ الائتمانیة للبنك بعدة أسالیب من بینھاویمكن تجزئة ال

.تجزئة السوق حسب المنافع المرجوة-

.تجزئة السوق حسب المناطق الجغرافیة-

. تجزئة السوق حسب العوامل الدیمغرافیة-

ا التجزئة حسب العوامل الجغرافیة والدیمغرافیة معا، حیث أن العملاء الذین یعیشون في مناطق مجاورة غالب-

.ما یكون لدیھم نفس الاحتیاجات والخصائص الدیمغرافیة

.التجزئة حسب معدل الاستخدام للعملاء الحالیین والمستھدفین-

.التجزئة حسب العوامل النفسیة والسلوكیة-

تنویع المحفظة الائتمانیة - ثانیا

عوائدھا لا تتحرك معا، إن تنویع المحفظة یتضمن الاستثمار في مجموعة من الأصول والتي تكون 

ومخاطرھا الكلیة تكون في حدودھا الدنیا بالمقارنة مع الأصول الفردیة، ویسمح للمؤسسات المالیة بتقلیل تكلفة 

ویحقق التنویع فائدة كبیرة للبنوك من خلال توزیع 2.العملیات بالمقارنة مع عملیات تجمیع المحفظة الائتمانیة

:مختلفة، حیث تقوم فكرة تنویع المخاطر علىمعاییرالقروض على 

).قصیرة، متوسطة، طویلة(تحلیل محفظة القروض بحسب آجال القروض الممنوحة -

).الخ... صناعة، تجارة، عقارات، زراعة (تحلیل محفظة القروض بحسب الأنشطة الاقتصادیة -

).صغیرة، كبیرة(تحلیل محفظة القروض بحسب حجم الزبائن -

).الأجنبیةوالمحلیة العملة (القروض بحسب نوع العملة الممنوح بھا القروض تحلیل محفظة-

تحلیل محفظة القروض بحسب الدول، لأن الإقراض إلى الحكومات الأجنبیة وشركات القطاع الخاص الأجنبیة -

.یضیف بعدا جدیدا لخطر الائتمان وھو خطر الدول

.54- 51: ، ص ص2008، سابقمرجع محمد داود عثمان، - 1
.72: ، ص2007، مرجع سابقمھند نقولا عیسى، - 2
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لتركیز الائتماني، إذ أن التركیز على منح القروض ویعد التنویع من أھم أسالیب السیطرة على مخاطر ا

لقطاعات اقتصادیة معینة قد یؤدي إلى تعثر تلك القروض في ظل ظروف اقتصادیة كالتضخم والكساد المالي، 

لذلك على البنوك اللجوء إلى إتباع سیاسة التنویع الجغرافي والتنویع القطاعي عند منح القروض بھدف توزیع 

وكذلك على مناطق جغرافیة مختلفة لأن الخطر قد یظھر في قطاع معین أو في ،عات عدیدةالمخاطر على قطا

1.حمایة من الخطرلمنطقة معینة وھو أسلوب تقلیدي ل

التقیید- ثالثا

نظرا للتغیرات غیر المتوقعة في الظروف المالیة للشركات والصناعات والمناطق الجغرافیة لابد من 

ویمكن للبنوك أن تحدد السقف الائتماني بطرق ،الائتمانیة لكل أنواع القروضوضع نظام لتحدید السقوف 

مختلفة وبمستویات مختلفة، فضلا عن وضع شروط على القروض الكبیرة ونسبتھا من إجمالي القروض ویعود 

احد أو السبب الجوھري لھذا التقیید إلى تحدید تعرض البنك للخسائر الناجمة عن القروض والمتأتیة من زبون و

.مجموعة زبائن تكون ظروفھم المالیة مترابطة

2:تي، وتشمل حدود التركیز الآلنشاطلیتعین على البنوك أن تحدد حدود قصوى ف

تحدید السقف الائتماني للبنك والذي یعبر عنھ بنسبة من الودائع أورأس المال أو إجمالي الموجودات مع -

.مراعاة طلبات الائتمان ودرجة تقلب الودائع

تحدید السقف الائتماني بحسب نوع النشاط لتوزیع المخاطر على عدد كبیر من الزبائن الذین یعملون في -

.أنشطة اقتصادیة متنوعة

تحدید السقف الائتماني بحسب المناطق الجغرافیة الذي یرتبط بحجم وتطور النشاط الاقتصادي للمنطقة -

.التي یتواجد فیھا فرع البنك

ني لكل زبون بما یتلاءم مع قدرتھ الائتمانیة الفعلیة وعدم تجاوزھا، وإلا كانت النتیجة تحدید السقف الائتما-

.تعثره وعدم قدرتھ على سداد التزاماتھ

تحدید السقف الائتماني بحسب نوع الضمان من خلال اعتماد أنواع متعددة من الضمانات المقبولة وتحدید -

.فیھانسبة منخفضة من القروض للضمانات غیر المرغوب

التغطیة - رابعا

الصرف ونقص بوصفھا أسلوبا للسیطرة على مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعارالتغطیة تستخدم 

3:ذ أسلوب التغطیة صور متعددة منھاویأخالسیولة في البنوك، 

دراسة تطبیقیة على بنك الإسكان ، أثر مخاطر التركیز الائتماني القطاعي في ربحیة ورأسمال المصارف التجاریةمحمد فتحي، محمد یونس الطائي، - 1
.97-96: ، ص ص2013العراق،،114، مجلة تنمیة الرافدین، العدد الأردني

.96: ، صنفس المرجع السابق- 2
.98: ، صنفس المرجع السابق- 3
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.من حیث الحجم وآجال الاستحقاقالمواءمة بین القروض ومصادر الأموال-

.ھا التي تم منحھا بھابالعملة نفستحصیل القروض -

.الطویلةستخدام سعر الفائدة المعلوم ولاسیما في القروض ذات الآجالإ-

.المستقبلیة والخیارات والمبادلاتتحویل خطر تغیرات أسعار الفائدة بالتحوط في العقود -

.)التوریق(تحویل خطر الائتمان من خلال بیع القروض -

العلاقة الحد من الإقراض للأطراف ذوي-خامسا

یعد الإقراض لذوي العلاقة مع البنك من أحد الأشكال الخطیرة لتعرض البنك للمخاطر ویشمل الأطراف 

1.دراء والرؤساء التنفیذیین وغیرھمذوي العلاقة شركاء البنك، والمساھمین الرئیسین والم

التأمین - سادسا

ضد مخاطر عدم السداد لدى شركة ویتمثل بطلب البنك من الزبون أن یقوم بالتأمین لصالح البنك

التأمین، فإذا لم یسدد الزبون في تاریخ الاستحقاق یحق للبنك الحصول على التعویض المناسب من شركة 

إن التأمین الائتماني یلعب دورا مھما كأداة مالیة للتحوط من خلال دوره في تخفیف مخاطر و2.التأمین

المحافظ الائتمانیة للبنوك، إذ أنھ یقوم بتوفیر الحمایة الملائمة مقابل الائتمان، والتي من الممكن أن تتعرض لھا 

والتعویض الذي یوفره لرأس المال العامل في حالة الدیون المعدومة والدفعات ،التعثرات الائتمانیة والافلاسات

ن التأمین الائتماني البطیئة، والتأخر في السداد التي یكون مصدرھا التدفق النقدي، ومع ھذا الدور المھم إلا أ

كمل دورھا في لیس بدیلا عن الممارسات القویة في إدارة الائتمان ومبادئ الإقراض الجید، فھو یعزز وی

ن فلسفة التأمین الائتماني تنطلق من أن كل من الطرفین المتعاقدین، المؤمن أحیث .تخفیف مخاطر القروض

.والمؤمن لھ یجب أن یشتركوا في تحمل الخطر

:تغطیة التأمینیة تتخذ أحد الشكلینإن ال

.تغطیة تأمینیة كلیة لجمیع مكونات المحفظة الائتمانیة والحسابات المدینة-

تغطیة ائتمانیة انتقائیة لعدد معین من المقترضین أو المدینین، كأن یتم تغطیة أول أكبر عشرة أو عشرین -

.عمیل أو لحسابات معینة

:ى الائتمان من بینھاوھناك أنواع متعددة من التأمین عل

التأمین الائتماني التجاري المحلي ویوفر حمایة للمؤمن لھ مقابل مخاطر عدم القدرة على تحصیل القروض -

.ة المالیة والائتمانیة للمقترضینالتي یكون سببھا عدم الملاء

.98: ، صنفس المرجع السابق- 1
، كلیة التجارة، الجامعة الإسلامیة غزة، أفریل مدخل عملي لقیاس مخاطر الائتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطینعلى عبد الله أحمد شاھین، - 2

.15: ، ص2010
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) المستورد(وھي تشبھ النوع السابق من ناحیة أنھا تضمن حالات عدم الدفع، إذا عجز المدین تغطیة دولیة-

نتیجة نقص التدفقات النقدیة للمدین، وتغطي ھذه الوثیقة المخاطر السیاسیة أیضا، ) المصدر(عن السداد للبائع 

.مخاطر العملة والأسباب الأخرى الخارجة عن السیطرة

على الحیاة، وفي حالة وفاة المقترض فإن قیمة البولیصة تدفع لسداد الدین إلى الجھة الدائنة التأمین الائتماني -

سمھ مضاف إلى بولیصة التأمین على أنھ مستفید، وإذا كانت قیمة التأمین أعلى من قیمة القرض إوالذي یكون 

.إن الفائض یدفع إلى ورثة المقترضف

عدم المقدرة الائتمانیة ویغطي حالات العجز عن السداد، ویتم بموجبھ دفع كل أو جزء من قیمة تأمین-

.الدفعات الشھریة للقرض في حالة العجز الكلي للمقترض

.خسر المقترض دخلھیعندمادفع كل أو جزء من قیمة الدفعات الشھریة یتم تأمین البطالة الإلزامي وبموجبھ -

التي یتم تمویلھا من خلال تیتم بموجبھ توفیر التغطیة التأمینیة للممتلكاوي في الممتلكات  التأمین الائتمان-

ویفرضھا البنك لحمایة مصالحھ في ھذه الممتلكات الموضوع علیھا إشارة الرھن لصالح ،عملیات الإقراض

نوح أو نتیجة تعثر أحد البنك خوفا من التغیرات التي تحدث في قیمة العقار بشكل لا یغطي قیمة القرض المم

على ذلك قروض المؤمن علیھا ، ومن الأمثلةتالمقترضین عن سداد التزاماتھ أو الخسارة الكلیة للممتلكا

.، وقروض الإسكانتمویل السیارات

التأمین الذاتي حیث تعتمد علیھ بعض المؤسسات المالیة ومن بینھا البنوك من خلال إقتطاع مبالغ معینة -

ھذه الأموال . اطیات لمواجھة الخسائر ومن بینھا الدیون المعدومة بدلا من شراء التغطیة التأمینیةتوضع كإحتی

وخطة التأمین الذاتي یجب أن تتضمن ترتیب تكون متوفرة للتعویض عن حالات عدم الدفع أو التعثر الإئتماني، 

مؤسسة واحدة، وھذا یتطلب أن مالي مناسب بسبب أن جمیع التعرضات والتمویل لتكالیف الخسارة تحدث في

1:وتلجأ البنوك لأسلوب التأمین الذاتي لعدة أسباب منھا، یتوافق التأمین الذاتي مع كافة معاییر التأمین

.الشعور بأن مركزھا المالي قوي لدرجة تؤھلھا للتعامل مع ھذه الخسائر-

.عة في صورة أقساط لشركات التأمینالتأمین الذاتي یمكن أن یكون أجدى إقتصادیا من دفع مبالغ مرتف-

. عدم إستطاعة البنوك الحصول على تأمین تجاري لبعض أنواع الأخطار، أو الخسائر التي تواجھھا-

الضمانات المادیة الملموسة -سابعا

لمواجھة خطر عدم تسدید القرض وتمكین البنك من استرجاع كل أو جزء من اة الضمان عبارة عن أد

2.طمأنینةفي بنك بانتظار موعد التسدید لللقرض، یسمح لوعندما تكون قیمة الضمان مساویة ،أصل القرض

.63-59: ، ص ص2008، مرجع السابقمحمد داود عثمان، - 1
.31: ، ص2000، مرجع السابقعبد الحق بوعتروس، - 2
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كما أن ھناك اعتبارات أخرى تدخل في تحدید قیمة الضمان وھي ترتبط بالشخص أو المؤسسة التي 

تخضع إلا تطلب التمویل فالمؤسسة التي تتمتع بسمعة جیدة  في السوق قد تكون الضمانات المطلوبة منھا لا

وقد یدفع عدم كفایة ما ،لاعتبارات شكلیة كما أن أي شخص لا یمكنھ أن یعطي ضمانات إلا في حدود ما یملك

1.أمام البنكھضمانلاللجوء إلى أطراف یملك إلى 

البنوك أن الضمانات توفر الراحة من القلق الذي ینجم بسبب تعثر المقترض عن السداد ویقبل وتعتبر

:عادة الضمان بعد أن یتم التأكد من توفر بعض أو كل الخصائص الآتیة

.إمكانیة تقدیر قیمة الضمان-

.قابلیة الضمان للتسویق والبیع بسھولة-

.تھ مستقرة وثابتة طول فترة القرضقیم-

.الضمان بسھولة دون إجراءات معقدةإمكانیة نقل ملكیة -

.زین وأن لا تتأثر قیمتھ جراء ذلكقابلیتھ للتخ-

.ض لبعض الخسائر كالبضائع المخزنةمراعاة التأمین على بعض الضمانات التي یمكن أن تتعر-

2:ھكل في تعاملھ معیشكل الضمان وسیلة جیدة لاسترجاع حقوق البنك، فمع ذلك قد یواجھ المصرفي مشا

.لى لعدم تغطیة الضمان قیمة القرضمما یؤدي إ) التقییم الزائد(حصول أخطاء في تقییم الضمان -

.القانونیةصعوبة التصرف في الضمان لعدم التحكم في الإجراءات-

.لتقدم التكنولوجي للعتاد المرھونتناقص قیمة الضمان عبر الزمن كا-

لبنوك تسمح لھا بتصور لكل نوع من القروض ضمان خاص بھ، ومع ذلك لا إن التجربة الطویلة لو

3:ھالى عدم فعالیة الضمانات منیوجد ضمان مثالي یمكن أن یغطي الأخطار كلھا، لوجود عدة أسباب تؤدي إ

.تصرفات الزبائن مثل إخفاء الأصل-

.الضمانات الكاذبة-

.تدھور أو سوء تقدیر الضمان-

.ملاءة العملاءعدم معرفة-

.یدة خارج المھلات القانونیة مثلاضمانات مشبوھة كالرھون المق-

وتبقى الضمانة الكافیة بحد ذاتھا یجب أن لا تكون السبب للموافقة على الإقراض، ویجب أن ینظر إلیھا 

.للسدادمن قبل البنك كتأمین على القروض ولكن لیس كالمصدر الأكثر احتمالا

1 -Henri De la Bruslerie, Op-cit, 2001, p: 300.
.227: ص،2008،مرجع سابق، محفوظ أحمد جودة، زیاد سلیم رمضان-2

3 -Mathieu Michel , l’exploitation bamcaire et le risque de crédit, édition la revue banque, Paris , 1995 , p: 161.
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الكفالات - ثامنا

قدم من قبل البنوك، الطرف الأول ھو البنك والطرف الثاني میوجد طرفان أساسیان في عملیة الائتمان ال

.ھو المستفید من الائتمان وتكون الضمانات الشخصیة عندما یكون ھناك شخص ثالث طبیعیا كان أو اعتباریا

بحیث ،إذا عجز المدین الأصلي عن السدادبالإضافة إلى المدین في تسدید قیمة الدین) الدائن(ملتزم تجاه البنك 

من حیث يیعود البنك على الكفیل بما لدیھ من حقوق وأصول ویتعامل معھ بصورة موازیة للمدین الأصل

1.المطالبة والملاحقة وحتى السداد التام

ام بدقة تفاق الكفالة مكتوبا ومتضمنا طبیعة الالتزإونظرا لأھمیة الكفالة كضمان شخصي ینبغي أن یكون 

.وحدود الكفالةووضوح وأھمیة

ویتوجب على البنك أن یقوم بدراسة أوضاع الكفیل دراسة كاملة للوقوف على حقیقة أوضاعھ المالیة 

الأھلیة القانونیة، : لتحدید ما إذا كان یمكن قبولھ كفیلا، ویخضع ذلك لجمیع المعاییر التي یخضع لھا المدین مثل

صفتھ كفیلا وكذلك الاستعلام عن سمعتھ الأدبیة والاجتماعیة وعن ملاءتھ المالیة القدرة على توقیع العقود ب

.لك في حال تخلف المدینكذ،منھعند الطلب ومصادر الدخل وقدرتھ على السداد بل واستعداده للوفاء 

2:وتكون الحمایة الائتمانیة من خلال الكفالات مقبولة إذا تم تقدیمھا من الجھات التالیة

.ت السیادیة للقطاع العامالوحدا-

.البنوك والمؤسسات المالیة-

.أقل من وزن مخاطر العمیل المقترضالشركة الأم والشركات التابعة والشقیقة التي لھا أوزان مخاطر -

استخدام أداة التوریق -تاسعا

والمضمونة التوریق ھو أداة مالیة مستحدثة تفید قیام مؤسسة مالیة بحشد مجموعة من الدیون المتجانسة 

كأصول ووضعھا في صورة دین واحد معزز ائتمانیا ثم عرضھ على الجمھور من خلال مؤسسة متخصصة 

للاكتتاب في شكل أوراق مالیة تقلیلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسیولة النقدیة للبنك، ویعني ذلك أنھ 

ین آخرین سي وھو البنك إلى مقرضیتم تحویل دیون الشركات أو الھیئات المقترضة من المقرض الأسا

3.وھو ما یطلق علیھ التمریر المالي، )مشتروا الأوراق المالیة(

یستخدم التوریق كإستراتیجیة أساسیة للتحوط ضد المخاطر، خاصة مخاطر السیولة  ومخاطر الإفلاس 

4:ویمكن إبراز أھم ما یدل على ذلك من خلال النقاط الآتیة

.لعملیات الائتمان بضمان الرھون العقاریة وبشروط أفضل وفترات سداد أطولتسھیل تدفق التمویل -

.86- 85: ، ص ص2008، مرجع سابقمحمد داود عثمان، -1
.98: ، ص2010، دار المناھج، عمان، الأردن، العملیات المصرفیة الخارجیةخالد وھیب الراوي، - 2
.132: ، ص2000، مرجع سابقطارق طھ، - 3
.339: ، ص2010، 07، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد إستراتیجیات إدارة المخاطر في المعاملات المالیةبلعزوز بن علي، - 4
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.یولة المتأتیة من عملیات التوریقرفع القدرة التمویلیة للبنوك من خلال توفیر المزید من الس-

.لیة على قاعدة عریضة من القطاعاتتقلیل مخاطر الائتمان للأصول، من خلال توزیع المخاطر الما-

.أداة دینالمخاطر الائتمانیة لأيالسیطرة على-

خر بالدفع للطرف المنشئ عند حصول الحدث الائتماني التحوط ضد خطر الخسارة حیث یلتزم الطرف الآ-

.نظر عن خسارة الطرف المنشئ أم لابغض ال

تسعیر القروض - عاشرا

سیاسات یحتوي كل قرض یقدمھ البنك على مستوى معین من المخاطر یجب علیھ احتوائھا ضمن 

ن نشاط البنك یحتم علیھ المشاركة في لأ، وذلك من خلال توزیع ھذه المخاطر على كافة المقترضین، هتسعیر

.مقابل ضمانات فقطالخطر، ولیس الإقراض

وإن تسعیر القرض یقصد بھ تحدید مبلغ القرض مضافا إلیھ سعر الفائدة السائد في السوق بالإضافة إلى 

ومن خلال معرفة تكلفة القروض یكون البنك بذلك قد خطا .ف الإداریة الأخرىعلاوة المخاطر والمصاری

خطوة أساسیة نحو تخطیط سعر دقیق یسمح لھ بتحقیق التوازن المالي في میزانیتھ من جھة أو یتخذه كمرجع 

دبیات لوضع أسعاره النھائیة من جھة أخرى، ویشكل السعر المعیار الأساسي للمنافسة بین البنوك وتشیر الأ

أسعار حقیقیة تتحدد بشكل رئیسي على التكلفة، وأسعار نفسیة لا : الاقتصادیة إلى نوعین رئیسیین من الأسعار

ھتمامھا بقدرة الزبون على تقبل السعر، وفي ھذا النوع تكون المنافسة على أساس إتھتم كثیرا بالتكلفة بقدر 

1.الجودة بالدرجة الأولى

ویعتبر تحدید تكلفة دقیقة للقروض التي تمنحھا البنوك التجاریة خطوة أساسیة تجاه وضع سیاسة سعریة 

تحدید وضعھ التنافسي في السوق، وینبغي على تكلفة القروض أن تغطي تكالیف الموارد بمتمیزة تسمح للبنك 

كلفة الأموال المحصل علیھا، كذلك فالبنوك تعتمد بشكل أساسي على الموارد الخارجیة، وتھتم كثیرا بموضوع ت

تكلفة التشغیل التي تضم كافة المصاریف العامة اللازمة لإنتاج القروض، وینبغي أیضا أن تغطي تكلفة خطر 

.الذي تحتویھ العملیة الائتمانیةالقرض بإدماج مخصصات تعبر عن مستوى الخطر التجاري

2:القروض وھين أن تستخدم في تسعیر وھناك ثلاث إستراتیجیات یمك

.السیاسة الدفاعیة وفیھا یتم تسعیر القرض بأكثر من سعر السوق-

.م تسعیر القرض بأقل من سعر السوقالسیاسة الھجومیة وفیھا یت-

.تسعیر القرض على أساس سعر السوقالسیاسة المتوازنة وفیھا یتم-

.65: ، ص2009، مرجع سابقصادق راشد الشمري، - 1
دراسة مقارنة بین البنوك المصریة : المنظور المحاسبيدراسة تحلیلیة لمشاكل قرارات الائتمان في البنوك التجاریة من عصام عبد الھادي أبو النصر، - 2

.24: ، كلیة التجارة، جامعة الأزھر، مصر، صوالأوروبیة



دور نظام الرقابة الداخلیة في إدارة المخاطر بالبنوك:الرابعالفصـل 

301

طر التي یتعرض إلیھا البنك وبصفة عامة تتفاوت أسعار الفائدة على القروض بتفاوت حجم المخا

، لذلك فعدم دقة البنك في قیاس المخاطرة )التوازن بین العائد والمخاطرة(التجاري من جراء قرار منح القرض 

.یترتب علیھ الخطأ في تسعیر القرضالائتمانیة 

التحملتاختبارا-الحادي عشر

الضغوط من خلال عملیات افتراضیة لتقییم سلامة البنوك یتم إخضاعھا لاختبارات القدرة على تحمل

.إقتصادیة ومالیة بالغة الشدة كحدوث ركود اقتصادي حاد أو جفاف التمویلتلقیاس أدائھا في ظل سیناریوھا

مفھوم اختبارات التحمل-1

قتصادیة إتالقدرة على تحمل الضغوط تقییم لقدرة البنوك بمحاكاة أدائھا في سیناریوھاتختباراإتعتبر 

الشدة، بوصفھا أداة من أدوات إدارة المخاطر، كما أسند إلیھا دور جدید باعتبارھا أداة لإدارة الأزمة بالغة 

1.ستعادة السیولة والثقةإلتوجیھ إعادة رسملة البنوك والمساعدة على 

وتعرف أیضا بأنھا آلیة تطبیق اختبارات في بیئة أوسع نطاقا یتم في إطارھا تطویر وتقییم واستخدام 

ختبارات التحمل كتقییم للوضع المالي لبنك ما في ظل إفي عملیة صنع القرار، وتوصف عادة تبارااخت

2.في حالة وقوعھقاسي للمساعدة في صنع القرار داخل البنكوسیناری

وما یمیز اختبارات التحمل، إنھا ذات بعد مستقبلي في تقییم المخاطر وذلك على عكس النماذج المعتمدة 

التاریخیة، التي لا تؤخذ بالاعتبار الأحداث المستقبلیة غیر المتوقعة، وبالتالي فإنھا تعمل على تعلى البیانا

تجاوز المحددات الخاصة بالنماذج والبیانات التاریخیة، وتدعم الاتصال الداخلي والخارجي وتقدم المعلومات 

وتجنب المخاطر، بھدف تعزیز لیة إعداد خطة الطوارئمعلاللازمة لتخطیط رأس المال والسیولة، وتسھ

وتفعیل إدارة المخاطر لدى البنوك وقیاس مدى قدرتھا على مواجھة الصدمات المالیة، حیث یطلب من البنوك 

وضع سیناریوھات معینة تتعلق بالمخاطر التي تواجھھا مثل مخاطر الائتمان، السوق، السیولة، التشغیل، 

على مدى قدرة البنوك على مواجھة ھذه تالسیناریوھاومخاطر التركز، ومن ثم قیاس أثر حدوث ھذه

التحمل على الدور الرئیسي الذي تلعبھ مجالس الإدارة والإدارات التنفیذیة تختباراإالمخاطر، كما تركز 

وتقییم النتائج وتحدید الإجراءات الواجب تللبنوك والمتمثل في وضع أھداف الاختبارات وتحدید السیناریوھا

3.ختبارات الجھدإءا على ھذه النتائج، ھذا بالإضافة إلى ضرورة وجود سیاسات تحكم برنامج تخاذھا بناإ

 -ةتطرق الكثیر من الكتاب والباحثین والمصرفیین والخبراء المالیین إلى ما یطلق علیھ باللغة الانجلیزی)STRESS TESTING ( مشیرین إلیھ بمدلول
، ولكن لھ مفھوم واضح وحید ومتفق )اختبارات الأوضاع الضاغطة(أو ) سلامة الوضع المصرفيتاختبارا(أو ) اختبارات الضغط(أو ، )اختبارات التحمل(

.علیھ بینھم جمیعا
.38:، ص2013، جوان02، العدد50، صندوق النقد الدولي، المجلدمجلة التمویل والتنمیة، بنوك تحت الضغطلیلیانا شوماخر، ھیروكو أورا، - 1
لأراء ةدراسة استطلاعی: متطلبات نموذج اختبارات التحمل وإمكانیة التطبیق في المصارف العراقیةوصادق راشد الشیمري، ،مینأصلاح الدین محمد - 2

.39:، ص2013عراق،ال،71، العدد19، جامعة بغداد، المجلدوالإداریةةمجلة العلوم الاقتصادی، عینة من موظفي البنك المركزي العراقي
3- Bank for International Settlements (BIS) , Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision, Basel
Committee on Banking Supervision, May 2009, pp: 01-07.
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لاختبارات التحملساسیةالمبادئ الأ-2

ختبارات القدرة على تحمل الضغوط إلى مجموعة منتظمة إلا تستند الممارسات الراھنة في مجال 

وشاملة من المبادئ ولكنھا نشأت عن طریق التجریب والخطأ وغالبا ما تكشف عن أوجھ قصور في القدرات 

ختلف عدد المبادئ من ھیئة إلى أخرى، فنجد مجلس الخدمات المالیة إالبشریة والفنیة وقدرات البیانات، وقد 

مبدأ، في حین نشرت لجنة المشرفین على البنوك 29ورقة عمل تتضمن 2012ر في مارس الإسلامیة قد أصد

مبدأ في حین سبقتھا لجنة بازل 29ختبارات التحمل وقد تضمنت إتوجیھات على 2010الأوروبیة في أوت 

15مبدأ حول إختبارات التحمل السلیمة والإشراف علیھا، منھا21، تضمنت 2009بإصدار وثیقة في ماي 

إلا أن صندوق النقد الدولي أول من بدأ في سنة 1.مبادئ متعلقة بالبنك المركزي6مبدأ خاصا بالبنوك، و

باستخدام اختبارات القدرة على تحمل الضغوط باعتبارھا أداة من أدوات الرقابة، ولتحسین ھذه 1999

2:فیما یليالاختبارات اقترح الصندوق مؤخرا سبعة مبادئ لأفضل الممارسات نوجزھا 

أن یؤدي البنوك المؤثرة التي یمكنعبإدراج جمی: بصورة مناسبةتتحدید المحیط المؤسسي للاختبارا-

.بالنظام المصرفيةبیرضرار كأإخفاقھا إلى إلحاق 

المحتملة وآلیات التغذیة ةثار الانتشاریوذلك بتكرار الآ: نتشار المخاطر ذات الصلةإتحدید جمیع قنوات -

.تزید من حدة الصدمة الأولیةالمرتدة التي یمكن أن

قتصادیة تحاكي التفاعل بین إنماذج مستخداإویتحقق ذلك ب: الأمان المھمةشإدراج جمیع المخاطر وھوام-

.)اطر أسعار الصرف، مخاطر السیولةر الائتمان، مخطمثل مخا(مختلف عوامل المخاطر

نھ ینبغي أا من الناحیة التشغیلیة یویعني ضمن: من وجھة نظر المستثمر في تصمیم الاختباراتالاستفادة-

.لى أساس معاییر تنظیمیة ومحاسبیةالسوق لتكمیل اختبارات التحمل عىاستخدام رؤ

ھاختبارات التي تكون تقییماتوذلك بنشر الا: نتائج الاختبارات بطریقة أذكى ولیس بصوت أعلىإبلاغ-

ن تتضمن نتائج معلنة، إلى جانب تدابیر أصریحة للمخاطر وواضحة فیما یتعلق بالتغطیة وأوجھ القصور، و

.الضعف التي تكشف عنھا الاختباراتتعالج بصورة مقنعة مواطن 

قیاسیة ةإذ یوصي منفذ الاختبار باستخدام أسالیب إحصائیة واقتصادی:التركیز على مخاطر طرق المنحنى-

.ا تتم بحدوث عدد كبیر من المخاطربالغة الشدة، التي غالبا متمة خصیصا لتحدید سیناریوھاتكون مصم

أن تتظل ھناك دائما مخاطر حدوث اللامعقول، فینبغي للقائم بالاختبارا":البجعة السوداء"الاحتراس من -

.تحدثأن لایرة یضع في اعتباره دائما مخاطر البجعة السوداء أي النتیجة التي یرجح بدرجة كب

:، ص2011أكتوبر12، مالیزیا، التحمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة إسلامیةالمبادئ الإرشادیة لاختبارات مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، - 1
01.

.41- 40:ص ص، 2013، سابقمرجع ھیروكو أورا ولیلیانا شوماخر، - 2
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ختبار عملیة التحملإمراحل -3

1:ختبار التحمل خمس خطوات أساسیة وھيإتشمل مراحل علمیة 

التركیز على ضییقو المصرفي وتأبتحدید الانكشافات الأساسیة في النظام المالي : تحدید نقاط الضعف- 3-1

.الھیكلیةمن غیر المعقول تحدید كل عوامل الخطر المحتملة سواء من المؤشرات الكلیة ونھالممارسات لأ

تستند إلى متغیرات مصرفیة، مالیة، التيعتماد على مجموعة من الفروضبالإ: تبناء السیناریوھا- 3-2

ى السیناریوھات التي تتوقعھا في ظل تغییرات محتملة قد تطرأ على صأقسوعلى أسا،ومحاسبیة،اقتصادیة

.تخاذ الإجراءات الإستباقیةلان تتكبدھا البنوك، واحتساب حجم الخسائر التي یمكن أالسوق 

لدخل او المخرجات المختلفة إلى قوائم المیزانیة العمومیة وأیتم تحویل النتائج : تطبیق المیزانیة العمومیة- 3-3

.المجالاالمستخدمة في ھذسات المصرفیة وذلك بتطبیق إحدى المداخل للمؤس

فبعد إجراء الاختبارات تقوم البنوك بتفسیر نتائج تلك الاختبارات ویجب أن تمتلك البنوك : التفسیر- 3-4

.و الكليأالمھارات والقدرات والدرایة بكیفیة تفسیر النتائج سواء على المستوى الجزئي 

مبادئ الإفصاح والشفافیة حول یعززمما ،ختباراتالإفیجب أن یتم النشر العام لنتائج : ئجنشر النتا- 3-5

.جمیع المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي

نظام الرقابة الداخلیة على القروض الممنوحة ومخاطرھا: المطلب الثالث

دولي تعریفا للرقابة الداخلیة بأنھا آلیة متاحة بشكل دائم للرقابة على حسب ما صدر عن صندوق النقد ال

أنشطة البنك على كافة المستویات، في ظل توافر نظام فعال للمعلومات المحاسبیة، كما أثبتت الممارسة العملیة 

ا بالإستقلالیة ضرورة أن یتوافر لدى البنوك نظام كفء للرقابة الداخلیة، وإدارة للمخاطر یتمتع المسؤول عنھ

والصلاحیات المناسبة لمباشرة مھام عملھ، مع أھمیة تعامل كافة إدارات البنك مع المخاطر المحیطة بھا بكفاءة 

2.وعلیھ فالمھام الأساسیة للرقابة الداخلیة تعتبر جزءا مكملا للأنشطة الیومیة للبنك. وفعالیة

في البنوكلإدارة المخاطرلیةأنظمة الرقابة الداخلیة ذات التكلفة العا-أولا

رشیدة أن تنظر إلى كل نشاطاتھا بأنھا مجموعات متنوعة من المخاطر، فإدارة المالیة الدارة للإلابد 

، وتحدید الأھمیة النسبیة لكل بالنشاطالمخاطر في البنوك قائمة على دراسة كافة المخاطر المصرفیة المحیطة 

كما لا یمكن لإدارة البنك أن تھمل عامل مھم . خطر لكي یمكن التعامل معھا حسب أھداف البنك وإستراتیجیاتھ

3:)28(الشكل رقمھایوضحكما في إدارة المخاطر وھو كلفة إدارة المخاطر مع العوائد المتحققة منھ، 

.44- 42:ص ص، 2013، مرجع سابقصادق راشد الشمري، ، صلاح الدین محمد أمین- 1
2-Marie-Thérèse and All, Audit Committees in Central Banks, IMF Working Paper  NO 07/73, Monetary and Capital
Market Department, 1st April 2007, pp: 04-06.

، مجلة التقني، ھیئة التعلیم التقني، العدد أثر الرقابة والتدقیق الداخلي في تحجیم المخاطر التشغیلیة في المصارف التجاریةمحمد حسین علي الصواف، - 3
.  09- 08: ، ص ص2011العراق،الموصل،،09
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طر وكلفة الأسالیب الرقابیةالعلاقة بین الخ): 28(الشكل رقم

.  08: ، ص2011، مرجع سابقمحمد حسین علي الصواف، :المصدر

یتمثل الھدف الأساسي في تخفیض الخطر الممكن حدوثھ إلى ) 28(ومن خلال الشكل البیاني رقم

من ناحیة، والتكلفة التي تستعد البنكالمستوى المقبول، ویعتمد تحدید المستوى المقبول للخطر على إحتیاجات 

الإدارة لتحملھا من ناحیة أخرى، أي أن المعنى یكمن في العلاقة بین تكالیف أسالیب الرقابة الداخلیة والخطر

إن الأسالیب الرقابیة ذات تكلفة، وكلما زادت درجة التأكد المطلوبة إرتفعت كلفة ھذه الأسالیب، . الذي یھددھا

فإن كلفتھا لابد أن تبررھا منافع تفوق أو تتعادل مع تلك التكالیف، وتقاس تلك المنافع بمقدار النقص في 

.متعمدةالخسائر الناشئة عن أخطاء أو عن الأعمال غیر النظامیة ال

وتحاول الإدارة الرشیدة الوصول إلى درجة من التأكید المعقول والتي تتوازن عندھا تكالیف الأسالیب 

الرقابیة مع الخسائر المتوقعة، وإن الھدف من الرقابة  الداخلیة ھو تقلیل الأخطاء وتقلیص حجم المخاطر التي 

دوثھا وتحجیمھا، حیث أن أھداف ھیكل الرقابة قد یتعرض لھا البنك وتؤدي بھ إلى الخسائر ومحاولة منع ح

الداخلیة الأساسیة ھي تقییم المخاطر التي یتم من خلالھا إجراء تحلیل ملائم للمخاطر المحیطة وأثرھا على 

.  الأنشطة والعملیات وھذا یساعد في تصمیم الضوابط الرقابیة المناسبة لمواجھة المخاطر

رقابة الداخلیة الجید ھو التكلفة الفعالة، عند تطویر نظام ذو تكلفة إن الافتراض الأساسي حول نظام الو

1:فعالة، یقوم البنك بموازنة الفوائد المتوقعة من جراء تخفیض المخاطر بكلفة ضبطھا حسب الخطوات التالیة

.تحدید المخاطر الرئیسیة على البنك-

.ھالال توقع تصور إحتمالیة ودوریة حصوللكل عنصر مخاطرة، تقییم الخسارة المحتملة على البنك من خ-

.تخفیض أو القضاء على المخاطرةلتحدید أنظمة الرقابة المحتملة ل-

.تقییم الكلفة المباشرة وغیر المباشرة لتطبیق الأنواع المختلفة من أنظمة الرقابة-

.10: ، صنفس المرجع السابق-1

الخسائر 
المتوقعة 

صفر تأكید معقول %100

الخطر
التكالیف

مستوى الدقة
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.مقارنة تكالیف تطبیق الرقابة بالفوائد المتوقعة-

.ابة تلك التي تضیف أكثر قیمة بالنسبة للتكالیف المركبةإختیار وتطبیق أنظمة الرق-

عند إعتبار كلفة الرقابة بالإضافة إلى النفقات المباشرة یجب على البنوك أیضا أن تحتسب كلفة الفرص -

مثلا قد ترفض بعض البنوك إقراض العملاء الذین ،أي الأرباح المفقودة نتیجة لتجنب مخاطرة معینة،المتوقعة

ولكنھا قد تسبب للبنك خسارة ،عن سداد دفعة واحدة من قرضھم نتیجة سیاسة إئتمانیة صارمة جداتأخروا

وبالتالي یجب التساھل قلیلا لتكون فعالیة في التكلفة أكثر بإمكان عملیة تجنب .عملاء یدرون أرباحا لھ

.المخاطر أن تكون كلفتھا أكبر على البنك من تعرضھ لھا

الرقابة الإداریة والمحاسبیة على القروض الممنوحةإجراءات - ثانیا

1:تتم الرقابة الداخلیة على القروض الممنوحة والمتعثرة من خلال إجراءات إداریة وأخرى محاسبیة

الممنوحةالإجراءات الإداریة للرقابة الداخلیة على القروض-1

:كالآتيتنقسم عملیة تنفیذ الإجراءات إلى مراحل أي تكون رقابة مرحلیة 

.ثم التوقیع علیھاقرضالالتأكد من ملفات الطلب على القروض ومقارنتھا مع الشروط العامة لطلب -

.التأكد من سمعة العمیل والإطلاع على نشاطھ والضمانات المقدمة وتعاملاتھ مع جھات أخرى-

المنصوص علیھا أو معرفة ما إذا كانت قرارات منح أو رفض إعطاء القروض جاءت وفقا للتعلیمات -

.لتعاملات شخصیة وكشف الاختلالات إن وجدت لإعادة تصحیحھا

والرقابة ھنا تتم بعد الانتھاء من كل مرحلة أي من مرحلة طلب القرض إلى غایة منح القرض حیث یتم 

ا إلا بعد مقارنة التنفیذ الفعلي للمرحلة الواحدة مع الشروط العامة لمنح قرض ولا یبدأ في المرحلة التي تلیھ

التأكد من أن المرحلة السابقة قد تمت كما ھو مخطط لھا، ویعتبر ھذا الأسلوب في الرقابة صعب القیام بھ 

.مكلفى أنھلإضافة إلتقسیمھ إلى مراحل

الممنوحةالإجراءات المحاسبیة للرقابة الداخلیة على القروض-2

جدول حسابات النتائج عن وي المیزانیة المحاسبیة عادة ما تتم بالإطلاع على القوائم المالیة المتمثلة ف

2:كمایلي.السنة محل التقییم ویتم مراقبة القوائم المالیة المقارنة، وقائمة الموارد والاستخدامات والنسب المالیة

والھدف من رقابة القوائم المالیة المقارنة للعمیل ھو الكشف عن : رقابة القوائم المالیة المقارنة- 2-1

التطورات التي حدثت في البنود الخاصة بھا خلال كل فترة زمنیة التي عادة ما تكون سنة، ویوجد نوعین من 

.المیزانیة المحاسبیة المقارنة، جدول حسابات النتائج: القوائم المالیة المقارنة

على الرابط التشعبي . 13: ، ص2012، أكتوبر 2البنك المركزي المصري، ورقة مناقشة بشأن الرقابة الداخلیة في البنوك، وحدة تطبیق مقررات بازل- 1
www.imfmetac.org/Upload/Link_654_48.pdf:الالكتروني

.441-440: ص ص،2004، دار الفكر العربي،  مصر، الطبعة الأولى، قضایا مصرفیة معاصرةصلاح الدین السیسي، -2
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ن محاسبیتین أو أكثر یجب مقارنة بنود میزانیتی:المیزانیة المحاسبیة المقارنة وكیفیة الرقابة علیھا-1- 2-1

.للكشف عن مدى واتجاه التغیر في بنود الأصول والخصوم وعلى الأخص الاستثمارات والودائع

رقابة الإیرادات والمصروفات للعمیل ومدى التغیر فیھا، ووضع إلى یھدف:جدول حسابات النتائج2- 2-1

.عنھاتقریرال

تم مراجعة كیفیة الحصول على الموارد المالیة ت:رقابة قائمة الموارد والاستخدامات للعمیل المقترض- 2-2

وكیفیة استخدامھا لأنھا تعطي صورة عما یتم خلال سنوات متتالیة للعمیل المقترض، أما بالنسبة لقائمة الدخل 

حدث في لحظة معینة لذا فالمراقب یحتاج إلى فلا یعتمد علیھا المراقب الداخلي اعتمادا كلي لأنھا لا تعكس ما 

.قائمة دخل واحدة في عملھ تمثل الفترة التي تعبر عنھا قائمة الموارد والاستخدامات

المتعلقة بمخاطر القروضالرقابة الداخلیة إجراءات- ثالثا

كل من فصل المھام، تحدید سقف للنقد أو إجراءات الرقابة الداخلیة المتعلقة بمخاطر القروضتشمل 

النفقات المسموح بھا، تحدید صلاحیات التوقیع، تحقیق دوري في النشاطات الیومیة لتجنب المخاطر قبل 

1:وھي كما یليوقوعھا 

فصل المھام-1

.داخل البنكیتضمن الفصل في المسؤولیة إتجاه نشاط معین أو أكثر التي قد ینتج عنھا مخاطر

الضوابطوضع-2

كان نظام الضبط الداخلي كأحد مقومات نظام الرقابة الداخلیة فإنھ یقوم على تقسیم العمل وتحدید لما 

.الإختصاصات داخل إدارة الإئتمان، بحیث لا یقوم فرد واحد بتنفیذ عملیة الإئتمان بمفرده

صلاحیات التوقیع -3

كإشتراط على ،من أیة عملیات غیر مصادقةإن إستخدام شروط صلاحیة التوقیع یعطي للبنك حمایة 

مدراء الفروع التوقیع على جمیع الموافقات على صرف القروض لتجنب أي تكرار صرف قروض وھمیة 

.صادرة عن أي مسؤول قروض

الضبط الفیزیائي والعملي -4

نظام ، وإتباع ھي إجراءات یتم إتخاذھا للتحقق من وجود الأصول المصرح عنھا في دفاتر البنكو

.المصادقات وقیود التسویة من قبل موظف مخول مع إمداد الإدارة بالبیانات المالیة والمحاسبیة بصفة دوریة

، مداخلة علمیة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي الأول حول تفعیل إدارة المخاطر المصرفیةدور التدقیق الداخلي في بغدود راضیة، صبایحي نوال، -1
: ص ص،2012دیسمبر 13و12یومي الجزائر،إدارة المخاطر المالیة وانعكاساتھا على اقتصادیات دول العالم، جامعة العقید آكلي محند أولحاج، البویرة،

07 -09.
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عملیات التحقق-5

البنوك بعملیات التحقق كضمانة للالتزام بالسیاسات والإجراءات، كأن یزور مدیر الفرع العملاء زم لتت

الإجراءات الإقراضیة الصحیحة وأنھم قد قاموا بتقییم مخاطرة للتأكد من أن مسؤولي القروض قد اتبعوا 

.، بالإضافة إلى المراقبة الذاتیة إذ یخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر یشاركھ تنفیذ العملیةالعمیل

الضبط المزدوج-6

و ھو نوع من الضبط للقرارات المتخذة، وتتم من خلال تعیین موظف إضافي على الأقل للتحقق من أ

للموافقة على عملیة ما، مثل أن تقوم البنوك بتعیین صلاحیة الموافقة على القروض للجنة قروض مما یوزع 

.، فتحدید الإختصاصات یوزع السلطات والمسؤولیاتبالتالي المسؤولیة على عدد من الأفراد

عملیات الرقابة على نظام إدارة المعلومات-7

تتطلب عملیات ضبط إضافیة، ضد ممالكمبیوتر في أغلبھا، إن عملیات البنك تكون مبرمجة على ا

حیث یتمكن بعض الموظفین غیر المخولین من الوصول إلى المعلومات ،المخاطر المرتبطة بدرجة النزاھة

الحساسة من دون الحصول على تصریح لذلك أو المخاطر المرتبطة بأنظمة إدارة المعلومات، لذلك فالبنوك في 

حتملة للخسائر بإمكانھا التعاقد مع خبراء خارجیین في مجال الكمبیوتر للتحقق من أمان أنظمة ظل المخاطرة الم

الكمبیوتر لدیھا وعند تحدید نقاط الضعف في الأنظمة، یمكن إجراء عملیات تحدیث لھا، أو بإمكان المراجعین 

.الداخلیین إجراء عملیات مراجعة دوریة لأنظمة الكمبیوتر

لنزاھة ضوابط مخاطر ا-8

إن تشكیل مستویات من حقوق الوصول وكلمات الوصول إلى ملفات بیانات نظام الكمبیوتر تعمل عادة 

على ضبط المخاطر المرتبطة بالنزاھة، فمثلا بالإمكان تصمیم نظام برنامج الكمبیوتر بشكل یسمح لكل موظف 

یكون لكل موظف كلمة سر تسمح لھ بالوصول إلى ملفات البیانات المرتبطة بعملھ بصورة مباشرة، أیضا 

بالدخول إلى النظام، وبالتالي یعمل الكمبیوتر على تحدید الموظف الذي قام بدخول النظام، وھذه ھي ضوابط 

.مخاطر النزاھة

ضبط مخاطر نظام إدارة المعلومات -9

.ھانسخ عنتتجنب معظم البنوك خسارة البیانات الرئیسیة من قاعدة البیانات وذلك من خلال تشكیل

مكونات قاعدة البیانات عن المقترض- 9-1

تمثل البیانات التالیة الحد الأدنى من البیانات التي لابد من توافرھا لمساعدة الإدارة في إتخاذ القرارات 

1:وھيالسلیمة وبالوقت المطلوب بشأن القروض

.10: ، ص2006، الجزء الأول، ق، مرجع سابخلیل الشماع-1
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.إسم المقترض-

.رقم حساب المقترض-

.مع المقترض، التي ترتبط بھ مالیا عند تحلیل جدارتھ الإئتمانیةأسماء المنشآت ذات العلاقة -

.الموقع الجغرافي-

.تصنیف النشاط الاقتصادي-

.الموظف المسؤول في البنك عن العلاقة الإئتمانیة مع المقترض-

.معلومات عن الترتیبات الإقراضیة القائمة حالیا-

.الإئتمانیة إن وجدتالأرصدة المعوضة مقابل الترتیبات -

.تواریخ منح الإئتمان، وتعدیلاتھ-

.تواریخ التصنیفات الدوریة للإئتمان-

.أسس تحدید أسعار الفائدة-

.رسوم الإلتزام بالإئتمان-

.الترتیبات الأخرى-

.وحركتھا) تحت الطلب(أرصدة الودائع الجاریة -

.أرصدة الودائع الادخاریة وحركتھا-

.الخسائر من الودائع الجاریةالأرباح و-

.الأرباح والخسائر من الودائع الادخاریة-

.بنك من تقدیم خدماتھ إلى المقترضالأخرى لتمكین الالبنوكرصدة المودعة في الأ-

دور نظام المعلومات الإداریة المتكامل في متابعة القروض- 9-2

1:الدور من خلال النقاط التالیةھذا یمكن إبراز

إلا أنھا بالمقابل تقدم خدمات كبیرة لھا ،على الرغم من أن قاعدة البیانات تحمل إدارة البنك تكالیف إضافیة-

ختبار المؤشرات والخصائص المطلوبة عن القروض وتقدیمھا للإدارة إتتمثل بسرعة الاسترجاع والقدرة على 

.فیھا دوریالأغراض الرقابة، التخطیط، وضع السیاسة الإقراضیة وإعادة النظر

.12- 10: ص ص،2012دیسمبر 13و12یومي ، مرجع سابق، بغدود راضیة، صبایحي نوال،- 1
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طي نظام المعلومات غیعتبر توافر المعلومات عن خصائص القروض من أھم الأدوات المتاحة لإدارتھا إذ یو-

.إلخ...أسعار الفائدة، حجم القروض، الاستحقاقات: المحاسبیة والمالیة جزءا مھما من المعلومات الإئتمانیة مثل

.اط، المسؤولیة الإداریة عنھاأیضا القروض تصنف بحسب الضمانة، القطاع، النش

نظام المعلومات الإداریة المعاصر یقدم تقاریر شھریة أو لمدد أقل من ذلك من أجل تشخیص القروض -

.المستحقة غیر المسددة والقروض المتعثرة لمعالجتھا

واقعھا نظام المعلومات الإداریة المتكامل للقروض یوفر معلومات عن أصناف القروض بحسب مخاطرتھا، م-

.الجغرافیة، القطاع، النشاط الاقتصادي، الحجم، طبیعة الملكیة، الشكل القانوني للمنشأة، الضمانة

العمیل قاعدة البیانات تربط بین الودائع والقروض والحسابات الأخرى ذات العلاقة لغرض حساب ربحیة -

.ستحقاقات الودائعإقات القروض وستحقاإستراتیجیة التسویق والتوفیق بین إوصیاغة ) المودع، المقترض(

: یتمثل دور نظام المعلومات الإداریة المتكامل في متابعة القروض في عدة محاور أھمھا مایليو

.ربط الأنظمة الفرعیة للمعلومات في نظام واحد متكامل-

.صیاغة قاعدة البیانات وتجدیدھا-

.في شرائحالممنوحة تبویب القروض -

على القروض ومتابعتھاالداخلیةنظام المعلومات المتكامل والرقابةالعلاقة بین - 9-3

1:الرقابة على القروض فيتتمثل معظم نقاط العلاقة التي تربط نظام المعلومات الإداریة المتكامل ب

.یقدم نظام المعلومات المحاسبیة قوائم مالیة دوریة عن القروض المستحقة بنسخ كافیة للمدراء المسؤولین-

ض، مع التركیز فیھا على الجھود الإداریة نحو وتتاح ملخصات بھذه المعلومات للمدراء المسؤولین عن القر-

.تأمین تحصیلھا بأقرب وقت ممكن

خدم ما یمإجراء الاتصالات بإستمرار بین الإدارات لغرض الحوار وتبادل الرأي حول مشكلات القروض، -

.في مجال التحصیل وتطویر خبراتھ وتراكمھاتحفیز المدیر المسؤول عن مضاعفة جھوده 

یبدأ بناء قاعدة نظام المعلومات الإداریة، فیما یتعلق بالقروض والمتعثر منھا، عند بدء تعامل المقترض مع -

البنك أو حتى قبل ذلك سواء كان مودعا أو مقترضا، وتتراكم ھذه المعلومات بمرور الوقت من خلال التعامل 

ض ویتم تحدیث تلك المعلومات في كل مرة مع التنسیق المتواصل بین الإدارات لصالح إدارة بین البنك والمقتر

2.البنوك تستخدم قاعدة المعلومات المستندة إلى الحاسوبكانتالقروض، خاصة إذا

.231- 229: ، ص ص2005، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، أساسیات نظم المعلومات الاداریة وتكنولوجیا المعلوماتسعد غالب یاسین، -1
.09: ، ص2006، الجزء الأول،  ، مرجع سابقخلیل الشماع-2
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الرقابة الداخلیة في تقییم القروض المتعثرةنظام دور - رابعا

الرقابة الداخلیة في البنوك من أھم العملیات الواجب القیام بھا والتي تشتمل على تقییم وضع تعتبر

بھدف تحدید القروض المتعثرة والقروض وحركتھا وأرصدتھا، وتحدیث المعلومات الائتمانیة عن المقترض، 

1:وذلك كما یليبإتباع مراحل معینةومن القروض السلیمة 

من إستعمال القرض في الغرض الممنوح من أجلھالداخلیة تأكد الرقابة -1

أن تلتزم البنوك بصرف قیمة القرض للمقترض على دفعات تتناسب والاحتیاجات الفعلیة للمشروع وجب 

الممول، وبحیث تتناسب عملیة صرف قیمة القرض مع سیر العمل في تنفیذ المشروع في حال كون التمویل 

ستعمال العمیل للقرض بھدف التأكد من أن إلذا یراقب البنك ویتابع . روع قائمید أو لتوسعة مشدلمشروع جل

وھذا الغرض یرد عادة في . ووفقا للجدول الزمني المحدد سلفاجلھ،أالقرض یستعمل في الغرض الممنوح من 

بعض القرض فقد یستعمل العمیل كل أو ،م یحدد في قرار البنك بمنح القرضالطلب المقدم من العمیل للبنك ث

ستعمال العمیل للقرض في إوھنا على البنك أن یتحقق من ،في غیر غرضھ كسداد دین شخصي علیھ للغیر

.ولي المتابعة بالبنك للمشروعؤجلھ عن طریق زیارة مسأالغرض الممنوح من 

عتبار تصرفھ إأمكن ،كل أو بعض القرض في غیر غرضھإستعمل فعلافإذا تبین للبنك أن العمیل قد

ویمكن للعمیل إذا . وجاز للبنك فسخ العقد المبرم بینھ وبین العمیل ومطالبتھ بالسداد،إخلالا بشرط منح القرض

جلھ أن یتقدم أستعمال كل أو بعض القرض في غیر الغرض الممنوح من إطرأت لھ من الظروف ما یستدعي 

رض لا یرفع من نسبة غالأن تغییرن تیقن إویقوم البنك بدراسة الطلب ف،بطلب للبنك لتغییر الغرض منھ

.الموافقة على طلب العمیلحینھا أمكن ،نھ مفید للعمیلأو، المخاطرة

من عدم التجاوز في حساب العمیلالداخلیة تأكد الرقابة -2

نھ حینما أعلى البنك ألا یتجاوز في حساب العمیل إلا لغرض طارئ مؤقت ولمدة محددة، فمن المعروف 

یمنح البنك العمیل تسھیلات في الجاري مدین أو السحب على المكشوف یعین لھ حدا معین لا یتجاوزه عند 

حتیاجات المشروع الممول ومقدار ما یستفید إعتباره عند تحدید ھذا الحد إالسحب من الحساب، ویأخذ البنك في 

تسھیل لستعمال العمیل لإما على أن یكون على الحساب من فوائد شھریة، ویجب على البنك أن یحرص دائ

ستمرار ھو في حقیقتھ تمویل إضافي یمثل إوالتجاوز في حساب العمیل ب. الممنوح لھ داخل نطاق الحد المقرر

عبئا على إیرادات المشروع لم یكن في الحسبان عند منح القرض وعند ترتیب مواعید سداده، والوقائع تدلنا 

نھ یجب النظر إلى التجاوز إولذا ف. في تحصیلھا تضمنت تجاوزات عدیدةالمشكوكعلى أن الكثیر من الدیون 

نھ إجراء مؤقت وطارئ القصد منھ توفیر سیولة نقدیة في مرحلة معینة لحین ورود الإیرادات النقدیة أعلى 

تي ینفذ ناد الن یكون في حاجة لسداد أجور عمالھ لحین ورود مستحقاتھ من جھة الاستأالمتوقعة للعمیل، ك

40-38: ص ص، 2000، مرجع سابقفرید راغب النجار،- 1
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وعلى البنك عند دراسة طلب التسھیل أن یأخذ في الاعتبار مدى كفایة الضمانات المتوفرة . المشروع لحسابھا

.لدیھ لسداد الحد والتجاوز الممنوح للعمیل

على تقدیم تمویل إضافي للعمیل عند قیام مبرراتھالداخلیة الرقابة -3

لھ وقت ل أن یمتنع البنك عن تقدیم تمویل إضافي لا یعني الحرص على عدم التجاوز في حساب العمی

قتنع بمبررات التمویل الإضافي أن یمنحھ إإذ یجب على البنك متى ،قیام مبرراتھالحاجة إلى ھذا التمویل و

1:ویتوقف التمویل على عدة عوامل من أھمھاالوفاء بالتزاماتھ للبنك،میل حتى یتمكن من إكمال مشروعھ وللع

القرض سترداد القرض الأصلي وإإمكانیات ثر التمویل الإضافي على أمدى الفعلیة للتمویل والحاجة -

الإضافي ومقدار الضمانات المتوفر لدى البنك وضمانات القرض الإضافي ومعدلات السیر في المشروع 

. القرض الإضافي وغیرھا من العواملومقدار الفائدة على 

سترداد القرض الإضافي وجزء من القرض الأصلي إنھ كلما زادت فرص أالقاعدة في التمویل الإضافي -

.سترداد القرض الأصليإنھ دون التمویل الإضافي یتعذر أوالغرض ،زادت مبررات منح القرض الإضافي

حساب العمیللالمراقبة الدائمة -4

یلة ھامة وفعالة في توفر لدیھ وستوبعد أن یقوم البنك بإعداد كشف حركة الحساب المشكوك في تحصیلھ 

المستحق وبالنسبة للسندات یستطیع البنك أن یراقب،مراقبة حركة الحساب أیا كان نوع التسھیلات المدرجة بھ

الاعتمادات كل شھر أرصدة خطابات الضمانات و، كما یستطیع أن یراقب في نھایةوالقائم والمسددمنھا

بالنسبة للحساب الجاري مدین خاصة، وھو الحساب الأكثر شیوعا أما. المستندیة من واقع الكشف المشار إلیھ

:في العمل المصرفي والأكثر حاجة للمراقبة بسبب طبیعتھ فیمكن للبنك مراقبتھ من خلال الوسائل التالیة

.عدد كل منھا ومدى جھود تلك الحركةالسحوبات منھ والإیداعات  فیھ وحركة الحساب ومقدار-

سیظھر ادیة وجدول التدفقات النقدیة، وحب والإیداع مع ما جاء في دراسة الجدوى الاقتصمقارنة حركة الس-

، أو أن یرا عما ھو وارد في دراسة الجدوىنھ متى لاحظ البنك أن السحوبات تزید كثأختلاف بینھما، إلا إحتما 

.سبابالأالاستفسار منھ عن ستدعاء العمیل وإفقات تعین علیھ الإیداعات تقل كثیرا عما ھو محدد في جدول التد

من و،كات التي یسحبھا العمیل على الحساب من واقع مراجعة السحوبات الیومیةیمعرفة المستفیدین من الش-

المسحوبة على بنوك أخرى، یستطیع البنك المرتجعة المودعة لحساب العمیل وخلال مراجعة البنك للشیكات 

.مللحد الممنوح لھ وعدم تجاوزھمحترامھإیتعامل معھم ومدى وضع تقییم سلیم عن نوعیة العملاء الذین 

المراقبة المستمرة للوضع المالي للعمیل-5

.45- 44: ، ص صنفس المرجع السابق- 1
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رتفاعإومن أھمیة مراقبة الوضع المالي للعمیل معرفة البنك للتغیرات التي تؤثر على المشروع الممول ك

العمیل ینبغي أن تكون محل توقع أسعار المواد الأولیة أو إغراق السوق بسلعة منافسة للسلعة التي ینتجھا 

كما أن حسابات العمیل المتعددة لدى البنك الواحد ینبغي النظر إلیھا كوحدة واحدة، . دراسة من جانب البنكو

أمكن للبنك أن یجري هحدالتحرك، وتجاوز حد حساباتھ وتوقف عن أن كان للعمیل أكثر من تسھیل وتعثر إف

.مناقلة من حساب العمیل الجید إلى حسابھ المتعثر لتسدید التجاوز

مراقبة الأحوال الاقتصادیة العامة والعوامل المؤثرة فیھا-6

الظواھر یة العامة في الدولة والعوامل ووتمتد متابعة البنك للتسھیل الممنوح إلى مراقبة الأحوال الاقتصاد

القرارات الاقتصادیة في الدولة المتعلقة بالقطاع الاقتصادي، كمراقبة وتحلیل الاتجاھات و. ھاالمؤثرة فی

ار السلع والضرائب والرسوم الجمركیة، أسعلى قطاعات الاستیراد والتصدیر والإنتاج وكالقرارات المؤثرة ع

.                                                                                                                          اد خام یعتمد علیھا إنتاج العمیلستیراد موإالحد من ال ذلك القرار الذي یصدر بمنح أو مثو

تخاذ القرار الملائم الذي تتطلبھإوكافة تلك الأحوال والظواھر الاقتصادیة متاح للبنك مراقبتھا وتحلیلھا ثم 

ة من جانب البنك لأحوال العمیل ن المتابعة الجدیأمصلحتھ في الحفاظ على أموالھ،  وبصفة عامة یمكن القول ب

1.لحساباتھ وللمشروع الممول لا تقل أھمیة عن قرار منح الائتمان ذاتھ بل تفوقھ في الأھمیةو

المھام الأساسیة للمراقب الداخلي في ما یخص القروض في البنوك-خامسا

لتأكد من سلامة العملیات ومطابقتھا بتعلیمات إدارة البنك االمھمة الأساسیة للمراقب الداخلي ھي إن

2:إتباع ما یليیھولذلك فإن عل،وتوجیھ العاملین، لتنفیذ عملیات منح القروض على الوجھ السلیم

.ر بشأنھا من تعلیمات لاحقةالإلمام التام بتعلیمات البنك الخاصة بكل وحدة من وحدات الإقراض وما قد یصد-

.الالتزام في تقریره بما ورد بتعلیمات إدارة البنك-

.ختصاص إدارة الفرعإعدم التدخل في معاملات العملاء أو إقحام نفسھ في مناقشات معھم، إذ أن ھذا من -

الدفاتر الحصول على كشف بأسماء الموظفین في كل وحدة والعمل الذي یقوم بھ كل منھم والوثائق و-

.والسجلات التي في عھدتھم موقعا علیھ من رئیس الوحدة أو مدیر الفرع على أن یرفق مع تقریر المراقبة

.طلع علیھاإیوقع المراقب الداخلي على جمیع الأرصدة التي راجعھا وعلى جمیع المستندات والأوراق التي -

جمیع الملاحظات التي أمكن استیفاءھا لاستیفاءإریر نتھاء المراقب الداخلي من عملھ یقوم بمراجعة التقاإبعد -

.أثناء وجوده بالفرع

الدور التكاملي بین الرقابة الداخلیة والمراجعة لإدارة مخاطر القروض- سادسا

.45- 44: ، ص صنفس المرجع السابق- 1
.180- 179: ، ص ص2004، مرجع سابقصلاح الدین السیسي، - 2
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: بین الجھات الثلاثة كما یلياتلاقیمكن تمییز الع

في مجال مخاطر القروضةالداخلیالرقابةونظامالداخليالمراجعالعلاقة بین -1

علىبأداة للرقابةالإدارةمجلستزویدفيیساھمالبنكأنظمةعلىوفعالقويرقابةنظامتطبیقإن

مستوىورفعالرقابة،وقیمة أنظمةأھمیةعنوالمعرفةالعامالوعينشریتطلبوالذيالرقابة،أنظمةفعالیة

یساعدةالداخلیالرقابةنظامكما أن، عدیمة الفائدةالرقابیةالإجراءاتمنالتخلصخلالمنالعملفيالكفاءة

الداخلیةالرقابةأنظمةفيالضعفونقاطالمرتفعةذات المخاطرالنواحيعلىالتعرففيوالمراجعالإدارة

ونظامالداخلیةالمراجعة بینالعلاقةفإنبالتاليو1.الاحتیالالأخطاء وعملیاتوقوع منععدم إلىؤديت

إلىوبالإضافةالأھداف،لتحقیقمطلوبھومالتحقیقمنھمایسعى كلاً مباشرة، حیثعلاقةةالداخلیالرقابة

2.ةالداخلیالرقابةنظاموقوةكفاءةبفحصالداخلي یھتمالمراجعككل، أمابالبنك الداخلیة تتعلقالرقابةفإنذلك

لأدلةلتجمیعمن ھعاتقعلىالتي تقعالمسؤولیاتمنالعدیدھناكالداخليالمراجعلوظیفةبالنسبةو

ھذهتفصیلویمكنالداخلیةالرقابةنظامتقویةفيالكبیرالأثرلھوكل ھذا،رریاالتقووضع،الملائمة

3:في الآتيالمسؤولیات

.ھایلإطلعتیمھمة مراجعةبأيیتصلفیماوخاصةالعامةالأھدافتطویر-

ستعمالإفي ذلكبمامراجعة الأدلةوتقویم)المراجعةإجراءاتمنمتكاملةمنظومةبواسطة(وتجمیعاختیار-

.الاستدلالفيالإحصائیةوغیرالإحصائیةالأسالیب

علىالمسؤولیات ینبغيتلكولتحملمختلفة،فئاتولعدةصورعدةفينتائج المراجعةعنالتقاریررفع-

متصلةكانتسواءمراجعة عملیةأيفھمعلىالقدرة، والتحلیليالانتقاديالتفكیرمھاراتكتسابإراجع الم

للرقابةالجدیدةوالأسالیبوالمفاھیمبالمبادئالمعمقةالمعرفة، المتبعأوالنظامفیھالعاملینالأفرادأوبنك بال

.المھنيالسلوكوقواعدالمھنیةبالأخلاقیاتم الالتزا، الداخلیة

القروضبإدارة مخاطرةالداخلیةالمراجععلاقة -2

:یليیمكن توضیح العلاقة فیما

إن المراجعة الداخلیة في البنوك لھا دور مھم في ضمان القضاء على نقاط الضعف التي تعتري أنظمة إدارة -

اءة الفنیة المخاطر، فتھدف إلى توفیر تحلیل واضح وشامل لمدى فعالیة نظام الرقابة الداخلیة، فھي تتعرض للكف

. ساھم في تحقیق الأھداف الإستراتیجیة للبنكت، كما لزیادة فعالیة الرقابة الداخلیةقتراح مجالات وتحسیناتلإ

.183: ، ص2008، مرجع سابقأحمد حلمي جمعة، - 1
2- Arens Alvin and All, Op-cit,2002 , p: 291.
3-ibid, p: 292
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تقوم المراجعة الداخلیة بإختبار فعالیة عملیة الإستجابة للمخاطر من خلال إختبار فعالیة نظام الرقابة ودوره -

لة من خلال الرقابة المستمرة یوم بیوم لعملیة إدارة المخاطر ومدى في تخفیف أو التخلص من المخاطر المحتم

1.تنفیذھا بما یتفق مع خطط وإستراتیجیات وأھداف البنك، وتقوم أیضا بتحلیل وتقییم المخاطر التي تحققت فعلا

ساعد البنك على تحدید المخاطر وبالأخص مخاطر القروض بإعتبارھا تإن المراجعة المستندة إلى المخاطر -

المخاطر الأعلى التي تؤثر على إستمراریتھ، لكونھ یعتمد أولا على المراجعة الوقائیة والتحلیلیة، وبذلك 

تستطیع المراجعة الداخلیة أن تساعد في تحدید الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ھذه المخاطر في الحاضر 

قبل، وثانیا تساعد المراجعة المستندة إلى المخاطر البنك في تحسین نظم الرقابة الداخلیة وبالتالي تساعده والمست

2.في حصر التھدیدات التي یمكن أن تقف حاجز أمام تحقیق أھدافھ بنجاح

.منھج المراجعة المستند إلى المخاطریوضح) 29(والشكل رقم

لمستند إلى المخاطرمنھج المراجعة ا:)29(الشكل رقم 

، مجلة المنصور، مدى مساھمة التدقیق الداخلي في الجھاز المصرفي لدعم ونجاح إدارة المخاطرسلوان حافظ حمید، :المصدر
.34: ، ص2014العراق، ، 22العدد 

بالھیكل التنظیمي في البنوك فإن من أھم المدیریات ذات العلاقة الخاص) 14(الشكل رقموبالرجوع إلى

اجعة الداخلیة حیث تقوم ھذه المدیریة بتدقیق كافة الأعمال المصرفیة ومدى بمدیریة المخاطر مدیریة المر

الإلتزام بالتعلیمات والقرارات والصلاحیات الصادرة عن مجلس الإدارة وكذلك القوانین والأنظمة النافذة، 

1- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Internal Control (COSO), Internal Control Over
External Finatial Reporting: A Compendium of Approaches and Exemples, September 2012, pp: 131-133.

: ، ص2014العراق، ، 22، مجلة المنصور، العدد مدى مساھمة التدقیق الداخلي في الجھاز المصرفي لدعم ونجاح إدارة المخاطرسلوان حافظ حمید، - 2
33.

التعریف المبكر
بالمخاطر

رـدیـقـتـال ییم الرقابةــتق المراقبة والتقاریر

الأرباح

الخسائر

العملیة

إنشاء وتصنیف 
الأھداف بموجب 

إستراتیجیة ملزمة 
وعملیة ویتم 

عنھاالإفصاح

التعرف على الأخطار المحتملة 
التي لھا الأثر على تحقیق 

وتنفیذ الأھداف

تقییم المخاطر المؤثرة 
على الأھداف 

والفعالیات

توفیر الحلول الممكنة 
لمعالجة المخاطر مثل تجنب 
المخاطر أو تحدید وقبول 

نسبة خطر معینة

التنفیذ الفعال إلى 
المختارة الحلول

ومراقبة تطبیقھا
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ت الصادرة عن ویمكن أن تقدم تقاریرھا إلى لجنة إدارة المخاطر فیما یخص مدى إلتزام الفروع بتنفیذ التعلیما

.المخاطر وذلك للحفاظ على نسبة المخاطرة بمستویاتھا الدنیاكلمدیریة المخاطر ومجلس الإدارة فیما یخص 

القروضالإطار العام للرقابة الداخلیة على مخاطر -3

أو تتم أعمال الرقابة الداخلیة في البنوك إما من خلال فریق المشرفین المكون من جھاز الرقابة البنكیة 

بتفویض مراجعین خارجیین في القیام بفحص ومراقبة أنشطة ھذه البنوك، ولا یعني ذلك إحلال الدور الرقابي 

محل الدور الإداري خاصة في التعامل مع المخاطر، بل تعاون وتنسیق كامل بین جھاز الرقابة البنكیة والرقابة 

.لمخاطرلالإداریة وقراراتھا، وبما یجنبھا التعرض الخارجیة وإدارة البنك، مما یضمن الدعم المتواصل للعملیة 

القروضنظام الضبط الداخلي وإدارة مخاطر - 3-1

ولما كان نظام الضبط الداخلي كأحد مقومات نظام الرقابة الداخلیة یقوم على تقسیم العمل وتحدید 

داخل إدارة الإئتمان فإن ضعف نظام الرقابة الداخلیة وعدم وجود نظام للضبط الداخلي في الإختصاصات

إدارات الإئتمان یمثل أحد أھم المشاكل التي تواجھ البنوك في مجال صناعة قرارات الإئتمان، بعیدا عن 

لفعالیة سیاساتھا وإن إدارة المخاطر ھي عملیة دینامیكیة، حیث تقوم البنوك بالتقییم الدوري. المخاطر

وحتى وإن تبین من خلال التقییم بأن البنك یقوم . وإجراءاتھا في ضبط المخاطر وتجري التعدیلات اللازمة

بضبط المخاطر بشكل ملائم فإن عملیة إدارة المخاطر لا تنتھي، فھي تستمر بتقییم دوري متواصل، وكل عملیة 

حسب، بل تشمل أیضا مراجعة لعملیات الضبط التي تم إختیارھا تقییم متتالیة لا تختبر فعالیة عملیات الضبط ف

.سابقا، ونظرا لكون البنوك تعمل ضمن بیئة مخاطرة دائمة التغییر، فإن عملیة إدارة المخاطر لا تنتھي

التنسیق بین نظام الرقابة الداخلیة، المراجعة الداخلیة وإدارة المخاطر- 3-2

فة لوجود جھاز رقابة داخلیة ومراجعة داخلي یتمتع بالكفاءة والخبرة إن وجود إدارة فاعلة للمخاطر إضا

العملیة مع تحدید إجراءات دقیقة لتنظیم العمل داخل البنوك ھو السبیل الأمثل للتأكد من تقییم المخاطر والحد 

رة المخاطر وفي ضوء حجم الإستقلالیة اللازمة لوظیفة إدا. منھا، خاصة وأن الكثیر منھا یأتي من داخل البنك

ومن . یتعین علیھا أیضا الوصول لكافة الأنشطة ذات الإمكانیة لتحقیق المخاطر للبنك خاصة مخاطر الإئتمان

خلال ما سبق نلاحظ وجود توافق بین الرقابة الداخلیة والمراجعة الداخلیة وإدارة المخاطر بشكل یضمن 

لالیة لكل طرف، مما یضمن تدفق البیانات والمعلومات التكامل المتبادل مع الحفاظ على الصورة الذاتیة والإستق

بین كل الأطراف لضمان إكتمال المعلومات الإئتمانیة الكمیة والنوعیة اللازمة لتحدید المستوى الإجمالي 

. للمخاطر المقبولة بالبنك

من خلال النقاط الآتیة التي طراف لرصد وكشف مخاطر القروضالأویمكن توضیح ھذا التنسیق ثلاثي 

.)30(یترجمھا الشكل رقم
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العلاقة التكاملیة بین الرقابة الداخلیة والمراجعة وإدارة المخاطر في البنوك): 30(الشكل رقم

بناءا على معطیات الجانب النظري للدراسةباحثةمن إعداد ال:المصدر
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إن نظام الرقابة الداخلیة الفعال یربط عملیة تحدید المخاطر من مستوى الفروع رجوعا إلى مجلس الإدارة -

والإدارة حیث یرمي أسلوب إدارة المخاطر إلى التحول في مسؤولیة الرقابة الداخلیة من المكتب الخلفي 

. ووظائف الدعم التقلیدیة إلى مجلس الإدارة والمدیر التنفیذي

تتمكن الرقابة الداخلیة من لعب الدور اللازم في تجنب المخاطر یجب على البنوك إدراج عملیة إدارة لكي-

وبإمكان نظام الرقابة الداخلیة أن یلعب دورا ھاما في ،المخاطر ضمن ثقافة البنك على جمیع مستویات عملیاتھا

شخاص من جمیع المستویات ضمن عملیة تخفیف المخاطر من خلال إدخال حلقة التغذیة المرتدة التي تربط الأ

وإن إستخدام حلقة التغذیة المرتدة لإدارة المخاطر للتأكد من أن الرقابة الداخلیة ھي جزء ،إدارة المخاطر

.متداخل ضمن إستراتیجیات إدارة المخاطر لدى البنوك

من صحة القروض وتحدید أیة إدخال زیارات العملاء ضمن عملیات الرقابة الداخلیة، بإمكان البنك التحقق ب-

لأن فن إدارة المخاطر ،ممارسات إحتیال من قبل مسؤولي القروض قبل تكرارھا وإنتشارھا على مستوى أكبر

ھو تحدید عند أي مستوى یجب أن یتم ضبط ھذه المخاطر، فالھدف لیس القضاء أو حتى ضبط جمیع المخاطر

.ا إن وقعتبقدر ماھو الھدف كشفھا ورصدھا قصد تخفیف آثارھ

إن النظام الفعال للرقابة الداخلیة یساعد البنك على إفتراض وجود مخاطر إضافیة بطریقة محتسبة ویعمل و-

.على تخفیف أیة مفاجآت مالیة، وبالتالي فالرقابة الداخلیة ھي عنصر أساسي من إدارة المخاطر

إن الرقابة الداخلیة رقابة للرقابة الداخلیة، فوبالرجوع إلى العلاقة التكاملیة بین المراجعة الداخلیة كأداة-

والمراجعة الداخلیة یلعبان دورا ھاما في حلقة التغذیة المرتدة لإدارة المخاطر، بحیث یتم إیصال المعلومات 

.من خلال التقاریر المختلفةالصادرة عن عملیة الرقابة الداخلیة إلى مجلس الإدارة والإدارة

تكونان بشكل مستمر، ویكون الإھتمام بأدق التفاصیل لأن الزیارات المتكررة تبین إن المتابعة والرقابة-

التغیرات المفاجأة وبإتجاھات مختلفة ولأسباب عدة، مما یؤدي إلى الإنتباه إلى أي إستخدام غیر سلیم للقرض 

لزیارات المیدانیة وعوائده، ویجب على مسؤوول الإقراض حینھا أن یوثق كافة المعلومات التي یجمعھا خلال ا

.والمتابعة المستمرة مما یمكنھ من إدارة محفظتھ الإقراضیة بنجاح

وبما أن الخطر لیس مفھوم جامد فھو یتغیر مع تغیرات الأحداث المسببة لھ والوقت ولھذا فإن التحدیث الدائم -

یتسق مع مجریات الأحداث للمعلومات الإئتمانیة الھامة التي تحدث خلال مراحل الإقراض، یجب مراقبتھا بما

.  لتوفیر مستوى كاف من الإطمئنان فیما یتعلق بالمخاطر التي تم تحدیدھا للموازنة مع متطلبات إدارتھا

آلیات الرقابة الداخلیة تعمل على تحسین عملیة اتخاذ القرارات وذلك من خلال التأكید على دقة، ومن ھنا ف-

ا، لكي یتمكن مجلس الإدارة والإدارة من المعالجة الفوریة لشؤون إكتمال وإرسال تلك المعلومات في حینھ

الضبط عند ورودھا، وإذا قامت الإدارة بربط آلیات ضبطھا الداخلي بإدارة المخاطر، یصبح بإمكان الرقابة 

.الداخلیة تحدید المخاطر المتبقیة وإعلام الإدارة بھا
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الداخلیة على تحدید ومن ثم معالجة المشاكل بینما یركز أسلوب وبشكل عام تتركز أنظمة الرقابة وكمحصلة -

والمراجعة ، إدارة المخاطر إتجاه تطویر الرقابة الداخلیة على تحدید ومنع حصول المشكلة قبل وقوع الخسارة

:  العلاقة ما بینھم) 31(لیست إلا أحد عناصر عملیة الرقابة الداخلیة، ویوضح الشكل رقم

العلاقة ما بین إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة): 31(الشكل رقم 

.02: ، ص2000مرجع سابق، ،كامبیونأنیتا:المصدر

الداخلیة والمراجعة وإدارة المخاطر تتكامل عندما یكون دور فإن الرقابةالتالي)31(رقموحسب الشكل 

كل منھا محدد بدقة بما یضمن عدم التداخل في الصلاحیات والمسؤولیات، ویجب أن تتضمن عملیات البنك من 

خلال ھذه الوظائف نظام تقاریر شامل یتم تصمیمھ بطریقة یستطیع أن یزود فیھا أقصى قدر من المعلومات 

ن الجھد لقراءة ھذه التقاریر، ویتم تصمیم تقاریر إدارة المخاطر الإئتمانیة في البنك بالتنسیق مع بأقل قدر م

إلخ، أي مع كل الأقسام ...الأقسام الداخلیة الأخرى مثل قسم إدارة مخاطر القروض وقسم مراجعة القروض

شاركة ھذه التقاریر مع الإدارة التي یمكنھا المشاركة في كشف المخاطر المحتملة في عمل البنك، كذلك یتم م

فإدارة المخاطر في البنك تكون لھا نظرة كلیة لكل المخاطر المصرفیة . العلیا والمراجع الداخلي والخارجي

المحیطة بھ من خلال موظفیھا الذین یعتبرون بمثابة خبراء داخلیین للمخاطر فھم یحددونھا، یرتبونھا، 

ر المعالجات المحتملة مما ینتج عنھ خریطة للمخاطر المحتملة للبنك یصنفونھا، یقیمونھا ویعدون في الأخی

.  تساعد إدارة المراجعة الداخلیة التي تكون لھا نظرة جزئیة في إعداد برنامجھا السنوي للمراجعة

وإن تقییم مخاطر القروض من طرف البنك لا یعني عدم وجود قروض متعثرة مستقبلا لأن تقییم مخاطر 

ف البنك ھدفھا التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لھا والحد منھا وتخفیفھا إلى أدني القروض من طر

وترتكز البنوك على نظام الرقابة الداخلیة الفعال كأساس لظھور الإنذار المبكر عن القروض . حد ممكن

، ومن ثم تحقیق جتھاالمتعثرة داخل البنك، مما یساعدھا على الحد من ظاھرة القروض المتعثرة وتفادیھا ومعال

.الأھداف الإستراتیجیة للسیاسة الإئتمانیة للبنك

مخاطردارة الإ
الرقابة الداخلیة 

التدقیق الداخلي
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ففي حالة وجود ممارسات وإجراءات رقابیة للحد من المخاطر ولكنھا غیر مطبقة وغیر فعالة، فھذا 

تصنیف ممارسات وإجراءات ) 16(یعني أن إجراءات الرقابة غیر كافیة والعكس صحیح، ویبین الجدول رقم 

.لحد من المخاطرالرقابة ل

تصنیف ممارسات وإجراءات الرقابة الخاصة بالحد من المخاطر): 16(الجدول رقم 

تصنیف ممارسات وإجراءات الرقابة الخاصة بالحد من المخاطر

ـي
ــــ

ـاف
ــــ

كــ

مخاطر وقد تم تحدید المسؤولیات الإداریة، الأنظمة التوجد أنظمة وعملیات لإدارة -ممتاز
وعملیة مراقبتھا ومراجعتھا بشكل منتظم من قبل الإدارة أظھرت أن النظام موثقة 

.ككل فعال في الحد من المخاطر
تقوم الأنظمة والعملیات بالحد من المخاطر بصورة كافیة، مع الأخذ بالإعتبار -

.الإجراءات الرقابیة غیر الضروریة أو الزائدة

وتم التعرف أو تحدید الفرص لتحسینھا ولكن مخاطرالتوجد أنظمة وعملیات لإدارة -جید
.لم یتم إتخاذ إجراءات بخصوصھا بعد

الأنظمة الرقابیة كافیة على أن یتم مراقبة أنظمة الرقابة بشكل مستمر لتأكید ذلك -
).كحد أدنى كل ربع سنة(

ــیــغ
يــافــر ك

.یوجد بعض الأنظمة والعملیات لإدارة المخاطر-مقبول
الأنظمة الرقابیة غیر قویة كما أن نتیجة الخطر غیر مرتفعة، یجب وضع خیارات -

.لتحسین أنظمة الرقابة أو مراقبة نتائج الخطر لضمان عدم إزدیادھا عبر الوقت

خضعت أنظمة وعملیات إدارة المخاطر لتغییر كبیر أو أنھا في طور التطبیق -ضعیف
.ولایمكن تأكید فعالیتھا

المخاطر الحالیة تتطلب إعداد خیارات العلاج والمراجعة النشطة والإدارة على -
.أساس مستمر

.لا توجد أنظمة وعملیات لإدارة المخاطر-غیر مقبول

.50: ، ص2015، مارس مرجع سابقحسن إبراھیم، : المصدر
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الفصل الرابعلاصةخ

إن نظام الرقابة الداخلیة في البنوك یساعدھا على إفتراض وجود مخاطر إضافیة بطریقة محتسبة ویعمل 

ھذا النظامفعلى تخفیف أیة مفاجآت مالیة، بالإضافة إلى حمایة البنوك من الوقوع في أیة خسائر مالیة كبیرة 

تستطیع أن توفر الضمانة الكافیة من عنصر أساسي من إدارة المخاطر، غیر أن الرقابة الداخلیة لوحدھا لا 

.تمكن البنوك من تخفیض إحتمال مواجھتھا للمخاطر وخاصة الإئتمانیة منھا

والمراجعة الداخلیة تعد أحد عناصر عملیة الرقابة الداخلیة، وھي تركز على عملیة تقییم إدارة المخاطر 

القروض المتعثرة وتقییم وضع المحفظة غیر أن رصد.وتقییم منتظم لكل عملیات البنك وتقاریره المالیة

وبشكل إستثنائي من جھة أخرى ،الائتمانیة یتطلب قیام البنك بمراجعة قروضھ الممنوحة بشكل دوري من جھة

مجموعة كبیرة من إشارات الإنذار المبكر التي یمكن توجدحیث من قبل الجھات المختصة داخل البنك،

تستخدم البنوك التسییر الوقائي و. لتشخیص المبكر لحالات تعثر القروضاستخدامھا كأدوات في تسھیل عملیة ا

لخطر القرض عن طریق الحساب المسبق لإحتمال عجز المؤسسات المقترضة بإستخدام عدة نماذج  تحلیلیة 

.معروفة وإستخدامھا یمكن مسؤولي الإقراض في البنوك من القیام بالتحلیل الدقیق للوضع المالي للمقترض

، بالإستناد على بناء سیاسات وإستراتیجات إئتمانیة القروضالتركیز على المبادئ السلیمة في مجال منحا أیضو

من تخفیف مخاطر الإئتمان ومن ثم إنعكاس تأثیرھا على إستمراریة وتحسین وتطویر البنوكواضحة تمكن

والھدف منھا تحقیق تحسن ΙΙیة بازلأداء العمل المصرفي، ومخففات الإئتمان تم التركیز علیھا من خلال إتفاق

.مستمر في مجال إجراءات إدارة مخاطر القروض

وفي ھذا الوضع تصبح البنوك مجبرة على تقدیر تلك المخاطر، والتنبؤ بھا للتقلیل منھا إلى أدنى حد وفي 

التي تعمل على وتعتبر الرقابة المركزة على المخاطر أحد الأدوات والأسالیب الرقابیة الجدیدة ،وقت قیاسي

خاصة وأن المخاطر البنكیة تتمیز بوجود تداخل فیما بینھا، لذلك ، الحد من تزاید المخاطر الإئتمانیة والمصرفیة

یجب معرفة أسباب المخاطر والعوامل التي تزید من إحتمالات حدوثھا، إذ كلما تم تحدید سبب المخاطر كلما 

الغ الأھمیة في نمو وإستقرار البنك؛ خاصة وأن المخاطر أصبح من الممكن تجنبھا مما یكون لھ تأثیر ب

الائتمانیة لا تقتصر على نوع معین من الائتمان بل على جمیعھ فكل الائتمانات محفوفة بدرجة معینة من 

، ومن العناصر الأساسیة في إدارة مخاطر الإئتمان ھو فحص مقدرة البنك على تحمل الأحداث ذات المخاطرة

على محفظة القروض وھو ما یتطلب من البنوك ضرورة وجود تناسق وتكامل بین أنظمة الرقابة التأثیر السلبي

الداخلیة القویة والمراجعة الداخلیة وإدارة المخاطر، مما یساعد مجلس الإدارة في إتخاذ قراراتھ فیما یتعلق 

.بسیاسات الإقراض الرشیدة،  للحفاظ على نسبة المخاطر بمستویاتھا الدنیا



:الفصـل الخامس
الإطار التشریعي والتنظیمي الجزائري لنظام الرقابة الداخلیة 

في البنوك

تمھیـد 

الإطار التشریعي والتنظیمي العام المحدد للرقابة :المبحـث الأول
على وفي البنوك 

الإطار التشریعي والتنظیمي المحدد لنظام الرقابة : المبحـث الثاني
الداخلیة في البنوك

مواكبة البنوك الجزائریة لمقررات لجنة بازل : المبحـث الثالث
للإشراف والرقابة المصرفیة

خاتمة الفصل الخامس
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الجزائري لنظام الرقابة الداخلیة في البنوكوالتنظیميالإطار التشریعي: الفصل الخامس

تــمــھـــیـــد

وما نتج عن ،نھیار بنوك وطنیة خاصةإصرفي الجزائري من أزمات وفضائح إثر معرفھ النظام الإن ما

ھتزاز الثقة في القطاع المصرفي الجزائري وإساءة للسمعة إذلك من ضیاع لحقوق المودعین والمتعاملین ومن 

المالیة للجزائر على المستویین الداخلي والخارجي، أثبت وأكد على ضرورة الاھتمام والتوجھ نحو تطبیق 

ع بنك الجزائر بإجراء تعدیلات ھیكلیة وتنظیمیة لذا فقد شر. داخل الجھاز المصرفي الجزائريصارمة قواعد

شرافیة والرقابیة وتحقیق لإیب العلى القطاع المصرفي وإصدار تشریعات مصرفیة جدیدة بھدف تقویة الأسا

ھناك العدید من المخالفات أو للعمل المصرفي أنبینت الممارسة الیومیة حیث.سلامة القطاع المصرفي

، وخلفت ھذه الأخطاء آثارا على العمل المصرفي مما أوجب نظام الرقابة الداخلیةالناتجة عن قصور الأخطاء

.الثقة في البیئة الداخلیة للبنكعلى السلطة النقدیة إصدار قوانین من شأنھا تعزیز

:ومن خلال ما سبق، سیتم تقسیم الفصل إلى المباحث الثلاثة الآتیة

 ؛البنوكعلى وفيالإطار التشریعي والتنظیمي العام المحدد للرقابة

 ؛البنوكفي لنظام الرقابة الداخلیةالإطار التشریعي والتنظیمي المحدد

 لمقررات لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفیةالبنوك الجزائریةمواكبة.

الإطار التشریعي والتنظیمي العام المحدد للرقابة في البنوك : الأولبحثالم
تعتبر البیئة المصرفیة السلیمة أھم تحدیات الإصلاح المصرفي الناجح نظرا للتشعب الحاصل في 

، مما یستوجب نتشار حجم العملیات المصرفیةإتساع رقعة إإزاء تنوع الخدمات وخاصة النشاطات المصرفیة، 

نظمة واضحة للمحاسبة والمعلوماتیة لأإجراءات اعتماد المؤسسات المالیة والمصرفیة وفق المعاییر الدولیة 

وأخرى لتقییم المخاطر ومتابعتھا وتقویة الأنظمة الاحترازیة وفرض معاییر للعمل صارمة، وقواعد محاسبیة 

مدخرات الأفراد وأموالھم، وفي ھذا المجال تم وضع دقیقة حفاظا لیس فقط على سلامة البنوك بل حتى على 

لسلامة المصرفیة في لالمناخ الملائم توفیرإطار تشریعي وتنظیمي تبنى ھیئات وأجھزة مصرفیة تحاول 

.فعال في البنوكالعتباره الإطار القاعدي للرقابة الداخلیة إبو. مجال الإداري، المحاسبي، والماليال

في المجال الإداري رقابیةبیئة التھیئة ال:المطلب الأول
إعتمد بنك الجزائر على مجموعة من الإعتبارات القانونیة والإداریة والتنظیمیة في اعتماد المؤسسات 

، إلى جانب توفیر لأولى لعمل ونمو القطاع المصرفيالمالیة والمصرفیة ومنح التراخیص باعتبارھا النواة ا

لحسابات ودورھم الفعال في الإفصاح والشفافیة وإرساء قواعد الحوكمة الرقابة القانونیة من طرف محافظي ا

.المصرفیینالدور الكبیر للبنك المركزي في الرقابة والاشرافتعزیزو، المصرفیة



الإطار التشریعي والتنظیمي الجزائري لنظام الرقابة الداخلیة في البنوك:الخامسالفصـل 

323

الحصول على الاعتماد -أولا
یمنح الاعتماد بقرار من محافظ بنك الجزائر إذ استوفى الطلب كل شروط التأسیس والإقامة، ویجب على 

لأجنبیة التي تحصلت على الترخیص االبنك أو المؤسسة المالیة وكذلك الفروع التابعة للبنك أو المؤسسة المالیة 

1.ذلكقبل نشاطع علیھم القیام بأيلمحافظ ، ویمناالإعتماد منأن تطلب في أجل أقصاه إثنى عشر شھرا 

ملف طلب الاعتماد -1
2:یجب أن یتضمن ملف طلب الترخیص على وجھ الخصوص المعطیات الآتیة

.برنامج النشاط الذي یمتد على خمس سنوات-

.إستراتیجیة تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة لھذا الغرض-

.ي ینتظر استعمالھامصدر الوسائل المالیة، والوسائل الفنیة الت-

.ھم المحتملینینوعیة وشرفیة المساھمین وكافل-

.القدرة المالیة لكل واحد من المساھمین وكافلیھم-

نواة الصلبة ضمن مجموعة المساھمین، لاسیما فیما یتعلق بقدرتھم المالیة لالمساھمین الرئیسیین المشكلین ل-

.والماليوتجربتھم وكفاءتھم في المیدان المصرفي 

القوانین الأساسیة والتنظیم الداخلي للبنك والمؤسسة المالیة مع الإشارة إلى عدد الموظفین المرتقب وكذا -

.الصلاحیات المخولة لكل مصلحة

وبناءا على المعطیات السابقة المشكلة للملف التأسیسي یتم إیداع ملف الحصول على الاعتماد من سبع 

3:نسخ والمتكون مما یلي

.رسالة إلتزام مصادق علیھا المجلس العام للمساھمین، وموقع علیھا رئیس المجلس-

.أصل القوانین الأساسیة المبرمة بعقد موثق أو نسخة مصادق علیھا-

.نسخة مصادق علیھا للسجل التجاري-

.نسخة مصادق علیھا للخضوع الجبائي لدى قباضة الضرائب في مكان وجود المقر الرئیسي-

.شھادة التحریر لدى الموثق لحصة رأس المال المكتتب-

محضر المجلس العام التأسیسي حول إنتخاب رئیسھ أو محضر مجلس المراقبة المتعلق بتعین أعضاء الإدارة -

.ورئیسھ أو محضر مجلس الإدارة

الأشخاص مصادقة محافظ بنك الجزائر على تعیین أعضاء مجلس الإدارة أو على المدراء العامین أو-

.المكلفین بالنشاط والتسییر

1 - Article 08 de Règlement N°06-02 du 24 Septembre 2006, Fixant les conditions de constitution de banque et
d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étrange.
2 - Article 02 de Règlement N°06-02 du 24 Septembre 2006.
3 - Article 12 de L’Instruction N°11-07 du 23 Décembre 2007, Fixant les conditions de constitution de banque et
d’établissement financier et d’Installation de Succursale de banque et d’établissement financier étranger.
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.أصل التقریر حول قیم الحصص حسب طبیعتھا المنجز من قبل محافظ الحصص-

.نسخة مصادق علیھا لسند ملكیة أو عقد إیجار محل المقر ویحمل العنوان ورقم الھاتف-

شروط المؤسسین وكبار المسؤولین -2

مھمتھا في الأعمال المصرفیة، أما المؤسسون ھم الأشخاص البنوك ھي الشركات المساھمة التي تتمثل 

الذین یشاركون مشاركة مباشرة أو غیر مباشرة في أي عمل غرضھ ینالطبیعیین وممثلو الأشخاص المعنوی

التأسیس، أما المسیر فھو كل شخص طبیعي لھ دور تسییري في البنك كالمدیر العام أو المدیر أو إطار مسؤول 

سم البنك، في حین أن الممثل ھو كل شخص یمثل البنك ولو مؤقتا سواء كان لھ إتخاذ التزامات بإیتمتع بسلطة 

1.حق التوقیع أو لا

ولا یمكن أن یكون مؤسس بنك أو مؤسسة مالیة أو عضو في مجلس إدارتھا، وأن یتولى مباشرة أو 

2:ع عنھا إذا ما تمت إدانتھ بسبببواسطة شخص آخر إدارتھا أو تسییرھا أو تمثیلھا، أو أن یخول حق التوقی

.ختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شیك دون رصید أو خیانة الأمانة، إجنایة-

.رتكب من مؤتمنین عمومیین أو إبتزاز أموال أو قیمإحجز عمدي بدون وجھ حق -

.مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف-

.جاریة أو المصرفیةالتزویر في المحررات الخاصة الت-

.مخالفة قوانین الشركات-

.ستلمھا إثر إحدى ھذه المخالفاتإإخفاء أموال -

.كل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات وتبیض الأموال والإرھاب-

إذا أعلن إفلاسھ أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولیة مدنیة كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر -

.ارج ما لم یرد لھ الإعتبارأو في الخ

، الذین تم تعیینھم من طرف الجمعیة العامة مجلس المراقبةویجب إرسال قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو

التأسیسیة للبنوك أو المؤسسات المالیة المرفقة بسیرتھم المھنیة وبملفھم الإداري إلى محافظ بنك الجزائر قصد 

عتمادھا إدخار والقرض ووفي الأخیر یجب الإشارة إلى أن شروط الترخیص بإقامة تعاونیات الإ3.عتمادھمإ

یخضع لنفس الشروط والمعاییر السابقة، كما یجب توافر نفس الشروط والمؤھلات في المؤسسیین وكبار 

4.الإداریین والمسؤولین

1 - Règlement N° 92-05 du 22 Mars 1992, Concernant les conditions que doivent remplir les Fondateurs,
Dirigeants et Représentants des banque et d’établissement financiers.

.2003أوت 27، الصادرة في 52، العدد الجریدة الرسمیةالمتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت 26المؤرخ في ) 11- 03(من الأمر 80المادة - 2

3 - Article 06 de Règlement N°06-02 du 24 Septembre 2006.
4 - Règlement N°08-03 du 21 Juillet 2008, Fixant les conditions d’autorisation d’établissement et d’agrément des
coopératives d’ epargne de crédit.
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متابعة محافظي الحسابات - ثانیا

كجھة رقابیة خارجیة أحد مقومات الحوكمة المصرفیة وركیزة أساسیة یعتبر وجود محافظ الحسابات 

لدعم الرقابة المصرفیة لكشف مواقع الضعف في أداء البنوك لتحقیق الاستقرار المصرفي والمالي، من خلال 

.العلاقة التبادلیة والتعاونیة بین محافظ الحسابات والأطراف الفاعلة الأخرى بما فیھم بنك الجزائر

لتزامات العامة لمحافظ الحسابات الا-1

سمھ الخاص وتحت مسؤولیتھ، مھمة المصادقة إیعد محافظ الحسابات كل شخص یمارس بصفة عادیة ب

1.نتظامیة حسابات الشركات والھیئات ومطابقتھا للأحكام والتشریعاتإوالشھادة بصحة و

2:ویضطلع محافظ الحسابات بالمھام الآتیة

تماما لنتائج عملیات السنة المنصرمة وكذلك بالنسبة لحسابات السنویة ومطابقتھاإنتظام ایشھد بصحة و-

.للوضعیة المالیة وممتلكات الشركات والھیئات

یفحص صحة الحسابات السنویة ومطابقتھا للمعلومات المبینة في تقریر التسییر الذي یقدمھ المسیرون -

.للمساھمین أو الشركاء

ر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة المصادق علیھا من مجلس الإدارة ومجلس یبدي رأیھ في شكل تقری-

.المدیرین أو المسیر

.كتشفھ قادر أن یعرقل نشاط المؤسسةإیعلم المسیرین والجمعیة العامة أو ھیئة المداولة المؤھلة بكل نقص قد -

الحسابات المدعمة والمدمجة وصورتھا الصحیحة، وذلك على أساس الوثائق نتظامإیصادق على صحة و-

.المحاسبیة وتقریر محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكیانات التابعة لنفس مركز القرار

3:ویترتب عن مھمة محافظ الحسابات إعداد التقاریر الآتیة

وثائق السنویة وصورتھا الصحیحة، أو عند نتظام وصحة الإتقریر المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على -

.الاقتضاء رفض المصادقة المبرر

.تقریر المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عند الاقتضاء-

.تقریر خاص حول الاتفاقیات المنظمة-

.تقریر خاص حول تفاصیل أعلى خمس تعویضات-

.الممنوحة للمستخدمینتقریر خاص حول الامتیازات الخاصة -

.تقریر خاص حول تطور نتیجة السنوات الخمس الأخیرة-

د، 1991أبریل 27المؤرخ في ) 08-91(من القانون 27المادة -1 ابات والمحاسب المعتم دة الرسمیة، المتعلق بمھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحس ، الجری
.654: ، ص1991ماي 01، الصادرة في 20العدد 

ر المحاسب2010جوان 29المؤرخ في ) 01-10(من القانون 24و23المادتان -2 ن الخبی ق بمھ دة، ، المتعل ابات والمحاسب المعتم دة ومحافظ الحس الجری
.07: ، ص2010جویلیة 11، الصادرة في 42، العدد الرسمیة

.المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد) 01-10(من القانون 25المادة -3
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.تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة-

یلمس 2010جوان 29المؤرخ في ) 01- 10(فالمتمعن في القانون الجدید لمھنة محافظ الحسابات 

لال حمایة حقوق أصحاب المصالح من بوضوح تكریس لمبادئ الحوكمة المؤسسیة، فنجد مبدأ العدالة من خ

مودعین، مقترضین، مستثمرین، وكذا مبدأ الشفافیة والإفصاح من خلال مختلف التقاریر المنتظمة حول كل 

.كبیرة وصغیرة داخل البنك

لتزامات محافظ الحسابات تجاه البنوك إ-2

ثنین إن یعین محافظین یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة وعلى كل فرع من فروع البنك الأجنبي أ

لتزاماتھم إللحسابات على الأقل، ویتعین على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة، زیادة على 

1:القانونیة، القیام بما یلي

.إعلام محافظ بنك الجزائر بشكل سریع وفوري عن كل مخالفة ترتكبھا المؤسسة الخاضعة لرقابتھم-

.من تاریخ إقفال كل سنة مالیةابتداءإأشھر 4تقدیم تقریر الرقابة القانونیة لمحافظ بنك الجزائر في أجل -

تقدیم نسخة من تقاریره الموجھة للجمعیة العامة إلى محافظ بنك الجزائر حول منح المؤسسة لأیة تسھیلات -

.نك أو المؤسسة المالیةلمسیریھا والمساھمین فیھا أو للمؤسسات التابعة لمجموعة الب

حسابات البنوك والمؤسسات المالیة لرقابة اللجنة المصرفیة التي یمكنھا أن تسلط اویخضع محافظو

2:علیھم العقوبات الآتیة دون الإخلال بالملاحقات التأدیبیة أو الجزائیة

.التوبیخ-

.المنع من مواصلة عملیة رقابة بنك ما أو مؤسسة مالیة ما-

.سنوات مالیة03من ممارسة مھام محافظي الحسابات لبنك ما أو مؤسسة مالیة ما لمدة المنع-

الإشراف والرقابة المصرفیة لبنك الجزائر - ثالثا

من أجل ضمان وسلامة النظام المصرفي، یتم القیام وبشكل صارم بإجراء رقابة دائمة على البنوك 

ھیئاتھ المختصة، خصوصا الرقابة على إجراءاتھا المتعلقة والمؤسسات المالیة من قبل بنك الجزائر ومختلف

بتقییم المخاطر، ومتابعتھا، وتسییرھا والتحكم فیھا، إضافة إلى الرقابة على أساس المستندات التي یتم القیام بھا 

3.على أساس تصریحات البنوك والمؤسسات المالیة، لیتم أیضا القیام بمھمات رقابیة بعین المكان

لخیص واقع الإشراف والرقابة المصرفیة لبنك الجزائر من خلال تتبع عملیات الرقابة المستندیة ویمكن ت

:على النحو الآتي) 2014-2004(والمیدانیة للفترة 

.المتعلق بالنقد والقرض) 11-03(من الأمر 101و100المادتان -1
.المتعلق بالنقد والقرض) 11-03(من الأمر 102المادة -2
وبر "تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائر" بنك الجزائر، -3 وطني، أكت -11: ، ص ص2008، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي ال

12.
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الرقابة المستندیة لبنك الجزائر -1

وتھدف إلى تمثل الرقابة المستندیة المستوى الأول لنظام الإنذار المبكر على النظام المصرفي الجزائري 

تأكید الالتزام الدائم للبنوك والمؤسسات المالیة بالقواعد الاحترازیة في إدارة المخاطر على المستوى الجزئي أو 

:إلىالكلي، فالرقابة الاحترازیة الجزئیة تھدف

.حترام تواریخ إرسال التقاریر المالیة والمحاسبیةإضمان -

یات الرقابة على التقاریر لغرض تقییمھا مما قد یتطلب التحقق من تناسق المعلومات من خلال عمل-

.فحص التحفظات الواردة في تقریر محافظ الحساباتو.تصحیحات في حالة ما تبین ذلك

.نتائجالفحص المعطیات المحاسبیة والاحترازیة، وتفسیر التطورات المسجلة وإعلام سلطة الإشراف على -

وقیف المؤسسات المخالفة لغرض الامتثال للإجراءات القانونیة الكشف عن المخالفات المصرفیة، وت-

.والتنظیمیة وعرضھا على اللجنة المصرفیة

أما الرقابة الاحترازیة الكلیة التي تمارس من خلال ھیكل إشراف عام للنظام المصرفي الذي یرتكز على 

یة المرسلة، وإنشاء قاعدة بیانات مركزیة تنفیذ أعمال تجمیع المعلومات المحاسبیة عن التقاریر المالیة والمحاسب

لمتانة المالیة، وإجراء لتستخدم لتحلیل الوضعیة للنظام المصرفي، خاصة تلك المتعلقة بالمؤشرات الإجمالیة 

.محاكاة لسیناریوھات أزمات مصرفیة لاختبار الإجھاد المصرفي خلال كل سنة

حترام كبیر في تواریخ إملحوظا في جودة التقاریر وا، تبین نتائج الرقابة المستندیة تحسن2010فمنذ سنة 

حترام إإرسال التقاریر التنظیمیة، حیث أكدت التقاریر السنویة المرسلة على فعالیة نظم الرقابة الداخلیة و

نخفضتإالقواعد القانونیة مما جعلھا تستجیب لمتطلبات التنظیم المصرفي، المحاسبي وإدارة المخاطر، حیث 

حالة أي بحوالي 48إلى 2012نخفاض في سنة حالة، ولتستمر في الإ50إلى 2011المخالفات في سنة 

878، 2009سنة *حالة616بلغت ، بعد أن كانت وضعیة المخالفات في مستویات جد مرتفعة حیث )4%(

. 2012سنة دون أن یسجل أیة مخالفة على البنوك الخاصة خلال2006سنة حالة 523، 2007سنة حالة 

وھو ما یؤكد إجمالا الجھود الجبارة التي یبذلھا بنك الجزائر في عملیات الرقابة المصرفیة لتعزیز الاستقرار 

حترام إعدم متعلقة بحالة 66رتفاعا ملحوظا للمخالفات التي بلغت إسجلت 2014إلا أن سنة . المصرفي

مؤسسة مالیة 12موزعة على ) ومعامل السیولةتوزیع المخاطر،(المعاییر التنظیمیة الجدیدة المفروضة 

) %25(متعلقة بتجاوز معاییر ) %21(حول الصول الصافیة، ) %53(ارتبطت المخالفات بنسبة ومصرفیة، 

مامخالفات الصرف الأجنبي، وأ) %8(لعدم احترام معامل السیولة، ) %15(للاموال الخاصة الاحترازیة، 

.ار معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمةالأخیرة فتعلقت بمخالفة معی)3%(

*
حالة عدم 60حالة تأخر في إرسال المعطیات، 302حالة شملت 616والبالغة 2009فنجد على سبیل المثال أن إجمالي عملیات الرقابة المستندیة لسنة - 

.حالة تبادل معلومات68حالة تناقض في التقاریر، و186احترام المعاییر الرقابیة والتنظیمیة، 
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الرقابة المیدانیة لبنك الجزائر -2

:شھدت عملیات الرقابة المیدانیة تطورا ملحوظا خلال العقد الأخیر، وذلك ما  یوضحھ الجدول الآتي

)2014-2004(تطور عملیات التفتیش المیداني للفترة : )17(جدول رقم ال
السنوات

20042005200620072008200920102011201220132014المجال

الرقابة 
0406040505060310050506الشاملة

التجارة 
1106100316170207120404الخارجیة

///////////تبیض الأموال

مكافحة تمویل 
///0801/2302///الإرھاب

//////0505///نظام الدفع

مھمات
موضوعیة 

أخرى
504030201010504010503

تحقیقات 
02060203061915151019/خاصة

2018232531305238332432المجموع

)2014-2004(التقاریر السنویة لبنك الجزائر : المصدر

عملیة منذ سنة 20یتضح من الجدول السابق أن عملیات الرقابة المیدانیة تجاوزت في كل الأحوال عتبة 

عرفت قفزة نوعیة من خلال تعزیز الإطار المؤسساتي للإشراف المصرفي 2010، إلا أنھا منذ سنة 2006

الذي یضع ھدف الاستقرار المالي والمتعلق بالنقد والقرض، ) 04-10(تبعا للتدابیر الجدیدة التي جاء بھا الأمر

52سنة تلك الحیث بلغت عملیات التفتیش خلال . كمھمة صریحة لبنك الجزائر تماشیا مع مبادئ لجنة بازل

عملیة تندرج ضمن الإشراف المصرفي وحالتان متعلقتان بالرقابة على عملیات التجارة 50حالة، منھا 

حالة ومثلت حصة الأسد في عملیات الرقابة منذ سنة 19تي بلغت الخارجیة، أما عملیات التحقیقات الخاصة وال

ض الأموال والتجارة الخارجیة، یرتبطت بعنصرین أساسیین تبیإستھدفت العملیات المصرفیة للعملاء وإف2010

حیث تم التأكد من العدید من الحسابات لمؤسسات خاصة تم إرسالھا إلى خلیة معالجة المعلومات المالیة 

)CTRF(* نخفضت إكتشافھا من قبل المفتشین، إلا أن وتیرة الزیارات المیدانیة إتخص عملیات مشبوھة تم

على الترتیب، ویرجع ذلك إلى تجنید 2013، و2012، 2011عملیة خلال سنوات 24، و33، 38لتصل إلى 

بنكین وما یتطلبھ ذلك العدید من موظفي الھیكل في إطار المھمة التجریبیة لنظام التنقیط المصرفي على مستوى

من تكوین وتدریب وإعداد للمفتشین المختصین وفق النظام الجدید، وفي إنتظار ذلك تبقى المنظومة المصرفیة 

.عملیة32شھدت ارتفاع لعملیات التفتیش لتبلغ 2014د لنظام موحد لتقییم أداء البنوك، الا أن سنة تفتق

*
- CTRF: La Cellule de Traitement du Renseignement Financier.
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المجال المحاسبي فيرقابیةتھیئة البیئة ال:المطلب الثاني

المصرفیة شاسع ومتشعب، الرقابیة یعتبر الإطار التشریعي والتنظیمي للمجال المحاسبي في تھیئة البیئة 

وذلك لما یكتسبھ ھذا الجانب من أھمیة بالغة في رصد التدفقات وتسجیلھا، والتحقق بصفة دوریة من مدى 

ظل بیئة مصرفیة تتعدد فیھا الخدمات المصرفیة، وتتزاید قانونیة ومطابقة التسجیلات المحاسبیة مع الواقع في 

.حجم المبادلات بین المؤسسات المصرفیة والمالیة بفضل تطور أنظمة الدفع والمقاصة

التنظیم المحاسبي -أولا

تسجیل العملیات المحاسبیة وإعداد الكشوف المالیة الخاصة بالنشاط المصرفي یتم وفق متطلبات إن 

، المتضمن مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة 2009جویلیة 23المؤرخ في )04-09(النظام 

، 1992نوفمبر 17المؤرخ في ) 08-92(المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، والملغي لأحكام النظام 

1.لیتماشى مع متطلبات معاییر المحاسبة الدولیة وشروط الإنفتاح والتحرر المصرفي

حاسبة البنوك مبادئ م-1

- 07(لمبادئ المحاسبة المحددة في القانون ایجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تسجل عملیاتھا وفق

والتي تسمح بإعداد كشوف مالیة على 2والمتضمن النظام المحاسبي المالي،2007نوفمبر 25المؤرخ في ) 11

، الدلالة، قابلیة الفھم، ستمراریة الاستغلالإ، ة التعھدمحاسبأساس المبادئ المحاسبیة المعترف بھا عامة لاسیما

3.أسبقیة الواقع الاقتصادي على المظھر القانوني، التكلفة التاریخیة، قابلیة المقارنة، المصداقیة

ویجب أیضا أن تستوفي المحاسبة إلتزامات الانتظام، المصداقیة، والشفافیة المرتبطة بعملیة مسك 

4.تعالجھا وتضمن رقابتھا وعرضھا وتبلیغھاالمعلومات التي 

مخطط الحسابات المصرفیة -2

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة تسجیل عملیاتھا المحاسبیة وفقا لمخطط الحسابات البنكیة مع 

وثائق إلزامیة المطابقة في الترمیز والتسمیة ومحتویات حسابات العملیات، بالإضافة إلى احترام شكل الدفاتر وال

6:ویشمل مخطط الحسابات البنكیة الأصناف الآتیة5.المحاسبیة الدوریة وفق النماذج والتواریخ المحددة

.حسابات عملیات الخزینة وعملیات ما بین البنوك: 1الصنف -

.المتعلق بالنقد والقرض) 11-03(من الأمر 103المادة -1
2 - Article 03 de Règlement N°09-04 du 23 Juillet 2009, Portant plan de compte bancaire et règles comptables
applicable aux banques et aux établissements financiers.

ي 74، العدد الجریدة الرسمیة، المتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007بر نوفم25المؤرخ في ) 11-07(من القانون 06المادة -3 وفمبر 25، الصادرة ف ن
.03: ، ص2007

.المتضمن النظام المحاسبي المالي) 11-07(من القانون 10المادة -4
5 -Instruction N°03-2011 du 20 Septembre 2011, Portant états comptables périodiques des banques et d’établ -
issements financiers.
6 - Annexe Du Règlement N° 09-04 du 23 Juillet 2009.
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.حسابات العملیات مع الزبائن: 2الصنف -

.حسابات الحافظة سندات وحسابات التسویة: 3الصنف -

.حسابات القیم الثابتة:4الصنف -

.رؤوس الأموال الخاصة والعناصر المماثلة: 5الصنف -

.حسابات الأعباء: 6الصنف -

.حسابات الإیرادات: 7الصنف -

.حسابات النتائج: 8الصنف -

.حسابات خارج المیزانیة: 9الصنف -

) الدوریة(نشر الحسابات السنویة - ثانیا

، وأن تنشر حساباتھا السنویة خلال الیة أن تنظم حساباتھا بشكل مجمععلى البنوك والمؤسسات المیتعین

1.الستة أشھر الموالیة لنھایة السنة المحاسبیة والمالیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة الإلزامیة

لمختلف عناصر الأصول وعند قفل كل سنة مالیة یضع مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة جردا 

والدیون الموجودة في ذلك التاریخ، ویضعون أیضا حساب الاستغلال العام وحسابات النتائج والمیزانیة، 

ویضعون تقریرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطھا أثناء السنة المالیة المنقضیة، وتوضع المستندات المشار 

، وتتكون 2شھر على الأكثر والتالیة لقفل السنة المالیةإلیھا تحت تصرف مندوبي الحسابات خلال الأربعة أ

النتائج، جدول اتالكشوف المالیة القابلة للنشر للمؤسسات المالیة والبنوك من المیزانیة وخارج المیزانیة، حساب

3.التدفقات الخزینة، وجدول تغیر الأموال الخاصة والملحق

شھریا إلى بنك الجزائر وفقا لنموذج التصریحات عن كما تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بإرسال 

وضعیة الدیون المعاد جدولتھا في إطار الدعم المالي الممنوح من قبل الدولة لصالح المؤسسات الصغیرة 

4.والمتوسطة، التي واجھت صعوبات في تسدید دیونھا المصرفیة صافیة من الفوائد غیر المحصلة

اصة تطویر أنظمة الدفع والمق- ثالثا

لم یكتمل تطویر وعصرنة نظام الدفع إلا بتطویر وعصرنة نظام المقاصة ما بین البنوك، لذا تعین على 

بنك الجزائر أن یؤسس نظام المقاصة الذي یتكفل بتسویة عملیات المبادلة الإلكترونیة على وجھ السرعة، 

، فقد تم إنشاء نظامین 2006نة ، وھو ما كان في س5وبأكثر دقة وأمان ونجاعة في استعمال وسائل الدفع

.المتعلق بالنقد والقرض) 11-03(من الأمر 103المادة -1
.المتعلق بالقانون التجاري المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في ) 59-75(من الأمر 716المادة -2

3 - Article 02 de Règlement N° 09-05 du 18 Octobre 2009, Relatif d’établissement et a la publication des Etats
financiers des Banques et des établissements financiers.
4 - Article 04 et 05 de Règlement N° 11-05 du 28 Juin 2011, Portant Traitement comptable des Intérêts  non
Recouvrés.

.المتعلق بالنقد والقرض) 11-03(من الأمر 56المادة -5
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جدیدین للدفع ما بین البنوك، أولھما نظام للتسویة الإجمالیة للمبالغ الكبیرة الذي دخل حیز التنفیذ في فیفري 

.2006، أما الثاني فھو نظام للمقاصة الإلكترونیة الذي بدأ العمل في ماي 2006

نظام الجزائر للتسویة الفوریة -1

یعتبر نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل الذي وضعھ بنك الجزائر، المسمى 

باعتباره نظاما للتسویة بین البنوك لأوامر الدفع عن طریق " ARTS*أرتس " بنظام الجزائر للتسویة الفوریة 

1.المستعجل التي یقوم بھا المشاركون في ھذا النظامالتحویلات المصرفیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو الدفع 

على أساس إجمالي وفي الوقت الحقیقي على حسابات ARTSوتتم عملیات الدفع بین البنوك في نظام 

2:التسویة المفتوحة في ھذا النظام لصالح المشاركین لتوفیر الخدمات الآتیة

.تبادل أوامر الدفع-

.تسییر حسابات التسویة-

.تسییر قائمة الانتظار-

.تسییر نظام التزوید بالسیولة-

.شتغال النظامإتبلیغ مختلف المعلومات المتعلقة بالدفع أو -

حرا ومفتوحا للبنوك والمؤسسات المالیة، للخزینة العمومیة، ولبرید ARTSنخراط في نظام یعد الإ

3:رى، ویھدف النظام إلى تحقیق الآتيالجزائر، ویضم أیضا المتعاملون المكلفون بأنظمة الدفع الأخ

.تسویة عملیات البطاقات المصرفیة في وقت حقیقي، وجمیع وسائل الدفع الأخرى-

.ستخدام نظام الدفع الالكترونيإحتیاجات المستعملین بإتلبیة مختلف -

.تخفیض التكلفة الإجمالیة للمدفوعات-

.لكتابیةستعمال النقود اإتخفیض آجال التسویة، وتشجیع -

.جعل نظام الدفع الجزائري یتمتع بالمقاییس الدولیة في تسییر السیولة-

.تقویة العلاقات ما بین البنوك وتشجیع إقامة البنوك الأجنبیة-

:تيمن حیث العملیات والمبالغ من خلال الجدول الآ) ARTS(ویمكن توضیح حجم نشاط النظام 

*- ARTS: Algeria Real Time Settlement.
1 - Article 02 de Règlement N°05-04 du 13 Octobre 2005, Portant sur Le Système de règlements brute en temps
Réel de gros montants et paiements urgents.
2 - Article 03 et 04 de Règlement N°05-04 du 13 Octobre 2005.
3 - Article 09 de Règlement N°05-04 du 13 Octobre 2005.
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)2014- 2007(للفترة ) ARTS(نظام تطور نشاط: )18(الجدول رقم 
ملیار دینار: الوحدة 

السنوات

النشاط
20072008200920102011201220132014

176900195175205736211561237311269557290418314357عدد العملیات

313373607138649740587475680123535234358026372394قیمة العملیات

المتوسط 
الشھري

لعدد العملیات
1496616265171451763019776224632420226196

المتوسط 
الشھري

لمبلغ العملیات
2611450595541454895656676496032983531033

).2014-2007(التقاریر السنویة لبنك الجزائر : المصدر

من 2007نتقل حجم العملیات لسنة إتطورا كبیرا منذ دخولھ حیز العمل، حیث ARTSسجل نظام  

ملیار دینار 535234عملیة بمبلغ إجمالي 269557ملیار دینار إلى 313373عملیة بمبلغ إجمالي 176900

من حیث القیمة، إلا أن ) %70.79(من حیث الحجم، و) %52.37(وھو ما یمثل زیادة بنسبة 2012في سنة 

587175إلى 2009ملیار دینار في سنة 649740نخفاض في قیمة العملیات من إسجلت أول 2010ة سن

، ویرجع ذلك أساسا إلى عملیات السیاسة النقدیة وعملیات ما بین )%9.58-(ما یمثل تراجعا بنسبة ملیار دینار

خلال الفترة الممتدة ) %99(یسجل تحسن مستمر مسجلا معدل جاھزیة ARTSالبنوك، وعموما یبقى النظام 

سنة حترامھ للمعاییر الدولیة، كما أنھ منذ إوھو ما یعكس الفعالیة التشغیلیة العالیة للنظام و) 2007-2014(

لكن سنة 1.ملیار دینار2500عملیة في المتوسط یومیا بمبلغ یومي یتجاوز 1000یقوم بأكثر من 2011

ملیار دینار أي 358026من حیث قیمة العملیات التي بلغت سجلت الانخفاض الأكبر في تاریخ النظام2013

وذلك لتراجع تدخل بنك الجزائر في ظل السیاسة النقدیة 2012مقارنة بسنة ) %33.10-(تدھور بنسبة 

، رغم التحسن من إجمالي قیمة عملیاتھ) %88.2(ما نسبتھ 2013المنتھجة حیث مثلت تدخلاتھ في سنة 

2013.2من حیث الحجم والقیمة مقارنة بسنة ) %4.01(و) %8.24(بنسبة 2014الملحوظ  في سنة

نظام الجزائر للمقاصة المسافیة ما بین البنوك -2

أنجز بنك الجزائر نظام المقاصة الالكترونیة الذي یسمى بنظام الجزائر للمقاصة المسافیة ما بین البنوك 

)ATCI (* والذي فوض مھمة تسییره لمركز المقاصة المسبقة المصرفیة)CPI (** ویتعلق الأمر بنظام ما ،

*- ATCI: Algérie -Télé - Compensation Interbancaire.
رفیة -** من تسییر ) CPInterbancaireIcompensation-éePentre deC(یقصد بمركز المقاصة المسبقة المص بمُشغل نظام المقاصة ویض

. RTGSالمبادلات، المقاصة الآلیة، الحركات الصافیة للتسویة وكذا أرشفة المعطیات، وحساب الأرصدة المتعددة للأطراف المشاركة لیتم دفعھا في
1 - Règlement N°05-06 du 15 Décembre 2005, Portant sur la compensation des chèques et autres Instruments de
paiement de masse.
2 - Banque d’Algérie, Rapport 2014: Evaluation économique et monétaire en Algérie, Juillet 2015, pp: 88-89.
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للسحب والدفع ةالأوتوماتیكیتبین البنوك للمقاصة الالكترونیة للصكوك والسندات والتحویلات والاقتطاعا

سمیة عن ملیون دینار، أما تھا الإستعمال البطاقة المصرفیة، ولا یقبل ھذا النظام إلا التحویلات التي تقل قیمإب

).ARTS(القیم التي أكبر من ذلك یتم تسویتھا في نظام 

، )صندوق ضمان الودائعالبنوك، الخزینة العمومیة، برید الجزائر، (ویؤسس المشاركون في النظام 

لم تسمح أرصدة ویستعمل للتغطیة الأخیرة لرصید المقاصة المدینة لمشارك واحد أو لعدة مشاركین في حالة ما 

حساباتھم للتسویة بتسویة أرصدة المقاصة وفقا لمبدأ الكل أو لاشيء، وبطلب من المشاركین یتم تسجیل ھذا 

ویسھر بنك الجزائر على توفیر الأمن المادي والمنطقي للبنیة الأساسیة . الصندوق في دفاتر بنك الجزائر

حترام المعاییر المطبقة إالدفع من غیر العملة النقدیة وبالخاصة بأنظمة الدفع، كما یتأكد من توفیر أمن وسائل

ختصاصات سلطة رقابة الأسواق المالیة واللجنة المصرفیة، یسھر بنك إفي ھذا المجال، ودون الإخلال ب

توفر الأنظمة، صحة المعطیات الجزائر على أمن أنظمة المقاصة والتسویة وتسلیم الوسائل المالیة من خلال 

1.سم مخطط المعطیات المتبادلة، السریة، وقابلیة المراجعةالمتبادلة، ر

وتوفیر موارد بشریة ملائمة ) Back-up(یتعین على المشاركین في أنظمة الدفع وضع أنظمة نجدة 

تعرقل التشغیل العادي للمنشآت التي قد كبیرة الكوارث الستمراریة الاستغلال لمواجھة إبغرض ضمان 

.معطیات المقدمة في شكلھا غیر المادي مطابقة للمعلومات في شكلھا الورقيالأساسیة، كما تضمن أن ال

)2014- 2007(للفترة ) ATCI(نظامتطور نشاط: )19(الجدول رقم 
ملیار دینار: الوحدة 

).2014-2007(التقاریر السنویة لبنك الجزائر : المصدر

1 - Article 04, 06, et 12 de Règlement N°05-07 du 28 Décembre 2005, portant sur la sécurité des systèmes de paie-
ment.

السنوات
20072008200920102011201220132014النشاط

عددالعملیات 
6.9269.32011.13913.81813.03917.38719.47020.750)ملیون(

قیمة العملیات
5452.1887188.2558534.7298878.13710581.611766.112661.613979

المتوسط الشھري 
لعدد العملیات 

)ملیون(
0.5770.7770.9281.1521.4221.4491.6221.792

المتوسط الشھري 
454.349599.02711.227739.844881.801981.341055.131164.91لمبلغ العملیات

عدد العملیات
-112000153678154424157194134302147790141231الملغاة

نسبة العملیات 
-1.621.651.391.141.030.850.72)%(الملغاة 
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رتفاعا كبیرا من حیث حجم العملیات وقیمتھا المتداولة من إ) ATCI(عبر النظام عرفت عملیات التبادل

ملیون عملیة بمبلغ إجمالي 13.818، أین سجل النظام 2010خلالھ، مسجلة مستویات قیاسیة منذ سنة 

من حیث الحجم والقیمة 2009مقارنة بسنة ) %4(و) %24(ملیار دینار محققا معدل نمو سنوي 8878.137

نتقل حجم العملیات إلى إفقد سجلت أعلى معدل نمو خلال الألفیة الجدیدة، حیث 2012أما سنة . ى الترتیبعل

من حیث الحجم ) %33.3(ملیار دینار أي بمعدل زیادة 11766.1ملیون عملیة بقیمة إجمالیة 17.387

ملحوظا حیث سجل تحسنا2014، وفي الأخیر سجلت سنة 2011من حیث القیمة مقارنة بسنة ) %11.2(و

) %10.4(و) %6.6(ملیار دینار محققا معدل نمو سنوي 13979ملیون عملیة بمبلغ إجمالي 20.750النظام 

نخفاض مستمر إأما نسبة العملیات الملغاة فھي تسجل . من حیث الحجم والقیمة على التوالي2013مقارنة بسنة 

، لتستمر بعد ذلك 2007في سنة ) %1.62(إلى 2006من سنة ) %3.12(منذ نشأة النظام، فقد انخفضت من 

، مما یعكس التحسن الملحوظ 2013في سنة ) %0.72(ثم 2012في سنة ) %0.85(في نفس المنحنى لتصل 

في تحكم المتعاملین في النظام تحت إشراف فعال لبنك الجزائر، إلا أن حجم المبادلات یبقى أقل عن تلك 

فالبنوك العمومیة تملك شبكة داخلیة كبیرة لتبادل الأدوات .ول المماثلة للجزائرالمستویات المسجلة في أنظمة الد

).ATCI(أضعاف تلك المسجلة فیما بین البنوك عبر نظام 5فیما بین فروعھا التي تمثل عملیاتھا 

تھیئة البیئة الرقابیة في المجال المالي :المطلب الثالث

العدید من الأنظمة والتعلیمات من خلاللمنظومة المصرفیةالمجال المالي لتھیئة البیئة الرقابیة فيتتم

المصرفیة التي تحاول تعزیز الاستقرار المصرفي، وبعث المصداقیة في أداء البنوك والمؤسسات المالیة 

.الودائعبالاعتماد على النظم الاحترازیة والتصریح بالعملیات المصرفیة، إضافة إلى توفیر نظام للتأمین على 

النظم الاحترازیة -أولا

) 09-91(حسب النظام رقم 1992لقد أدخل بنك الجزائر التنظیم الاحترازي ابتداء من أول جانفي 

المتعلق بتحدید قواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة، والقواعد الاحترازیة عبارة عن قواعد 

حترامھا من أجل ضمان سیولتھا وبالتالي ملاءتھا اتجاه إلبنوك للتسییر في المیدان المصرفي، والتي على ا

.المودعین حتى تكتسب العملیات المصرفیة نوعا من الثقة والفعالیة

1:وتتمثل أھداف التنظیم الاحترازي في الجزائر فیما یلي

.تقویة الھیكل المالي للبنوك-

.تحسین درجة أمان الودائع-

.وقیاس وتسییر المخاطر المصرفیةتحدید-

1 - Règlement N°91-09 du 14 Aout 1991, Fixant les Règles prudentielles de gestion des banques et établissements
financiers.
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.وفق معاییر مشتركة ذات التطبیق العام والإجباريالمقارنة بین أداء البنوك وحجم المخاطرة المتعرض لھا-

وتتضمن النظم الاحترازیة المطبقة في الجزائر مجموعة من القواعد والنسب، والتي تم استنباطھا من 

:لجنة بازل، والتي یمكن تلخیصھا فیما یليالمعاییر الاحترازیة التي جاءت بھا

الأموال الخاصة الاحترازیة -1

1:تعتبر الأموال الخاصة خط الدفاع الأساسي للبنك، وتتكون الأموال الخاصة من قسمین

الأموال الخاصة القاعدیة- 1-1

:وتشمل الأموال الخاصة القاعدیة على العناصر الآتیة

.رأس المال الأصلي-

.حتیاطات إعادة التقییمإالاحتیاطات غیر -

.الرصید المنقول من جدید عندما یكون في الجانب الدائن-

.الاحتیاطات المخصصة لتغطیة الأخطار المصرفیة العامة-

.الربح المحدد عند تواریخ  وسیطیة-

:ویطرح من تلك المكونات العناصر الآتیة

.الأصليالحصة غیر المحررة من رأس المال -

.الأسھم الخاصة المكتسبة كسبا مباشرا أو غیر مباشرا-

.الرصید المنقول من جدید عندما یكون في الجانب المدین-

.الأصول غیر المادیة ومنھا نفقات التأسیس-

.النتائج السلبیة المحددة بتواریخ وسیطیة-

.نقصان الاحتیاطات المخصصة لتغطیة مخاطر القروض-

ال الخاصة التكمیلیةالأمو- 1-2

: وتشمل الأموال الخاصة التكمیلیة على العناصر الآتیة

.حتیاطیات وفروق إعادة التقییمإ-

.الدیون المرتبطة بمدة غیر محددة-

1 - Règlement N°95-04 du 20 Avril 1995, Modifiant et complètent le Règlement N°91-09 du 14 Aout 1991, Fixant
les Règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.
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.الأموال الناتجة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة-

أدخل بنك الجزائر تعدیلات جوھریة على مكونات وشروط الأموال الخاصة القاعدیة والتكمیلیة لكن

مُلغیا بذلك . 2014تماشیا مع التطورات المصرفیة في مجال الحیطة والحذر والواجبة التطبیق في نھایة سنة 

1.عدل والمتممالمحدد لقواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة، الم) 09-91(النظام 

2:وتمثلت العناصر الجدیدة لمكونات الأموال الخاصة الاحترازیة فیما یلي

الأموال الخاصة القاعدیة- 1-1
:وأصبحت تشمل الأموال الخاصة القاعدیة على العناصر الآتیة

.رأس المال الاجتماعي أو من التخصیص-

.العلاوات ذات الصلة برأس المال-

.)فوارق إعادة التقییمخارج(الاحتیاطات -

.الأرصدة الدائنة المرحلة من جدید-

.المؤونات القانونیة-

.من الضرائب ومن الأرباح المرتقب توزیعھایةنتائج السنة الأخیرة المقفلة، صاف-

:ویطرح من تلك المكونات العناصر الآتیة

.الأسھم الذاتیة الخاصة المعاد شراؤھا-

.المرحلة من جدیدالأرصدة المدینة -

.قید التخصیص) السلبیة(النواتج العاجزة -

.المحددة سداسیا) السلبیة(النواتج العاجزة -

.الأصول الثابتة غیر المادیة صافیة من الاھتلاكات ومن المؤونات التي تشكل قیما معدومة-

.المحوزة في بنوك أخرىمن مبلغ المساھمات ومن كل مستحق آخر مماثل للأموال الخاصة ) %50(نسبة -

.المبالغ التي تتجاوز الحدود الخاصة بالمساھمات-

.المؤونات التكمیلیة المفروضة من طرف اللجنة المصرفیة-

.أرباح بتواریخ وسطیة مشروطة-

1- Article 37 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014, Portant Coefficients de solvabilité applicable aux banques
et établissements financiers.
2 - Articles 08, 09, et 10 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.
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الأموال الخاصة التكمیلیة- 1-2

: تشمل الأموال الخاصة التكمیلیة على العناصر الآتیةأصبحت و

.من فوارق إعادة التقییم)%50(نسبة -

من مبلغ فوائض القیمة الكامنة والناجمة عن التقییم بالقیمة الحقیقیة للأصول المتاحة للبیع) %50(نسبة -

.)خارج سندات المساھمة المحوزة على البنوك والمؤسسات المالیة(

نسبة لتغطیة المخاطر المصرفیة العامة، مكونة على المستحقات الجاریة للمیزانیة، في حدودمؤونات-

من الأصول المرجحة لخطر القرض) 1.25%(

.سندات المساھمة وسندات أخرى ذات مدة غیر محددة-

.قتراض مشروطإالأموال المتأتیة من إصدار سندات أو -

.و قروض مشروطةالأموال المتأتیة من إصدار سندات أ-

من مبلغ المساھمات ومن كل مستحق آخر ) %50(نسبةویطرح من تلك الأموال الخاصة التكمیلیة

.مماثل للأموال الخاصة المحوزة لدى البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى

معدل الملاءة -2

، ویمثل النسبة )نسبة تغطیة المخاطر(بنك الجزائر معدل الملاءة بأنھ نسبة القدرة على التسدید عرف

الدنیا بین مبلغ صافي الأموال الخاصة ومبلغ مجموع المخاطر التي تتعرض لھا البنوك والمؤسسات المالیة 

ستقرار النظام المصرفي  إعزز من ویستخدم لضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتھا مما ی.بسبب عملیاتھا

1:ویعبر عنھ بالعلاقة الآتیة

ستخراج ھذه النسبة حترامھ، ولإإكحد أدنى یجب على البنوك والمؤسسات المالیة ) %8(وقد حددت نسبة 

الأموال الخاصة الصافیة والمخاطر المترتبة ثم ترجیحھا وفق المعدلات التي وضعھا بنك من یجب تحدید كل 

اضافة الى وسائد أمان مكونة من ) %9.5(رفع بنك الجزائر النسبة إلى2014إلا أنھ خلال سنة . الجزائر

من مخاطره المرجحة، ما یجعل معدل الملاءة الاجمالي عند نسبة ) %2.5(س مال قاعدي لتغطیة نسبة أر

2014.2أكتوبر شھر ساریة المفعول إبتداءا من بذلك لتكون )12%(

1- Règlement N°91-09 du 14 Aout 1991, Fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements
financiers.
2 - Article 39 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.

مجموع المخاطر المرجحة/ الأموال الخاصة الصافیة = معدل الملاءة 
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التركیز الائتماني مخاطر-3

تسمح ھذه النسب بمعرفة مستوى التعھدات مع مستفید واحد أو مجموعة من المستفیدین والتي تتجاوز 

حد أقصى، بحیث تحاول إیقاف آثار وعجز العمیل الذي یمكن أن یؤدي إلى إضعاف وضعیة البنك، وذلك بمنع 

1:ھمانجد نسبتینتمركز المخاطر على عدد محدد من العملاء وفي ھذا المجال 

المخطر الفردي- 3-1
یمثل النسبة القصوى بین مجموع المخاطر التي یتعرض لھا البنك أو المؤسسة المالیة بسبب عملیاتھا 

مع نفس المستفید ومبلغ صافي أموالھ الخاصة ولقد حددت نسبة المخاطر الصافیة المرجحة لكل مستفید أقل أو 

:الصافیة، ویعبر عنھ بالعلاقة الآتیةمن الأموال الخاصة ) %25(تساوي 

المخطر الجماعي- 3-2
یمثل النسبة القصوى بین مجموع المخاطر التي یتعرض لھا البنك أو المؤسسة المالیة بسبب عملیاتھا مع 

المستفیدین الذین تحصل كل واحد منھم على قروض تتجاوز نسبة معینة من صافي الأموال الخاصة من جھة، 

ندما یتجاوز مبلغ المخاطر ومبلغ صافي ھذه الأموال الخاصة من جھة أخرى، ولقد أكد بنك الجزائر أنھ ع

من الأموال الخاصة للبنك فإنھ ) %15(نسبة )%25≤لكل مستفید(المترتبة عن نفس المجموعة من الزبائن 

:مرات مبلغ الأموال الخاصة للبنك، ویعبر عنھ بالعلاقة) 10(یشترط أن لا یتجاوز ھذا المبلغ بأكثر من عشر 

ولقد ألزم بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالیة بتحدید نسبة المخطر الجماعي شھریا، وإعداد قائمة 

ا ، وھذا لمعرفة المستوى الكلي لالتزامات ھذ)%15(بالنسبة للعملاء الذین تتجاوز نسب توزیع المخاطر

.الصنف من العملاء وبالتالي مقارنتھ مع الأموال الخاصة الصافیة

تصنیف الحقوق -4

تمیز بین الدیون المستحقة على الزبائن حسب درجة المخاطرة التي تسود العملیة المصرفیة الیجب 

3:قیق، وذلك لتكوین مؤونات مخاطر القروض بشكل مناسب ود2فتفرق بین الحقوق العادیة والحقوق المصنفة

1 - Article 03 de Instruction N°74-94 du 29 Novembre 1994, Relative a la Fixant des Règles  prudentielles de
gestion des banques et établissements financiers.
2 - Article 07 de Règlement N°91-09 du 14 Aout 1991.
3 - Article 17 de Instruction N°74 - 94 du 29 Novembre 1994.

من الأموال الخاصة الصافیة%25≤الأخطار الناجمة عن مستفید واحد 

مرات  الأموال الخاصة الصافیة10≤من الأموال الخاصة الصافیة %15تفوق مجموع الالتزامات الفردیة التي 
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الحقوق التجاریة- 4-1

التي یكون فیھا التحصیل الكامل في الآجال مضمونا، وتُكون علیھا مؤونة عامة في تتمثل في الدیون 

.حتیاطي تدرج في الأموال الخاصةإسنویا، وتعتبر مؤونة ذات طابع ) %3(إلى ) %1(حدود 

الحقوق المصنفة- 4-2

:كالآتيوتنقسم إلى ثلاث مجموعات 

وتتمثل في القروض التي یبقى تحصیلھا ) %30(وتكون لھا مؤونة بنسبة : الدیون ذات مشاكل محتملة-1- 4-2

.أشھر6أشھر وأقل من 3الكامل مضمونا في حدود معقولة وعلى الرغم من وجود تأخیر في السداد ما بین 

تكون تغطیتھا غیر أكیدة، وتشمل القروض التي) %50(وتكون لھا مؤونة بنسبة : جد خطیرةدیون-2- 4-2

والتي تكون موقوفة على المؤسسات التي تتمیز وضعیتھا بخسائر محتملة، وتأخرت عن السداد لفترة تتراوح ما 

.أشھر وسنة واحدة6بین 

وتشمل القروض التي تحولت إلى خسائر، بعد ) %100(وتكون لھا مؤونة بنسبة : الدیون المتعثرة-3- 4-2

.تحصیلھاإستنفاذ كل الطرق ل

المؤرخ في ) 03-14(أیضا بعض التعدیلات  على عملیة تصنیف الحقوق من خلال النظام رقم تلحق

، المتعلق بتصنیف المستحقات والالتزامات بالتوقیع للبنوك والمؤسسات المالیة وتكوین 2014فیفري 16

ربة للنظام السابق وذلك على المؤونات علیھا، الذي أعاد تسمیة المجموعات الثلاثة واضعا نسب تكوین مقا

1:تيالنحو الآ

یصنف ضمن ھذه الفئة القروض القابلة للإھتلاك والاعتمادات الإیجاریة التي :مستحقات ذات مخاطر ممكنة-

یوما، الأرصدة المدینة للحسابات الجاریة التي لم تسجل خلال فترة 90منذ ستحقاقاتھاإلم تسدد على الأقل أحد 

معتبرا منھا، القروض العقاریة ایوما حركات دائنة تغطي مجمل الأعباء المصرفیة وجزء180إلى 90من 

بكل أشھر على الأقل، المستحقات 06ستحقاقاتھا الشھریة منذ إللأفراد المضمونة برھن رسمي التي لم تسدد 

ویتم . أنواعھا التي یكون تحصیلھا الكلي أو الجزئي غیر مؤكد جراء تدھور الوضعیة المالیة للطرف المقابل

.)%30(بدلا عن ) %20(تكوین مؤونة للمستحقات ذات مخاطر محتملة بنسبة دنیا تقدر بـ 

تمادات الإیجاریة التي القابلة للإھتلاك والاعیصنف ضمن ھذه الفئة القروض: عالیةمستحقات ذات مخاطر-

یوما، الأرصدة المدینة للحسابات الجاریة التي لم تسجل خلال 180ستحقاقاتھا منذ إلم تسدد على الأقل أحد 

معتبرا منھا، القروض ایوما حركات دائنة تغطي مجمل الأعباء المصرفیة وجزء360إلى 180فترة من 

شھرا على الأقل، مستحقات 12سدد استحقاقاتھا الشھریة منذ العقاریة للأفراد المضمونة برھن رسمي التي لم ت

1 - Article 05 et 10 de Règlement N°14-03 du 16 Février 2014, Relatif aux classement et provisionnement des créan-
ces et des engagements par signature des banques et établissements financiers.
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عتراض قضائي، إمحوزة على طرف مقابل مصرح بھ محل تسویة قضائیة، مستحقات مادیة أو محتوى محل 

والمستحقات بكل أنواعھا التي یكون تحصیلھا الكلي أو الجزئي أكثر من غیر مؤكد جراء تدھور الوضعیة 

ویتم تكوین مؤونة للمستحقات ذات مخاطر . مقابل أو التي كانت محل إجراء إنذارالمالیة بشدة للطرف ال

.محافظة على نفس التكوین السابق) %50(محتملة بنسبة دنیا تقدر بـ 

یصنف ضمن ھذه الفئة المستحقات التي یكون تحصیلھا الكلي أو الجزئي متعثرا والتي لا :مستحقات متعثرة-

القابلة للإھتلاك والاعتمادات الإیجاریة التي لم تسدد تحقات جاریة وتشمل القروضیتوقع إعادة تصنیفھا كمس

یوما، الأرصدة المدینة للحسابات الجاریة التي لم تسجل حركات 360ستحقاقاتھا منذ أكثر من إعلى الأقل أحد 

العقاریة للأفراد یوما، القروض360معتبرا منھا منذ أكثر من ادائنة تغطي مجمل الأعباء المصرفیة وجزء

شھرا، مستحقات محوزة على 18ستحقاقاتھا الشھریة منذ أكثر من إالمضمونة برھن رسمي التي لم تسدد 

طرف مقابل في حالة إفلاس أو تصفیة أو توقف على النشاط، ویتم تكوین مؤونة للمستحقات ذات مخاطر 

.لسابقمحافظة على نفس التكوین ا) %100(محتملة بنسبة دنیا تقدر بـ 

نسبة السیولة -5

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحوز فعلیا، وفي كل وقت على السیولة الكافیة لمواجھة 

ستحقاق أدائھا بواسطة مخزون من الأصول السائلة، كما تسھر على تأمین تنویع كاف إحدودلتزاماتھا، في إ

والطرف المقابل، كما تختبر بشكل دوري إمكانیات لمصادرھا من التمویل حسب المبالغ وآجال الاستحقاق 

1.الاقتراض المتاحة سواء في الظروف العادیة أو في حالة الأزمة

تقاس نسبة السیولة بالعلاقة بین عناصر الأصول السائلة في الأجل القصیر وعناصر الخصوم قصیرة 

المالیة على الدفع لأصحاب الودائع في الأجل، وتھدف ھذه النسبة من جھة إلى ضمان قدرة البنوك والمؤسسات 

2:أیة لخطة ومن دون مشاكل، ومن جھة أخرى إلى

.ستحقاقھا وتفادي أزمات السیولةإقیاس ومتابعة مخاطر السیولة بحیث تكون مستعدة لتسدید دیونھا في آجال -

.خزینتھاة تجنب اللجوء إلى بنك الجزائر لتصحیح وضعیوضمان قدرة البنوك على تقدیم القروض،-

3:كما تلتزم البنوك في نھایة كل ثلاثي بتبلیغ بنك الجزائر وفق النماذج المحددة عن نسب السیولة الآتي

.معامل السیولة، المسمى معامل المراقبة لفترة ثلاثة أشھر الموالیة لتاریخ الإقفال-

.ثلاثي المنقضيالمعامل الأدنى للسیولة للشھر الموالي، ومعاملي الشھرین الأخیرین لل-

.جدول توقعات الخزینة الذي یضمن متابعة أسبوعیة لوضیعة السیولة-

.المتعلق بالنقد والقرض) 11-03(من الأمر97المادة -1
2 - Article 03 de Règlement N°11-04 du 24 Mai 2011, Portant identification, Mesure, Gestion et contrôle du risque
de liquidité.
3 - Instruction N°07-2011 du 21 Décembre 2011, Portant coefficients de liquidité des banques et des établissements
financiers.
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ویجب أن تسمح الإجراءات الداخلیة من تحدید وقیاس وتسییر ورقابة بواسطة مؤشرات وحدود حسب 

فرضیات حذرة بصفة كافیة التدفقات الواردة والصادرة، الناتجة عن كافة عناصر الأصول والخصوم وخارج 

1.المیزانیة، كما تختبر البنوك والمؤسسات المالیة سیناریوھات بصفة دوریة لتجنب مشاكل وأزمات السیولة

التصریح بالعملیات المصرفیة - ثانیا

في ھیئات متابعة تخضع لبنك الجزائر، وإرسال یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة الإنخراط

تصریحات بصفة منتظمة ودوریة إلى كل من مركزیة المخاطر، مركزیة المستحقات غیر المدفوعة، ومركزیة 

.الموازنات لتحقیق أھداف داخلیة وخارجیة سواء على المستوى الوحدوي أو الكلي

مركزیة المخاطر -1

مركزیة المخاطر التي تكلف بالقیام لدى كل بنك أو مؤسسة مالیة ینظم بنك الجزائر ویسیر مصلحة 

بجمع ھویة المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض الممنوحة ومبلغ القروض غیر المسددة وكذا 

2.الضمانات المستلمة فیما یخص كل نوع من القروض

مستوى كل ھیئة قرض لتزویده وتعتبر مركزیة المخاطر نظام معلومات لبنك الجزائر متواجد على 

، 3فراد مھما بلغت قیمتھاالأبصفة دوریة ومنتظمة كل شھر بجمیع القروض الممنوحة لزبائنھا من المؤسسات و

4.من سقف قرض ملیوني دینارابتداءإوذلك بعد أن كانت وتیرة التصریح كل شھرین 

أقسام مركزیة المخاطر- 1-1

5:تنقسم مركزیة المخاطر إلى قسمین

تسجل فیھا المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأشخاص الطبیعیین :مركزیة مخاطر المؤسسات-1- 1-1

.ستعمال رقم تعریف موحدإوالمعنویین الذین یمارسون نشاطا مھنیا بدون أجر، وبغیة تحدید ھویتھم یتم 

، وتسجل فیھ 2012خلال سنة وتعتبر القسم المستحدث في مركزیة المخاطر :مركزیة مخاطر الأسر-2- 1-1

المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد من ھویة، تاریخ المیلاد، العنوان، رقم الضمان الاجتماعي 

6.یوم الموالیة لإقفال الشھر المرجعي15وقیمة القرض، وذلك خلال 

التي ترسلھا إلى فالمؤسسات المصرحة مسؤولة تجاه بنك الجزائر عن دقة ووضوح وتناسق المعلومات 

. مركزیة المخاطر، وھي المسؤولة أیضا عن الحمایة والحفظ والإرسال الداخلي للمعطیات التي تلقتھا منھا

1 - Article 15 et 21 de Règlement N°11-04 du 24 Mai 2011.
.المتعلق بالنقد والقرض) 11-03(من الأمر98المادة -2

3 - Règlement N°12-01 du 20 Février 2012, Portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques entr-
eprises et ménages.
4 - Règlement N°92-01 du 22 Mars 1992, Portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques.
5 - Article 01 de Règlement N°12-01 du 20 Février 2012.
6 - Instruction N°01-08 du 19 Mars 2008, Relative a la collecte des renseignements concernant les crédits consentis
aux particuliers par les banques, les établissements financiers, et les coopératives d’épargne et de crédit.
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أھداف مركزیة المخاطر- 1-2

1:بالإضافة إلى الوظیفة الإعلامیة لمركزیة المخاطر فإن وجودھا یسمح بتحقیق أھداف متعددة ومنھا

.ومتابعة نشاط البنوك ومعرفة مدى احترام قواعد العمل في ظل الخضوع لمعاییر الحیطة والحذرمراقبة-

.منح البنوك فرصة المفاضلة بین القروض على أساس معطیات سلیمة، وتعزیز التشاور لاتخاذ القرار السلیم-

سیاسة الإقراض من جھة، تركیز المعلومات المتعلقة بالقروض في خلیة واحدة مما یسمح بتسییر أفضل ل-

.وسھولة الحصول على المعلومات من جھة أخرى

.تعزیز رقابة بنك الجزائر على المؤسسات المصرفیة في ظل بیئة مصرفیة یسودھا الإفصاح والشفافیة-

وتتم وفق -السر المھني - تتمیز معطیات الاتصال ما بین بنك الجزائر وھیئة القرض بالسریة المطلقة 

، كما أصبحت البنوك 2ضبوطة ودقیقة خلال فترة ثلاثین یوما كأقصى حد من تاریخ غلق المركزیةمعطیات م

والمؤسسات المالیة ملزمة بالتصریح لدى مركزیة المخاطر عن القروض غیر المدفوعة، لتقدیر نوعیة محفظة 

زیة المخاطر للقروض الزبون، كما یتعین علیھا أیضا أن تعلم زبائنھا بالتصریح والتسجیل على مستوى مرك

.ویتعین على المؤسسات المصرحة أن تستشیر مركزیة المخاطر قبل منح قرض لزبون جدید3.التي منحت لھم

: تي یوضح حجم نشاط مركزیة المخاطر وفق معیاري المسجلین وقیمة القروض المصرحةوالجدول الآ

)2014-2005(تطور نشاط  مركزیة المخاطر للفترة : )20(الجدول رقم
ملیار دینار: الوحدة

السنوات
2005200620072008200920102011201220132014النشاط

3255743584546396394369657727668710794708113149144358المسجلین

القروض 
1427.81678.219192367.92485.82808.273537.954510.595551.366797.69المصرحة

).2014-2005(التقاریر السنویة لبنك الجزائر : المصدر

مؤسسة وشخص طبیعي 94708، تحوز مركزیة المخاطر على ملف دائم یحوي 2012في نھایة سنة 

جراء، مصرح بھم من قبل البنوك والمؤسسات المالیة التي یتعاملون معھا بإجمالي یمارس نشاط مھني لغیر الأ

، وھو ما یمثل 2011ملیار دینار في نھایة 3537.95ملیار دینار، مقابل 4510.59قروض مصرحة تبلغ 

سر مما ، إضافة إلى توسیع قائمة المسجلین بإدماج الأفراد المسجلین بمركزیة مخاطر الأ)%27.5(معدل زیادة 

1 - Instruction N°70-92 du 24 Novembre, Relative a la centralisation des risques bancaires et des opérations de
Crédit-bail.
2 - Instruction N°56-94 du 7 Septembre 1994, modifiant l’Instruction N°70-92 du 24 Novembre 1992, Relative a la
Centralisation des risques bancaires et des opérations de crédit-bail.
3 - Instruction N°07-05 du 11 Aout 2005, Modifiant et complétant l’Instruction N°70-92, Relative a la centralisation
des risques bancaires et opérations de Crédit-bail.
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1:على2011رتكز نشاط المركزیة منذ نھایة سنة إ، كما 2012أثر بشكل ملحوظ على عدد المسجلین منذ سنة 

.الاستعلام حول رقم التعریف الجبائي لجمیع العملاء من قبل المؤسسات المصرحة لإعداد رقم تعریف موحد-

.النشاط، تماشیا مع معاییر المحاسبة الوطنیةإعادة ترتیب المؤسسات وفق الرقم الجدید للقطاع وفرع -

.المعالجة التلقائیة للتصریحات الوصفیة على وسائط مغناطیسیة-

مركزیة المستحقات غیر المدفوعة -2

، أنشأ بنك الجزائر مركزیة المستحقات غیر المدفوعة، وفرض الانضمام إلیھا 1992مارس 22في 

ى كل ھیئات القرض المختلفة، وتقوم بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل وتقدیم مختلف المعلومات الضروریة عل

ستخدام وسائل الدفع وتتلخص بإالحوادث والمشاكل التي تبرز عند استرجاع القروض أو تلك التي لھا علاقة 

2:مھمتھا في

المسجلة تنظیم ملف مركزي لعوارض الدفع وما قد ینجم عنھا وتسییرھا، ویتضمن ھذا الملف كل الحوادث-

.بشأن مشاكل الدفع كإصدار شیكات بدون رصید أو تسدید القروض

نشر قائمة بصفة دوریة لعوارض الدفع وما ینتج عنھا من تبعات، وتبلیغھا إلى الوسطاء المالیین أو أیة جھة -

.أخرى معنیة

ن خلال م) 2014-2005(خلال الفترة المدفوعةویمكن توضیح تطور نشاط مركزیة المستحقات غیر 

:الجدول الآتي

)2014-2005(تطور نشاط  مركزیة المستحقات غیر المدفوعة للفترة : )21(الجدول رقم 
ملیار دینار: الوحدة

السنوات
2005200620072008200920102011201220132014النشاط

عدد 
43351310593786138538326433786643266442074886256572التصریحات

2821.320.326.527.935.738.250.55765.6المبلغ

عدد 
الممنوعین 
من التعامل 

بالصكوك

7360445850834710651185819733957990769625

).2014-2005(التقاریر السنویة لبنك الجزائر : المصدر

منحنى تصاعدي سواء من حیث العدد أو القیمة، 2005سجلت حوادث الدفع المصرح بھا منذ سنة 

عملیة تصریح بقیمة 44207إلى 20053ملیار دینار في سنة 28عملیة تصریح بقیمة 43351نتقلت من إف

التصریحات على أساس عدد ) %89(مسجلة بذلك معدل زیادة بنسبة 2012ملیار دینار في سنة 505

1 - Banque d’Algérie, Rapport 2012: Évaluation économique et monétaire en Algérie, Juillet 2013, p: 98.
2 - Règlement N°92-02 du 22 Mars 1992, Portant organisation et fonctionnement de la Centrale des Impayés.
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على أساس القیمة، في حین تمثل حوادث الصكوك المصرح بھا من قبل البنوك لغیاب أو عدم ) 168.6%(

من حیث القیمة من إجمالي الصكوك ) %48(من حیث العدد، و) %61(كفایة الرصید في المتوسط نسبة 

المدفوعة التي تتراوح تمثل منھا الصكوك غیر ) 2005-2014(المرفوضة من نظام المقاصة خلال الفترة 

.في المتوسط) %80(قیمتھا ما بین عشرة ألاف دینار وملیون دینار 

2005ستخدام الصكوك فقد إزداد عددھم بوتیرة متزایدة من سنة إأما فیما یخص ملف الممنوعین من 

غ  تراجعا محسوسا لیبل2013و2012، لیشھد في سنتي  2011معاقب في سنة 9733معاقب إلى 7360من 

على ) %5.25(و) %1.58- (معاقب على الترتیب وھو ما یمثل إنخفاض بنسبة 9076معاقب و9579

، 2011مارس 09المؤرخة في ) 2011-01(الترتیب نتیجة للإجراءات الردعیة الجدیدة التي أفرزتھا التعلیمة 

أكتوبر 19ؤرخ في الم) 07-11(المتعلقة بإجراءات مكافحة إصدار شیك بدون رصید، إلى جانب النظام 

، واللذان شددا من العقوبات المالیة على جریمة إصدار شیك بدون رصید، وزیادة فترة العقوبة من 2011

حترام الأنظمة إسنوات، إضافة إلى تحمیل المسؤولیة الكاملة للمؤسسة المصرفیة في حالة عدم 5سنتین إلى 

9625لت ارتفاعا محسوسا لیصل عدد المعاقبین سج2014لكن سنة 1.والقوانین المنظمة لإصدار الصكوك

.)%6(معاقب ما یمثل زیادة بنسبة 

مركزیة الموازنات -3

مركزیة الموازنات على شكل نظام معلومات موجھ لتسھیل اتخاذ تم تصمیم1996جویلیة03بتاریخ 

القرارات المالیة والإستراتجیة، من خلال الملف الفردي والقطاعي للمؤسسة في ظل الوسط التنافسي، ویؤدي 

التشخیص المالي في حالة الضرورة إلى تقریر عام حول أھم المؤشرات الاقتصادیة والمالیة كالمردودیة 

.الخ... الھیكل المالي، وسیاسة الإقراض المالیة، 

ویكمن دور مركزیة الموازنات في جمع ومعالجة البیانات، وتبلیغ المعلومات ضمن الشروط المحددة 

جتازت اختبار مالي لدى ھیئات القرض، والخاضعة إللمعلومات المحاسبیة والمالیة والمتعلقة بالمؤسسات التي 

حترامھا لقواعد التشغیل وإرسال المعلومات المالیة إستوجب إلیھ للتصریح لدى مركزیة المخاطر، وع

2:والمحاسبیة للسنوات الثلاثة الأخیرة المتعلقة بزبائنھا وفق نموذج محدد، وتھدف ھذه المركزیة إلى

.ستخدام الطرق المعیاریة للتحلیل المالي في مؤسسات النظام المصرفيإمراقبة توزیع القروض وتعمیم -

.شفافیة ومصداقیة المعلومات المحاسبیة في مجال التحلیل وتحدید المركز المالي الحقیقي للعملاءتحسین -

.عتماد البعد الدینامیكي لتطور الوضعیة المالیة للمؤسسةإعلى التصمیم الساكن للمحاسبة، والتخلي-

1 - Instruction N°01-11 du 09 Mars 2011, Fixant les modalités d’application du règlement N°08-01 du 20 Janvier 2008,
Relative aux dispositif de prévention et du lutte contre l’émissions des chèques sans provision.
2 - Règlement N°96-07 du 03 Juillet 1996, Portant organisation et fonctionnement de la  Centrale des Bilans.
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نظام ضمان الودائع المصرفیة - ثالثا

تعویض المودعین في حالة عدم توفر ودائعھم والمبالغ یھدف نظام ضمان الودائع المصرفیة إلى 

ستعمال ھذا الضمان إلا في حالة توقف البنك عن الدفع إاد، فلا یمكن دالأخرى الشبیھة بالودائع القابلة للاستر

فیجب على البنوك أن تشارك في تمویل صندوق نظام لضمان الودائع المصرفیة بالعملة الوطنیة، الذي یسھر 

1.دارتھ بنك الجزائرعلى حسن إ

السداد، ویحدد الحد عنویمثل نظام التأمین على الودائع جھاز وقائي لتجنب حالة إعسار البنوك وتوقفھا 

الأقصى للتعویض الممنوح لكل مودع بستمائة ألف دینار، ویلزم كل بنك أن یدفع إلى شركة ضمان الودائع 

دیسمبر من كل سنة 31المصرفیة علاوة سنویة حسب المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنیة المسجلة بتاریخ 

من إجمالي الودائع المسجلة خلال السنة ) %0.30(وة بنسبة ، وقد حدد معدل العلا2)%1(على أن لا تتجاوز 

2013.4حتى نھایة سنة ) %0.25(لیستقر بعد ذلك معدل العلاوة عند 2005،3الأولى لتنفیذ النظام سنة 

ویعتبر نظام ضمان الودائع المصرفیة خط الدفاع الأخیر لنظام الرقابة الداخلیة في البنوك التي تعرضت 

نھیار إة فتدھورت سیولتھا وعجزت عن السداد، دون تحمیل النظام المصرفي والدولة تكلفة إلى مشاكل مالی

2004البنك أو عدوى الأزمة لباقي البنوك، وقد تبنتھ الجزائر من خلال الإصلاحات المصرفیة في سنة 

.الرامیة لتعزیز أنظمة الرقابة والضمانات الكفیلة لتأمین أداء سلیم للبنوك التجاریة

الإطار التشریعي والتنظیمي المحدد لنظام الرقابة الداخلیة في البنوك: الثانيلمبحثا

نقص فعالیات ھیئات تبینيحاول بنك الجزائر تغطیة النقائص التي برزت إثر بعض التجاوزات الت

التي تجاوزھا الزمن من جھة المنظمة لوظیفة الرقابة الرقابة من جھة، وتقادم النصوص القانونیة والتنظیمیة 

بة الداخلیة في البنوك والمؤسسات المالیة تعتمد قاتتعلق بالرمع مطلع الألفیة الثالثة أخرى بإصدار أنظمة جدیدة 

.على أرقى معاییر الرقابة والإشراف

یة ة المصرفكان من الضروري إرساء قواعد متینة تعزز من صلابة نظام الرقابة الداخلیة وتوفر السلامف

ر اصدإفي الوھلة الأولى ستدعى إ، بعد أن ساد الساحة المصرفیة فضائح مالیة بالجملة، مما فیما یتعلق بعملیاتھا

) 03-02(نظام خاص ینظم وظیفة الرقابة الداخلیة ویدعم الرقابة المصرفیـة وذلك من خلال النظام رقم 

ثم في مرحلة أخرى .لبنوك والمؤسسات المالیة، والمتضمن الرقابة الداخلیة في ا2002نوفمبر 14المؤرخ في 

.المتضمن للرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة2011نوفمبر 28المؤرخ في ) 08-11(رقمالنظام 

.المتعلق بالنقد والقرض) 11-03(من الأمر 118المادة -1
2 - Règlement N°04-03 du 04 Mars 2004, Relatif au système de garantie des dépôt bancaires.
3 - Instruction N°05-05 du 16 Juin 2005, Portant détermination du taux de la prime due au titre de la participation
au Fonds de garantie des dépôts bancaire.
4 - Instruction N°02-2014 du 29 Septembre 2014, Portant détermination du taux de la prime due au titre de la
participation au fonds de garantie des dépôts bancaires.
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المتضمن للرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ) 03- 02(النظام :المطلب الأول

یتمتع كانالمركبة، إلا أنھ ھنظام الرقابة الداخلیة المعقدة، ومنھجیة تصمیمةتركیبوعلى الرغم من 

1:في ثلاثة مستویاتتھعكس أھمیالتي تو، والمتمثلة في الأنظمة الفرعیة المشكلة جد متطورةبمكونات أساسیة

.حترامھا وتطبیقھاإلمعرفة أدنى قواعد التسییر الجید التي یجب ؛لبنوك والمؤسسات المالیة في حد ذاتھاا-

.لتحكم الجید في المخاطراقادرة علىحتى یتأكدوا من أن البنوك والمؤسسات المالیة ؛لشركاء الأجانبا-

حترام البنوك والمؤسسات المالیة للقواعد إالمكلفة بمراقبة مدى ؛بالنسبة لسلطات الإشراف والتوجیھ البنكي-

. التشریعیة والتنظیمیة من خلال فحص شروط الاستغلال وحمایة نوعیة الوضعیة المالیة

بوضوح محتوى الرقابة الداخلیة التي یجب أن تتوفر في البنوك والمؤسسات )03-02(حدد النظام رقمو

:یليماالأساسیة كالأنظمة الفرعیة الخمسةبإنشاءمھا قیاوالمالیة، 

نظـام الرقابة على العملیات والإجراءات الداخلیـة-أولا

، المتضمن )03- 02(من النظام رقم" 06"یجب على البنوك والمؤسسات المالیة طبقا للمادة السادسة 

الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة أن تنظم أنظمتھا الخاصة من خلال وضع جھازین؛ أولھما جھاز 

للرقابة الدائمة والمسمى بالرقابة من المستوى الأول، المتضمن مراقبة منتظمة بواسطة مجموعة من الوسائل 

حترام إنتظام والأمن وتصدیق العملیات المحققة وكذا مستعملة بصفة مستمرة في الوحدات العملیاتیة لضمان الا

التعلیمات الأخرى أو التوجھات المتعلقة بمراقبة المخاطر، أما ثانیھا فجھاز للرقابة الدوریة متمثلا في 

نتظام ومطابقة العملیات، وفقا إالمراجعـة الداخلیة والمسمى بالرقابة من المستوى الثاني المتضمن مراقبة 

.یة مناسبة، وكذا التقیـد بالإجراءات وفعالیة التنظیماتلفترات دور

2:مایليفي أحسن ظروف المصداقیة والشمولیة إلىھذا النظام یھدف و

والأعراف والعادات المھنیة والأدبیة سمراقبة مطابقة العملیات للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، للمقایی-

.)جلس المراقبةمجلس الإدارة أو م(ولتوجیھات ھیئة التداول 

تخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر، وبمعاییر التسییر إمراقبة التقید الصارم بالإجراءات المتبعة في -

.المحددة من قبل الجھاز التنفیذي

18، الصادرة في 84، العدد الجریدة الرسمیة، المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 2002نوفمبر 14المؤرخ في ) 03-02(النظام رقم- 1
.2002دیسمبر 

.، المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة)03-02(من النظام رقم05المادة -2
 -المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم؛ المكلفین بتحدید ) 10-90(من القانون135یقصد بھ الأشخاص المذكورین في المادة : الجھاز التنفیذي

.الاتجاھات الفعلیة لنشاط البنوك والمؤسسات المالیة
لبنوك وتعین ا. یجب أن یقوم شخصان على الأقل بتحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاط البنوك والمؤسسات المالیة ویتحملان أعباء إدارتھا: " 135المادة -

ئر، وإدارة ھذه والمؤسسات المالیة الموجودة مراكزھا الرئیسیة في الخارج شخصین على الأقل تولیھما تحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاطات فروعھا في الجزا
."الفروع وتمثیلھا 
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مراقبة نوعیة المعلومات المحاسبیة والمالیة سواء كانت موجھة للجھاز التنفیذي أو لھیئة التداول، المقدمة -

.لجزائر واللجنة المصرفیة أو المخصصة للنشرلبنك ا

مراقبة شروط تقییم وتسجیل، حفظ ووفرة المعلومات المحاسبیة، لاسیما ضمان مسار التدقیق في حالة -

.المعلومات المعالجة عن طریق المعلوماتیة

. مراقبة نوعیة أنظمة الإعلام والاتصال-

ومعالجة المعلوماتالتنظیـــم المحاسبي- ثانیا

1:یجب التقید بالأحكام والنظم المحاسبیة وذلك من خلال

-الدفاتر المحاسبیة - المعلـومات المحاسبیة المتضمنة في الحسابات -1

بالنسبة للمعلومات المتضمنة في حسابات المیزانیة وحسابات خارج المیزانیة وحسابات النتائج 

اردة في الملحق الناتجة عن المحاسبة والتنظیم، فعلى النظام المعتمد أن المنشورة، وبالنسبة للمعلومات الو

:التي تسمح بما یأتي" مسار التدقیق"یضمن مجموع الإجراءات المسماة 

.العملیات حسب التسلسل الزمنيمجموعإعادة تشكیل -

.وثیقة أصلیة یمكن من خلالھا الرجوع بشكل غیر منقطع إلى المستند التلخیصيبفضلإثبات كل معلومة -

.الحساباتبنودعلىأثرتالتيبالحركاتحتفاظالإبوذلكخرآإلىحسابكشفمنالأرصدةتطور تفسیر-

یجب أن تسمح أرصدة الحسابات المتضمنة في مخطط الحسابات إمكانیة وصلھا، بشكل مباشـر أو عن طرق -

التجمیع، ببنود وفروع بنود حسابات المیزانیة وحسابات خارج المیزانیة وحساب النتائـج وإلى المعلومات 

التفتیت بشرط التمكن من یمكن توصیل رصید حساب عن طریق والناتجة عن المحاسبة المتضمنة في الملحق، 

.حترام قواعد الأمن والرقابة الملائمة، وأن یصف البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة الأسلوب المتبعإإثبات 

المتضمنة في الوثائقةالمعلومـات المحاسبی-2

المتضمنة في الوثائق المخصصة لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفیة، أو تلك ویقصد بھا المعلومات

: الآتيالمعلومات الضروریة لحساب معاییر التسییر والتي یشترط فیھا

.أن تتقید بالتسلسل الزمني للعملیات وإمكانیة إثباتھا بوثائق أصلیة-

ملحقة، في التصریحات المتعلقة بمعاییر التسییر، یجب أن یكون كل مبلغ مدرج في الوضع المالي، الجداول ال-

وفي الوثائق الأخرى المقدمة لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفیة قابلا للمراقبة لاسیما عن طریق تفصیل 

. العناصر المشكلة

.، المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة)03-02(من النظام 16المادة -1
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مـعالجة البیانات-3

امج للرقابة ویتم إتباع مجموعة من الخطوات في معالجة البیانات المحاسبیة مشكلة في الأخیر برن

1:الداخلیة، وذلك على النحو الآتي

مصداقیة المعلومات- 3-1

.تأكد من شمولیة ونوعیة المعلومات، وكذلك مناھج التقییم والمحاسبةالیجب 

الحد الأدنـى من الأمن في میدان المعلوماتیة- 3-2

المعلوماتیة بالنسبة تحدد البنوك والمؤسسات المالیة مستوى الأمن الذي تراه ضروریا في میدان 

ستمرار إلى الحد الأدنى من إ، إذ یجب أن تتأكد بأن أنظمة المعلومات الخاصة بھا تستجیب بالمتطلبات نشاطاتھ

.الأمن المعتمد

مراقبـة أنظمة التسییر- 3-3

إجراء التأكد من التقییم الدوري لمستوى أمن أنظمة الإعلام ومن بیجب أن تسمح مراقبة أنظمة الإعلام 

التأكد من أن الإجراءات البدیلة الخاصة بالمعلوماتیة و، التصحیحات الخاصة بھذه الأنظمة عند الاقتضاء

تمتد ، كماستمرار الاستغلال في حالة ظھور صعوبات في سیر الأنظمة المعلوماتیةإمتوفرة قصد ضمان 

.تحالیل والبرمجةلتوثیق الخاص بالمراقبة الأنظمة المعلوماتیة إلى حفظ المعلومات وا

فھـرس البطاقات- 3-4

على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحتفظ بمجموع فھرس البطاقات الضروریة لإثبات وثائق یجب

.الكشف الأخیر الذي تم تسلیمھ لبنك الجزائر إلى غایة تاریخ الكشف التالي على الأقل

خضـوع الأرصدة للقید المحاسبي والمتابعـة- 3-5

یجب أن تخضع الأرصدة، التي یحوزھا البنك أو المؤسسـة المالیة لحساب الغیر وغیر المدرجة في 

الحسابـات الفردیـة والسنویـة، لقید محاسبي أو لمتابعة تسرد من خلالھما الموجودات، المخرجات والمدخـلات، 

دیعة والعناصر التي تضمن إما ، بصفتھا وأھمیتھا بین العناصر التي تحوزھاوتُجرى عملیة توزیع في حالة 

.قرضا ممنوحا، أو إلتزاما تم إتخاذه لأغراض خاصة أو بموجب إتفاقیة عامة ودائمة لصالح المودع

أنظمـة تقدیر المخاطـر والنتائج- ثالثا

أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة أنظمة خاصة لتقدیر وتحلیل المخاطر وتكییف ھذه الأخیرة مع یجب

طبیعة وحجم عملیاتھا بغرض توخي المخاطر من مختلف الأنواع التي تتعرض لھا من جراء ھذه العملیات، 

.لاسیما المخاطر المرتبطة بالقروض، بالسوق، بمعدلات الفائدة، بالسیولة وبالتسویة

.، المتضمن الرقابة الداخلیة في البنوك والمؤسسات المالیة)03-02(من النظام21إلى 17المواد من -1
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ـار وتقدیر مخاطر القروضبختإ-1

1:ما یليبار مخاطر القروض ونظام تقییمھا إذ یجب أن تسمح بختإیجب أن تتزود بإجراء متمثل في 

02تحدید كیفیة مركزیة مخاطر میزانیتھا وخارج میزانیتھا إزاء الطرف المقابل، كما ھو معرف في المادة -

.یر البنوكقواعد الحذر في تسیل، المحدد 1991أوت 14المؤرخ في ) 09- 91(من النظام رقم

.)09- 91(من النظام 07ترقب مختلف مستویات المخاطر إنطلاقا من معلومات نوعیة وكمیة طبقا للمادة -

الشروع في توزیع شامل لالتزاماتھا لصالح مجموع الأطراف المقابلة حسب درجة المخاطر المترتبة حسب -

. والإقتصادي، وحسب المنطقة الجغرافیةالقطاع القانوني 

ار مخاطر القروض بنظـام إخت- 1-1

: ار مخاطر القروض على مجموعة من الإجراءات الجوھریة، نوجزھا فیما یليبیقوم نظام إخت

یجب أن یأخذ تقییم مخاطر القروض بعین الإعتبار على وجھ الخصوص العناصر الخاصة بالوضعیة المالیة -

للمستفید، قدرتھ على السداد وعند الاقتضـاء الضمانات المحصل علیھا، كما یجب أن یتضمـن التقییم، بصفة 

مساھمین والمسییرین، كما یجب خاصة وبالنسبة للمؤسسات تحلیل محیط ھذه الأخیرة وممیزات الشركاء أو ال

.أن یأخذ بعین الإعتبار الوثائق المحاسبیة الأخیرة

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تُكَون ملفات القروض بغرض الحصول على مجموع المعلومات -

كما یجب -المجموعة -سواء النوعیة أو الكمیة الخاصة بطرف مقابل والمعلومات الخاصة بالأطراف المقابلة 

إكمال ھذه الملفات في ظرف ثلاثة أشھر على الأقل، بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر إستحقاقاتھا غیر 

.مسددة أو مشكوكا في تحصیلھا وتلك التي تتمیز بأھمیة حجم إستحقاقاتھا

.ار عملیات القروض معیار مردودیة ھذه الأخیرةبیجب أن یدمج كذلك إخت-

ز التحلیل التقدیري للأعباء والنواتج المباشرة وغیر المباشرة، بأكبر قدر من الشمولیة بالنسبة یجب أن یتمی-

لكل قرض وأن یتمحور على الخصوص، حول التكلفة العملیة والتمویل وتكلفة مكافأة الأموال الخاصة، كما 

.عملیة القرضیجب أن یدرج تحلیل الأعباء الموافقة لتقدیر عدم التسدید من قبل العمیل خلال

.، المتضمن الرقابة الداخلیة في البنوك والمؤسسات المالیة)03-02(من النظام رقم28إلى 22المواد من -1
- یجب أن یحترم كل بنك ومؤسسة مالیة ما یلي: " 02المادة :

النسبة القصوى بین مجموع المخاطر التي یتعرض لھا بسبب عملیاتھ مع المستفید ذاتھ ومبلغ صافي أموالھ الخاصة،-
ة - روض تتجاوز نسبة معین ى ق نھم عل ل واحد م ذین تحصل ك تفیدین ال النسبة القصوى بین مجموع المخاطر التي یتعرض لھا بسبب عملیاتھ مع المس

جھة، ومبلغ صافي ھذه الأموال الخاصة من جھة أخرى،من صافي الأموال الخاصة من 
. " النسبة الدنیا بین مبلغ صافي ھذه الأموال الخاصة ومبلغ مجموع المخاطر التي یتعرض لھا بسبب عملیاتھ-
- أن یقوم واحد منھما بما یلي02یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة في إطار الشروط التي تحددھا التعلیمة المنصوص علیھا في المادة : " 07المادة ، :

تكوین الإحتیاطیات الخاصة بخطر القرض،-
."السھر على المعالجة الملائمة لفوائد الدیون غیر المضمون تحصیلھا-
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.تُجري الھیئة التنفیذیة في كل سداسي على الأقل، تحلیلا إستدلالیا لمردودیة عملیات القرض-

یجب أن تكون الإجراءات الخاصة بمقررات منح القروض أو الإلتزامات بالتوقیع، لاسیما عندما تنظم من -

محررة بوضوح وأن تتكیف مع ممیزات البنك أو المؤسسة المالیة، وذلك على أساس ،خلال تحدید التفویضات

.حجمھ، تنظیمھ، وطبیعة نشاطھ

عندما تستلزم طبیعة وأھمیة عملیات القروض ذلك، تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بالتأكد من أن مقررات -

قل، وأن ملفات القروض خاضعة إلى القروض والإلتزامات بالتوقیع قد إتخذت من طرف شخصین على الأ

.تحلیل تقوم بھ وحدة مختصة ومستقلة عن الوحدات العملیاتیة

نظـام تقدیـر مخاطر القروض- 1-2

على البنوك والمؤسسات المالیة أن تضع نظاما لتقدیر مخاطر القرض یسمح بتحدید المخاطر یجب

تي یتعرض بسببھا البنك أو المؤسسة المالیة وتقدیرھا وجمعھا، والتي تبرز من خلال مجموع العملیات ال

.للمخاطر المترتبة عن عجز طرف مقابل

كما یجب علیھا أن تقوم وذلك من خلال كل ثلاثة أشھر على الأقل، بتحلیل تطور نوعیة التزاماتھا 

اسبي ، ویجب أن یسمح ھذا التحلیل بإعادة ترتیب عملیات القرض والقید المح)المیزانیة وخارج المیزانیة(

للإستحقاقات المحفوظة والتقدیر الخاص بتكوین المؤونات الخاصة بھا، مع الأخذ بعین الإعتبار الضمانات 

.المتخذة والتأكد بأن تقییمھا تم مؤخرا بشكل مستقل وحذر

نظـام تقدیـر المخاطـر الأخرى-2

المتضمن الرقابة الداخلیة ) 03-02(إن المخاطـر المرتبطة بالإئتمان عدیدة ومتنوعة، وقد ركز النظام

خطر التسویة، ،للبنوك والمؤسسات المالیة على أبرزھا، فتناول خطر الإعتماد، خطر معدل الفائدة الإجمالي

:قانوني، إلا أن نظام تقدیر المخاطر في ھذا المجال ركز على ما یليالخطر العملیاتي والخطر الخطر السوق، 

نظـام تقدیـر مخاطـر السوق- 2-1

تعلق الأمر بخطر المعدل، خطر تقلب أسعار سندات الملكیة، وخطر التسویة بمقابل وخطر وی

الصرف، فیجب على البنوك والمؤسسات المالیة القیام بتقدیر وتغطیة مخاطر السوق، وإقامة متابعة العملیات 

:المحققة في الأسواق لحسابھا الخاص، إلى جانب القیام بما یلي

والمتعلق 1995دیسمبر 23المؤرخ في )08-95(الیومي لعملیات الصرف طبقا لأحكام النظام رقم التسجیل-

.بسوق الصرف، وكذلك العملیات المتعلقة بمحفظة تحویل أوراقھا المالیة والقیام بحساب نتائجھا

.تقییم تعرضھا لمخاطر الصرف بالنسبة لعملة صعبة واحدة أو لمجموع العملات الصعبة-
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نظـام تقدیـر مخاطر معدل الفائدة- 2-2

ویمثل خطر معدل الفائدة؛ ذلك الخطر الناشئ في حالة حدوث تغیر في معدلات الفائدة الناتجة عن 

مجموع عملیات المیزانیة وخارج المیزانیة باستثناء عند إقتضاء العملیات الخاضعة لمخاطر السوق، فیجب 

ي إقامة نظام معلومات داخلي یسمح بتوقع مخاطر معدلات الفائدة على البنوك والمؤسسات المالیة أن تشرع ف

.وضمان متابعتھا وتقدیر التصحیحات في حالة التعرض

نظـام تقدیـر مخاطر التسدید- 2-3

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تضع نظاما خاصا بتقدیر تعرضھا لمخاطر التسدید لاسیما 

.ت الصرف، كما تسھر على ضبط مراحل عملیة التسدیدومخاطر التسدید المتعلقة بعملیا

أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر- رابعا

تعتبر أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر القلب النابض لنظام الرقابة الداخلیة في البنوك والمؤسسات 

قدیر المخاطر من خلال نظام المالیة، وأھم جزء في الرقابة المالیة، ویأتي دوره مباشرة بعد مرحلة فحص وت

تقدیر المخاطر والنتائج، وتستند أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر على مجموعة من الأنظمة الفرعیة 

.الداخلیة في جانبھا الماليالرقابةالأساسیة التي تشكل في مجموعھا مسار برنامج 

نظـام المراقبـة والتحكم في مخاطر القروض-1

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تضع نظاما للمراقبة والتحكم في مخاطر القروض وخاصة 

المتعلقة بمعدلات الفائدة، معدلات الصرف، السیولة والتسویة، والتي تبین الحدود الداخلیة والشروط التي یتم 

التحكم في المخاطر العملیاتیة حترام ھذه الحدود، كما یجب أن تخصـص لنفسھا وسائل متوافقة معإفي إطارھا 

الناتجة عن نقائص في تصمیم وتنظیـم وتنفیذ إجراءات القید في النظام المحاسبي، وبشكل عام في أنظمة 

المعلومات الخاصة بمجموعة الأحداث المتعلقـة بعملیاتھا، إلى جانب أیضا التحكم في المخاطر القانونیة الناتجـة 

.مقابل ناتج عن أي غموض أو نقص أو عجز أیا كانت طبیعتھعن خطر وقوع أي نزاع مع طرف 

نظـام الحـدود الكلیة الداخلیة-2

یجب على أنظمة المراقبة والتحكم في مخاطر القروض وفي معدلات الصرف والسیولة أن تحتوي على 

النظر في ھذه الحدود كلما نظام للحدود الكلیة الداخلیة، تقوم الھیئة التنفیذیة وعند الإقتضاء ھیئة التداول بإعادة

ستلزم الأمر ذلك، وھذا مرة واحدة على الأقل في السنة، بالأخذ بعین الإعتبار الأموال الخاصة للبنك أو إ

المؤسسة المالیة المعنیة، كما یجب أن تكون الحدود العملیاتیة التي یمكن تحدیدھا على مستوى مختلف الوحدات 

متماسكة مع الحدود بالمقارنة مع أنظمة تقدیر المخاطر ...) وكالات، الفروعالمدیریات، ال(العضویة الداخلیة 

.القائمة
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نظـام الرقابة علـى عملیات التجارة الخارجیـة-3

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة الوسیطة والمعتمدة، التي یتم تفویضھا بطلب منھا، من طرف بنك 

ل تفویض سلطة، أن تتزود بنظام رقابة داخلیة یسمح بالتأكد الجزائر لممارسة الرقابة على الصرف من خلا

)07-95(بانتظام من متابعة عملیات التجارة الخارجیة، ویجب أن یسمح التنظیم الذي تم وضعھ وفقا للنظام

:، والمتعلق بمراقبة الصرف بما یأتي1995دیسمبر 23المؤرخ في 

.راجعتھا المنتظمة وفي الوقت المحددالتأكد من متابعة ملفات التوطین المفتوحة وم-

.السھر على توضیح العملیات قبل تقدیم التقاریر-

.التأكد من المطابقة بین التدفقات المالیة وتدفقات السلع والخدمات بین الجزائر وبقیة الدول-

نظـام الفحـص والتتبـع-4

:سابقة بأجھزة تسمح بـیجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تتزود وفقا للإجراءات ال

.ستمرار من التقید بالإجراءات وبالحدود المعینةإالتأكد ب-

.القیام بتحلیل أسباب عدم التقید بالإجراءات والحدود المعینة-

. أو المنفذةإبـلاغ الھیئات والأشخـاص الذین تم تعیینھم بحجم التجاوزات والتصحیحات المقترحة-

القصوى حسب الھیئات العضویة الداخلیة، وفي حالة ما قد یتم المس بھذه الحدود في حالة توزیع الحدود -

.یجب أن تسمح الإجراءات المحررة للھیئات المعنیة بعرض القضیة على المسؤول المناسب

نظـام الكشـوف الشاملة-5

تملیھا رقابة یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تقوم بإعداد كشوف ملائمة بسبب المقتضیات التي

.عملیاتھا وإبلاغ الھیئة التنفیذیة وھیئة التداول، وعند الإقتضاء لجنة التدقیق

المتضمن للرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ) 03-02(من خلال ماسبق نرى بأن النظامو

الإئتمانیة، السوقیة والذي یجبرھم على تأسیس أنظمة مراقبة داخلیة تساعدھا على مواجھة مختلف المخاطر، 

»وتنفیذا لما ورد في ھذا النظام فقد طبق بنك الجزائر برنامج .والتشغیلیة AMSFA في إطار برنامج «

« MEDA الذي تنفذه بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وقد تمكنت في إطار ھذا البرنامج من تأسیس نظم «

قلة فقط من البنوك ) 03-02(النظامھذاأنإلامنھا، للمراقبة الداخلیة لعدد من البنوك خاصة العمومیة 

ص وصعوبات كبیرة خاصة ما تعلق بجانب تقییم ومتابعة ئوقد عانت من نقاالجزائریة من عملت على تطبیقھ،

.المخاطر

- عصرنة القطاع المالي الجزائريدعم»Apui a la Modernisation du Secteur Financier Algerien:« AMSFA
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نظام التوثیق والإعلام -خامسا

الإجراءات الخاصة لضمان رقابة داخلیة أفضل، یجب على البنوك والمؤسسات المالیة إعداد مدونة 

بمختلف نشاطاتھا، إلى جانب تحضیر سنویا تقریر حول الشروط التي تتم فیھا الرقابة الداخلیة، وتقریرا حول 

.قیاس ومراقبة المخاطر التي قد تتعرض لھا

نظـام التوثیق -1

1:یمكن حصر أھم إجراءات نظام التوثیق فیما یليو

تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بإعداد وثائق الإجراءات المتعلقة بأنشطتھا المختلفة، ویجب أن تتضمن ھذه -

.تنفیذالتسجیل والمعالجة واسترداد المعلومات والمخططات المحاسبیة، وإجراءات التالوثائق على الأقل كیفیا

:خاصةرقابة الداخلیةللمان السیر الحسن كما تقوم بإعداد مستندات تحدد بدقة الوسائل المخصصة لض-

القواعد ،الاختصاصات المخولة والوسائل المخصصة لسیر أنظمة الرقابة الداخلیة، مختلف مستویات المسؤولیة

وصف أنظمة تقدیر ، الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة الإعلام والاتصال، ستقلالیة ھذه الأنظمةإالتي تضمن 

.ھامخاطرة والتحكم فیوصف أنظمة ال، والمخاطر

نظـام الإعـلام-2

2:یمكن حصر أھم إجراءات نظام الإعلام فیما یليو

نتظام ھیئة التداول وعند الاقتضاء لجنة التدقیق بالعناصر الأساسیة والاستنتاجات الھامة إتبلغ الھیئة التنفیذیة ب-

مؤسسات المالیة وتتعلق ھذه المعلومة التي قد تبرز من خلال تقدیر المخاطر التي یتعرض لھا البنك أو ال

.بالأخص، بتوزیع الالتزامات حسب مجموعات الأطراف المقابلة وبمردودیة عملیات القرض

شتراك ھیئة في تحدید الحدود القصوى، یجب على الھیئـة التنفیذیة إبلاغ ھذه الأخیرة وعند إفي حالة عدم -

ذة في ھذا المیدان، ویجب على الھیئـة التنفیذیة أن تبلغ ھیئة الاقتضاء إبلاغ لجنة التدقیق بالقرارات المتخ

.دةدالمحالتداول وھذا مرة واحدة في السنة على الأقل بالشـروط التي یتم في إطارھا التدقیق بالحدود القصوى

نتظام وتطابق العملیات، إیجب أن تبلغ التقاریر التي تم إعدادھا تبعا للمراقبة التي أجریت بموجب التدقیق في -

نتظام وأمن والتصدیق على العملیات المحققة للھیئة التنفیذیة إوالتقید بالإجراءات وفعالیة الأنظمة التي تضمن 

.وھیئة التداول، بطلب من ھذه الأخیرة وللجنة التدقیق عند الإقتضاء

اد تقریر حول الشروط التي تتم في تقوم البنوك والمؤسسات المالیة مرة واحدة على الأقل في السنة بإعد-

:إطارھا الرقابة الداخلیة ویحتوى ھذا التقریر بالخصوص، على ما یأتي

.المتضمن الرقابة الداخلیة في البنوك والمؤسسات المالیة)03-02(من النظام43المادة -1
.والمؤسسات المالیة، المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك )03-02(من النظام 47إلى41المواد من -2



الإطار التشریعي والتنظیمي الجزائري لنظام الرقابة الداخلیة في البنوك:الخامسالفصـل 

354

جرد التحقیقات المنجزة والنتائج المستخلصة، لاسیما أھم النقائص المسجلة والإجراءات التصحیحیة.

التعدیلات الھامة التي تمت في مجال الرقابة الداخلیة خلال فترة المراجعةوصف.

وصف شروط تطبیق الإجراءات التي وضعت بالنسبة للنشاطات الجدیدة.

تقدیم أھم الأعمال المرتقبة في میدان الرقابة الداخلیة.

تقریر خاص بتقدیر ومراقبة المخاطر تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بإعداد مرة واحدة على الأقل في السنة، -

ویحتوى ھذا التقریر على العناصر الأساسیة وأھم الاستنتاجات التي یمكن أن تنجم عن . التي تتعرض لھا

.تھنتقاء مخاطر القرض وتحلیل مردودیإالمخاطر التي تتعرض لھا، بالإضافة إلى 

.الحساباتا تحت تصرف مندوبي مالمصرفیة ووضعھتبلیغھا للجنة وإرسال التقریرین السابقین لھیئة التداول -

للبنوك والمؤسسات المالیةالمتضمن للرقابة الداخلیة ) 08- 11(النظام :المطلب الثاني

، 2011نوفمبر 28المؤرخ في ) 08-11(تم إصدار نظام الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة رقم

1:وأھم ما جاء بھ،2002نوفمبر 04المؤرخ في ) 03-02(أحكام النظام رقمىلغوالذي 

على أن الرقابة الداخلیة تتشكل من مجموع العملیات )08-11(رقمالنظام من" 03المادة "نصت 

والمناھج والإجراءات التي تھدف على الخصوص إلى التحكم في النشاطات والسیر الجید للعملیات الداخلیة، 

حترام الإجراءات الداخلیة والمطابقة مع الأنظمة إلمخاطر التشغیلیة، الأخذ بجمیع المخاطر بما فیھا او

.وتطبیق قواعد الحوكمة المصرفیةوالقوانین، الشفافیة ومتابعة العملیات المصرفیة وموثوقیتھا، 

أدمج مخاطر ف) 03-02(رقممقارنة بالنظامتوسیع قاعدة المخاطر)08-11(رقمكما حاول النظام 

السیولة، مخاطر ما بین البنوك، مخاطر الأطراف المقابلة في عملیات منح ضافیة جدیدة على غرار مخاطرإ

ویشیر النظام إلى مخاطر .لخإ...، مخاطر التسویة، مخاطر التركیز الائتماني، ومخاطر عدم المطابقةالقروض

2.ر التشغیلسعر الفائدة كجزء من مخاطر السوق، وأن الأحداث الخارجیة جزء من مخاط

بأوامر صارمة وملزمة للبنوك والمؤسسات المالیة بھدف تكوین أنظمة للرقابة )08-11(النظامجاء 

ر بقضیة ئھتمام بنك الجزاإالداخلیة تمكنھا من تقدیر وتقییم مخاطرھا بشكل موضوعي، وھو ما یعبر عن 

والنظام.للأزمات ومعالجة الانحرافات في أوانھاالرقابة الداخلیة وإدراكھ بأنھا تعتبر خط الدفاع الأول للتصدي 

. بعملیاتھایتعلقفیماالمصرفیةلسلامةلأكبر ریوتوفالداخلیةالرقابةنظامصلابةمن شأنھ  تعزیز)08- 11(

المتعلق ) 08- 11(حددھا النظام متكاملة ویتكون نظام الرقابة الداخلیة في البنوك من خمسة أنظمة فرعیة 

3:الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، وھي كما یليبالرقابة 

، الصادرة في 47، العدد الجریدة الرسمیةالمؤسسات المالیة، ابة الداخلیة للبنوك و، المتعلق بالرق2011نوفمبر 28المؤرخ في ) 08-11(النظام رقم - 1
.2012أوت 29

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08- 11(من النظام 02المادة -2
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08- 11(من النظام 04المادة -3
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نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة -أولا

للرقابة الدائمة نظام؛ أولھما نظامینیجب على البنوك والمؤسسات المالیة في ھذا المجال وضع 

لوحدات العملیاتیة لضمان مستعملة بصفة مستمرة في ا،المتضمن مراقبة منتظمة بواسطة مجموعة من الوسائل

الانتظام والأمن وتصدیق العملیات ومراقبة المخاطر، أما ثانیھما فجھاز للرقابة الدوریة المتضمن مراقبة 

.نتظام وأمن العملیات وفعالیة الرقابة الداخلیة وفقا لفترات دوریةإ

مكونات نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة-1

1:من قسمینالعملیات والإجراءات الداخلیةیتكون نظام رقابة 

رقابة دائمة للمطابقة والأمن والمصادقة على العملیات المحققة- 1-1

حترام كل التوجیھات والتعلیمات والاجراءات الداخلیة والتدابیر المتخذة من البنك والمؤسسة إوذلك ب

.لیاتالمالیة، خصوصا تلك المتعلقة بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعم

رقابة دوریة لانتظام وأمن العملیات- 1-2

حترام الاجراءات الداخلیة وفعالیة الرقابة الدائمة ومستوى الخطر الممكن التعرض لھ فعلا إوذلك ب

.وأخیرا فعالیة وملاءمة أجھزة التحكم في المخاطر مھما كانت طبیعتھا

2:یليویھدف نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة إلى ما 

.التأكد من مطابقة العملیات المنجزة والإجراءات الداخلیة للأحكام والمعاییر المھنیة والأخلاقیة-

.التأكد من الاحترام الصارم للإجراءات الداخلیة المتخذة-

.التأكد من نوعیة المعلومات المحاسبیة والمالیة المرسلة والموجھة للنشر-

.التصحیحیة  المقررة في آجال معقولةالتأكد من تنفیذ الإجراءات -

أجھزة الرقابة الدائمة، أن تعین مسؤولا مكلفا بالتنسیق وبفاعلیة فیجب على البنوك والمؤسسات المالیة 

، حیث لا ة، وتبلغ ھویتھما للجنة المصرفیةومسؤولا مكلفا بالسھر على توافق وفعالیة جھاز الرقابة الدوری

تقریرا مواویقد.ذا تعلق الأمر بأعضاء الجھاز التنفیذيإلا إمالیة أو محاسبیة یقومان بأي عملیة تجاریة أو 

3.من ھذه الأخیرة أو بطلب من  الجھاز التنفیذيعلى طلب اعن ممارسة مھامھم الى ھیئة المداولة بناء

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام 07المادة -1
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام 06المادة -2
 -من 90لمادة لالذین یتولون تحدید اتجاھات الفعلیة لنشاط البنك والمؤسسة المالیة، ومسؤولیة تسییرھا طبقا یقصد بھ الأشخاص: الجھاز التنفیذي

:المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، 2003أوت 26المؤرخ في ) 11-03(الأمر
. ن على الأقل بتحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاط البنوك والمؤسسات المالیة ویتحملان أعباء إدارتھایجب أن یقوم شخصا" :)11- 03(الأمرمن 90المادة-

وعھا في وتعین البنوك والمؤسسات المالیة الموجودة مراكزھا الرئیسیة في الخارج شخصین على الأقل تولیھما تحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاطات فر
."، وینبغي أن یتولى ھذا الشخصان المعینان أعلى وظیفتین في التسلسل السلمي وأن یكونا في وظعیة مقیمیلھاالجزائر، وإدارة ھذه الفروع وتمث

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام 11و09المادتان -3
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نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیةدور-2

:، وتجسد ذلك أساسا فیمایلي)03-02(رقممقارنة بالنظام نظام دورا جدیدا ھذا القدم 

نشاء نظام لرقابة خطر عدم المطابقةإ- 2-1

تلزم البنوك والمؤسسات المالیة بوضع نظام لرقابة خطر عدم المطابقة المرتبط بخطر العقوبة القضائیة 

أو التأدیبیة، وخطر الخسائر المالیة المعتبرة أو المساس بالسمعة، الذي نشأ عن عدم احترام القواعد أو الاداریة

الخاصة بنشاط البنوك والمؤسسات المالیة سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة أو تعلق الأمر بالمعاییر المھنیة 

.ھیئة المداولةوالأخلاقیة أو بتعلیمات الجھاز التنفیذي المتخذة تنفیذا لتوجیھات

1:تیةمن خلال العناصر الآویتم مراقبة خطر عدم المطابقة

مسؤولا مكلفا بالسھر على تناسق وفعالیة رقابة خطر عدم المطابقة، وتقوم البنوك والمؤسسات المالیةتعین -

مسؤولیة رقابة أما عندما لا یبرر حجم البنك أو المؤسسة المالیة إنابة ،لى اللجنة المصرفیةإبتبلیغ إسمھ 

المطابقة لشخص محدد، یمكن أن تمارس ھذه المسؤولیة سواء من مسؤول من الرقابة الدائمة أو من عضو من 

.الجھاز التنفیذي

نظاما یسمح بضمان المتابعة المنتظمة والمتكررة قدر الإمكان، للتغییرات البنوك والمؤسسات المالیة تضع -

.نیین فوراعملیاتھا ویتم إبلاغ المستخدمین المالطارئة على النصوص المطبقة على ع

یجب على البنك أو المؤسسة المالیة التي تقرر إنجاز العملیات الخاصة بالمنتجات الجدیدة لصالحھا أو -

خاص للمخاطر التي ت ھامة على المنتجات الموجودة، أن تقوم بتحلیلاالموجھة للسوق، أو التي تحدث تغییر

.تولدھا ھذه المنتجات، لاسیما خطر عدم المطابقة

تحدد البنوك والمؤسسات المالیة الاجراءات التي تسمح بالوقایة من تضارب المصالح والتي تضمن أخلاقیات -

.المھنة للمستخدمین وأعضاء الجھاز التنفیذي وھیئة المداولة

ت مركزة وتقییم المعلومات المتعلقة بالاختلالات المھنیة المحتملة عند تضع البنوك والمؤسسات المالیة إجراءا-

.التنفیذ الفعلي لإلتزامات المطابقة، وتتأكد بصفة منتظمة من متابعة الاجراءات التصحیحیة المتخذة

یض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھمایالوقایة من تبنشاء نظامإ- 2-2

حترام الأحكام القانونیة إتنظیما وإجراءات ووسائل تسمح لھا بالبنوك والمؤسسات المالیة تضع 

ولھذا الغرض، یجب .والتنظیمیة المطبقة في إطار الوقایة من تبیض الأموال وتمویل الارھاب ومكافحتھما

2:البنوك والمؤسسات المالیة، وعلى وجھ الخصوص مایليعلى 

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08- 11(من النظام 27و20من وادالم-1
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08- 11(من النظام 29ادة الم-2
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متناسقة ضمان معرفة زبائنھا والعملیات التي یقومون بھا، بشكل صارم وذلك بالإعتماد على معاییر داخلیة -

:تحدد خاصةنشطة الممارسة، على الدوام مع الأ

سیاسة قبول الزبائن الجدد.

إجراءات تحدید ھویة الزبائن والتأكد من الوثائق المقدمة.

ض الأموال وتمویل الإرھابییتصنیف زبائنھا بالنظر إلى مخاطر تب.

 تخاذھا على أساس المخاطر المرتبطة بمختلف أصناف الزبائن، وحركة إطبیعة التدابیر التي یجب

.الأرصدة والعملیات

نكیین وضمان خضوع ھؤلاء المراسلین لرقابة السلطات المختصة، بجمع المعلومات حول مراسلیھم ال-

.تبیض الأموال وتمویل الإرھابوتعاونھم في إطار نظام وطني لمكافحة

إلى السھر على التحدید الدقیق لھویة الآمر بالعملیة والمستفید من التحویلات الالكترونیة، بالإضافة -

.عنوانیھما، مھما كانت الوسیلة المستعملة

الأوامر لكشف أنواع العملیات والمعاملات غیر النموذجیة أو غیر ةستعمال الأجھزة المناسبة لحركإالرقابة ب-

ویجب أن تتكیف ھذه الرقابة مع المخاطر التي یمكن التعرض لھا خاصة فیما ،قتصاديإالعادیة أو دون مبرر 

.یتعلق بطبیعة الزبائن أو العملیات المنجزة

ض أموال أو یحسب طبیعتھا شبھة تبیالتي تثیر كتشاف العملیاتإحیازة أنظمة إنذار تسمح لجمیع الحسابات ب-

.مما یستوجب الاستعلام حول مصدر الأموال ووجھتھا ومحل العملیة وھویة القائمین بالعملیةتمویل الإرھاب

.الإمتثال بالالتزام القانوني للإخطار بالشبھة في إطار الأشكال والظروف القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا-

.مویل الإرھابتض الأموال ویمكافحة تبیلمؤھلیننیسمح بتحضیر مستخدمیدائم يج تكوینوضع برنام-

إطلاع جمیع مستخدمیھم بالإجراءات المتخذة للسماح لكل عون بالإبلاغ عن كل عملیة مشتبھ فیھا إلى -

.ض الأموال وتمویل الإرھابیالمسؤول عن المطابقة في مجال مكافحة تبی

وإطلاع جمیع المستخدمین،أخلاقیات المھنة والاحترافیة في مجال الإخطار بالشبھة في وثیقةتحدید معاییر -

. على ھذه الوثیقة

التنظیم المحاسبي ومعالجة المعلومات - ثانیا

یجب أن تحترم البنوك والمؤسسات المالیة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنظام المحاسبي 

.نظمة مجلس النقد والقرض وتعلیمات بنك الجزائرالمالي، ولاسیما أ
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التنظیم المحاسبي -1

1:یجب التقید بالأحكام والنظم المحاسبیة في الجانبین الآتیین

المعلومات المحاسبیة الواردة في الدفاتر المحاسبیة- 1-1
:الذي یسمح بما یليیتعین على النظام المعتمد أن یضمن مجموع الإجراءات التي تحقق مسار التدقیق 

.إعادة تشكیل العملیات حسب التسلسل الزمني-

إثبات كل معلومة بواسطة وثیقة أصلیة یجب أن یكون ممكنا من خلال الرجوع بواسطة مسار متواصل إلى -

.وثیقة تلخیصیة والعكس صحیح

.إثبات أرصدة الحسابات عند تواریخ إقفالھا عن طریق البیانات المناسبة-

.یر تطور الأرصدة من إقفال محاسبي إلى آخرتفس-

المعلومات المحاسبیة الواردة في الوثائق والتقاریر الدوریة- 1-2

بھا المعلومات المتضمنة في الوثائق والتقاریر المقدمة لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفیة، أو تلك ویقصد

.المعلومات الضروریة لحساب معاییر التسییر المستخلصة من المحاسبة وقادرة على الإثبات بوثائق أصلیة

معالجة المعلومات -2

وموثوقیة المعلومات، وكذا مناھج التقییم والتسجیل تتأكد البنوك والمؤسسات المالیة من شمولیة ونوعیة

2:المحاسبي لاسیما من خلال

.رقابة دوریة لملائمة المخططات المحاسبیة بالنظر إلى الأھداف العامة للأمن والحذر-

.رقابة دوریة لتوافق المناھج والمقاییس المتخذة لتقییم العملیات في أنظمة التسییر-

.حترام قواعد التقییمإالمقاربة الشھریة على الأقل بین نتائج التسییر العملیاتي وتلك المدرجة في الحسابات مع -

وتحدد البنوك والمؤسسات المالیة مستوى الأمن الذي تراه مناسبا في میدان المعلوماتیة بالنسبة لمتطلبات 

ستمرار على ھذا الحد الأدنى من الأمن المتخذ، إحتوي ب، وتتأكد من أن أنظمة المعلومات الخاصة بھا تأنشطتھا

كما . قتضاء تجرى التصحیحات الخاصة بھاكما تقیم مستوى أمن أنظمة المعلومات بشكل دوري، وعند الإ

ستمراریة النشاط قصد ضمان متابعة الاستغلال، إفي إطار مخطط یجب أن تتوافر على إجراءات النجدة

3.المعلوماتوالحفاظ على سریة ونزاھة 

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام 32و31المادتان -1
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة)08-11(من النظام 33المادة -2
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام 36و35المادتان -3
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أنظمة قیاس المخاطر والنتائج - ثالثا

یجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة أنظمة قیاس وتحلیل المخاطر، وتكییف ھذه الأخیرة مع طبیعة 

فتضع بذلك أنظمة وحجم عملیاتھا بغرض تفادي مختلف أنواع المخاطر التي تسود النشاط المصرفي، 

دیر المخاطر التي تتعرض لھا، ویجب أن تسمح ھذه الأنظمة والإجراءات وإجراءات تسمح بصفة عامة بتق

1.بحیازة خریطة المخاطر التي تحدد وتقیم مجموع المخاطر التي یمكن التعرض لھا

:ترصد الجوانب الآتیةناسقةویشمل ھذا النظام بدوره على أنظمة فرعیة مت

ض القرنتقاء وقیاس مخاطر إنظام -1

نتقاء مخاطر القرض ونظام قیاسھا، تسمح إیجب أن تحوز البنوك والمؤسسات المالیة إجراء یتمثل في 

طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كمستفید بتحدید كیفیة مركزیة مخاطر میزانیتھا وخارج میزانیتھا تجاه 

روض المتخذة من ھیئة وحید، إضافة إلى ضمان ملاءمة المخاطر التي یمكن التعرض لھا مع سیاسة الق

:لى نظامین فرعیینإضالقرنتقاء وقیاس مخاطر إنظام وینقسم .المداولة والجھاز التنفیدي

نتقاء مخاطر القرضإنظام - 1-1

الوضعیة المالیة للمستفید وقدرتھ بیأخذ تقییم مخاطر القرض بعین الاعتبار العناصر التي تتعلق یجب أن 

ة، كما یجب أن یتضمن التقییم تحلیل محیط المؤسسات، ممیزات الشركاء أو على السداد والضمانات المطلوب

العائدات المستقبلیة للمشروع وإمكانیة تأثیر الرھن آخر الوثائق المحاسبیة والمالیة، والمساھمین والمسیرین، 

2:شترط لنجاح ھذا النظام مایليیو،العقاري على الحق العیني

والمؤسسات المالیة ملفات القروض بغرض الحصول على جمیع المعلومات ذات یجب أن تُكون البنوك -

مقابل، وتستكمل الملفات كل ثلاثي على الأقل، بالنسبة للأطراف الطرف الالطابع النوعي أو الكمي الخاصة ب

.ذات المستحقات غیر المدفوعة أو المشكوك في تحصیلھا وتلك التي تتمیز بأھمیة مبالغھاالمقابلة 

نتقاء عملیات القروض مردودیتھا، ولھذا الغرض یجب أن یتمیز التحلیل التقدیري للأعباء إیجب أن یأخذ -

.والنواتج بأكبر قدر من الشمولیة بالنسبة لكل قرض

، وعند الاقتضاء المشروعنتقاء مخاطر القروض، العائدات المستقبلیة الناتجة عن إیجب أن یأخذ تقییم و-

.ك الرھن القانوني على الممتلكات العقاریة والرھن الحیازي على المعدات والتجھیزاتالضمانات بما في ذل

أو الالتزامات بالتوقیع، بوضوح خاصة عندما تنظم من خلال تحدید جراءات منح القروض ایجب أن تصاغ -

.ونشاطاتھاالتفویضات، وأن تتكییف مع ممیزات البنك أو المؤسسة المالیة خاصة من حیث حجمھا وتنظیمھا 

.یجب أن یجري الجھاز التنفیذي تحلیلا لاحقا لمردودیة عملیات القرض كل ستة أشھر على الأقل-

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام 38و37المادتان -1
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08- 11(من النظام 46إلى 40من وادالم-2
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تكون ملفات القروض محل تحلیل من قبل وحدة مختصة مستقلة عن الكیانات العملیاتیة، وتتخذ قرارات -

.  عة أو أھمیة عملیات القرض ذلكالقروض أو الالتزامات بالتوقیع من شخصین على الأقل، عندما تتطلب طبی

نظام قیاس مخاطر القرض- 1-2

یجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة نظاما لقیاس مخاطر القرض یسمح بتحدید المخاطر وقیاسھا 

والتي یجب أن تقوم بتحلیل تطور نوعیة . وجمعھا، تبرز من خلال مجموع عملیات المیزانیة وخارج المیزانیة

القید المحاسبيالقرض وعلى الأقل كل ثلاثي، كما یجب أن یسمح ھذا التحلیل بإعادة ترتیب عملیات إلتزاماتھا

1.تم حدیثادوأن تقییمھا قناسبةللدیون المصنفة وتقدیر بتكوین المؤونات المتعلقة بھا مع أخذ الضمانات الم

نظام قیاس المخاطر ما بین البنوك -2

تراضات ما قیجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة نظاما لتحدید وقیاس وتوزیع قائم قروضھا والا

بین البنوك، كما یشمل الحدود المناسبة ونظام تسجیل ومعالجة المعلومات تسمح بتجمیع القروض الممنوحة 

2.قتراضات المتحصل علیھا، وأخیرا إجراءات متابعة ورقابة الحدود الموضوعةوالا

نظام قیاس السیولة -3

یستند ھذا النظام على تحدید سیاسة عامة لتسییر نظاما لتحدید وقیاس وتسییر خطر السیولة، توفریجب 

السیولة ودرجة تحمل خطر السیولة، وعلى وضع تقدیرات وعلى إحصاء مصادر التمویل وعلى مجموعة من 

3.نتظامإلى وضع سیناریوھات أزمة یتم تحیینھا بالحدود المرفقة بأنظمة قیاس ومراقبة وإنذار وأخیرا ع

نظام قیاس خطر معدل الفائدة الإجمالي -4

یمثل خطر معدل الفائدة الإجمالي ذلك المخطر الذي یمكن التعرض لھ في حالة حدوث تغییرات في 

العملیات الخاضعة لمخاطر ستثناءإمعدلات الفائدة والناتج إلى مجموع عملیات المیزانیة وخارج المیزانیة، ب

نظام معلومات داخلي یسمح بتقدیر خطر معدل الفائدة یجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة . السوق

4.الإجمالي وضمان متابعتھ وتوقع التصحیحات المحتملة عند الضرورة

نظام قیاس مخاطر الدفع -5

عملیات الصرف خلال الفترة التي تفصل لة یعتبر خطر الدفع ذلك المخطر الذي یمكن التعرض لھ في حا

بین لحظة التعلیمة بالدفع لعملیة أو أداة تم بیعھا، والتي لا یمكن إلغاؤھا من طرف واحد، والاستلام النھائي 

5.عملیة الدفعوخاصة فیما یتعلق بعملیات الصرف لذلكیجب وضع نظام ف. المشتراةللعملة الصعبة أو الأداة 

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام 48و47المادتان -1
.ةالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالی) 08- 11(من النظام 49المادة -2
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08- 11(من النظام 50المادة -3
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08- 11(من النظام 51المادة -4
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08- 11(من النظام 52المادة -5
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ر السوق نظام قیاس مخاط-6

لأحكام التنظیمیة المتعلقة بسوق لیجب أن تسجل البنوك والمؤسسات المالیة  یومیا عملیات الصرف طبقا 

یجب أن تضع البنوك الصرف، كما یجب أن تسجل یومیا عملیاتھا المتعلقة بمحفظة التفاوض، إضافة الى أنھ  

مالیة وسوق الصرف المنجزة لحسابھا الخاص، والمؤسسات المالیة، إذا كانت عملیاتھا معتبرة في الأسواق ال

1.أنظمة خاصة لضمان قیاسھا ومتابعتھا ورقابتھا

أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر - رابعا

،مخاطر التركزالقرض، أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطرتضع البنوك والمؤسسات المالیة یجب أن 

مخاطر السیولة والدفع، مع معدلات الصرف، وما بین البنوك، مخاطر معدلات الفائدة، مخاطر العملیاتمخاطر

مراقبة الأنظمة ویجب أن تحتوي . إظھار الحدود الداخلیة والظروف التي من خلالھا یتم إحترام ھذه الحدود

لیاتیة على مستوى مختلف على نظام حدود شاملة داخلیة وعند الإقتضاء على الحدود العممخاطرالتحكم في الو

یجب أن تكون مختلف الحدود متناسقة فیما بینھا وكذا مع أنظمة و...). المدیریات، الوكالات، الفروع،(الكیانات 

2.قیاس المخاطر الموجودة

تتزود البنوك والمؤسسات المالیة بالوسائل الملائمة للتحكم في المخاطر التشغیلیة والقانونیة، كما تسھر 

كم في ھذه المخاطر وخصوصا تلك التي قد تؤدي إلى توقف الأنشطة الأساسیة، أو المساس بسمعتھا، على التح

3.ستمرار النشاط وتختبرھا بصفة دوریةإولھذا الغرض تقوم أیضا بوضع مخططات 

حترام أو صیاغة إكما تسجل البنوك والمؤسسات المالیة الحوادث المعتبرة الناتجة عن تقصیر في 

الداخلیة، وعن الإختلالات في الأنظمة لاسیما المعلوماتیة منھا، وكذا الغش أو محاولات الغش الإجراءات 

الداخلیة أو الخارجیة، ولھذا الغرض تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بتحدید العتبات ومعاییر التسجیل الملائمة 

ییر مناسبة، مخاطر الخسارة، ویتم ویجب أن تغطي الحوادث المعتبرة وفقا لمعا. لطبیعة نشاطاتھا ومخاطرھا

4.وضع ملف الحوادث تحت تصرف المسؤولین عن الرقابة الدائمة والدوریة

نظام حفظ الوثائق والأرشیف -خامسا

تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بإعداد دلائل الإجراءات المتعلقة بنشاطاتھا المختلفة من كیفیات التسجیل، 

كما تقوم أیضا بإعداد مجموع المعلومات والخطط المحاسبیة وإجراءات مباشرة العملیات، ستردادإالمعالجة و

كما یجب أن توضع تلك الوثائق . وثائق تحدد بدقة الوسائل الموجھة لضمان السیر الحسن لنظام الرقابة الداخلیة

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08- 11(من النظام 52المادة -1
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام 55و54تان الماد-2
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام 59المادة -3
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08- 11(من النظام 60المادة -4
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ائر بناءا على طلبھم، تحت تصرف ھیئة المداولة، محافظي الحسابات، اللجنة المصرفیة، ومفتشي بنك الجز

1:وتتجسد أھم الإجراءات فیمایلي، وعند الاقتضاء تحت تصرف لجنة التدقیق

.مختلف مستویات المسؤولیة والتفویضات الممنوحة-

.الرقابةالمھام المخولة والوسائل المخصصة لسیر أنظمة -

.ستقلالیة ھذه الأجھزةإالقواعد التي تضمن -

.من أنظمة المعلومات والاتصالالاجراءات المتعلقة بأ-

.وصف أنظمة قیاس، مراقبة، والتحكم في المخاطر-

.حترام المطابقةإوصف الأجھزة المتعلقة ب-

.كیفیات تكوین وحفظ الأرشیف المادي والإلكتروني-

على تحدیث التشریعات المنظمة للأعمال المصرفیة حرصبنك الجزائرقول أنیمكن الوفي الأخیر 

بھدف مواكبتھا لما ھو معمول بھ في الدول المتقدمة، فمنذ الوھلة الأولى لظھور التجاوزات التشریعیة 

وص التشریعیة والتنظیمیة والتنظیمیة لبعض البنوك تیقنت السلطتین التنفیذیة والنقدیة، عجز وتقادم النص

28بتاریخ ) 08-11(صدور النظام رقم مستجدات التشریعیة في المجال المصرفي نجد، ومن أھم الالساریة

ضرورة توفر نظام رقابي داخلي فعال في البنوك قادر على مواجھة كل المخاطر الذي یؤكدو2011نوفمبر 

.سواء الائتمانیة، السوقیة، والتشغیلیة من خلال أنظمتھ الفرعیة المتكاملة والمتناسقة

لمقررات لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفیةالجزائریة البنوكمواكبة: الثالثبحثالم

، ةتبقى جھود بنك الجزائر في تبني وتطبیق المعاییر الدولیة للإشراف والرقابة المصرفیة جد محدود

بازل للإشراف رتباط النشاط المصرفي بالآلیات التقلیدیة والمحدودة للصناعة المصرفیة، وتبقي معاییر لجنة لإ

.والرقابة من خلال التبني العملي والمیداني لقواعدھا الأساسیة، حتمیة لتجاوز ھشاشة النظام المصرفي

المتتبع لعملیة الإصلاح المصرفي لا یجدھا تتركز على أیة منھجیة واضحة أو خطة مرحلیة معینة، بل و

خلیة كانت أو خارجیة، تحركھا الإرادة ستثنائیة داإستجابة لظروف خاصة وإالإصلاح في كل مرة یكون 

تفاقیات بازل المختلفة ما ھو إلا لإالبنوك الجزائریةالسیاسیة ولیس الحریة الإقتصادیة، فعملیة تتبع مدى تطبیق 

ة، بعد أن فضل دتفاقیة في مختلف التشریعات والأنظمة والتعلیمات المصرفیة العدیعملیة بحث عن ملامح الإ

.عنھایح الضمني عن الأسس والمبادئ بدل الإفصاح الصریحبنك الجزائر التلم

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام 62و61المادتان -1
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ΙΙبازلوΙواتفاقیة بازلواقع البنوك التجاریة:المطلب الأول

)  10-90(قانون الجزائریة تطبیق لقواعد الحیطة والحذر إلا بعد صدور ةلم تشھد الساحة المصرفی

بنك الجزائر ھو من یفرض كل النسب على البنوك عتبرإ، حیث 1990أفریل 14القرض في المتعلق بالنقد و

والمؤسسات المالیة، في حین یخول لمجلس النقد والقرض تحدید كل الأسس والنسب التي تطبق على البنوك 

وكانت أول مسایرة 1.والمؤسسات المالیة ولا سیما فیما یخص تغطیة وتوزیع المخاطر والسیولة والملاءة

1990جویلیة 04بتاریخ ) 01-90(ة المصرفیة الجزائریة صدور التنظیم رقمفي المنظومΙلإتفاقیة بازل

،  وفي ھذا الإطار أصدر بنك 2مال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائروالمتعلق بالحد الأدنى لرأس

، الذي حدد قواعد الحذر معلنا عن میلاد أول بوادر 1991أوت 14المؤرخ في ) 09-91(الجزائر النظام رقم 

Ι.3تجاه المعاییر الدولیة المتجسدة في بازلإتبني 

.تفاقیةللإمن خلال ملامح الدعائم الثلاثΙΙوبازلΙتفاقیتي بازلإبنوك الجزائریةبالویمكن رصد علاقة 

المتطلبات الدنیا لرأس المال-أولا

، معظم المعدلات المتعلقة بقواعد 1994نوفمبر 29، المؤرخة في )94-74(لقد حددت التعلیمة رقم 

، فقد فرضت على البنوك الإلتزام بنسبة ملاءة Ιتفاقیة بازلإالحیطة والحذر المرتبطة بكفایة رأس المال وفق 

4:تطبق بشكل تدریجي وفق المراحل الآتیة) %8(تساويلرأس المال أكبر أو 

1994رزنامة التحدید التدریجي للحد الأدنى لكفایة رأس مال البنوك في الجزائر سنة ): 22(الجدول رقم 

)%(النسبة بـ التاریخ والأجل
)%4(1995مع نھایة شھر جوان 
)%5(1996مع نھایة شھر دیسمبر 
)%6(1997مع نھایة شھر دیسمبر 

)%7(1998مع نھایة شھر دیسمبر 
)%8(1999مع نھایة شھر دیسمبر 

.29/11/1994: الصادرة في) 94-74(التعلیمة رقم : المصدر

المخاطر ترجع إلى طبیعة المخاطر التي تواجھھا البنوك والمؤسسات المالیة متمثلة إن توزیع وتغطیة

في المخاطر الإئتمانیة، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السوق، مخاطر التشغیل، والمخاطر القانونیة، وفي ھذا 

ن واحد أو الصدد یجب أن لا تتجاوز نسبة مجموع المخاطر لعملیات البنوك والمؤسسات المالیة على زبو

أفریل 18، الصادرة في 16لجریدة الرسمیة، العدد المتعلق بالنقد والقرض، ا1990أفریل 14لمؤرخ في ا) 10- 90(من القانون 92و44المادتان - 1
1990.

.والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر1990جویلیة 04المؤرخ في ) 01- 90(من النظام رقم 04المادة -2
3  - Règlement N°91-09 du 14 Aout 1991, Fixant les règles prudentielles de gestion des Banques et établissements
financiers.
4 - Instruction N°74-94 du 29 Novembre 1994, Relative à la fixation des règles prudentielles de gestion de Banque
et établissements Financiers.
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، 1992جانفي 01إبتداءا من ) %40(مجموعة من الزبائن إلى مبلغ الأموال الخاصة الصافیة النسب الآتیة 

1995.1جانفي 1إبتداءا من ) %25(، 1993جانفي 01إبتداءا من ) 30%(

طر وقد تضمن التنظیم المصرفي في إطار القواعد المستوحاة من توصیات بازل نظام خاص بتقییم المخا

، وتأتي قواعد الحذر في إطار تسییر )%100(إلى) %00(المحتملة وھذا من خلال ترجیح الأخطار من

لتزامات خارج المیزانیة من خلال ترتیب ذممھا حسب درجة المخاطرة مخاطر القروض والتحكم في الإ

2.بازلتفاقیةاللازمة لكل منھا، وقد شھد تعدیلات طفیفة لیتماشى مع الأوزان الترجیحیة لإوتكوین المؤونة

، 1999إلى نھایة سنةةیلاحظ تأخر تطبیقھا من طرف البنوك الجزائری) 94-74(ومن خلال التعلیمة 

ثنا عشر سنة إوبالتالي تأخر بنك الجزائر بحوالي 1992لجنة آخر أجل لتطبیقھا بنھایة سنة ابینما حددت 

، أین كان الإتجاه الدولي یسیر نحو ضرورة 2000لتدخل حیز التنفیذ عند مطلع سنة Ι،3لفرض معاییر بازل

ستبدالھا نتیجة للنقائص والثغرات المتتالیة التي أفرزتھا، وھذا التأخر في التطبیق یعود إلى الفترة الإنتقالیة إ

.بھا الإقتصاد الجزائري في تلك الفترة نحو إقتصاد السوق الحرالتي مر 

ملیار دینار 2.5بالمقابل رفع بنك الجزائر الحد الأدنى لرأس المال تماشیا مع تداعیات الأزمة المالیة من 

4الیة،ملیار دینار بالنسبة للمؤسسات الم3.5ملیارات دینار بالنسبة للبنوك، ومن نصف ملیار دینار إلى 10إلى 

5.نھ لا یقل عن  نصف ملیار دینارإأما بالنسبة لتعاونیات التوفیر والقرض ف

أو 1998لم یسایرھا التنظیم الإحترازي في الجزائر في الموعد المحدد وھو سنة Ιإن تعدیلات بازل

المال، بعدھا بقلیل، لا من حیث إضافة شریحة ثالثة لرأس المال في بسط النسبة الخاصة بحساب كفایة رأس

6.ولا من حیث إدراج مخاطر السوق في مقام تلك النسبة مع مخاطر الإئتمان

نظام الرقابة الإشرافیة- ثانیا

،2002نوفمبر 14المؤرخ في ) 03-02(فقد أصدر بنك الجزائر النظام رقم ΙΙأما بالنسبة لاتفاقیة بازل

، والذي یشترط على البنوك -السابق الذكر-والمتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة

.ΙΙوالمؤسسات المالیة إنشاء أنظمة رقابة داخلیة فعالة تتماشى ومتطلبات الدعامة الثانیة من اتفاقیة بازل

نظام مراقبة فإن أنظمة المراقبة الداخلیة یجب أن تحتوي على )03-02(ووفقا للمادة الثالثة من النظام 

أنظمة ، أنظمة تقییم المخاطر والنتائج، تنظیم محاسبي ومعالجة المعلومات، ت الداخلیةالعملیات والإجراءا

.ظام التوثیق والإعلام، وأخیرا نالمراقبة والتحكم في المخاطر

1 - Article 02 de l’Instruction N°74-94 du 29 Novembre 1994.
2 - Article 17 de l’Instruction N°74-94 du 29 Novembre 1994.
3 -Iinstruction N°09-07 du 25 Octobre 2007, Modifiant et Complétant l’Instruction N°74-94.
4  - Règlement N°08-04 du 23 Décembre 2008, Relative au capital minimum des banques et établissements financi-
ers exerçant en Algérie.
5 - Règlement N° 08-02 du 21 Juillet 2008, Relative au capital minimum des coopératives d’épargne et de crédit.

، مجلة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، المصرفیة الجزائریةالمعاییر الإحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقھا في المنظومة سلیمان ناصر، -6
.52: ، ص2014، 14جامعة سطیف، العدد
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یجبر البنوك والمؤسسات المالیة على تأسیس أنظمة للمراقبة الداخلیة تساعدھا على إن ھذا النظام

وبالنسبة لمخاطر ،انیة، السوقیة والتشغیلیة وھذه الأخیرة یسمیھا بالعملیاتیةمواجھة مختلف المخاطر الإئتم

، خطر تقلب أسعار )دون توضیح لطبیعة ھذا المعدل(خطر معدل'' السوق فھو یعرفھا في مادتھ الثانیة بـ

ولا یشیر بوضوح إلى خطر تقلبات أسعار السلع، بینما بمقابل وخطر الصرف-سندات الملكیة، خطر تسویة

وبالتالي فإن التنظیم الإحترازي في . یشیر خطر معدل الفائدة كنوع مستقل من المخاطر ویصفھ بالإجمالي

قید ΙΙومخاطر التشغیل منذ أن كانت إتفاقیة بازل،الجزائر ومن خلال ھذا التنظیم یعترف بمخاطر السوق

2004.1، وقبل أن تصدر في صیغتھا النھائیة في جوان الإثراء والمناقشة

غیر أن ھذا النظام قلة من البنوك التي حاولت تطبیقھ، في حین فشلت باقي البنوك والمؤسسات المالیة في 

تطبیقھ، خاصة ما تعلق بجانب تقییم ومتابعة المخاطر المصرفیة، فتبقى الجزائر بذلك من الدول التي حاولت 

، لكن ΙΙداخلیة یعتبر إحدى مكونات الأركان الثلاثة لإتفاقیة بازلرقابةخاصة وأن إنشاء أنظمة ΙΙتطبیق بازل

فلم یستطع تطبیق تعلیماتھا فیما یخص ترجیح المخاطر وتطویر نماذج ،جھود بنك الجزائر لم تكن كافیة

لذا یحاول بنك الجزائر الأخذ لقیاسھا، لأنھا تحتاج إلى تقنیات عالیة لا تتوفر لدى أغلب البنوك الجزائریة،

ΙΙΙ.2بازلإتفاقیة ببعض المستجدات التي جاءت بھا 

والمتعلق بمراقبة مخاطر مابین البنوك، 24/05/2011بتاریخ ) 03-11(أصدر بنك الجزائر النظام رقم

ي تمت داخلیة لمنح القروض والإقتراض من البنوك خاصة تلك الترقابةوالذي یحث البنوك على إنشاء نظام 

في السوق النقدیة، بحیث یتم تحدید حد أقصى للقروض المقدمة والقروض المتحصل علیھا، وشروط كل 

عملیة، بالشكل الذي یمكن من توظیف التمویلات المتحصل علیھا، مع مراعاة إجراءات إدارة المخاطر وتسییر 

المشار إلیھ سابقا والملغى بصدور )03-02(ویمكن إعتبار ھذا التنظیم تكملة لما ورد في النظام. السیولة

2011.3نوفمبر 28للرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة الصادر بتاریخ ) 08-11(النظام

نضباط السوقإ- ثالثا

أصدر بنك الجزائر العدید من الأنظمة والتعلیمات التي تلزم البنوك والمؤسسات المالیة، بالقیام لقد

بالإفصاح عن مختلف البیانات ذات العلاقة بنشاطھا بشكل دقیق وفي الوقت المناسب، لذلك ألزمتھا اللجنة 

4.المصرفیة بالإعلان كل ثلاثة أشھر عن معدل الملاءة الخاص بھا

كما تقوم ھیئة التداول للبنك أو المؤسسة المالیة مرتین في السنة على الأقل بدراسة نشاط  نتائج الرقابة 

على أساس المعلومات التي تُبعث بھا الھیئة التنفیذیة والمراقب الداخلي، كما یضمن نظام الإعلام والتوثیق 

یر حول الشروط التي تتعرض لھا، ویتم إرسال تجمیع وثائق الإجراءات المتعلقة بالأنشطة المختلفة ویعد تقر

.53: ص،2014،سابقالمرجع نفس ال- 1
.289- 288: ، ص ص2013، مرجع سابقنجار حیاة، -2
.53: ص،2014،مرجع سابق، سلیمان ناصر- 3

4 - M - khamoudj, Le contrôle interne des Banques et établissements financières, Media BANK, le Journal interne de
la Banque d’Algérie, N°64, Mars-Avril 2003, p: 13.
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ھذین التقریرین لھیئة التداول وعند الاقتضاء لھیئة التدقیق كما یتم تبلیغھا للجنة المصرفیة ووضعھا تحت 

1.تصرف مندوبي الحسابات

3الطریق الفعال إلى بازل2.5واتفاقیة بازلالبنوك التجاریة:المطلب الثاني

، جعل البنوك العمومیة الجزائریة تعاني كثیرا للتأقلم مع ΙΙومن بعدھا بازلΙزلإن التأخر في تطبیق با

المتطلبات الحدیثة لكفایة رأس المال وأنظمة إدارة المخاطر في ظل ظروف الإفصاح والشفافیة بما یتماشى 

تفاقیة إللبنوك الأجنبیة العریقة قد طبقت اطبیعیامتدادإوالحوكمة المصرفیة، في حین البنوك الخاصة التي تمثل 

ΙΙΙ.تفاقیة بازلإفي آجالھا ولن تجد صعوبة للتأقلم مع ΙΙبازل

من ΙΙΙلتحقیق المتطلبات الدنیا لبازل)2.5(تفاقیة الإنتقالیة بازلوقد تجسدت أول معالم التوجھ إلى الإ

2010أوت 26المؤرخ في ) 04-10(مرالمتعلق بالنقد والقرض من خلال الأ) 11-03(خلال تعدیل الأمر

2:إلىأساساوالذي أكد على ضرورة إلتزام البنوك والمؤسسات المالیة بوضع نظام رقابة داخلیة فعال یھدف 

.ستعمال الفعال لمواردھاالتحكم في نشاطاتھا والإ-

مبالغھا وتضمن شفافیة السیر الحسن للمسارات الداخلیة، ولا سیما تلك التي تساعد على المحافظة على -

.العملیات المصرفیة ومصادرھا وتتبعھا

.صحة المعلومات المالیة-

.الأخذ بعین الإعتبار مختلف المخاطر-

.حترام الإجراءاتإمطابقة القوانین والتنظیمات و-

:على مستوى البنوكΙΙΙتھیئة الأرضیة المناسبة لتطبیق بازللوقد قام بنك الجزائر بعدة خطوات 

متطلبات أعلى من رأس المال وجودة أفضل-ولاأ

ولم یقدم الجدید طوال ΙΙحافظ بنك الجزائر على نفس شروط ملاءة رأس المال وفق شروط اتفاقیة بازل

تبنى بنك الجزائر متطلبات جدیدة حول كفایة رأس مال البنوك والمؤسسات 2014، لكن في فیفري 2013سنة 

2014.3واجبة التطبیق في الأول من أكتوبر ΙΙΙتفاقیة بازلإالمالیة تتماشى إلى حد بعید مع شروط 

ة على أساس فردي أو مجمع معامل أدنى للملاءة حترام بصفة مستمرإالبنوك والمؤسسات المالیة بتلتزم

بین مجموع أموالھا الخاصة القانونیة من جھة، ومجموع مخاطر القرض والمخاطر التشغیلیة ) %9.5(قدره 

.والمؤسسات المالیة، المتعلق بالمراقبة الداخلیة في البنوك2002نوفمبر 14المؤرخ في ) 03- 02(من النظام رقم 47و، 45، 40، 23المواد -1
- 15، حیث ظل خلال مدة )11- 03(بأي إجراء أو قرار أو إصدار نظام أو تعلیمة مصرفیة باستثناء تعدیل الأمر2010لم یقم بنك الجزائر  خلال سنة

قة صحیحة تتماشى ومبادئ الحوكمة من خلال انطلاΙΙΙشھرا كاملة یفكر في جدوى الإصلاحات المصرفیة، وكیفیة البدء في الخطوة الأولى في مسار بازل
.المصرفیة السلیمة

، الصادرة 50، المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 2010أوت 26المؤرخ في ) 11- 03(المعدل للأمر) 04- 10(من الأمر رقم 07المادة - 2
.2010سبتمبر 01في 

3- Article 39 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014, Portant Coefficients de solvabilité applicable aux banques

et établissements financiers.
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من مخاطر القرض لعلى أن تغطي الأموال الخاصة القاعدیة ك. ومخاطر السوق المرجحة من جھة أخرى

زیادة على ذلك تشكل البنوك والمؤسسات المالیة ،على الأقل) %7(بواقع والمخاطر التشغیلیة ومخاطر السوق 

1.من مخاطرھا المرجحة)%2.5(وسادة أمان تتكون من أموال خاصة قاعدیة تغطي 

للجنة المصرفیة أن تفرض على البنوك والمؤسسات المالیة ذات أھمیة نظامیة معاییر ملاءة تفوق یمكن

2.تلك المنصوص علیھا سابقا، كما یجب أن تحوز أموالا خاصة متلائمة مع كل المخاطر التي تتعرض لھا

المخاطر السوقیة ستدرك بنك الجزائر النقص الواضح في كیفیة حساب معدل الملاءة السابق بإدماجإوقد 

والتشغیلیة وفق قواعد بازل الجدیدة بأن یتكون بسط معامل الملاءة من الأموال الخاصة القانونیة، ویشمل المقام 

3.مجموع التعرضات المرجحة لمخاطر القرض والمخاطر التشغیلیة ومخاطر السوق

في المضمون والآجال، ΙΙΙیتضح أن ھناك جھود مستمرة لمسایرة أنظمة بنك الجزائر لاتفاقیة بازلو

الحد متجاوزة)%2.5+ %9.5(أي )%12(إلى )%8(وذلك برفع النسبة الإجمالیة لكفایة رأس المال من 

إضافة إلى إعادة تفصیل لمكونات الأموال الخاصة سواء . )%10.5(تفاقیة بمعدل الأدنى الذي وضعتھ الإ

تفاقیة بازل إلى حد بعید، وكذلك تحدید القواعد إالأموال الخاصة القاعدیة أو التكمیلیة بما یتماشى مع متطلبات 

.التي یجب أن تتقید بھا البنوك والمؤسسات المالیة في مجال تقسیم المخاطر وأخذ المساھمات

مراقبة المخاطرتسییر و- ثانیا

:وفق الخطوات والعناصر الآتیة التي قدمھا بنك الجزائرΙΙΙتتجسد بوادر الدعامة الثانیة لبازل

نظام رقابة داخلیة أكثر فعالیة وحساسیة للمخاطر-1

على أساس إدارة المخاطر الشاملة، جودة المعلومات، د لنظام الرقابة الداخلیة إعادة بعث مفھوم جدی

.الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةةالمتعلق بالرقاب) 08-11(من خلال صدور النظام رقم الموثوقیةو

لیات والمناھج والإجراءات التي تھدف مالداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة من مجموع العةبارقتتشكل ال

لیات والإجراءات لتسییر الجید للعمعلى الخصوص إلى ضمان التحكم في الأنشطة المصرفیة والمالیة، ا

والقوانین، ةالداخلیة، الأخذ بعین الإعتبار جمیع المخاطر بما فیھا المخاطر التشغیلیة، المطابقة مع الأنظم

الشفافیة ومتابعة العملیات المصرفیة، موثوقیة المعلومات المالیة، الحفاظ على الأصول، والاستعمال الفعال 

4:الفرعیة الآتیةةة الداخلیة من الأنظمبقارظام الللموارد، ولتحقیق كل ذلك یجب أن یتكون ن

.الإجراءات الداخلیةنظام مراقبة العملیات و-

.ومعالجة المعلوماتھیئة المحاسبة-

1 - Articles 02, 03, et 04 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.
2 - Article 07 et 32 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.
3 - Article 05 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام رقم 04و03المادتان - 4
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.النتائجأنظمة قیاس المخاطر و-

.أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر-

.الأرشیفنظام حفظ الوثائق و-

إدارة المخاطر الشاملة-2

الداخلیة وتحلیل المخاطر وقیاسھا، ةأن یتوافر لدى كل بنك أو مؤسسة مالیة نظام مناسب للرقابیتعین

أخذا في الاعتبار طبیعة وحجم عملیاتھ بھدف تقییم مختلف أنواع المخاطر، وفي ھذا المجال وسعت قاعدة 

1.التسویةالمخاطر إلى أنواع أخرى تمثلت في مخاطر التركز، مخاطر عدم المطابقة، ومخاطر 

كما یجب على البنوك وضع نظام رقابة داخلیة قادر على مراقبة مخاطر ما بین البنوك، من خلال تحدید 

البنوك والمؤسسات المالیة لكل طرف مقابل المبلغ الأقصى للقروض المقدمة والافتراضات المتحصل علیھا 

حترام الحدود، نظام إدیة أخذا بعین الاعتبار لدى الأطراف المقابلة المصرفیة، لاسیما التي تمت في السوق النق

2.التسجیل، ومعالجة المعلومات

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تضع نظام تقییم داخلي لملاءة أموالھا الخاصة وذلك لتغطیة 

البنوك نتظام، كما تلتزمإالمخاطر المتعرض لھا أو الممكن التعرض لھا، على أن یكون مزودا بوثائق ویُراجع ب

3.بالقیام بمحاكاة أزمة لتقییم ھشاشة محفظة قروضھا عند تقلب الأوضاع أو تدھور نوعیة الأطراف المقابلة

أكد بنك الجزائر على ضرورة إدارة الخطر الكبیر الذي یمثل مجموع المخاطر التي یتعرض لھا كما

من الأموال )%10(البنك أو المؤسسة المالیة بخصوص نفس المستفید جراء عملیاتھ التي یتعدى مبلغھا 

برى التي یتعرض لھا كما یجب أن لا یتجاوز مجموع المخاطر الك. الخاصة للبنك أو المؤسسة المالیة المعنیة

4.البنك أو المؤسسة المالیة ثمانیة أضعاف مبلغ أموالھ الخاصة الصافیة

نظام قیاس وتسییر مخاطر السیولة-3

تخاذ كل إتضع نظاما لتحدید  قیاس وتسییر مخاطر السیولة، وأنیجب على البنوك والمؤسسات المالیة 

نتظام عن طریق تحدید سیاسة عامة إنھا بیسیولة یتم تحیالتدابیر الضروریة من خلال وضع سیناریوھات أزمة

لتسییر السیولة ودرجة تحمل مخاطر السیولة، وضع تقدیرات، وعلى إحصاء مصادر التمویل، إضافة إلى 

5.مجموعة من الحدود المرفقة بأنظمة قیاس وإنذار

، ویمثل )%100(ذي لا یقل عنحترام الحد الأدنى لمعامل السیولة الإتلتزم البنوك والمؤسسات المالیة ب

نسبة بین مجموع الأصول المتوفرة والممكن تحقیقھا على المدى القصیر والالتزامات المستلمة من جھة، وبین 

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام رقم 02المادة - 1
، الصادرة54، العدد الجریدة الرسمیة، المتعلق بمراقبة مخاطر ما بین البنوك، 2011ماي 24المؤرخ في ) 03-11(من النظام رقم 03و02المادتان -2

.2011أكتوبر 02في 
3 - Article 33 et 34 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.
4 - Article 01 et 05 de Règlement N°14-02 du 16 Février 2014, Relatif aux grands risques et aux participations.

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام رقم 50المادة - 5
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مجموع الاستحقاقات تحت الطلب على المدى القصیر والالتزامات المقدمة من جھة أخرى، و یغطي فترة شھرا 

عداد جدول یسمى إبالمؤسسات المالیة ك وكما تقوم البنو. كاملا مع إبلاغ بنك الجزائر في نھایة كل ثلاثي

1.لوضعیة سیولتھان تضمن متابعة أسبوعیة على الأقلأ، یسمح لھا "دول توقعات الخزینةج"

كیفیة حساب معامل السیولة وبین نماذج حساب مكوناتھا، إضافة إلى معاملات كما فصل بنك الجزائر 

عتماد بنك الجزائر على إوھو ما یؤكد 2.ترجیحھا التي تعكس درجة سیولة الأصول وإمكانیة سحب الخصوم

ر المرتبط بالمدى الطویل، الذي دون شك سیكون خ، دون المعیار الآΙΙΙمعیار السیولة في المدى القصیر لبازل

.عتماده في المستقبل القریبإموضوع  دراسة وبحث قصد 

نضباط السوقإ- ثالثا

، وتوزیع المھام والأدوار ةإلى جانب السھر على تطویر القواعد الأخلاقیة والنزاھة، وترسیخ ثقافة الرقاب

التأكید على الأحكام الخاصة بجھاز الوقایة من مظاھر الفساد في ظل أسس الشفافیة والإفصاح، إضافة إلى 

إلا أن 3.المالي والإداري خاصة ظاھرة تبییض الأموال من خلال تبني أسس ومبادئ لجنة بازل في ھذا المجال

.مستویات الإفصاح والشفافیة على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة تبقى جد ضعیفة

:نضباط السوق قدم بنك الجزائر الآلیات الآتیةإاضح في مجال ومحاولة لتجاوز القصور الو

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تضع إجراءا كتابیا في مجال الإبلاغ المالي مصادقا علیھ من قبل -

.ھیئة المداولة التي تحدد كیفیات نشر المعلومات والرقابة الواجب ممارستھا على العملیة بأكملھا

البنوك والمؤسسات المالیة أن تقوم بنشر المعلومات الكمیة والنوعیة المتعلقة بھیكل أموالھا یجب على -

الخاصة وممارساتھا في مجال تسییر المخاطر ومستوى تعرضھا للمخاطر ومدى ملائمة أموالھا الخاصة 

.علقة بأنشطتھاللمخاطر المتعرض لھا ونتائجھا ووضعیتھا المالیة، وكذلك نشر المعلومات الأساسیة المت

.تصرح البنوك والمؤسسات المالیة كل ثلاثة أشھر للجنة المصرفیة ولبنك الجزائر بالنسب المنصوص علیھا-

الجریدة ابة خطر السیولة، ، المتضمن تعریف وقیاس وتسییر  ورق2011ماي 24المؤرخ في ) 04-11(من النظام رقم 07و، 04، 03المواد -1
.2011أكتوبر 2، الصادرة في 54، العدد الرسمیة

2 - Articles 04, 05 et 06 de l’Instruction N°07-2011 du 21 Décembre 2011, Portant coefficients de liquidité des
Banques et des établissements financiers.

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة) 08-11(من النظام رقم 64، و63، 29المواد -3
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خامسالالفصللاصةخ

الرقابة الداخلیة في البنوك یتم تحدیدھا وتنظیم قواعدھا من قبل إدارة البنك، وتشمل المقاییس المتبعة 

للتأكد من صحة العملیات الحسابیة والمحاسبیة، وضمان حمایة أصول البنك من التلف والسرقة، وتحفیز 

الرقابة المصرفیة الداخلیة تعد أكثر من ولذلك فالعاملین على التمسك بالسیاسات الإداریة والتنظیمیة المرسومة، 

.المعالجة، والمخاطر المتعددة التي تواجھھا البنوك،إختیار، فھي ضرورة أمام كل من تنوع وتعقد العملیات

الناتجة عن الأخطاءھناك العدید من المخالفات أو للعمل المصرفي أنلقد بینت الممارسة الیومیة و

وخلفت ھذه الأخطاء آثارا على العمل المصرفي مما أوجب على السلطة النقدیة ، قصور نظام الرقابة الداخلیة

من شأنھا تعزیز الثقة في البیئة الداخلیة للبنوك التي تنعكس بدورھا على فعالیة الأداء أنظمة وتعلیماتإصدار 

لیة للبنوك الداخلرقابةاتضمن الم2002نوفمبر14مؤرخ في ال) 03- 02(وبإلغاء النظام رقم. المصرفي

الداخلیة التي یجب على البنوك إقامتھا لا سیما الأنظمة المتعلقة رقابة الالذي أوضح مبادئوالمؤسسات المالیة

الصادر في ) 08- 11(رقمموالتحكم فیھا، تم إصدار النظابمراقبتھا والأنظمة الخاصةوتحلیل المخاطربتقدیر 

المصرفیةوالسلامةأكبر للأمنریوتوفالداخلیةالرقابةنظامصلابةوالذي من شأنھ تعزیز2011نوفمبر 27

والمحاسبي والمالي، وتماشیا مع متطلبات مقررات لجنة الإداريفي المجال ونشاطاتھابعملیاتھایتعلقفیما

.بازل الدولیة

علیة لتنظیم تمثل المبادئ الأساسیة الصادرة عن لجنة بازل الدولیة للرقابة المصرفیة الحدود الدنیا الف

عمل البنوك والأنظمة المصرفیة والرقابة علیھا بشكل إحترازي وسلیم، وخاصة في تلك المجالات التي 

تبقى جھود بنك الجزائر في تبني وتطبیق المعاییر و. تستوجب تقویة الممارسات الرقابیة وإدارة المخاطر

دى الأسس النظریة لارتباط النشاط المصرفي ومحدودة، ولا یتعوالرقابة المصرفیة جد ضیقة الدولیة للإشراف

بالآلیات التقلیدیة والمحدودة للصناعة المصرفیة، وتبقي معاییر لجنة بازل للإشراف والرقابة حلما بعید المنال 

والمیداني لقواعده الأساسیة، إلا أنھا في نفس الوقت حتمیة لتجاوز ھشاشة لتحقیقھ من خلال التبني العملي

ونستطیع أن نلمس بعض ملامح الاتفاقیة من خلال بعض تعلیمات بنك الجزائر . ي الجزائريالنظام المصرف

2.5وقد تجسدت أول معالم التوجھ إلى الاتفاقیة الإنتقالیة بازل.ھا في مشواره الإشرافي والرقابياالتي تبن

-10(المتعلق بالنقد والقرض من خلال الأمر) 11- 03(من خلال تعدیل الأمرΙΙΙلتحقیق المتطلبات الدنیا لبازل

، وقد قام بنك الجزائر بعدة خطوات في سبیل تھیئة الأرضیة المناسبة لتطبیق 2010أوت26المؤرخ في ) 04

فعالیة نظام رقابة داخلیة أكثرالمال وبجودة أفضل، واعتماد متطلبات أعلى من رأسبفرض ΙΙΙبازل

.المخاطر الشاملة ونظام قیاس وتسییر مخاطر السیولةإدارةاسیة للمخاطر، وتبني منھج وحس
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تقییم وإختبار نتائج الدراسة المیدانیة في بنك الفلاحة : الفصل السادس

والتنمیة الریفیة 

تــمــھـــیـــد

الدولة عرف الاقتصاد الجزائري مجموعة من الإصلاحات الرامیة إلى إحداث تغییرات جذریة في منھج 

الذي شھد صرفيوأدائھا الاقتصادي حیث مست الإصلاحات جمیع القطاعات الاقتصادیة، من بینھا القطاع الم

، وكان الھدف الأسمى لھذا القانون ھو تنظیم القطاع )10-90(القرضعتماد قانون النقد وإحات بأولى الإصلا

. المصرفي، وذلك من خلال تعزیز الرقابة على أعمال البنوك بإنشاء ھیئات تنظیمیة مسؤولة على ھذه الرقابة

ویعتبر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من بین البنوك الجزائریة العمومیة التي شھدت تغییرات بعد صدور 

، وبدایة عام 2001، حیث عرف البنك تطورات كبیرة خاصة مع نھایة عام )10- 90(النقد والقرضقانون

ستحداث تنظیم جدید یتماشى ومتطلبات الفترة القادمة التي تمیزھا المنافسة بین مختلف البنوك إحیث تم . 2002

میع نشاطاتھ، خاصة عملیات الوطنیة والأجنبیة، ولا یمكن تحقیق ذلك إلا في ظل وجود رقابة صارمة على ج

، لذلك فإدارتھا تتطلب الكثیر من الإجراءات الرقابیة مصرفیة مختلفةمنح القروض وما یشوبھا من مخاطر

. الداخلیة للسیطرة علیھا أو تجنبھا

الأدواتیؤدي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة دورا متزایدا ومتمیزا في دعم التنمیة الاقتصادیة، من خلال و

حیث یقوم بكافة الأعمال المصرفیة التقلیدیة، كقبول الودائع بمختلف تي یستخدمھا لتنفیذ وظائفھ ومھامھ، ال

ھ العملات في شكل أوعیة إدخاریة متنوعة، تمویل المشروعات في قطاعات نشاط مختلفة، بعد أن كان نشاط

سھام في رؤوس أموال المشروعات، تأسیس والإالتمویل التجارة الخارجیة، حصرا فقط على القطاع الفلاحي، 

وإدارة وتسویق الإصدارات الجدیدة للأوراق المالیة، كما یقوم أیضا ببعض الخدمات الممیزة لكبار العملاء، 

، ووكالات البنك كقیامھ بتعاملات سریعة في مجال التحویلات النقدیة نتیجة إشتراكھ في شبكة سویفت الدولیة

كما أن لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة تواجد كبیر في الساحة ،مل التراب الوطنيموزعین توزیعا ملائما عبر كا

.ممتازة مع شبكة واسعة من البنوك المراسلةالھالمصرفیة العالمیة وذلك من خلال علاقات

:وعلیه سیتناول الفصل المباحث الثلاثة الآتیة
؛تقدیم عام لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة
؛محاور الدراسة وفرضیات البحثتحلیل
 الدراسةنموذج إختبار فرضیات.


شبكة إتصالات ما بین البنوك، تسھل عملیة إنتقال الأموال ما بین الدول جمعیة الإتصالات المالیة ما بین البنوك عبر العالم، وھي ": Swift"سویفت - 

.دولة86بنك في 3600، وتضمن نقل عشرات الآلاف من الرسائل یومیا وذلك من )بلجیكا(ببروكسل1973أنشأت عام 
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الفلاحة والتنمیة الریفیةبنك: الأولالمبحث 

دورا متزایدا ومتمیزا في دعم التنمیة الاقتصادیة، من BADRیؤدي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

التي یستخدمھا لتنفیذ وظائفھ ومھامھ، والتي جعلت منھ البنك الرائد في مجال الصناعة والأدواتخلال الآلیات 

خبرتھ إلىالبنوك الوطنیة، نتیجة أكبربنك الفلاحة والتنمیة الریفیة واحد من و. المصرفیة في الجزائر

م جدید، وتحویل وتنافسیتھ یفرض مستواه في بیئة تنافسیة لبنوك خاصة وطنیة وأجنبیة، وذلك بتبني تنظی

تكییف وھذا ما یؤدي إلىأسالیب العمل الخاصة بھ وھذا ما یضیف قیمة أعلى لموارده البشریة والمادیة، 

.تطورات الحدیثة في البیئة المصرفیةمع التھستراتیجیات إدارإ

تقدیم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: المطلب الأول

البنوك الفاعلة في السوق الجزائریة، وذلك من خلال حضوره یعتبر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة أحد

الدائم ونشاطھ الملحوظ، وكذا مواكبتھ لكافة التطورات التي تشھدھا الصناعة المصرفیة محلیا وعالمیا، وذلك 

.احاولة إقتنائھمبتنویع مجالات نشاطھ، وتوزیع قاعدة الخدمات التي یقدمھا، والإھتمام بالتكنولوجیا الحدیثة و

نشأة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة-أولا
أنشئ بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة كنتیجة لإعادة ھیكلة البنك الوطني الجزائري وذلك بموجب المرسوم 

وكالة تنازل عنھا 140تكون البنك في بدایة مشواره من ف،1982مارس13المؤرخ في)106-82(الرئاسي

وكان الھدف من إنشاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة المساھمة في تنمیة وترقیة ، 1لبنك الوطني الجزائريا

القطاع الفلاحي ودعم نشاطات الصناعات التقلیدیة والحرفیة، وعلى أساس ذلك كانت مھمة بنك الفلاحة 

زراعیة، وكذلك والتنمیة الریفیة تتمثل في تمویل مزارع الدولة، المجموعات التعاونیة، المستفیدون من الثورة ال

، ألغي نظام 1990أفریل14المؤرخ في ) 10-90(وبموجب قانون النقد والقرض.تمویل قطاع الصید البحري

التخصص الذي كان ساریا على البنوك، وصارت مھام بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لا تقتصر على تمویل 

2.ا مختلف البنوك التجاریةالقطاع الفلاحي فحسب، بل صار یقدم جمیع الخدمات التي تقدمھ

BADRالتعریف ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة- ثانیا
دینار 33.000.000.000: بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ھو شركة ذات أسھم یقدر رأسمالھا الحالي بـ

مدیریة 39وكالة و300جزائري تعود ملكیة جمیع أسھمھا للدولة، یتكون بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من 

یتولى المجمع الجھوي للاستغلال مھمة تنظیم، تنشیط، موزعة على مستوى القطر الوطني،GREجھویة

مساعدة، مراقبة ومتابعة الوكالات التي ھي تحت مسؤولیتھ، وغالبا ما تكون ھذه المجمعات الجھویة للاستغلال 

 - BADR: Banque de l’Agriculture et du Developpement Rural
www.badr-bank.dz: الفلاحة والتنمیة الریفیة على الرابطالموقع الإلكتروني لبنك - 1
دیوان المطبوعات الجامعیة، ، مع الإشارة إلى تجربة الجزائردراسة في طرق إستخدام النقود من طرف البنوكتقنیات البنوك الطاھر لطرش، - 2

. 191-190: ، ص ص2003الجزائر، الطبعة الثانیة، 
 - GRE: Groupe Régional d’Exploitation.
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یریة عامة مركزیة، تساعدھا على أداء مھامھا مجموعة من أما الإدارة العلیا للبنك فتتكون من مد. ولائیة

إطار ومستخدم، ویقع بنك 7000وتتمثل الموارد البشریة لھ في أكثر من ،DGAالمدیریات المساعدة 

1.الفلاحة والتنمیة الریفیة في نھج العقید عمیروش بالجزائر العاصمة

مراحل تطور بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة - ثالثا
:مر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال تطوره بعدة مراحل رئیسیة وھي

الأساسي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في إثبات حضوره في ھدف الكان : ]1990-1982[المرحلة الأولى -1

ك سمعة كتسب البنإبفتح العدید من الوكالات في المناطق ذات الصبغة الفلاحیة، وبمرور الوقت المجال الریفي

قطاع الصناعة الغذائیة والصناعة المیكانیكیة الفلاحیة، وھذا في میدان تمویل القطاع الفلاحي،جیدة

.لنفس الفترةالمخططالوطني منصوص علیھ في الاقتصاد یتماشى في ھذه المرحلة مع ما ھوالاختصاص 

تخصص البنوك، لذا وسع بنك الفلاحة تم إنھاء ) 10-90(قانون البموجب : ]1999-1991[المرحلة الثانیة -2

مجالات أخرى من النشاط الاقتصادي خاصة قطاع أي نحو القطاعات الأخرى،تمویلھوالتنمیة الریفیة مجال

عند دون الاستغناء عن القطاع الفلاحي، وعلى الصعید التقني فقد تمیزت منالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

:وأھم ما تم إنجازه خلال ھذه المرحلةت الحدیثةالمرحلة بإدخال التكنولوجیاھذهبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

.الدولیةالتحویلاتوالذي یعنى بتنفیذ " swift"إنشاء نظام تم :1991خلال سنة -

الذي یساعد على أداء العملیات البنكیة بشكل أسرع من خلال ما ))sybuتم وضع نظام :1992خلال سنة -

.ستخدام الإعلام الآلي في كل عملیات التجارة الخارجیةإإلى جانب تعمیم یسمى  بالمعالجة عن بعد 

.الفلاحة والتنمیة الریفیةببنكستخدام الإعلام الآلي في كل العملیات المصرفیةتم تعمیم إ:1993خلال سنة -

.إنشاء خدمة بطاقة الدفع والسحب ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیةتم :1994خلال سنة -

.تقدیم خدمة معالجة وتحقیق العملیات البنكیة عن بعد وفي الزمن الحقیقي:1996خلال سنة -

.إنشاء خدمة بطاقة السحب بین البنوك:1998خلال سنة -

بنك بوضع برنامج یمتد على خمس سنوات، للتكیف مع التحولات القام : ]2004-2000[المرحلة الثالثة -3

من ستجابة لاحتیاجات ورغبات العملاء إالفترة من جھة وھذهالاقتصادیة والاجتماعیة التي شھدتھا البلاد خلال 

ویتمحور ھذا البرنامج أساسا حول عصرنة البنك وتحسین أدائھ، العمل على تطویر الخدمات التي . جھة أخرى

2:ستخدام التكنولوجیات الحدیثة في مجال الخدمات البنكیة وقد قام ھذا البرنامج بتحقیق ما یليإمھا البنك ویقد

- DGA: Direction Générale Adjointe
www.badr-bank.dz: التشعبيالموقع الإلكتروني لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة على الرابط- 1

 - SYBU: Systéme Bancaire Universel
، مذكرة المدیریة الجھویة ورقلةBADR، دور التسویق بالعلاقات في زیادة ولاء الزبون دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بنشوري عیسى- 2

.103: ، ص2009مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر تخصص تسویق، فرع علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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القیام بتشخیص دقیق لنقاط القوة والضعف في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وإنشاء مخطط :2000خلال سنة -

.لرفع مستوى خدمات البنك لتتماشى والمعاییر الدولیة

تم تكثیف عملیات التدقیق المالي والمحاسبي، وتطبیق نموذج البنك الجالس في بعض :2001سنة خلال-

.وكالات البنك

.تم تعمیم نموذج البنك الجالس على مستوى جمیع وكالات البنك:2002خلال سنة -

. الأساسیةتم تحسین نموذج البنك الجالس بخدمات مشخصة على مستوى جمیع الوكالات :2003خلال سنة -

.ستخدام الشبابیك الآلیة للأوراق النقدیة المرتبطة ببطاقات الدفعإتم تعمیم :2004خلال سنة -

1:الآتيبنك خلال ھذه المرحلة فيالتتمثل أھم التطورات التي عرفھا : ]2014-2005[المرحلة الرابعة -4

كمعرفة العمیل لرصیده البنكي وحركیة ) E-banking(لكترونیة أو ما یعرف بـ إالقیام بتقدیم خدمات بنكیة -

.لذلكرسميموقعلحسابھ البنكي بالإضافة إلى تحمیل كشوف الحسابات عن طریق فتحھ 

. نشغالاتھمإتصال یھدف إلى الإجابة على جمیع تساؤلات العملاء الحالیین والمحتملین وإفتح مركز -

وضعت وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة قروضا جدیدة من أجل النھوض وبالإضافة إلى ھذه التطورات فقد -

بالقطاع الفلاحي فضلا عن تلك الموجودة سابقا، حیث فتحت ھذه القروض على مستوى بنك الفلاحة والتنمیة 

ات الجزائر بحیث تمثلت ھذه القروض یحة ومصالحھا في كل ولایة من ولابالتنسیق مع مدیریة الفلاالریفیة 

.التحديقرضالرفیق وقرضالالجدیدة في 

رفیق القرض- 4-1
على التدابیر التي أقرھا قانون المالیة التكمیلي ابغرض تدعیم تجدید الاقتصاد الفلاحي والریفي وبناء

للتكفل 2008في أوت " القرض الرفیق"یعرف بـبنكي جدید منتجطلاق إ، قررت الحكومة دعم 2008لسنة 

ستثمارات الفلاحیة نشغالات العدید من الفلاحین الذین یشتكون من غیاب الدعم بسبب عدم مسایرة البنوك للإإب

2.كل من بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة والبنك الوطني الجزائريإلىفي الوقت الذي تمّ فیھ توكیل منح القرض 

مع وزارة الفلاحة والتنمیة تفاقیة إوقعتمن طرف البنوك التي ن والمربین بدون فوائد للفلاحییمنح ھو قرضو

.2008تتكفل الدولة بنسبة الفوائد مثلما نص علیھ قانون المالیة التكمیلي لسنة و، الریفیة الجزائریة

3:في مایليالمجالات التي یغطیھا قرض الرفیق تتمثل و

).مواد صحیة نباتیةالأسمدة،تل،االمشالبذور،(مثلستغلال الفلاحي لإنشاط القتناء التجھیزات الضروریة إ-

ووسائل السقي ومنتجات الأدویة ) كل الأنواع(الأعلاف للحیوانات المخصصة للتربیة ولأغذیةاقتناءإ-

.البیطریة

www.badr-bank.dz: التشعبيالرابطالموقع الإلكتروني لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة على - 1
.2008جویلیة 27، الصادرة في 42، العدد الجریدة الرسمیة، المتعلق بقانون المالیة التكمیلى، 2008جویلیة24المؤرخ في )02- 08(الأمر - 2

3- Banque de L'Agricultuture et du Developpement  Rural (BADR), Direction de la Formation , le Finanacement de
L’agriculture, 2010, pp: 17-18.
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.الاستھلاكقتناء المواد الفلاحیة لتخزینھا ضمن نظام مراقبة المنتجات الفلاحیة الواسعة إ-

:من خلالستغلال الفلاحيتقویة قدرات الإ-

 ستخدام المیاهإتعبئة وكفاءة (تحسین نظام الري(.

قتناء العتاد الفلاحي في إطار قرض البیع بالإیجارإ.

 الفلاحیةوالتخزین على مستوى المستثمراتالحیواناتبناء أو إعادة تأھیل البنیة التحتیة لتربیة.

 المختلفةالبیوت البلاستیكیةوبناء وإقامة.

تھیئة الإسطبلات والحظائر الحیوانیة.

قرض التحدي - 4-2

ھو عبارة عن قرض موجھ ویعتبر من قروض الإستثمار التي جاء في إطار قروض الإمتیاز 

بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةطرفتطویر المستثمرات، یمنح منحیة وللاستثمارفي جمیع الأنشطة  الفلا

فإن آجال التسدید قد مدة القرض وفي ما یخص.ستثماریةللفلاح أو المستثمرة الفلاحیة لتمویل المشاریع الإ

سنة، حیث سیكون 15سنوات، وقد تكون طویلة المدى وتصل إلى غایة 7تكون متوسطة المدى إذ تصل إلى 

تجاوزه لآجال التسدید ةبعھ في حالبنك حرمان المستفید من القرض من الامتیازات التي تطالبإمكان مصالح 

1:إن مجالات منح قرض التحدي متنوعة نذكر منھا مایليو.سنة15أي ما فوق الـ

، تجھیز مضخات ھاتخزینكیفیةوھاتحویلو، البحث عن مصادر المیاه رمعدات الري وإنجاز الآباإقتناء -

.ستعمال الفلاحيللإالمیاه الموجھة 

.الحصول على البذور، النباتات، الأسمدة والمعدات التقنیةوتھیئة الأراضي أشغال التسویة و-

.الحیواناتتجھیزات تربیة وإقتناء العتاد الفلاحي -

.التغلیفو، التعبئة لتخزین، التحویللت آإنجاز منش-

.الصحيإنجاز وإعادة تھیئة قنوات الصرف-

: كما توجد تطورات أخرى تمثلت في

المشاركة كعضو في النقابة التي أنشأتھا بورصة الجزائر للقیام بدور وسیط یتمثل في جمع طلبات شراء أسھم -

وقد فتح . مجمع الرویبة لإنتاج المشروبات والعصائر وإرسالھا إلى مكتب البورصة في الجزائر العاصمة

25-2013فیفري 07[خلال الفترة من رأسمالھ للاكتتاب ) %25(مجمع الرویبة لإنتاج المشروبات والعصائر

بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي : وتتكون ھذه النقابة من]. 2013فیفري 

.الجزائرباریبانكوبجنرال الجزائر سیتيالجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمیة المحلیة، سو

1-Banque de L'Agricultuture et du Developpement Rural (BADR), Direction de la Formation , Op-cit, 2010, pp: 17-18.
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ألف قرض 13عن منح " بوعلام جبار " السید لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة كشف الرئیس المدیر العام -

ملف جدید، حیث أشار 3000و2000، مضیفا أن وتیرة طلب القروض في تزاید بین 2014فلاحي في سنة 

. إلى العمل على تسھیل وتخفیف إجراءات منح القروض للفلاحین

وكالة من 50أنھ سیتم فتح في تصریح للإذاعة الجزائریة،الرئیس المدیر العام لبنكأیضا أوضح كما -

موزعة عبر الوطن، وھذا لخدمة 300تضاف إلى 2015وكالة تمت برمجتھا مع حلول سنة 125مجموع 

1.خاصة بالنسبة للقروض الفلاحیةھموكلاء البنك وزبائنھ وتلبیة طلبات

بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وأھداف مھام - رابعا

.تتعدد مھام بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وتتنوع الأھداف التي یسعى إلى تحقیقھا

ھداف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةأ-1

2:من أھداف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، یذكر الآتي

.توسیع وتنویع مجالات تدخل البنك كمؤسسة مصرفیة شاملة-

.تحسین العلاقات مع الزبائن-

.الحصول على أكبر حصة من السوق-

.تحقیق قدر من الربحیة عن طریق تطویر العمل البنكي-

.المساھمة في تطویر القطاع الفلاحي إلى جانب القطاعات الأخرى-

.بتحسین نوعیة وجودة الخدماتالعمل على خلق خدمات مصرفیة جدیدة وتطویر الخدمات القائمة-

.بنكستخدامات الاتنمیة موارد و-

.الاستفادة من التطورات العالمیة في مجال العمل البنكي-

بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةمھام-2

3:بنك تكمن مھامھ فيلوفي إطار السیاسة الإقراضیة ل

.تطویر قدرات تحلیل المخاطرالمصرفیة-

.إعادة تنظیم القروض-

.تحدید ضمانات متصلة بحجم القروض وتطبیق معدلات فائدة تتماشى وتكلفة الموارد-

:، على الرابط التشعبي2014- 11-01: یومیة الفجر، الصادرة في،2015وكالة جدیدة سنة 50بـ سیدعم " بدر"بنك یاسي، م - 1
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=264628%3Fprint

www.badr-bank.dz:التشعبيالموقع الإلكتروني لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة على الرابط-2
مذكرة مقدمة ،التسویق المصرفي في تحسین العلاقة مع الزبون دراسة میدانیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة مسیلةأھمیة لعذور صوریة، - 3

.105: ، ص2008جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ، علوم التسییر، فرع التسویق ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر
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:تركیز الجھود على تطبیق صیغ مناسبة للتمویل وتوجیھھا نحو الأنشطة التالیة-

.قطاع الفلاحة-

.المائیةردقطاع الصید البحري والموا-

.تمویل برامج التنمیة الریفیة-

نجاز المشاریع التي تدعمھا إتنمیة الریفیة نشاطھ كذلك في مجال تمویل التنمیة نحو یوجھ بنك الفلاحة وال-

:السلطات العمومیة ومن بینھا

.القروض الموجھة نحو تشغیل الشباب في القطاعات الاستراتیجیة للبنك-

.القروض للخواص الھادفة إلى خلق نشاطات في المناطق الریفیة-

طار طلب قابل للتسدید ومدعم من طرف الھیئة الوطنیة للسكنإریفیة في القروض لبناء المساكن ال-

.والصندوق الوطني للسكن

.في المناطق الریفیة) الشباب الحاصل على شھادات في الطبمثل (القروض للمھن الحرة -

1:یليمنھا ما ولقد حددت محاور النشاطات التي یركز علیھا البنك تمویلھ مستقبلا في قائمة جدیدة و

.الفلاحة والنشاطات التابعة لھا-

.الصید والتربیة المائیة والنشاطات التابعة لھا-

.صناعة العتاد الفلاحي-

.الصناعات الغذائیة الفلاحیة-

.تسویق وتوزیع المنتوجات المرتبطة بالنشاطات الاستراتیجیة-

صناعة ،مشاریع الري الصغیرة، كن الریفيالس،نشاطات الحرفیین الصغار:تنمیة العالم الریفي خاصة-

وبصفة عامة كل ،الخیزرانیةمنتوجات الخشبیة والفلین والموادصناعة الخشب وال،السروج والأدوات الجلدیة

.النشاطات التي تساھم في تنمیة الریف

الھیكل التنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة:المطلب الثاني

والتنمیة الریفیة لأھدافھ المسطرة یرتبط بقدرتھ على إتاحة وتجنید الوسائل المادیة تحقیق بنك الفلاحة إن 

والھیكل ،والبشریة لذلك، وضمان التنظیم والتنسیق بینھا ولا یتحقق ذلك إلا بوجود ھیكل تنظیمي ملائم

یضم مجلس إداري یترأسھ والتنظیم المركزي:ھماتنظیمینالتنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یعتمد على 

یترأس كل منھا مدیر مساعد وتتفرع منھا بالنیابة كمدیریات مساعدة الرئیس المدیر العام والمدیریات العامة 

یضم التنظیم اللامركزي في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الذيالتنظیم اللامركزيو.مدیریات فرعیة أخرى

.أحد المجمعات الجھویة للاستغلالوھي تحت رقابة لمحلیة للاستغلالالوكالة او؛المجمع الجھوي للاستغلال

.لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة488وثائق داخلیة مقدمة من طرف وكالة تبسة - 1
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.BADRالھیكل التنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة) 32(ویبین الشكل رقم 

BADRالھیكل التنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة): 32(الشكل رقم 

).01(على الملحق رقم بناءا باحثةالمن إعداد : المصدر

1:یقسم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة إلى ما یلي)32(رقمومن خلال الھیكل التنظیمي الموضح في الشكل 

.لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة488وثائق داخلیة مقدمة من طرف وكالة تبسة - 1

مدیریة تمویل 
المؤسسات 

D.F.G.Eالكبیرة 

مدیریة تمویل 
المؤسسات 
المتوسطة 

الصغیرةو

مدیریة تمویل 
النشاطات 

الفلاحیة و الصید 
البحري 

مدیریة 
تمویلات 
الأشخاص

مدیریة متابعة 
القروض 
D.S.G.C

مدیریة 
الدراسات 

D.E.Gالعامة  

مدیریة 
العلاقات 
الدولیة

مدیریة التجارة 
الخارجیة

العملیاتمدیریة 
المالیة مع 

الخارج

مدیریة 
المتابعة 
والمراجعة

دائرة السویفت 
والإعلام 

مدیریة الاستغلال 
و برمجیة 
المعلومات

مدیریة الصیانة

مدیریة وسائل 
الدفع النقدي و 

الاتصالات 

مدیریة المحاسبة 
العامة

مدیریة الخزینة

مدیریة التنظیم و 
الأنظمة 

المعلوماتیة

مدیریة أنظمة 
الدفع والمقاصة إ

مدیریة شبكة 
الاستغلال

مدیریة التسویق 
و الاتصال
DMC

مدیریة التنبؤ و 
الرقابة الإداریة

المجموعة 
الجھویة 
للاستغلال
GRE

وكالة رئیسیة
AP

وكالة محلیة 
للاستغلال
ALE

للقطاع مدیریة التحصیل 
الفلاحي و الصید 

البحري

مدیریة التحصیل 
للقطاع الصناعي 

و التجاري

مدیریة التحصیل 
القضائي
DRJ

دائرة الإدارة و 
التقاریر

مدیریة شؤون 
الموظفین

مدیریة تطویر 
البشریةالموارد 

DRRH

مدیریة تنظیم 
الدراسات 
و القانونیة 
المنازعات

مدیریة النقل  
والامدادت 

المدیریة العامة 
بالنیابة  قروض

المدیریة العامة 
عملیات للبالنیابة 

دولیةال

م ع ن لتكنولوجیا 
المعلومات و

الخزینةالمحاسبة 

المدیریة العامة 
بالنیابة   

ستغلالللا

المدیریة العامة 
بالنیابة  

تحصیللل

وسائلالدارة لإم ع ن
المادیة والبشریة

مجلس الإدارة المراجعةلجنة

المدیر الرئیس
العام

أمانةالمدیر 
العام

المفتشیة العامة المراجعةإدارة
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مجلس الإدارة-أولا

: وھي الخلیة المسیرة للبنك بالكامل، بحیث تضم

وھو أعلى جھاز في البنك حیث یشرف على جمیع المصالح : الرئیس العام لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة-1

السھر على تطبیق القوانین وممارسة الرقابة على الموظفین، : ومن أھم مھامھ،التنظیميالھیكلالموجودة في 

یجیات البنك وكل مایتعلق بمھامھ ، والإشراف على إستراتیقوم بوضع السیاسات الخاصة بالعمل داخل البنك

.بھدف تحقیق التسییر الفعال لأھداف البنك

تشرف على جودة عملیة المراجعة في البنك ككل وھي متصلة مباشرة بمجلس الإدارة :لجنة المراجعة-2

، وتتكون من عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك غیر التنفیذیین ولدیھم خبرة جیدة في مجالوالرئیس العام

.المراجعة والمحاسبة والمالیة، وتعد اللجنة قناة إتصال بین مجلس الإدارة وجمیع الجھات ذوي العلاقة

وتستخدم لجنة المراجعة إدارة المراجعة كمصدر للمعلومات بالنسبة للأخطاء والمخالفات الھامة ومدى مسایرة 

كالمراجع الخارجي مثلا، وتكمن مھامھا أعمال البنك للقوانین واللوائح الساریة بنشاط المراجعة الداخلیة

: الأساسیة في الآتي

.الإشراف على إعداد التقاریر المالیة-

.دعم وظیفة المراجعة الخارجیة-

.دراسة نظم الرقابة الداخلیة وتقییمھا-

.دعم وظیفة المراجعة الداخلیة-

.دعم حوكمة البنك-

إدارة المراجعة بالبنك یرفع من كفاءة أداء وظیفة ووإن الإشراف والتبعیة التنظیمیة بین لجنة المراجعة 

.  المراجعة الداخلیة ویعزز من إستقلالھا وموضوعیتھا

تتكفل ھذه المصلحة بالاتصال داخل وخارج الوكالة، كما تعمل على إیصال المعلومات من :الأمانة العامة-3

تحدید مواعید لقاءات المدیر وجمع الوثائق التي تحتاج إلى إمضاءات، والتنسیق بین ،المدیر إلى المصالح

.لبنكالعامة بالنیابة لمدیریات المختلف 

: ، ومن بین أبرز مھامھا مایليسییر عملیة المراجعة في البنكوھي مدیریة تسھر على ت:المراجعةإدارة-4

.التأكد من أن وكالات البنك وإداراتھ التنفیذیة تعطي إھتماما متزایدا لجودة وسلامة نظام الرقابة الداخلیة-

تأمین الإتصال الدائم والمستمر مع لجنة المراجعة حتى تتمكن من مناقشة الأمور الھامة في الوقت المناسب -

الصعوبات والمشاكل الجوھریة التي قد یواجھھا أعضاء إدارة المراجعة أثناء عملھم بھدف أو لعرض بعض 

.ملیة المراجعةدفع كفاءة وفاعلیة ھذه الإدارة، وما یستتبعھ من تحسین جودة أداء ع

التأكد من أن العمل بھذه الإدارة یتم طبقا لخطط موضوعة بشكل ملائم مع وجود دلیل للمراجعة وبرامج -

.وأوراق عمل، حتى تضمن كفاءة وفاعلیة العمل
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ییسر على المراجعین التأكد من أن ھناك توثیقا موضحا بھ سلطات ومسؤولیات إدارة المراجعة الداخلیة، مما-

خلیین الإطلاع على كافة المستندات والسجلات اللازمة لإتمام عملھم، والحق في فحص ممتلكات البنك الدا

.والحصول على المعلومات اللازمة لإتمام عملیة المراجعة

في المصرفیة والتحقیق والتفتیشاللجنةإلىبإعداد وإرسال التقاریر مكلفةالمدیریة الوھي : المفتشیة العامة-5

لتزام إالحفاظ على مع في كل ما یتعلق بنشاط البنك والحوادث التي تطرأ في إداراتھ المختلفة ائربنك الجز

في أي تجاوزات من طرف جمیع المناسبةتخاذ جمیع الإجراءاتإو،الإدارة بالنزاھة والشفافیة في العمل

.إدارات البنك ووكالاتھ

بالنیابةالمدیریات العامة- ثانیا

وھي التي تنظم وتسیر جمیع وظائف بنك الفلاحة ،موزعة بالتنظیم في البنك ككلوھي ستة مدیریات

والتي تلتزم بمختلف التعلیمات من الرئیس العام ،والتنمیة الریفیة وكافة وكالاتھ عبر التراب الوطني الجزائري

: تمثل ھذه المدیریات العامة فیما یليتللبنك والعمل بھا على جمیع الوكالات و

لإدارة الوسائل المادیة والبشریةبالنیابة مدیریة العامة ال-1
في المحافظة على مختلف الوسائل المادیة والبشریة وتطویرھا وتكییفھا مع المدیریة هتتمثل وظیفة ھذ

:شرف على مختلف المدیریات التالیةوتالوضع الخارجي العام 

.اتمدیریة النقل والإمداد-

.والمنازعاتالقانونیة الدراسات مدیریة تنظیم -

.مدیریة تطویر الموارد البشریة-

.مدیریة شؤون الموظفین-

لتكنولوجیا المعلومات والمحاسبة والخزینةبالنیابة المدیریة العامة -2

،تكفل بـمتابعة كل العملیـات الخـاصة بالتسبیقاتتيفي البنك، فھالمدیریات أھم من عتبر تو

ھتم أیضا بمختلف التطویرات تو، لخإ... الودائع حسابـات،تسییر الصندوق،الكفالات،الضمانـات

والتحدیثات الخاصة بالتكنولوجیا المستخدمة في البنك وفي تقدیم الخدمات وتطویر أسلوبھا بما یتماشى مع 

ساس من ھذا یعتبر قسم حلوالتنافسیة، البنك قدراتالبیئة المنافسة ومحاولة ابتكار خدمات جدیدة لإبراز 

فرعیة حیث تعبیره عن التطور التكنولوجي في الأداء المصرفي وھذا من خلال إشرافھ على سبعة مدیریات 

: التي تتمثل فیما یليو

.مدیریة الاستغلال وبرمجیة المعلومات-

.مدیریة الصیانة-
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.مدیریة وسائل الدفع النقدي والاتصال-

. مدیریة المحاسبة العامة-

.الخزینةمدیریة -

. مدیریة التنظیم والأنظمة المعلوماتیة-

.مدیریة أنظمة الدفع والمقاصة الإلكترونیة-

للقروضبالنیابة المدیریة العامة -3

وتسییر الوكالات قوم بالإشراف على تلبنك وھو الإقراض بحیث اعلى أھم أنشطة المدیریةهشرف ھذت

:كالآتيفرعیةشتمل على ستة مدیریاتتو،منحھا للقروض

.مدیریة تمویل المؤسسات الكبرى-

.لمتوسطة والصغیرةامدیریة تمویل المؤسسات-

.مدیریة تمویل النشاط الفلاحي والصید البحري-

.مدیریة تمویل الأشخاص-

.مدیریة متابعة القروض-

.مدیریة الدراسات العامة-

للتحصیلبالنیابة المدیریة العامة -4

ومتابعة القروض ،جمیع النواحي المتعلقة بالمنازعات القضائیة للبنك أو على البنكالمدیریةهمثل ھذت

:كالآتيفرعیة مدیریات أربعةوالمستحقات والضمانات وتحصیلھا عن طریق الإشراف على 

.مدیریة التحصیل للقطاع الفلاحي والصید البحري-

.مدیریة التحصیل للقطاع الصناعي-

.التحصیل القضائيمدیریة -

.الإدارة والتقاریردائرة-

للاستغلالبالنیابةالمدیریة العامة-5

لحصول على الزبائن وتحقیق معدلات جیدة وأیضا ابتنشیط أعمال البنك وزیادة وتیرة المدیریةهھتم ھذت

وذلك عن طریق الإشراف على یھتم بتأطیر الشبكة على مستوى كل الوكالات الموزعة على التراب الوطني 

:ةفرعیة الآتیالمدیریات ال
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.مدیریة شبكة الاستغلال-
.مدیریة التسویق والاتصال-
.مدیریة التنبؤ والرقابة الإداریة-
.المجموعة الجھویة للاستغلال-
.الرئیسیةتالوكالا-
.وكالات الاستغلال المحلیة-
الدولیةللعملیات بالنیابة المدیریة العامة -6

الاعتماد المستندي في الاستیراد والتصدیر من وإلى كعلى العملیات المصرفیة الخارجیة المدیریة شرف ت

:الفرعیة الآتیةشرف على المدیریات تالوطن وتسویة مختلف العلاقات المصرفیة خارج الوطن حیث 

.مدیریة العلاقات الدولیة-
. مدیریة التجارة الخارجیة-
.العملیات المالیة مع الخارجمدیریة -
.المراقبةومدیریة المتابعة -
.نظام سویفت والمعلوماتدائرة-

GREالمجمع الجھوي للاستغلال- ثالثا

ویتولى المجمع الجھوي للاستغلال مھمة تنظیم، تنشیط، مساعدة ومراقبة ومتابعة الوكالات البنكیة 

1:الآتیةھیكلھ التنظیمي من الوظائفالتابعة لھ ویتكون

.والمسؤول عن تسییرھا وتسییر جمیع الوكالات التابعة لھاللمجمعویمثل السلطة العلیا :المدیر-1

وتتولى مھمة المراقبة الداخلیة، والتأكد من مدى تطبیق القوانین الداخلیة للبنك، وتقوم :خلیة المراقبة-2

.القرارات من خلال التقاریر المختلفة التي تقدمھا لھتخاذ إبالتنسیق بین مختلف المصالح وتساعد المدیر في 

ستقبال المكالمات إتسییر البرید الصادر والوارد، : تقوم الأمانة العامة بوظیفة السكرتاریة من:الأمانة العامة-3

.المجمعالھاتفیة، تنظیم الاجتماعات، وإدارة المواعید الرسمیة لمدیر 

النیابة عن المدیر في مختلف المجالس والاجتماعات، ویعمل على مراقبة، تتمثل وظیفتھ في: نائب المدیر-4

.متابعة نشاطات الوكالات التابعة والتنسیق بینھا

:وتتكون من أربع مصالح ھيالدائرةوتسیر ھذه الدائرة من طرف رئیس :دائرة الإدارة والمحاسبة-5

وضع الأجور، تنظیم : بتسییر شؤون المستخدمینتھتم ھذه المصلحة : مصلحة تسییر المستخدمین- 5-1

.الإجازات، إعداد الحوافز وغیرھا

.تبسة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة488وثائق داخلیة مقدمة من طرف وكالة - 1
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یتم على مستوى ھذه المصلحة تأمین، متابعة ومراقبة جمیع المصاریف، :مصلحة تسییر الوسائل العامة- 5-2

.القیام بعملیات الجرد الدائم في جمیع الوكالات التابعة وكذلك معالجة الأرشیف

تتولى ھذه المصلحة تسجیل العملیات الیومیة التي تقوم بھا الوكالة في جمیع أقسامھا : المحاسبةمصلحة - 5-3

.إعداد المیزانیة الختامیة، تحلیلھا والقیام بالمراجعة الدقیقة لحسابات الوكالة، والإشراف على نفقاتھا العامة

ھزة والبرامج المتواجدة على مستوى تتولى ھذه المصلحة عملیات صیانة الأج: مصلحة الإعلام الآلي- 5-4

.التابعة لھاالفرعیة الوكالة والوكالات 

.ملفات العملاء ومتابعة القروض المقدمة لھممتابعة وثائقمن مھام خلیة التحصیل :خلیة التحصیل-6

ومتابعة النزاعات للمجمعتتولى ھذه المصلحة دراسة الشكاوي المقدمة : مصلحة الشؤون القانونیة-7

.المختلفة

:مصلحتین ھماعلى وي الدائرة التجاریة تتح: الدائرة التجاریة-8

تعمل على تنفیذ الإجراءات والتعلیمات المتعلقة بالقروض، في إطار السیاسة : مصلحة القروض- 8-1

.الإقراضیة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

ت ة ھذه المصلحة في تطویر الخدمات المقدمة من طرف الوكالاتتمثل مھم:مصلحة التنشیط التجاري- 8-2

.تنمیتھامحاولة والتابعة للمجمع 

الوكالة المحلیة للاستغلال- رابعا

1:تشمل ما یليوالتي تتعامل مع الزبائن، الجھة التنفیذیةوھي

.تخاذ القراراتإیترأسھا مدیر یعمل على القیام بالتسییر، المراقبة، إصدار الأوامر و:مدیر الوكالة-1

.)إلخ...برید، إستقبال مكالمات(ھ الإداریة على القیام بوظائفالمدیرتتمثل مھمتھا في مساعدة : الأمانة-2

.یعد الوسیط بین مختلف مصالح الوكالة: عون الاستقبال-3

عن تسییر وول الثاني بعد المدیر حیث ینوبھ في غیابھ ویساعده على أداء مھامھ ؤالمسھو و:نائب المدیر-4

:القسمین التالیین

:مایليستقبال العملاء وتتضمنإتمثل الواجھة الأمامیة شبابیك :الواجھة الأمامیة- 4-1

:الذي توكل إلیھ المھام الآتیةوویمثل الصندوق :البنك الواقف-1- 4-1

.الخاصة بزبائن الوكالةعملیات السحب والإیداعتنفیذ-

.الصندوق بشكل یوميتحدید قیمة الأموال المتواجدة في-

.الریفیةتبسة لبنك الفلاحة والتنمیة 488وثائق داخلیة مقدمة من طرف وكالة- 1
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.الوكالةتنفیذ عملیات التحویل لحساب عملاء-

إلى تسھیل وتقدیم الخدمات للعملاء بتخصیص موظفین البنك الجالس مصالحھدفتو:البنك الجالس-2- 4-1

.العملیات الیومیةللعملاء لتسھیل 

:تشمل المصالح الحرة:مصالح حرة-3- 4-1

.الخارجيمراجع الحسابات-

.لأوراق المالیةلالموزع الآلي -

:وتتمثل في مختلف مصالح الوكالة وتشمل:الواجھة الخلفیة- 4-2

.ائرة التجاریةتوكل إلیھا مھمة قبول طلبات القروض ودراستھا قبل تحویلھا إلى الد:مصلحة القروض-1- 4-2

.یستقبل ھذا الفرع أوامر الدفع بالشیكات التي تحصل في الوكالة:فرع التحویلات-2- 4-2

.یتم على مستوى ھذا الفرع إیداع الأوراق المالیة والشیكات للقیام بعملیات تحصیلھا:فرع الحافظة-3- 4-2

.یتولى القیام بعملیات المقاصة الإلكترونیة:فرع المقاصة الإلكترونیة-4- 4-2

.تتولى ھذه المصلحة مھمة تسییر العملیات المتعلقة بالتجارة الخارجیة:مصلحة التجارة الخارجیة-4- 4-2

لمحاسبة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةلالعامةمدیریة الالمفتشیة العامة و: لثالمطلب الثا
في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لما تلعبھ من دور في توفیر رقابة الھیاكلأھم من تمثل المفتشیة العامة 

لمحاسبة القلب النابض للبنك العامة لمدیریة العلى جمیع المستویات الإداریة في البنك والتنسیق بینھا، كما تمثل 

.لما لھا من أثر بالغ على كافة الھیاكل المركزیة الأخرى

محاسبةللالعامةمدیریةال-أولا

للإستغلال تجمیع كافة المعلومات المحاسبیة الصادرة من مختلف المجمعات الجھویة ھذه المدیریة تتولى 

فضلا عن إعطاء شرح لمختلف التغیرات التي ،في شكل قوائم مالیة وتقوم بالرقابة علیھا وتحلیلھا وتفسیرھا

الدراسة على إعتبار أنھ یمكن من خلالھا التعرف على ھذهوقد تم التركیز على إظھارھا في.حصلت علیھا

.الوضعیة المالیة والمحاسبیة للبنك من خلال تقاریرھا ووظائفھا

.الریفیةوالتنمیةالفلاحةلبنكلمحاسبةلالعامةمدیریةللالتنظیميالھیكل) 33(یمثل الشكل رقمو
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BADRالریفیةوالتنمیةالفلاحةلبنكلمحاسبةالعامة لمدیریةللالتنظیميالھیكل:)33(الشكل رقم

).02(رقمعلى الملحقبناءا باحثةمن إعداد ال:المصدر

، والتنمیة الریفیة المنظمة لنشاطھھي مدیریة من ضمن مدیریات بنك الفلاحة مدیریة المحاسبةإن 

وتشرف ھذه المدیریة على المعالجة المحاسبیة لجمیع المعلومات الخاصة بالبنك وتعتبر من أھم المدیریات 

تعتبر كقاعدة معلومات مالیة یعتمد علیھا معظم مدیریات لذلكحیث منھا تنطلق جمیع المعلومات المالیة للبنك 

مكلفةإلخ، وھي...البنك للقیام بمختلف عملیاتھا كعملیة التقییم والتدقیق المحاسبي والتقدیرات ومتابعة القروض 

1:یليبما

.المعنیةالھیاكلإلىللبنكالصافیةالخاصةالأموالقیمتبلیغ-

.وثائق داخلیة مقدمة من المدیریة العامة للمحاسبة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة- 1

مصلحة الوسائل 
العامة

مدیریة المحاسبة 
العامة

الأمانة

الاھتلاكات 
الاستثمارات 
والمشاركات

معالجة ومراجعة  
AGIOSرسوم

الترحیل

نیابة المدیریة 
للناتج المحاسبي

المیزانیاتتوحید

الإجراءات 
والوظائف

مشروع
MOA

نیابة المدیریة 
للمعاییر 

والإجراءات
الإدارة

الارشیف

الاعتمادات

المدیریة 
الجھویة 
للاستغلال

الھیاكل المركزیة

الوكالات

متابعة المتغیرات حسب 
الھیاكل

نیابة
المدیریة
للجبایة

لوائح
الإبلاغ

متابعة
المنازعات
الجبائیة

نیابة المدیریة 
الفرعیة 
للرقابة 

المحاسبیة

الرقابة 
المحاسبیة 
للھیاكل 
المركزیة

الرقابة 
المحاسبیة 

لمنطقة الوسط

الرقابة 
المحاسبیة 

لمنطقة الغرب

الرقابة 
المحاسبیة 

لمنطقة الشرق
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.بالأرقامالمحتملةالأخطارتحدید-

.المخاطرتغطیةنسبحساب-

مجموع علىموحدانتسابرقمبتخصیصوذلكقروضمنمستفیدزبونكلعنالأخطاربتحدیدالقیام-

.الشبكة

الدیون، وتحصیلمتابعةمدیریةالشبكة،استغلالمدیریةالقرض،مدیریاتإلىالمعطیاتھذهكلتبلیغیجب-

.العامةالمفتشیةإلىوكذلكالإداریةوالرقابة التنبؤمدیریة

المفتشیة العامة والتدقیق- ثانیا

لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ھیئة رقابة علیا لكافة الھیاكل المركزیة، لما والتدقیقتمثل المفتشیة العامة

تقدمھ من وظائف ھامة تضمن تحقیق الأھداف الاستراتیجیة العامة للبنك فضلا عن تعزیز دور الرقابة الداخلیة 

جھویة والوكالات مفتشیة جھویة تتولى الرقابة على المجموعات ال12وتقییمھا وتتفرع من المفتشیة العامة 

مفتش على مستوى المفتشیة 49منھامفتش، 269المحلیة للاستغلال وتتكون المفتشیة العامة والتدقیق من 

.مدیریة جھویة موزعة عبر التراب الوطني12على مستوى المدیریات الجھویة التي یبلغ عددھا 220العامة و

:نوعین كالآتيیقسم المتفشین على حسب المھمات الموجھة لھم إلى:أنواع المفتشین-1

.السنویةالتدقیقلخطةوفقامیدانیاالمختلفةمھام التدقیقتنفیذیقومون ب: مفتشي المیدان- 1-1

عنمسؤولاالمیدانكمفتشین میدانیا، یصبح مفتشالخبرةمنسنواتعدةبعد:المفتشین المستقرین- 1-2

مفتش مساعد، : وحسب عدد سنوات الخبرة یقسم المفتشون إلى.المراجعةوتقاریرالمخاطرتحلیلعملیة

بنك الفلاحة لمفتش في الأساسیة لالمھام وبصفة عامة تتمثل ، مفتش، مفتش رئیسي، مفتش رئیسي مستوى أول

1:والتنمیة الریفیة في مایلي

.في البنك بمختلف هیاكلهالمعمول بهفحص نظام الرقابة الداخلیة- 

فحص تقاریر دائرة الرقابة والتفتیش ومراقبة الامتثال بما في ذلك الموضوعات المالیة وغیر المالیة والإجراءات - 
.التصحیحیة وسبل السیطرة على المخاطر التي یوجهها البنك

.فحص دقة القوائم المالیة المقدمة لمجلس الإدارة- 

بالقوانین والأنظمة والتعلیمات الصادرة عن بنك الجزائر والقواعد الصادرة عن الإدارة فحص مدى التزام البنك- 
.العامة

.فحص القوائم المالیة السنویة ونصف السنویة للبنك والمعلومات المقدمة للإدارة- 

.ضمان دقة ونزاهة الحسابات والالتزام بالقوانین واللوائح الساریة على أنشطة البنك- 

.لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةوثائق داخلیة مقدمة من طرف المفتشیة العامة والتدقیق- 1
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الریفیةوالتنمیةالفلاحةلبنكمفتشیة العامة والتدقیقللالتنظیميالھیكل): 34(ل رقمالشك

).03(الملحق رقم بناءا على باحثةالمن إعداد : المصدر

المفتشیة العامة والتدقیق
والمحاسبةالإدارةقسم الأمانة

المفتشیة 
المركزیة 

والتدقیق للتحلیل 
والتصمیم

المفتشیة المركزیة 
والتدقیق للھیاكل 

المركزیة

المفتشیة 
المركزیة 

والتدقیق شبكة 
شرق- وسط

المفتشیة 
والتدقیقالمركزیة 

غرب-شبكة وسط

الوحدة المركزیة 
المسؤولة عن 
تحلیل وتقییم 

المخاطر

الوحدة المركزیة 
الخاصة 
بالتصمیم 
والتطویر

الوحدة المركزیة 
المسؤولة عن ھیاكل 

الدعم المركزي

الوحدة المركزیة 
المسؤولة عن 

- د –المنطقة 

الوحدة المركزیة 
المسؤولة عن 

-ب –المنطقة 

الوحدة المركزیة 
المسؤولة عن 

-أ–المنطقة 

الوحدة المركزیة 
المسؤولة عن 

-ج –المنطقة 

الوحدة المركزیة 
المسؤولة عن الھیاكل 
المركزیة من المكتب 

الأمامي والمكتب 
الخلفي

المفتشیة الجھویة 
شرق-والتدقیق وسط

-ب–المنطقة 
IRA عنابة
IRA قسنطینة
IRAأم البواقي

-أ–المنطقة 
IRAرویبة
IRAسطیف
IRA تیزي وزو

ه
ه

- د–المنطقة 
IRA سیدي بلعباس
IRA وھران
IRA معسكر

-ج–المنطقة 
IRA البلیدة
IRA عین الدفلى
IRA غردایة

المفتشیة الجھویة 
غرب-والتدقیق  وسط تنفیذالوحدة الجھویة المكلفة بال

والمتابعة

دیرالوحدة الجھویة المكلفة بتحلیل وتق
المخاطر
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الإجراءات الرقابیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة- ثالثا

بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة على إرساء قواعد متینة تعزز من صلابة نظام الرقابة الداخلیة وتوفر یعمل

الأمن والسلامة المصرفیة فیما یتعلق بعملیاتھا ونشاطاتھا وذلك من أجل تحقیق عنصر الجودة للمعلومة 

.المحاسبیة، عبر إخضاعھا للرقابة في مختلف مستویاتھا

لنشاط الوكالةالذاتیةالرقابة -1
تمارس ھذه الرقابة خلال كل ساعات العمل وتطبق على كافة العملیات التي تقوم بھا المصالح المتواجدة 

مكلف بالعمل والتنفیذ كل حیث یقوم .وتبدأ منذ أن تفتح الوكالة شبابیكھا لبدأ العمل الیومي،على مستوى الوكالة

والتأكد من تطابق الرمز المستعمل لأي عملیة مع وسیلة الدفع المستعملة على الحاسوب بدایة بتسجیل العملیات 

إضافة إلى سلامة الأجھزة والمعدات ، وأن العملیة مستوفاة لكافة الشروط ولا یوجد بھا أي التباس أو غموض

یتم تطبیقھا من طرف كل موظف مسؤول عن صحة لأنھوسمیت ھذه الرقابة بالرقابة الذاتیة .المستخدمة

ن أي خلل في المعلومات المحاسبیة تلزم من قام بإعدادھا بتقدیم تبریر حول إالمعلومات التي یقدمھا، وبالتالي ف

سبب ھذا الخطأ وتصحیحھ، وإن تعذر علیھ الأمر یحول إلى رئیس المصلحة أو إلى المدیر لمعالجة الخطأ 

.التصحیحیةوتنفیذ العملیة

ت البنكیة الیومیة وفي نھایة الیوم تتم الرقابة على المعلومة المحاسبیة ومع الانتھاء من تنفیذ كل العملیا

من ، حسب كل عملیة فبالنسبة للرقابة الذاتیة على عملیات الإقراض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة تتم المقدمة

:الإجراءات الآتیةخلال

.القروضوملفاتلوثائقالحقیقيوالأمنالماديالوجودرقابة-

.والمستنداتالوثائقدخولعملیةرقابة-

.ضماناتدونضووالقرالمكشوفعلىلسحباحدودمراقبة -

.الموافقةالمؤوناتوتحدیدفیھا،المشكوكالحقوقفحص-

.زبونبكلالخاصالتغطیةعدملخطردائمرصد-

.القروضومستنداتلوثائقودقیقدائمفحص-

.المعلوماتیةلملفاتوالتطابقالاستمراریةفحص-

.لكل عملیة من نشاط الإقراضالأستاذبدفاترالمساعدةالیومیاتبینالمطابقةعملیةإجراء-

یرسل كل قسم ملخص العملیات الخاص بھ، مرفق بالوثائق والقرائن، إلى القسم وفي نھایة كل یوم 

بحیث یتم الفصل بین الوثائق الـمحاسبیة الـمكلف بالیومیة المحاسبیة للوكالة، ویقوم ھذا الأخیر بتصنیف الوثائق 

كما یتم الفصل بین الأصناف المختلفة من الحسابات، . دائنةالحسابات البوكذلكمدینة الحسابات الالمتعلقة ب

یتم مقارنة مـجموع الیومیة بالملخصات، التي ونطلاقـا من الیومیة المحاسبیة المنسوخة من النظام الآلي، إ

.الوكالة، بحیث لابد من تطابق الجانب المدین بالجانب الدائن لكل من الآلة والملخص الیدويأعدتھا كل أقسام 
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فلابـد من البحث عن الخطأ ذلك وفي حالة عدم تحقق ،الیومیة المحاسبیة للبنك متوازنةیجب أن تكونو

ـأكد كل عامل في الوكالة ویتطلب البحث إعادة الحساب وت. الذي یفسر الفـارق سواء كان بالزیادة أو بالنقصان

من صحة عملیاتھ المنفذة، مع العلم أن لكل واحد منھم تعریفة آلیة خاصة الشيء الذي یسمـح بحصر مصدر 

فرعي من نظام نھ یتم الاستعانة بنظامإونظرا لتطور النظام الإلكتروني على مستوى الوكالة ف. الخطأ بسھولة

)SYBU( نظام وھو)Batch( النظام الفرعي بتطبیقین حیث یعمل والإداریةلاستخراج المعلومات المحاسبیة

) après Batch(نظام ـالالذي یسمح بتصلیح جمیع الأخطاء ثم تطبیق )avant Batch(نظام ـتطبیق ال: ھما
، أو في حالة عدم وجوده أصلاً، وتصحیحھھذا وبعد الكشف عن الخطأ . من خلال التثبیت على تصحیحھا

المصادقة على الیومیة المحاسبیة المعدة، ویتم إرسالھا للمصادقة علیھا بإعادة المراقبة ویقوم المراقب الداخلي 

التقاریر الیومیةترسل ھذه وخاصة بنھایة الیومیة المحاسبیةتقاریرعدة إعداد یتموالوكالة، من طرف مدیر 

:للمدیریة الجھویة للاستغلال بحیث ترفق بالوثائق التالیة

.في الوكالةموظفكل الیومي لنشاط التقریر حول -

.كل الوثائق المحاسبیة المتعلقة بالعملیات المنفذة خلال الیوم-

.شریط مغناطیسي یتم تـخزین فیھ كل العملیات المسجلة آلیـا-

التي تحدث على مستوى شبابیك بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ومن ھنا تعتبر العملیات البنكیة الیومیة 

التراب الوطني مصدرا أولیا للبیانات المحاسبیة وتبدأ الرقابة على ھذه معظمالتي تغطيوبمختلف وكالاتھ 

المعلومات منذ تسجیلھا من طرف الموظفین وفق الصلاحیات المخولة لھم وفي نھایة كل یوم یتم تجمیع كل 

تم إخضاعھا لرقابة المراقب الداخلي ومن ثم مدیر الوكالة للمصادقة على صحتھا یت المحاسبیة والمعلوما

.وإرسالھا للمجمع الجھوي للإستغلال

الجھویة للاستغلال جمعاترقابة الم-2

وبعد الرقابة المباشرة التي تمارسھا الوكالة على مختلف العملیات البنكیة تأتي رقابة المجموعة الجھویة 

الجھویة للاستغلال المجمعاتتقوم و. للاستغلال كمستوى ثاني للرقابة على جودة وصحة العملیات الیومیة

لیھا إبالرقابة على عمل الوكالات التي تقع تحت مسؤولیتھا من خلال التقاریر الیومیة المرسلة منھا والواردة 

من المجمعاتسلھا كل شھر، والتي تقوم من طرف كل وكالة إضافة إلى القوائم المالیة والوضعیات التي تر

من خلال ما توضحھ المیزانیة وجدول حسابات النتائج، ومن خلال ما تفصح عنھ الوكالةخلالھا بتقییم وضعیة 

من قروض مقدمة وأخرى متعثرة مبینة أسباب تعثرھا، وأیضا ما حققتھ من مكاسب أو خسائر عن الخدمات 

ویتم الوكالةه المعلومات بتعلیق یشرح نسبة كل تغیر حاصل في ذرفق كل ھالبنكیة المقدمة كل على حدى، وت

خلال الأشھر السابقة وتقدیم تبریر حول ذلك، كما تسھر الوكالةھ تالتعلیق عن ھذا التغیر ومقارنتھ بما حقق
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ر الجھویة للاستغلال على ضمان السیر الحسن لأنشطة الوكالة المختلفة وتتبع تطورھا وتطوالمجمعات

.نشاطاتھا والتأكد من تطبیق التعلیمات والقوانین المصدرة

المجمعات الجھویة للاستغلالرقابة المفتشیة الجھویة على عمل -3

تقوم المفتشیة الجھویة شھریا بالرقابة على ما یرد إلیھا من قوائم مالیة من مختلف المجمعات التابعة لھا 

وتتأكد من صحة ما تحملھ ھذه القوائم، وتقوم بالتحري حول المبالغ التي یشوبھا لبس معین ویكون ذلك عبر 

یر العملیات البنكیة وحسن تطبیق القوانین زیارات میدانیة أوعن طریق التقاریر الدوریة للوقوف على سلامة س

بعد التأكد من . التعدیلات المقترحة وغیرھا من الأمور التي تحرص المفتشیة الجھویة على تطبیقھاووالأوامر 

صحة القوائم المالیة الصادرة من المجمعات تقوم المفتشیة الجھویة بتجمیعھا في قائمة مالیة موحدة وترسلھا إلى 

. سبةمدیریة المحا

الجھویة للاستغلال وبصفة المجمعاتوھمزة وصل بین المفتشیة العامة بذلك تمثل المفتشیة الجھویة و

غیر مباشرة بین المفتشیة الجھویة وبین الوكالات، حیث تنظم المفتشیة الجھویة برنامجا خاصا لزیارات تفتیشیة 

لمرتین خلال السنة ونمیز بین ثلاثة أنواع عادة ما تكون فجائیة لا تتعدى اللمجمعات الجھویة للاستغلال 

:للتفتیش

.ویكون شاملا لكل العملیات والحسابات وكل المصالح على مستوى البنك:تفتیش عام- 3-1

ویكون لموضوع ویعنى بتفتیش مصلحة معینة أو مجموعة محددة من العملیات:تفتیش موضوعي- 3-2

.معین

.الطوارئ عند وقوع اختلاسات أو أخطاء یصعب معالجتھاویحدث في حالة :تفتیش فجائي- 3-3

یلعب المفتش دور الجندي في الوكالة فطلباتھ عبارة عن أوامر یتعرض من لا ینفذھا إلى عقوبات و

تتفاوت درجتھا ونوع التقریر الذي یحرر في حقھ، ویسعى المفتش إلى تحري الثغرات والتحقق من سلامة 

، وكذا مدى الالتزام بتطبیق القوانین والتعلیمات التي نصت علیھا المفتشیة العامة السجلات والدفاتر المحاسبیة

حول إعداد القوائم المالیة والإفصاح عنھا بما في ذلك سلامة الأجھزة المستعملة وسلامة تخزین الوثائق 

ملف والمسائلة المحاسبیة، كما یتمتع المفتش بكامل الصلاحیة التي تخولھ إلى الدخول لأي حساب وطلب أي 

مبرزا فیھ الثغرات التي الوكالةحول الوثائق الناقصة أو غیر الموجودة، یحرر المفتش تقریره حول وضعیة 

، ویلزم مدیر المركزیةاستطاع الوصول الیھا ویرسل نسخة منھ إلى المفتشیة العامة ونسخة أخرى إلى المفتشیة 

سجلھا المفتش إن وجدت، وملزما أیضا بتطبیق ما نصت علیھالوكالة بتقدیم تبریر حول الأوضاع السلبیة التي

المفتشیة العامة بناءا على تقریر المفتش في إطار التحسین الدائم للخدمة المصرفیة وضمان جودة المعلومة 

.المحاسبیة
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تتماثل مصطلحات التفتیش والتدقیق كمفاھیم توضح فحص عمل ما یقوم بھ الغیر للوقوف على مدى

وھذا ما ركز دیر مدى كفاءة وفعالیة القائم على ھذا العمل، لكنھا تختلف في أسالیبھا وفي أھدافھاصحتھ وتق

الھدف من التفتیش ھو التأكد من مدى الالتزام الداخلي وتطبیق لاسیما أن علیھ بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة،

كافة الوثائق علىى استیفاء الملفات التسجیل المحاسبیین، إضافة إلوالقوانین واللوائح وصحة المعالجة 

والشروط المطلوبة والتأكد من وجود وصحة الوثائق المحاسبیة التي تثبت حدوث العملیات البنكیة المختلفة، كما 

.كتشاف الأخطاء وطلب تفسیرات حول كل وضعیةإیتحرى مواطن الضعف ومحاولة 

من معرفة الأخطاء والتبلیغ عنھا، یعمد الذي یلعب دور المعالج في البنك فبدلاالمراقبعلى عكس 

محاولة معرفة إذا ما كان ھناك : حتمال حدوثھا مستقبلا مثلإإلى معرفة الأسباب من أجل القضاء على المراقب

كتشاف المستوى العلمي والعملي إمن خلالھا المراقبویستطیع .ضغط على الموظف الذي یؤدي بھ ذلك للخطأ

شخصیتھ، وكذلك من خلال وثائق الاستبیان التي توزع على الموظفین وعلى مدیر للموظف والتعرف على 

فعمل المدقق ھو تشخیص حالة الموظفین ومن ثم حالة ،الوكالة ومن ثم یتم مطابقتھا لمعرفة  موقع الخلل

.الوكالة وتقدیر المخاطر

والتدقیقالعامةالرقابة الممارسة من طرف المفتشیة -4

ك عن لات المخولة لھا تتدخل المفتشیة العامة مباشرة للرقابة على الوكالات سواء كان ذبموجب الصلاحی

ویتمثل دور اللجنة . طریق زیارات میدانیة أو عن بعد، عن طریق مھام التدقیق والتفتیش لجمیع ھیاكل البنك

مع التركیز بشكل خاص طبقةالمفي مساعدة مجلس إدارة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في متابعة أدوات الرقابة

وتطبق الرقابة من طرف المفتشیة العامة والتدقیق ، على نزاھة أدوات الرقابة الداخلیة وسلامة التقاریر المالیة

.عن طریق الزیارات المیدانیة أو عن بعد

:كما یليالتدقیق وذلك وأتطبق ھذا النوع من الرقابة عن طریق بعثات التفتیش:الرقابة المیدانیة- 4-1

.المدیریة العامة للتفتیش والتدقیق مسؤولة عن تدقیق الھیاكل المركزیة- 

والمجموعات ) ALE(المدیریة الجھویة للتفتیش والتدقیق تختص بالتفتیش لوكالات التشغیل المحلیة - 

).GRE(الجھویة للاستغلال

التشغیل المحلیة والمجموعات الجھویة وھذا لا یمنع قیام المفتشیة العامة بالرقابة المباشرة على وكالات 

:لكنھا تكون في حالات خاصة مثل،للاستغلال

.تقاریر المھمات الفجائیةرقابةنتائج سلبیة فيظھور - 

). الجزائر أو مراجع الحساباتبنك(التقاریر التي أعدت من طرف جھات خارجیة في سلبیة نتائج ظھور- 

.معالجتھا من طرف المدیریة الجھویةحدوث إختلاسات بمبالغ كبیرة وأخطاء صعب - 
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الإلكتروني وتتوفر تكون عن طریق التقاریر والملفات المرسلة وعبر نظام المعلومات :الرقابة عن بعد- 4-2

.وجدتنإالأخطاءلدى المفتشیة العامة الصلاحیة للتدخل عن بعد للفحص وتصحیح 

یوجھ التحقیق إلى المدیریة أو الوكالة المراد تفتیشھا مرفقا بأمر التفتیش :مراحل عملیة التفتیش- 4-3

الممضي من المفتش المركزي إذا كان التفتیش یخص الھیاكل المركزیة وفروعھا، أو یكون ممضیا من طرف 

ضمن یتمجمع جھوي للاستغلال أو وكالة محلیة للاستغلالصكان التفتیش یخإذاالمفتش الجھوي في حالة ما 

الھیاكل ، الغرض من المھمة،)تفتیش أو تدقیق(نوعیة المھام ، أسماء المفتشین أو المدققین:عادةالأمر بالتفتیش

. لوسائل نقل المفتشینالأمر أیضا تحدیدویتضمن ھذا .تاریخ ابتداء مھمة التفتیش، التي ینبغي زیارتھا

الرقابة على مستوى مدیریة المحاسبة -5
تقوم مدیریة المحاسبة بدورھا بتجمیع القوائم الصادرة من المجمعات الجھویة للاستغلال والرقابة على ما 

تحملھ من معلومات محاسبیة والتحري عن صدقھا، وبعد التأكد من سلامتھا تقوم مدیریة المحاسبة بتجمیع كل 

مة بالرقابة المباشرة على مدیریة المحاسبة للتأكد من كما تقوم المفتشیة العا. القوائم المالیة في قوائم مالیة نھائیة

.سلامة تطبیق المعاییر والقوانین المحاسبیة عبر الزیارات المیدانیة أو عن طریق التقاریر المرسلة

الرقابة الممارسة من طرف مراجع الحسابات-6
خارجیا للرقابة على القوائم المالیة والذي عادة ما یكون متعاقدا مع بنك الفلاحة یمثل مراجع الحسابات طرفا

. والتنمیة الریفیة

لدراسة الإطار المنھجي ل: المبحث الثاني

الأفراد مجتمع الدراسة وعینتھا، وكذلك أداة الدراسةالدراسة ووصفا لمنھج المبحثیتناول ھذا 

أخیرا المبحث وصفا لأدوات الدراسة وتطبیقھا وكما یتضمن ھذا ، ثباتھا، وصدقھا وطرق إعدادھاالمستخدمة و

.في تحلیل الدراسةعتمد علیھا إالمعالجات الإحصائیة التي 

تحلیل أسلوب الدراسة ومصادر البیانات : المطلب الأول

راسة الذي یناقش ھذا المطلب العناصر الأساسیة المعتمدة في الدراسة المیدانیة بما في ذلك نموذج الد

. یبنى على أساسھ إختبار كل فرضیات البحث

نموذج الدراسة-أولا

بین في بناء نموذج الدراسة على أساس إبراز العلاقة ةالباحثتفي ضوء عناصر وأبعاد المشكلة إعتمد

: من جھة وھي المتغیرات المستقلة

.دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروض-

.دور نظام الرقابة الداخلیة في إستشعار إشارات الإنذار المبكر لتعثر القروض-
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.دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على مخاطر القروض-

.دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر القروض-

.أسالیب التخفیف من المخاطر الإئتمانیةإستباق دور نظام الرقابة الداخلیة في -

.مخاطر القروضلالمسبقة الإستجابةدور نظام الرقابة الداخلیة في -

.المخاطرالبیئة المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة علىدور نظام الرقابة الداخلیة في -

: من جھة أخرى والذي ھووالمتغیر التابع

.الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض-

: الدراسة كما یليیوضح نموذج) 35(والشكل رقم



تقییم وإختبار نتائج الدراسة المیدانیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: السادسالفصـل 

395

نموذج الدراسة): 35(الشكل رقم

بناءا على فرضیات الدراسةباحثةالمن إعداد : المصدر

الكشف والرصد 
المسبق لمخاطر 

القروض

دور نظام الرقابة الداخلیة

عـــابـــتــالالمستقل

المتابعة دور نظام الرقابة الداخلیة في
.المستمرة للقروض

الإستجابة دور نظام الرقابة الداخلیة في 
.المسبقة لمخاطر القروض

دور نظام الرقابة الداخلیة في البیئة 
المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة 

.على المخاطر

دور نظام الرقابة الداخلیة في إستباق 
أسالیب التخفیف من مخاطر القروض

إستشعار دور نظام الرقابة الداخلیة في 
.إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمان

دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف 
.على مخاطر القروض

دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم 
.مخاطر القروض
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فرضیات الدراسة- ثانیا

عن طریق صیاغة على أھداف البحث ستتم الإجابة على الأسئلة التي تم طرحھا في مشكلة الدراسةبناءا

:الفرضیات التالیة

ىالفرضیة الأول-1

علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروض والكشف توجد

.BADRوالرصد المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

الثانیة الفرضیة -2

لإنذار المبكر توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في استشعار إشارات ا

.BADRالتنمیة الریفیة لمخاطر القروض في بنك الفلاحة والكشف والرصد المسبقلمخاطر الإئتمان و

الثالثة الفرضیة -3

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على مخاطر القروض 

.BADRحة والتنمیة الریفیة والكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلا

الرابعة الفرضیة -4

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر القروض والكشف 

.BADRوالرصد المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

الخامسة الفرضیة -5

فیف من المخاطر خأسالیب التإستباق توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في 

.BADRالائتمانیة والكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

السادسة الفرضیة -6

مخاطر القروض لفي الإستجابة المسبقةة توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلی

.BADRوالكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة 

السابعة الفرضیة -7

البیئة المناسبة للإطار العام للرقابة توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في 

.BADRوالكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة الفعالة على المخاطر 
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الثامنة الفرضیة -8

لمخاطر نظام الكشف والرصد المسبقن دور نظام الرقابة الداخلیة وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بی

.BADRالتنمیة الریفیة القروض في بنك الفلاحة و

ومصادر البیاناتأسلوب الدراسة - ثالثا

: إعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة على أسالیب مختلفة تشمل

الأسلوب الوصفي-1

من خلال الإعتماد على المصادر الثانویة والرجوع إلى الكتب والمقالات والدراسات والرسائل الجامعیة 

.لوضع التأطیر النظري للموضوع

الأسلوب المیداني-2

وبالتحدید لدى BADRمستوى الإدارة العامة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةتم توزیع إستبانة على 

لدور نظام الرقابة الداخلیة في الإدراك، لتحدید مدى مدیریة المفتشیة العامة والتدقیق، وكذلك مدیریة المحاسبة

.كشف ورصد مخاطر القروض، وتم عرض الإستبانة على محكمین في ھذا المجال

التحلیليالأسلوب-3

.SPSSإختبار الفرضیات والإجابة على التساؤلات المختلفة من خلال برنامج التحلیل الإحصائي تم 

المستخدمة فتم إشتقاقھا من أسلوب التحلیل الذي إستخدم فیھ الإستبانة في قیاس متغیرات وحدة التحلیلأما 

المفتشیة العامة والتدقیق، وكذلك مدیریة المحاسبةالأفراد العاملین في الدراسة، وعلیھ فإن وحدة التحلیل ھي

، حیث یعتبر الفرد بمثابة مصدر مستقل BADRعلى مستوى الإدارة العامة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

.للبیانات، وھذه الوحدة یتم الإعتماد علیھا في تحلیل الإستبانة

مجتمع وعینة الدراسة- رابعا

الرصد المسبق لمخاطر القروض في البنوك في الكشف والرقابة الداخلیةتناقش الدراسة دور نظام

فإن مجتمع الدراسة المیداني إقتصر على ، BADRالتنمیة الریفیة تجاریة دراسة حالة بنك الفلاحة وال

على مستوى الإدارة العامة في بنكمدیریة المفتشیة العامة والتدقیق، وكذلك مدیریة المحاسبةالموظفین في 

ستبانات إ) 04(ستبعاد إوتم إستبانة )37(و تم استردادانة بستإ) 45(قد تم توزیع،  والفلاحة والتنمیة الریفیة

)33(بذلك یكون عدد الإستبانات الخاضعة للدراسةوبانة،لإجابة على الاستللعدم تحقق الشروط المطلوبة 

.)%82.22(ستردادإ، بمعدل إستبانة


- SPSS: Statistical Package for Social Science.
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البیاناتطرق جمع -خامسا

: كما یلينوعین من البیاناتفي جمع البیانات علىعتمدت الباحثة إ

البیانات الأولیة-1

، تجمیع المعلوماتوستبانات لدراسة بعض مفردات البحثإذلك بالبحث في الجانب المیداني بتوزیع و

بھدف الإحصائیة المناسبةستخدام الإختبارات حصائي، وإالإSPSSستخدام برنامج إتحلیلھا بمن ثم تفریغھا وو

.مؤشرات تدعم موضوع الدارسةالوصول لدلالات ذات قیمة و

البیانات الثانویة-2

ورات الخاصة والدراسات السابقة والمراجع المنشكما أشرنا سابقا فقد تمت مراجعة الكتب والدوریات و

المتعلقة بموضوع، و)الانترنت(یةعنكبوتالوثائق على الشبكة الالمجلات العلمیة والمقالات والأجنبیة والعربیة و

جاریة، الرصد المسبق لمخاطر القروض في البنوك التودور نظام الرقابة الداخلیة في الكشف: حولالدراسة 

ن تسھم في أیمكن التي مراجع الستخدام إ، بالإضافة إلى BADRالتنمیة الریفیة دراسة حالة بنك الفلاحة و

) الداخلیة والخارجیة(الرقابة المصرفیةدولیة حول إثراء الدراسة بشكل علمي، خاصة في وجود مستجدات 

السلامة تحقیق الاستقرار المصرفي والإجراءات التي تھدف للوصول إلىالمعاییر ومن حیث متجددة 

.المصرفیة في كل الأجھزة المصرفیة

أداة الدراسة- سادسا

:تبانة الدراسة على النحو التاليتم إعداد إس

.تستبانة أولیة وعرضھا على الأستاذ المشرف من أجل إختبار مدى ملائمتھا لجمع البیاناإإعداد -

الذین قاموا بدورھمبعد تعدیل الإستبانة على ضوء رأي المشرف، تم عرضھا على مجموعة من المحكمین و-

.یتلاءم مع موضوع البحثالحذف كما بتقدیم بعض الملاحظات للتعدیل و

.ستبانة على أفراد العینة لجمع البیانات اللازمة للدراسةتوزیع الإ-

:ستبانة إلى جزئینولقد تم تقسیم الإ

.فقرات7یتكون من البیانات الشخصیة لعینة الدراسة ویتكون من : الجزء الأول

یناقش موضوع الدراسة وھو دور نظام الرقابة الداخلیة في الكشف والرصد المسبق لمخاطر : الجزء الثاني

.BADRالقروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

:وتم تقسیمھ إلى ثمانیة محاور كما یلي

.فقرات8ویتكون من .دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروض:المحور الأول
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6ویتكون من .ستشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمانإدور نظام الرقابة الداخلیة في:الثانيالمحور

.فقرات

.فقرات9ویتكون من .التعرف على مخاطر القروضدور نظام الرقابة الداخلیة في:المحور الثالث

.فقرات5تكون من وی.تقییم مخاطر القروضدور نظام الرقابة الداخلیة في: المحور الرابع

.لتخفیف من المخاطر الإئتمانیة لدى البنكاأسالیب إستباقدور نظام الرقابة الداخلیة في:المحور الخامس

.فقرات10ویتكون من 

.فقرات9ویتكون من .لمخاطر القروضالمسبقة الإستجابة دور نظام الرقابة الداخلیة في:المحور السادس

.المخاطرالبیئة المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة علىنظام الرقابة الداخلیة فيدور:المحور السابع

.فقرات10ویتكون من 

.فقرات5یتكون من و.الرصد المسبق لمخاطر القروضالكشف و:المحور الثامن

الأسلوب الإحصائي-سابعا

ستخدام البرنامج الإحصائي في إتم كما ذكرنا سابقاة المیدانیةسلمعالجة البیانات وتحلیل نتائج الدرا

:الآتیةوذلك للأغراض" SPSS"سم إالعلوم الإنسانیة المعروف ب

مقاییس النزعة المركزیة (الانحراف المعیاريوالنسب المئویة وإحتساب المتوسطات والتوزیعات التكراریة-1

إجابات )05(وقد كانت الإجابات على كل فقرة مكونة من .Lekerate Scaleبإستخدام سلم لیكرت) والتشتت

weigthed"حیث یتم حساب المتوسط المرجح ،)23(رقم حسب مقیاس لیكرت الخماسي كما یبینھ الجدول 

mean " ثم یحدد الاتجاه"attitude"أن طول )23(ویلاحظ حسب الجدول رقم . ، حسب قیم المتوسط المرجح

1، وقد حسب طول الفترة على أساس أن الأرقام الخمسة )0.80(أي حوالي) 4/5(الفترة المستخدمة ھنا ھي 

مسافات، علما أن قیمة متوسط المقیاس المستخدم لإجابات كل المحاور 4بینھا افیمتقد حصر5و4و3و2و

).3.5(التي تمثل فرضیات البحث تساوي

المتوسط المرجحلیكرت الخماسي ومقیاس ):23(رقم جدول ال
المتوسط المرجح)المستوى(الرأي الوزن

1.79إلى 1.00من لست موافقا تماما1
2.59إلى 1.80من لست موافق2
3.39إلى 2.60نممحاید3
4.19إلى 3.40من موافق4
5.00إلى 4.20من موافق جدا5

على الرابط 541: صالجزء الثالث،،SPSSمقدمة في الإحصاء الوصفي و الاستدلالي باستخدام عز عبد الفتاح، :المصدر
http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php: التشعبي
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لقیاس العلاقات بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع للإرتباط الخطيبیرسونإستخدام معامل الإرتباط -2

.في الإستبانة 

الصدق الداخلي لأداة البحث من خلال معامل ختبار الثبات وإالتعرف على مستوى صدق الإستبانة أي -3

.ھي نتیجة مقبولة لأغراض البحث) %60(وقد إعتبرت أي نتیجة تتجاوزألفاكرونباخ والتجزئة النصفیة

لفحص التوزیع " سمرنوف-إختبار كولومجروف")K-S test)Kolmogrov-Smirnovإستخدام تحلیل -4

. 30حجم العینة أكبر من الطبیعي، و

للفرضیات المطروحة لإختبار العلاقة بین المتغیر التابع والمتغیرات ) T.test(إستخدام فحص توزیع -5

.لقبول أو رفض الفرضیات) 0.05(أكبر أو أقل من ) Sig-t(المستقلة، ویمكن فحص الفرضیات من خلال 

عینة الدراسةخصائص الإستبانة وتحلیل محاور: المطلب الثاني

تسعى الدراسة إلى تحدید مدى علاقة دور نظام الرقابة الداخلیة بالكشف والرصد المسبق لمخاطر 

وتطبیق الدراسة المیدانیة على أحد أھم البنوك العمومیة في الجھاز المصرفي القروض في البنوك التجاریة 

.BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالجزائري وھو 

تحلیل محاور الإستبانة-أولا

:تشمل الدراسة المحاور الثمانیة التالیة

.دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروض-

.ستشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمانإدور نظام الرقابة الداخلیة في -

.دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على مخاطر القروض-

.دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر القروض-

.ة لدى البنكدور نظام الرقابة الداخلیة في إستباق أسالیب التخفیف من المخاطر الإئتمانی-

.دور نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة المسبقة لمخاطر القروض-

.دور نظام الرقابة الداخلیة في البیئة المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة على المخاطر-

.الرصد المسبق لمخاطر القروضالكشف ودور نظام الرقابة الداخلیة في -

تم جمعھا البیانات الإحصائیةلدراسة، وإلى الجانب النظري لموضوع استنادوتم ذلك من خلال الا

ختبار إتم و.تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بمتغیرات الدراسةلإستبانة التي صممت لھذا الغرض وبواسطة ا

.المذكورة سابقاحصائیة طلاقا من مجموعة من الإختبارات الإنإالفرضیات 
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نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروضدور: المحور الأولتحلیل -1

دارة الإئتمانیة السلیمة، ففي حال وجود نظام سلیم للمتابعة لمتابعة عنصرا رئیسیا من عناصر الإتعد ا

یكون بإمكانھ معالجة التعثر بأقل الخسائر تعثر المقترض في وقت مبكر، وكتشاف مظاھر إلبنك یستطیع ان إف

جئ في حال التعثر في وقت متأخر ومن ثم ستكون نھ سیفاإإذا  لم یكن لدى البنك نظام للمتابعة فالممكنة، أما 

ل البنك في كل مراحل ھنا یبرز دور الرقابة الداخلیة في متابعة عملیات إدارة الإئتمان داخخسارتھ كبیرة، و

.8إلى 1لال الأسئلة من خن لمتغیر ماسیتم قیاس ھذا و.متابعة تحصیلھبشكل خاص في مرحلة منح القرض و

دور نظام الرقابة الداخلیة في إستشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمان: المحور الثانيتحلیل -2

و على أبنك في سیاسات الإقتراض على كفاءة إدارة الإئتمان، للحد من التعثر فحسب قف نجاح اللا یتو

الیة للعمیل یعتمد النجاح أیضا على الإستمرار في تقصي الحالة الموجود نظم فعالة لمتابعة الإئتمان، بل 

رات یستطیع اشقرض ھناك إنھ قبل حدوث مشكلة، في تحصیل أي ستقصائھا بعد حصولھ على القرض لأوإ

لتزام قد تطرأ على المقترض تجعلھ غیر إو عدم أن ثمة بوادر ضعف ألالھا التنبؤ بحدوثھا بمعنى خالبنك من 

الكشف المبكر ولذلك فموعد سداده  ة المبرمة مع البنك بشأن القرض وكیفیة وقیار ملتزم بشروط الاتفغیأوقادر

.آلیات الحفاظ على حقوق البنك لدى المقترضینعن الدین المتعثر یعد من أھم 

.6إلى 1سیتم قیاس ھذا المتغیر من خلال الأسئلة من و

ة في التعرف على مخاطر القروضدور نظام الرقابة الداخلی: المحور الثالث-3

تتعرض العملیات الإئتمانیة التي تقوم بھا البنوك إلى مخاطر عدیدة یرتبط البعض منھا بطبیعة العمل 

وأسباب وجود . المصرفي بالإضافة إلى مخاطر أخرى لا یمكن السیطرة علیھا ولكن یستوجب الأمر التنبؤ بھا

خارجیة، لذلك فإن الرقابة الداخلیة تھدف إلى متابعة التحقق من مدى تنفیذ ئتمانیة قد تكون داخلیة أو إخسائر 

السیاسة التي یضعھا البنك لكل من إدارة الإئتمان وإدارة المخاطر، وتنفیذ الشروط المطلوبة حتى یبتعد البنك 

.عن أي قصور في تطبیق بعض أسالیب السیطرة على ھذه المخاطر

.9إلى 1لال الأسئلة من وسیتم قیاس ھذا المتغیر من خ

دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر القروض: المحور الرابع-4

عن عملیة تقییم مخاطر القروض، فالإدارة تحدد الأھداف لتعتبر إدارة البنك ھي المسؤول الأو

لعوائق الأساسیة الربح، وتعتبر المخاطر من اأي والخطط اللازمة لتحقیق الھدف الأساسي توالإستراتیجیا

ثوھنا یأتي دور الرقابة الداخلیة في تقدیم المساعدة للإدارة في تحدید الأحدا. التي تحول أمام تحقیق ذلك

تنفیذ إستراتیجیتھ وبالتالي فالرقابة الداخلیة ثر سلبي على تحقیق أھداف البنك والسلبیة والتي یمكن أن یكون لھا أ

. یم المخاطر تم بالشكل الصحیحتعطي تأكید معقول للإدارة بأن تقی

.5إلى 1وسیتم قیاس ھذا المتغیر من خلال الأسئلة من 
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أسالیب التخفیف من المخاطر الإئتمانیة لدى البنكإستباقدور نظام الرقابة الداخلیة في : المحور الخامس-5

حد العملاء أشد المخاطر التي یتعرض لھا البنك في حال فشل أن المخاطر الإئتمانیة من أعتبار إعلى 

إضافة إلى مبلغ الخسارة الناشئ عن و،ھ في تواریخ الإستحقاقعجزه عن تسدید الإلتزامات المترتبة علیأو

لذلك فإدارات البنوك .معة البنكعلى سھوفي المحصلة النھائیة آخرتأثیرھناكنیة الممنوحة المعاملة الإئتما

مبادئ الإقراض الجید، تجزئة السوق وتنویع (ئتمان المختلفة فات مخاطر الإستخدام مخفإكت أھمیة أدر

، وھذه العناصر تؤكد على جاھزیة البنوك المسبقة )الإئتماني، الرقابة على الإئتمانمینأالمحفظة الإئتمانیة، الت

.الإئتمانیةھاللتعامل مع مخاطر محافظ

.10إلى 1وسیتم قیاس ھذا المتغیر من خلال الأسئلة من 

لمخاطر القروضالمسبقةدور نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة: المحور السادس-6

إن كیفیة إستجابة الإدارة للمخاطر والتعامل معھا تأتي في المرحلة الأخیرة بعد تحلیل ھذه المخاطر 

الإدارة قرارات مختلفة للتعامل مع المخاطر، كقبول الخطر أو تجنب وتقییمھا، حیث من الممكن أن تتخذ 

.الخطر أو التخفیف من ھذا الخطر إستنادا إلى درجة إحتمال حدوثھ ودرجة تأثیره

.9إلى 1وسیتم قیاس ھذا المتغیر من خلال الأسئلة من 

للإطار العام للرقابة الفعالة على المخاطرالبیئة المناسبة دور نظام الرقابة الداخلیة في : المحور السابع-7

یقوم التدقیق الداخلي في البنك بإختبار فعالیة عملیة الإستجابة للمخاطر من خلال إختبار فعالیة نظام 

الرقابة الداخلیة ودوره في تخفیف أو التخلص من المخاطر المحتملة من خلال المراقبة المستمرة یوم بیوم 

، لذلك فنشر ثقافة الرقابة یتفق مع خطط وإستراتیجیات وأھداف البنكبما مدى تنفیذھا لعلمیة إدارة المخاطر و

.الفعالة في البنك تجعل كل الموظفین مدركین لطبیعة دور ومسؤولیة كل منھم بشكل مستمر

.10إلى 1وسیتم قیاس ھذا المتغیر من خلال الأسئلة من 

القروضالرصد المسبق لمخاطرالكشف و: المحور الثامن-8

التشخیص الإئتماني مستند إلى نظام التصنیف الإئتماني بالتعرف إلى یكونأنداخل البنكمن الطبیعي

الصفات أوالنسب المالیة، وفي الواقع لا یمكن أن یصبح العمیل متعثر تعثرا مفاجئا ودون إشارات إنذار بذلك، 

مكن أن یواجھ مشكلات مالیة أو یتعثر برد  ففي أغلب الحالات ھناك إشارات تشیر إلى أن عمیلا معینا ی

القرض الممنوح إلیھ، لذلك فالمراقبة على إشارات الإنذار المبكر تساعد البنك على تشخیص مظاھر التعثر 

في التأكد من فعالیة وكفاءة نظام التقریر ةالداخلیالمراجعةإلى المھام الرئیسیة لنشاط ةبشكل مبكر، بالإضاف

المتبع في توصیل المعلومات الملائمة والكافیة حول عملیة إدارة المخاطر، وفي الوقت المناسب إلى مجلس 

وكل ھذه الأمور تحتم ضرورة دراسة ومعرفة العوامل والمتغیرات التي تؤثر في إمكانیة السیطرة . الإدارة
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ض من خلال دور نظام الرقابة الداخلیة بالتكامل مع التدقیق الداخلي وإدارة المبكرة على مخاطر القرو

.5إلى 1وسیتم قیاس ھذا المتغیر من خلال الأسئلة من .المخاطر

خصائص عینة الدراسة- ثانیا

: قبل الإنتقال إلى إختبار فرضیات الدراسة سیتم عرض خصائص العینة التي جاءت على النحو التالي

البیانات الشخصیة-1

:  وتتمثل في مایلي

العمر - 1-1

والنسب المئویة حسب الفئة العمریة لعینة الدراسة، وقد جاءت اتالتكرار)24(یلاحظ من الجدول رقم

:على النحو التالي

خصائص العمر لأفراد العینة):24(رقم جدول ال
النسبة المئویةالتكرارالعمر

%515.2سنة30أقل من 

%2060.6سنة40-30من 

%824.2سنة40أكثر من 

%33100المجموع

.بناءا على الإستبانات الموزعةمن إعداد الباحثة:المصدر

- 30(من عینة الدراسة بلغت أعمارھم من ) %60.6(الجانب الأكبر وبنسبةنأ) 24(یبین الجدول رقم 

من عینة ) %15.20(، وتلاھم بنسبة سنة40أكثر من منھم بلغت أعمارھم ) %24.2(تلاھم بنسبةسنة و)40

.سنة30الدراسة بلغت أعمارھم أقل من 

المؤھل العلمي- 1-2

والنسب المئویة حسب فئة المؤھل العلمي لعینة الدراسة، وقد اتالتكرار)25(یلاحظ من الجدول رقم

:جاءت على النحو التالي

مؤھل العلميالعینة الدراسة حسب متغیر توزیع): 25(رقم جدول ال
النسبة المئویةالتكرارالمؤھل العلمي

%2987.9لیسانس

%412.1ماجستیر

00دكتوراه

%33100المجموع

.بناءا على الإستبانات الموزعةمن إعداد الباحثة:المصدر
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المستوى التعلیمي ) %87.9(الجانب الأكبر من أفراد عینة الدراسة وبنسبةن أ)25(رقم یبین الجدول 

.دراسات علیا ماجستیرالمستوى التعلیميعینة الرادفأمن) %12.1(لھم لیسانس، وتلاھم بنسبة

التخصص العلمي- 1-3

والنسب المئویة حسب فئة التخصص العلمي لعینة الدراسة، وقد اتالتكرار)26(یلاحظ من الجدول رقم

:جاءت على النحو التالي

العلميالتخصصتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر ):26(رقم جدول ال
النسبة المئویةالتكرارالتخصص العلمي
%2266.7محاسبة و اقتصاد

%927.3علوم مالیة و بنوك

%26إدارة أعمال

000أخرى

%33100المجموع

.بناءا على الإستبانات الموزعةمن إعداد الباحثة:المصدر

تخصصھم العلمي اقتصاد ) %66.7(الجانب الأكبر من أفراد العینة وبنسبةأن)26(یبین الجدول رقم 

تلاھم ، و"علوم مالیة وبنوك"من عینة الدراسة تخصصھم العلمي )%27.3(تلاھم وبنسبةو،محاسبةو

".إدارة أعمال"من عینة الدراسة تخصصھم العلمي ) %6(وبنسبة

العملیةسنوات الخبرة- 1-4

والنسب المئویة حسب فئة الخبرة العملیة لعینة الدراسة، وقد اتالتكرار)27(یلاحظ من الجدول رقم

:جاءت على النحو التالي

العملیةسنوات الخبرةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر ):27(رقم جدول ال
النسبة المئویةالتكرارسنوات الخبرة

%13سنوات10-5من 

%2163.6سنة15-10من 

%1133.3سنة15أكثر من 

%33100المجموع

.بناءا على الإستبانات الموزعةمن إعداد الباحثة:المصدر

بلغت سنوات خبرتھم من) %63.6(الأكبر من أفراد العینة وبنسبةالجانبأن)27(رقم یبین الجدول 

سنة، 15من عینة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لدیھم أكثر من ) %33.3(سنة، وتلاھم وبنسبة) 15- 10(

.سنوات) 10-5(من عینة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لدیھم من ) %3(تلاھم وبنسبة
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الجنس- 1-5

والنسب المئویة حسب فئة الجنس لعینة الدراسة، وقد جاءت اتالتكرار)28(من الجدول رقمیلاحظ

:على النحو التالي

الجنستوزیع عینة الدراسة حسب متغیر ):28(رقم جدول ال
النسبة المئویةالتكرارالجنس
%2163.6ذكور

%1236.4إناث

%33100المجموع

.بناءا على الإستبانات الموزعةمن إعداد الباحثة:المصدر

ھم ذكور )%63.6(نسبةالأكبر من أفراد عینة الدراسة وبالجانبن أ)28(رقم نلاحظ من الجدول 

.ناثالإھن من)%36.4(وبنسبة

ت بھا في مجال عملكقلتحإعدد الدورات التي - 1-6

الدورات التي إلتحقت بھا عدد والنسب المئویة حسب فئة اتالتكرار)29(یلاحظ من الجدول رقم

:، وقد جاءت على النحو التاليأفرادعینة الدراسة في مجال عملھم

بھا في مجال عملھمواعدد الدورات التي التحقتوزیع عینة الدراسة حسب ):29(رقم جدول ال
ت بھا قعدد الدورات التي التح
النسبة المئویةالتكرارفي مجال عملك

%1236.4دورات1-5

%103.3دورات6-10

%1133.3دورة فأكثر11

%33100المجموع
.بناءا على الإستبانات الموزعةمن إعداد الباحثة:المصدر

دورات التي بلغ عدد ال)%36.4(الأكبر من أفراد العینة وبنسبة الجانبنأ) 29(رقم یبین الجدول 

راسة بلغ عدد الدورات من عینة الد) %30.3(وبنسبة تلاھم دورات، و) 5- 1(بھا في مجال العمل من لتحقواإ

من عینة الدراسة بلغ عدد ) %36.7(تلاھم وبنسبةدورات، و) 10- 6(ي مجال عملھم منفبھا لتحقواإالتي 

.دورة فأكثر11بھا في مجال العمل من والتحقإالدورات التي 

لتحقت بھاإمجال الدورات التي - 1-7

والنسب المئویة حسب فئة مجال الدورات التي إلتحقت بھا اتالتكرار)30(یلاحظ من الجدول رقم

:أفرادعینة الدراسة في مجال عملھم، وقد جاءت على النحو التالي
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لتحقوا بھاإمجال الدورات التي الدراسة حسب توزیع عینة): 30(جدول رقم ال
مجال الدورات التي 

النسبة المئویةالتكرارالتحقت بھا

%1236.4محاسبة

%927.3تدقیق

%721.2قروض

%39.09بنوك

%26.01حاسوب

00أخرى

%33100المجموع

.بناءا على الإستبانات الموزعةمن إعداد الباحثة:المصدر

لتحقوا إمجال الدورات التي ) %36.4(الجانب الأكبر من أفراد العینة وبنسبةأن) 30(رقم یبین الجدول 

، "التدقیق"لتحقوا بھا ھو إمن عینة الدراسة مجال الدورات التي ) %27.3(، وتلاھم وبنسبة"المحاسبة"بھ ھو 

تلاھم وبنسبة، و"قروض"لتحقوا بھا إمن عینة الدراسة مجال الدورات التي ) %21.2(وبنسبةوتلاھم

من عینة ) %6.01(تلاھم وبنسبة، و"بنوك"ولتحقوا بھا ھإمن عینة الدراسة مجال الدورات التي )9.09%(

".حاسوب"لتحقوا بھا إالدراسة مجال الدورات التي 

تحلیل البیانات الإحصائیة لصدق وثبات إستبانة الدراسة: المطلب الثالث

:صدق الإستبانة یعني التأكد من أنھا سوف تقیس ما أعدت لقیاسھ، وقد تم التأكد من صدق الإستبانة كما یلي

)الصدق الظاھري للإستبانة(المحكمین صدق -أولا

تم عرض الاستبانة في صورتھا الأولیة على الأستاذ الدكتور المشرف، ثم بعد تعدیلھا تم عرضھا على 

أسماء الأساتذة المحكمین )05(رقم مجموعة من المحكمین الذین قاموا بتحكیم أداة الدراسة، ویوضح الملحق 

وقد تم التركیز على كل فقرات الإستبانة ومدى كفایة العبارات لتغطیة كل محور . من داخل الوطن وخارجھ

.من محاور الدراسة، وقد تم تعدیل أداة الدراسة إستنادا إلى توجیھات المحكمین

صدق الإتساق الداخلي لفقرات الاستبانة- ثانیا
مفردة وذلك بحساب )33(داخلي لفقرات الإستبانة على عینة الدراسة البالغ حجمھاتم حساب الاتساق ال

:معاملات الإرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمحور التابعة لھ كما یلي
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في بنك دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروض: الصدق الداخلي لفقرات المحور الأول-1
BADRالفلاحة والتنمیة الریفیة 

والمعدل الكلي لفقراتھ، لیبین معاملات الإرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الأو)31(الجدول رقم 

، حیث أن القیمة الاحتمالیة لكل فقرة )0.05(والذي یبین أن معاملات الإرتباط المبینة دالة عند مستوى دلالة 

،)30(عند درجة حریة )0.345(التي تساوي الجدولیة وrكبر من قیمة أالمحسوبة rوقیمة ) 0.05(أقل من

.وبذلك تعتبر فقرات المحور الأول صادقة لما وضعت لقیاسھ

الصدق الداخلي لفقرات المحور الأول):31(جدول رقم ال
BADRفي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروض

معامل الفقرةالترتیب
الإرتباط

القیمة 
مالیةحتالإ

وجود نظام رقابة إئتمانیة لمتابعة المشاریع الممولة من قبل البنك من طرف إدارة 01
0.8060.000.الإئتمان

قدرتھ على السداد بإجراء منمتابعة ظروف العمیل الممول، والتأكد المستمر 02
0.8360.000.تحلیلات شاملة لأرصدة حساباتھ في البنك

متابعة مدى إستقراء إدارة الإئتمان للمشاكل التي یتعرض لھا العمیل دوریا تبعا 03
0.8080.000.لأوضاعھ، من خلال قاعدة البیانات التوثیقیة للبنك

یضمن إحتواءھا كل المعلومات الحدیثة متابعة تحدیث الملفات الإئتمانیة بشكل04
0.8990.000.والضروریة

إمكانیة الحصول على معلومات مفیدة من الإستخبارات المعلوماتیة عن العملاء 05
0.7690.000.للتخفیف من المخاطر الإئتمانیة

0.8690.000.وجود سیاسة إئتمانیة واضحة ومكتوبة تشمل آلیات متابعة القروض الممنوحة06

0.8130.000.وجود تقاریر دوریة عن وضعیة القروض الممنوحة وتواریخ إستحقاق أقساطھا07

یتولى نظام الرقابة الداخلیة في البنك التأكد من وجود مقیاس كمي لمتابعة 08
0.6500.000.القروض المتعثرة من قبل إدارة الإئتمان

)0.345(تساوي" 30"ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالةrقیمة 

ستشعار إشارات الإنذار المبكر إدور نظام الرقابة الداخلیة في : لمحور الثانياالصدق الداخلي لفقرات -2
BADRفي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لمخاطر الإئتمان

یبین معاملات الإرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني والمعدل الكلي لفقراتھ، )32(رقم الجدول 

المحسوبة أكبر من r، وكذلك قیمة )0.05(والذي یبین أن معاملات الإرتباط المبینة دالة عند مستوى دلالة 

، وبذلك تعتبر فقرات )0.345(والتي تساوي )30(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالة rقیمة 

.صادقة لما وضعت لقیاسھالثانيالمحور 
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الثانيالداخلي لفقرات المحور الصدق): 32(رقم جدول ال
في بنك الفلاحة والتنمیة ستشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمانإدور نظام الرقابة الداخلیة في 

BADRالریفیة 
مالیةحتالقیمة الإمعامل الإرتباطالفقرةالترتیب

توجد رقابة على التوسع والإنتشار غیر المدروس للعمیل، مع 01
0.8060.000.كثرة التحفظات في تقریر الحسابات

توجد رقابة على تدني ربحیة العمیل لعدة فترات والتأخر في 02
0.8440.000. دفع الإلتزامات للموردین

03
على بیانات العمیل المالیة لدى البنك خاصة بعد توجد رقابة 

منح القرض والتركیز على تدفقاتھ النقدیة وقیمة الضمانة 
.القابلة للتحویل

0.8630.000

0.9010.000.توجد رقابة على الطلبات المتكررة للعمیل بإعادة الجدولة04

توجد رقابة على التأخر في تحصیل الدیون وإرتفاع الدیون 05
0.7930.000.المعدومة

توجد رقابة على إستقلال سقوف القروض للعمیل وضعف 06
0.8860.000.المدى الذي یتحرك فیھ

)0.345(تساوي" 30"ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالةrقیمة 

في مخاطر القروضدور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على : لمحور الثالثاالصدق الداخلي لفقرات -3
BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

یبین معاملات الإرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثالث والمعدل الكلي لفقراتھ، )33(رقم الجدول 

المحسوبة أكبر من r، وكذلك قیمة )0.05(والذي یبین أن معاملات الإرتباط المبینة دالة عند مستوى دلالة 

، وبذلك تعتبر فقرات )0.345(والتي تساوي)30(ودرجة حریة) 0.05(لیة عند مستوى دلالة الجدوrقیمة 

.المحور الثالث صادقة لما وضعت لقیاسھ

الثالثلفقرات المحور الصدق الداخلي): 33(رقم جدول ال
BADRفي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على مخاطر القروض

مالیةحتالقیمة الإمعامل الإرتباطالفقرةالترتیب

یقوم البنك بتحدید أنواع المخاطر الإئتمانیة المحتملة بواسطة 01
0.8010.000.دراسات مستمرة عنھا

توجد بیانات تاریخیة شاملة یمكن إعتماد البنك علیھا في قیاس 02
0.7560.000.الإئتمانمخاطر 

توجد أنظمة تصنیف لأسباب المخاطر الإئتمانیة التي تعرض لھا 03
0.8480.000.البنك في السابق مع العملاء

یتم تحدید مخاطر الإئتمان على مستوى المحفظة عن طریق فھم 04
0.7480.000.التقاریر الناتجة من تصنیف الدیون وتركز الإئتمان

05
إشراف سلیم على أن الوثائق في البنك تمكن نظام إدارة یوجد 

المخاطر من تسجیل المعلومات الملائمة لدعم نتائج تقاریرھا عن 
.المخاطر الإئتمانیة السابقة

0.9240.000
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06
توجد معاملات متبادلة ومشتركة في توصیل المعلومة حول مخاطر 

0.6660.000.في البنكالإئتمان في الوقت المناسب بین مختلف الإدارات 

07
إن تطویر بنى تحتیة ونظام لإدخال عملیة إدارة المخاطر ضمن 
ثقافة البنك یضمن قیام جمیع الموظفین بالتركیز على تحدید وتوقع 

. المخاطر المحتملة
0.8630.000

یقوم البنك بدراسة حول تحدید وتحلیل المخاطر المحتملة الحدوث 08
0.7200.000.الجدیدة قبل تفعیلھاللخدمات المصرفیة 

09
توفر تقاریر إدارة المخاطر الدوریة المعلومة الكافیة عن مراجعة 
التقنیات المستخدمة لقیاس مخاطر الإئتمان، وتساعد ھذه القاعدة 

.الرقابة الداخلیة في أداء مھامھا
0.8010.000

)0.345(تساوي" 30"حریة ودرجة) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالةrقیمة 

في بنك دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر القروض: لمحور الرابعاالصدق الداخلي لفقرات -4
BADRالفلاحة والتنمیة الریفیة 

معاملات الإرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الرابع والمعدل الكلي لفقراتھ، یبین) 34(رقم الجدول 

المحسوبة أكبر من r، وكذلك قیمة )0.05(والذي یبین أن معاملات الإرتباط المبینة دالة عند مستوى دلالة 

تعتبر فقرات ، وبذلك )0.345(والتي تساوي)30(ودرجة حریة) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالة rقیمة 

.المحور الرابع صادقة لما وضعت لقیاسھ

الرابعالداخلي لفقرات المحور الصدق): 34(رقم جدول ال
BADRفي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر القروض

مالیةحتالقیمة الإمعامل الإرتباطالفقرةالترتیب

01
الرقابة الداخلیة مدى إلتزام قسم إدارة المخاطر یراقب نظام 

بالسیاسات التي حددھا مجلس إدارة البنك في تقدیر إحتمال حدوث 
.المخاطر الإئتمانیة

0.7980.000

02
یحرص نظام الرقابة الداخلیة في البنك على المراجعة الدوریة 
لتصنیف الإئتمان ولتقدیرات إدارة المخاطر لحجم تأثیر المخاطر

. الإئتمانیة المحتملة

0.8790.000

03
یساعد نظام الرقابة الداخلیة البنك بمراقبة مدى إھتمام إدارة الإئتمان 
بمتابعة المقترض لإدراك الدلائل المبكرة لتدھور الإئتمان الممنوح، 

.بإقتراح بعض الشروط التي من شأنھا التخفیف من درجة المخاطرة

0.8770.000

04
نظام الرقابة الداخلیة بإجراء فحص للتقییم الدوري للضمانات یقوم

المقدمة من طرف العملاء للتأكد من أن ھذه الضمانات لازالت 
.مستمرة

0.8830.000

یعمل نظام الرقابة الداخلیة والتدقیق الداخلي في البنك إستنادا على 05
.خطط لتقییم المخاطر الإئتمانیة المحتملة بشكل دوري

0.7790.000

)0.345(تساوي" 30"ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالةrقیمة 
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لتخفیف من اأسالیب إستباقدور نظام الرقابة الداخلیة في : لمحور الخامساالصدق الداخلي لفقرات -5
BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لدىالمخاطر الإئتمانیة 

یبین معاملات الإرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الخامس والمعدل الكلي )35(الجدول رقم 

المحسوبة r، وكذلك قیمة )0.05(لفقراتھ، والذي یبین أن معاملات الإرتباط المبینة دالة عند مستوى دلالة 

، وبذلك تعتبر )0.345(والتي تساوي )30(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالة rأكبر من قیمة 

.فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقیاسھ

الخامسالصدق الداخلي لفقرات المحور ):35(جدول رقم 
بنك الفلاحة والتنمیة لدىلتخفیف من المخاطر الإئتمانیة اأسالیب إستباقدور نظام الرقابة الداخلیة في 

BADRالریفیة 
القیمة الإحتمالیةمعامل الإرتباطالفقرةالترتیب

01
تساعد الرقابة الداخلیة البنك على التحقق من سلامة القرار 

الشروط الموضوعة، : الإئتماني وفقا لما ھو مقرر من حیث
. الضمانات، التعھدات وسلامة التوثیق الإئتماني

0.8400.000

02
سیاسات تستخدم الرقابة الداخلیة في تحدید مجالات الضعف في 

وإجراءات إدارة مخاطر الإئتمان ومنھجیات قیاس مخاطر 
.الإئتمان

0.6830.000

بمجرد إھمال البنك لعملیات المراجعة والرقابة على الإئتمان 03
0.8210.000.تزداد نسبة القروض غیر العاملة في المحفظة الإئتمانیة

الإقراض الجید توجھ البنك نحو الإعتماد على معاییر ومبادئ 04
0.8550.000.یضمن لھ جودة ونوعیة المحفظة ویقلل من مخاطر الإئتمان

05
زیادة (یقوم البنك بإجراء إختبارات الضغط على محفظة الإئتمان

القروض المتعثرة، إعسار متعاملین رئیسیین، تدھور قیمة 
).   الضمانات

0.8140.000

06
مبكر لھبوط جودة الإئتمان وإدارة تقدم إدارة المخاطر نظام إنذار 

القروض المتعثرة، بحیث یتضمن ھذا النظام طرق مراجعة 
.الإئتمان وتقییمھ لتحدید الدیون غیر العاملة

0.9030.000

الضمانات، : یستخدم البنك مخففات مخاطر الإئتمان من بینھا07
0.7680.000.الكفالات، المشتقات الإئتمانیة

قواعد تنظیمیة للحد من التركز في المحافظ یضع البنك 08
0.8480.000.الإئتمانیة

09
الأجل، (یلتزم البنك بدراسة المنتجات الجدیدة المقترحة من حیث

حجم القرض، نوعھ، مستوى المسؤولیة، التكلفة، الأرباح 
وذلك من أجل ) الممكن تحقیقھا، الوضع التنافسي في السوق

. التحوط للمخاطر التي یمكن أن ترافقھا

0.8400.000

10
یعتمد البنك على التأمین الإئتماني كأداة حمایة وتحوط ضد 

على الإجراءات المقررة التعثرات وخسائر القروض وتتم الرقابة
.من قبل نظام الرقابة الداخلیة في البنك

0.8550.000

)0.345(تساوي" 30"ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالةrقیمة 
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لمخاطر المسبقةدور نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة: لمحور السادساالصدق الداخلي لفقرات -6
BADRفي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة القروض

بین معاملات الإرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور السادس والمعدل الكلي ی) 36(الجدول رقم 

المحسوبة r، وكذلك قیمة )0.05(لفقراتھ، والذي یبین أن معاملات الإرتباط المبینة دالة عند مستوى دلالة 

، وبذلك تعتبر )0.345(والتي تساوي)30(ودرجة حریة) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالةrأكبر من قیمة 

.فقرات المحور السادس صادقة لما وضعت لقیاسھ

السادسالداخلي لفقرات المحور الصدق): 36(جدول رقم ال
بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لدىلمخاطر القروضالمسبقةدور نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة 

BADR
مالیةحتالقیمة الإمعامل الإرتباطالفقرةالترتیب

01

ع  ى تنوی ة عل وارئ القائم ة الط ویر خط ى تط ك عل د البن یعتم
ة  اطات متنوع لال نش ن خ ا م رض لھ اطر والتع ع (المخ التنوی

ات ي الغای ع ف ات، التنوی ي القطاع ع ف ال، التنوی ي الآج ، )ف
ع  اون م ذه بالتع ة ھ ن فاعلی د م ة للتأك ات المختص الجھ

.الخطة عند مواجھة المخاطر الغیر محسوبة من قبل

0.7820.000

ب 02 ار الأنس ول الخی رأي ح دیم ال ولى تق ة تت ة الداخلی الرقاب
0.7860.000.لتجنب المخاطر بالمقارنة مع تكلفة ھذا الخیار

03
اعدإدارة ة یس ة الداخلی ي الرقاب ال ف ام الفع ى النظ ك عل البن

ل  بة ویعم ة محتس افیة بطریق اطر إض ود مخ راض وج إفت
ة  ى حمای افة إل ة، بالإض ات مالی ة مفاجئ ف أی ى تخفی عل

.نفسھا من الوقوع في أیة خسائر مالیة محتملة

0.8400.000

04
ا  اطر أو تخفیفھ یص المخ ى تقل ة عل ة الداخلی اعد الرقاب تس

ن  ك ع ل إدارة البن ن قب ول م د المقب ى الح وط أو إل ق التح طری
التغطیة بالمشتقات

0.7410.000

05
اطر  ب للمخ راءات التجن ي إج ة ف ة الداخلی اعد الرقاب تس
داث  روف أو الأح ب الظ لال تجن ن خ ة م ة المحتمل الإئتمانی

.التي من الممكن أن تسبب ھذه المخاطر
0.9240.000

06
ن  ل م روض یقل ى الق ات عل راءات التأمین ى إج ة عل الرقاب
دیون  ا وال كوك فیھ دیون المش ل ال ات مقاب الإحتیاطی

.المعدومة لدى البنك
0.7020.000

07
ھ  د منح ل وبع ان  قب نح الإئتم ل م راءات مراح ة لإج إن الرقاب
ة  بط ومتابع ن ض اطر م ن إدارة المخ تمر، یمك كل مس بش

.القروض الممنوحة من حیث الحجم والأجل والنوع
0.8390.000

08
ان  ة إدارة الإئتم دى مراقب ة م ة بمتابع ة الداخلی زم الرقاب تلت
راءات  رة والإج روض المتعث اط الق یل أقس ات تحص لعملی

. القضائیة اللازمة لإسترداد أموال البنك
0.7780.000

اطر 09 ول المخ ى قب ك عل ة إدارة البن ة الداخلی اعد الرقاب تس
0.7820.000.المحدودة والقلیلة التأثیر

)0.345(تساوي" 30"ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالةrقیمة 
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البیئة المناسبة للإطار العام للرقابة دور نظام الرقابة الداخلیة في : لمحور السابعاالصدق الداخلي لفقرات -7
BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لدىالمخاطرالفعالة على

یبین معاملات الإرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور السابع والمعدل الكلي لفقراتھ، )37(رقم الجدول 

المحسوبة أكبر من r، وكذلك قیمة )0.05(والذي یبین أن معاملات الإرتباط المبینة دالة عند مستوى دلالة 

بذلك تعتبر فقرات ، و)0.345(والتي تساوي)30(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالةrقیمة 

.المحور السابع صادقة لما وضعت لقیاسھ

السابعالصدق الداخلي لفقرات المحور ):37(جدول رقم ال

بنك الفلاحة لدىالمخاطرالبیئة المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة علىدور نظام الرقابة الداخلیة في 
BADRوالتنمیة الریفیة 

مالیةحتالقیمة الإالإرتباطمعامل الفقرةالترتیب

ة إدارة 01 ات أنظم ة إحتیاج ورة لتلبی ا المتط ك التكنولوجی وفر البن ی
0.7020.000.المخاطر في جمع المعلومات مما یخدم الرقابة والتدقیق الداخلي

ق، 02 میم، تطبی ة تص اطر بعملی ربط إدارة المخ ة ی ة الداخلی ام الرقاب نظ
0.8120.000.العملیاتیة لتجنب المخاطروإختبار السیاسات والإجراءات

03
اه إدارة  ك تج ي البن داخلي ف دقیق ال ات الت ؤولیات وواجب د مس تم تحدی ی
ل  ن قب ة م اریر الرقاب ص تق تم فح ق وی ح ودقی كل واض اطر بش المخ

.المدقق الداخلي
0.8730.000

04
ولى اریر یت ة بتق دقیق مدعوم ة ت ع خط ك وض ي البن دقیق ف م الت قس

ف  ى مختل رة عل ل فت ین لك لاء المقترض ات العم ى ملف ة عل إلكترونی
.فروع البنك ویتولى توصیل النتائج إلى مجلس الإدارة

0.8100.000

05
داخلي  دقیق ال ة الت لال عملی ا خ تم تطویرھ ي ی اریر الت ات والتق المعلوم
ن  ا م ل تكلفتھ الي تقلی ارجي وبالت دقیق الخ ة الت ھیل عملی ا تس بإمكانھ

. جھة الوقت والمال لدى البنك
0.9050.000

06
داخلي  دقیق ال اطر والت ة وإدارة مخ ة الداخلی ام الرقاب ین نظ ق ب التناس

ان لت ع إدارة الإئتم زیج م ل م ي عم ة یعن اطر الإئتمانی ب المخ جن
ا  ة لھ لة النھائی ون المحص ي تك وابط الت راءات والض ن الإج ل م متكام

.نموذج یربط بین ربحیة البنك ودرجة إستجابتھ للمخاطر الإئتمانیة

0.7640.000

07
ي  اطر ف ة وإدارة المخ ة الداخلی داخلي والرقاب دقیق ال م الت اون قس یتع

ادل  ال تب اطر مج تجابة للمخ یم والإس د وتقی ات لتحدی المعلوم
.الإئتمانیة

0.8540.000

08
ى  ة إل ام الموكل ام بالمھ درب للقی ل والم ادر المؤھ ك الك د بالبن یوج
حیحة  ورة ص داخلي بص دقیق ال ة والت ة الداخلی اطر، الرقاب إدارة المخ

.ومرضیة
0.8050.000

09
داخلي وإدارة  دقق ال دى الم د إدراك ل ـأھمیة یوج ك ب ي البن اطر ف المخ

ة  ة الخاص ة الرقاب ین أنظم ة لتحس دى الحاج ة وم اطر الإئتمانی المخ
.بھا

0.8120.000

10
دریب رامج ذات الت دورات والب م بال كل دائ اركة بش تمر والمش المس

دقیق  ة، الت ة الداخلی وظفي الرقاب اطر لم وع إدارة المخ ة بموض العلاق
ة  ام الموكل ام بالمھ ن القی نھم م ة لتمك اطر كافی داخلي وإدارة المخ ال

.إلیھم

0.8730.000

)0.345(تساوي" 30"ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالة rقیمة 
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في بنك الفلاحة الرصد المسبق لمخاطر القروضنظام الكشف و: قرات لمحور الثامنالصدق الداخلي لف-8
BADRوالتنمیة الریفیة 

معاملات الإرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثامن والمعدل الكلي لفقراتھ، یبین) 38(رقم الجدول 

المحسوبة أكبر من r، وكذلك قیمة )0.05(والذي یبین أن معاملات الإرتباط المبینة دالة عند مستوى دلالة 

، وبذلك تعتبر فقرات )0.345(والتي تساوي )30(ودرجة حریة) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالة rقیمة 

.المحور الثامن صادقة لما وضعت لقیاسھ

الثامنالصدق الداخلي لفقرات المحور ):38(جدول رقم ال

الرصد المسبق لمخاطر القروضنظام الكشف و
مالیةحتالقیمة الإمعامل الإرتباطالفقرةالترتیب

01
وضع القروض الممنوحة وحركتھا الرقابة الداخلیة تشتمل على تقییم 

ف تحدید دوأرصدتھا وتحدیث المعلومات الإئتمانیة عن المقترض بھ
.درجة سلامة القروض الممنوحة

0.8260.000

تلتزم إدارة البنك بربط الرقابة الداخلیة بإدارة المخاطر كونھا أداة 02
.لتوقع المشاكل المحتملة والعمل بفعالیة على تجنبھا

0.8640.000

03
التدقیق الداخلي كعملیة منتظمة تحدد أماكن التعرض للمخاطر ومنع 
حصولھا من خلال إدارة المخاطر التي ھي عملیة مستمرة بتقییم 

.دوري متواصل

0.8850.000

04
البنك الإستراتیجیات العامة لإدارة المخاطر ثم یعمل على یرسم

تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة التي ستعمل على تجنیبھ تلك المخاطر 
بطریقة ذات تكلفة فعالة بموازنة الفوائد المتوقعة من جراء تخفیض 

.المخاطر بتكلفة ضبطھا

0.8840.000

05

المسبق لمخاطر القروض نجاح الرقابة الداخلیة في الكشف والرصد 
یؤكد على الإنتقال من المنظور التقلیدي في مجال إدارة مخاطر 
الإئتمان إلى أدوات أكثر تقدما تمكن البنوك من إدارة أصولھا بشكل 

.أفضل والمحافظة على نوعیة وتركیبة محافظ الإئتمان لدیھا

0.7640.000

)0.345(تساوي" 30"حریة ودرجة) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالةrقیمة 

صدق الاتساق البنائي لمحاور الدراسة- ثالثا
سة بالدرجة رتباط كل مجال من مجالات الدراإیبین مدى إن صدق الاتساق البنائي لمحاور الدراسة

.الكلیة لفقرات الإستبانة

الإرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل معاملات) 39(رقم الجدول حیث یبین 

، فالقیمة )0.05(الكلي لفقرات الإستبانة، والذي یبین أن معاملات الإرتباط المبینة دالة عند مستوى دلالة 

،  )0.345(الجدولیة والتي تساوي rالمحسوبة أكبر من قیمة rوقیمة) 0.05(الاحتمالیة لكل فقرة أقل من

.أن محتوى كل محور من محاور الإستبانة لھ علاقة قویة بھدف الدراسةیوضح) 39(رقم الي فالجدول وبالت
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معامل الإرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات ): 39(الجدول رقم 
الإستبانة

مالیةحتالقیمة الإمعامل الإرتباطالعنوانالمحور

0.9590.000.الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروضدور نظام الأول

ستشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر إدور نظام الرقابة الداخلیة في الثاني
0.9800.000.الإئتمان

0.9470.000.دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على مخاطر القروضالثالث

0.9780.000.الداخلیة في تقییم مخاطر القروضدور نظام الرقابة الرابع

لتخفیف من المخاطر أسالیب اإستباقدور نظام الرقابة الداخلیة في الخامس
0.9770.000.الإئتمانیة لدى البنك

0.9780.000.مخاطر القروضالإستجابة المسبقة لدور نظام الرقابة الداخلیة في السادس

البیئة المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة دور نظام الرقابة الداخلیة في السابع
0.9920.000. المخاطرعلى 

0.9650.000.الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروضالثامن

)0.345(تساوي" 30"ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالة rقیمة 

ثبات فقرات الإستبانة- رابعا

في الأشخاص نفس یعني ثبات الإستبانة التأكد من الإجابة ستكون واحدة تقریبا لو تكرر تطبیقھا على 

التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخالعینة بطریقتينفس أجرت الباحثة خطوات الثبات على أوقات مختلفة، و

)split-half coefficient(التجزئة النصفیة طریقة -1

الثبات بطریقة التجزئة النصفیة، تم إیجاد معامل الإرتباط بیرسون بین معدل الأسئلة لإیجاد معامل 

الفردیة الرتبة ومعدل الأسئلة الزوجیة الرتبة لكل محور وقد تم تصحیح معاملات الإرتباط بإستخدام معامل 

:تیة، حسب المعادلة الآ"Spearman-Brown coefficient"إرتباط سبیرمان براون للتصحیح 

.معامل الإرتباط:رحیث )ر+ 1/ (ر2=معامل الثبات

كبیر نسبیا لفقرات الإستبانة وھو معامل ثبات مقبول ودال أن ھناك معامل ثبات) 40(رقم یبین الجدول 

.إحصائیا

)طریقة التجزئة النصفیة(معامل الثبات ):40(رقم جدول ال

عنوان المحورالمحور
التجزئة النصفیة

عدد
الفقرات

معامل 
الإرتباط

الإرتباط معامل 
المصحح

القیمة 
مالیةحتالإ

دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة الأول
080.7000.8230.000.للقروض

دور نظام الرقابة الداخلیة في استشعار إشارات الثاني
060.8160.8980.000.الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمان

دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على الثالث
090.6050.7530.000.مخاطر القروض
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دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر الرابع
050.7590.8620.000.القروض

دور نظام الرقابة الداخلیة في إستباق أسالیب الخامس
100.7230.8390.000.التخفیف من المخاطر الإئتمانیة لدى البنك

دور نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة المسبقة السادس
090.6540.7900.000.لمخاطر القروض

دور نظام الرقابة الداخلیة في البیئة المناسبة السابع
100.8370.9110.000. للإطار العام للرقابة الفعالة على  المخاطر

050.7500.8570.000.لمخاطر القروضالكشف والرصد المسبق الثامن
620.9890.9940.000جمیع المحاور

)0.345(تساوي " 30"ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالة rقیمة 

cronbach’s(طریقة ألفا كرونباخ -2 Alpha(

الواحد الصحیح فإذا لم یكن تتراوح بین الصفر وات یأخذ قیما، كمعامل للثب"ألفا كرونباخ"ن معامل إ

بات تام في ثعلى العكس إذا كان ھناك مة المعامل تكون مساویة للصفر، ون قیإفتھناك ثبات في البیانا

.ن قیمة المعامل تساوي الواحد الصحیحإالبیانات ف

تائج العینة على مجتمع ن زیادة قیمة معامل ألفا كرونباخ تعني زیادة مصداقیة البیانات من عكس نوإ

حتمال إن المقیاس یعطي نفس النتائج بأعدم تناقضھ مع نفسھ، أي المقیاس ورستقراإالثبات یعني الدراسة و

.ن المقیاس یقیس ما وضع لقیاسھأفیقصد بھ قمساو لقیمة المعامل إذا أعید تطبیقھ على نفس العینة، أما الصد

.الثبات مرتفعة لمجالات الإستبانةأن معاملات) 41(یبین الجدول رقم 

)طریقة ألفا كرونباخ(الثبات معامل): 41(رقم جدول 
معاملعدد الفقراتعنوان المحورالمحور

ألفا كرونباخ
080.914.دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروضالأول

الإنذار المبكر لمخاطر دور نظام الرقابة الداخلیة في استشعار إشاراتالثاني
060.921.الإئتمان

090.920.دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على مخاطر القروضالثالث
050.896.دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر القروضالرابع

دور نظام الرقابة الداخلیة في إستباق أسالیب التخفیف من المخاطر الخامس
100.940.الإئتمانیة لدى البنك

090.922.دور نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة المسبقة لمخاطر القروضالسادس

دور نظام الرقابة الداخلیة في البیئة المناسبة للإطار العام للرقابة السابع
100.940. الفعالة على  المخاطر

050.896.القروضالكشف والرصد المسبق لمخاطر الثامن
620.992جمیع المحاور
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-L-sample K"سمرنوف -اختبار كولمجروف (إختبار التوزیع الطبیعي -3 S("

المجمعة تتبع توزیعھا طبیعیا أم غیر ذلك، تسمرنوف لمعرفة ھل البیانا-یطبق إختبار كولمجروف 

وھو إختبار ضروري في حالة إختبار الفرضیات لأن معظم الاختبارات المعلمیة تشترط أن یكون توزیع 

:البیانات طبیعیا، وذلك من خلال إختبار التوسع في قبول واحدة من الفرضیتین

H0 :البیانات موزعة توزیع طبیعي.

H1:البیانات غیر موزعة توزیع طبیعي.

:وبقاعدة إتخاذ القرار

.H0تقبل الفرضیة sig k-s0.05إذا كانت -

.H1تقبل الفرضیة sig k-s0.05إذا كانت -

sig(التي تمثل القیم) 42(رقم یبین الجدول  k-s ( والمستخرجة بإستخدام برنامج الحزمة الإحصائیة

وسجلت النتیجة وفق قاعدة إتخاذ القرارات في العمود الأخیر من الجدول وحیث ) SPSS(للعلوم الإجتماعیة 

sig<0.05(ختبار بأن قیمة مستوى الدلالة لكل مجال نتائج الإ)  42(یوضح الجدول رقم k-s( وھذا یدل ،

.المعلمیةاتتتبع التوزیع الطبیعي ویجب إستخدام الاختبارتعلى أن البیانا

I-Sample Kolmogorov(التوزیع الطبیعي ختبارإ): 42(جدول رقم ال – Smirnov Test(

عدد عنوان المحورالمحور
القیمة Zقیمة الفقرات

التوزیعالاحتمالیة
نسبة 
معامل 
الالتواء

دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة الأول
0.810-طبیعي081.0190.250.المستمرة للقروض

الرقابة الداخلیة في استشعار دور نظام الثاني
0.686-طبیعي061.2370.094.إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمان

دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف الثالث
0.807-طبیعي091.2350.095.على مخاطر القروض

دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم الرابع
0.698-طبیعي051.1080.172.مخاطر القروض

الخامس
دور نظام الرقابة الداخلیة في إستباق 
أسالیب التخفیف من المخاطر الإئتمانیة 

.لدى البنك
0.703-طبیعي101.2540.082

دور نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة السادس
0.718-طبیعي091.2000.112.المسبقة لمخاطر القروض

السابع
دور نظام الرقابة الداخلیة في البیئة 

المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة على  
. المخاطر

0.655-طبیعي101.1880.119

الكشف والرصد المسبق لمخاطر الثامن
0.757-طبیعي051.1110.169.القروض
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العدمیة بأن البیانات تقترب من التوزیع الطبیعي، حیث یظھر من الجدول رقم ةمما یؤكد قبول الفرضی

التطابق بین نتائج التوزیع الاحتمالي لمتغیرات الدراسة والتوزیع الطبیعي، ویفسر لنا ذلك أن كل مدى) 42(

.المتغیرات تخضع للتوزیع الطبیعي

ل الالتواء إلى الخطأ المعیاريإختبار التوزیع الطبیعي للبیانات بإستخدام نسبة معام-4

معامل الالتواء إلى الخطأ المعیاري، لجمیع محاور الدراسة ضمن ، أن نسبة)42(رقم یبین الجدول 

، مما یؤكد كذلك بأن البیانات تقع ضمن التوزیع الطبیعي وبالتالي سیتم الإعتماد علیھا في إختبار ]- 2،2[المدى 

.الفرضیات

الدراسة المیدانیة فرضیاتتحلیل وإختبار : المبحث الثالث

لإختبار الفرضیات تم تحلیل الإستبانات المستردة من عینة مجتمع الدراسة وحسب المحاور المدروسة، 

-One Sample T(للعینة الواحدة Tوتم إستخدام إختبار  test (لتحلیل فقرات الإستبانة.

tلمتوسط الحسابي والانحراف المعیاري والوزن النسبي للمتوسط وقیمة والجداول التالیة تحتوي على ا

.ومستوى الدلالة لكل فقرة

المحسوبة tالمطلقة لـ وتكون الفقرة إیجابیة بمعنى أن أفراد العینة یوافقون على محتواھا، إذا كانت القیمة

) 0.05(ومستوى معنویة " 32"لحریة عند درجة ا) 2.04(الجدولیة والتي تساوي tأكبر من القیمة لمطلقة لـ 

.))%60(الوزن النسبي المحایدوالوزن النسبي أكبر من ) 0.05(أو مستوى الدلالة أقل من (

tوتكون الفقرة سلبیة بمعنى أن أفراد العینة لا یوافقون على محتواھا، إذا كانت القیمة المطلقة لـ 

أو مستوى ) (0.05(ومستوى معنویة " 32"الجدولیة عند درجة حریة tالمحسوبة أصغر من القیمة المطلقة لـ 

.))%60والوزن النسبي أقل من ) 0.05(المعنویة أقل من 

، إذا كانت قیمة مستوى المعنویة )الرؤیة غیر واضحة لدیھم(تكون أراء أفراد العینة في الفقرة محایدة و

.)0.05(كبر من ألدیھم 

الفرضیة الأولىائیة لإختبارالنتائج الإحص: المطلب الأول

: في الآتيلإختبار الفرضیة الأولىالنتائج الإحصائیة تتمثل 

دور نظام الرقابة الداخلیة في : لمحور الأولا(لفرضیة الأولىالإحصائیة لنتائج العرض -أولا
)المتابعة المستمرة للقروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

حسب الوزن النسبي لكل فقرة ومتوسطات بنود الإستبانة لیبین فقرات المحور الأو)43(رقمالجدول

ة في المتابعة توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلی": المتعلقة  بالفرضیة الأولى
."BADRة التنمیة الریفیوالرصد المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلاحةوالكشفالمستمرة للقروض و
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تحلیل فقرات المحور الأول، حیث یتبین أن آراء أفراد المجتمع في جمیع ،)43(رقم یبین الجدول 

ومستوى الدلالة أقل ) %60(الفقرات إیجابي حیث أن الوزن النسبي لكل فقرة أكبر من الوزن النسبي المحاید 

ن أفراد العینة یوافقون على أنھ یوجد للرقابة الداخلیة دور في المتابعة المستمرة للقروض أبمعنى ؛)0.05(من

.BADRفي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

)المحور الأول(المتعلقة بالفرضیة الأولى ةبنود الإستباناتدرجمتوسطات): 43(رقم جدول ال

المتوسط الفقراتالتسلسل
الحسابي

الانحراف
المعیاري

الوزن 
الفروقSigtالنسبي

01
وجود نظام رقابة إئتمانیة لمتابعة 
المشاریع الممولة من قبل البنك من 

.طرف إدارة الإئتمان

معنویة4.270.71985.4%0.0006.173

02

متابعة ظروف العمیل الممول، والتأكد 
قدرتھ على السداد منالمستمر 

بإجراء تحلیلات شاملة لأرصدة 
.حساباتھ في البنك

معنویة4.330.85486.6%0.0005.606

03

متابعة مدى إستقراء إدارة الإئتمان 
للمشاكل التي یتعرض لھا العمیل 
دوریا تبعا لأوضاعھ، من خلال قاعدة 

.البیانات التوثیقیة للبنك

معنویة4.180.91783.6%0.0004.271

04
متابعة تحدیث الملفات الإئتمانیة بشكل 
یضمن إحتواءھا كل المعلومات 

.الحدیثة والضروریة

معنویة4.091.01181.8%0.0023.357

05

إمكانیة الحصول على معلومات مفیدة 
من الإستخبارات المعلوماتیة عن 
العملاء للتخفیف من المخاطر 

.الإئتمانیة

معنویة4.330.83386.6%0.0006.586

06
وجود سیاسة إئتمانیة واضحة 
ومكتوبة تشمل آلیات متابعة القروض 

.الممنوحة

معنویة4.360.89087.2%0.0005.380

07
وجود تقاریر دوریة عن وضعیة 
القروض الممنوحة وتواریخ إستحقاق 

.أقساطھا

معنویة3.360.82267.2%0.0006.034

08

نظام الرقابة الداخلیة في البنك یتولى 
التأكد من وجود مقیاس كمي لمتابعة 
القروض المتعثرة من قبل إدارة 

.الإئتمان

غیر -3.391.24867.8%0.6290.488
معنویة

معنویة0.0005.339%4.17800.7295683.56جمیع الفقرات

)2.04(تساوي" 32"حریة ودرجة0.05الجدولیة عند مستوى دلالة tقیمة 
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دور نظام الرقابة الداخلیة في : لمحور الأولا(تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الأولى- ثانیا
)المتابعة المستمرة للقروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

عن متوسط ) 08(،  ونلاحظ إنخفاض متوسط الفقرة تحلیل فقرات المحور الأول) 43(یبین الجدول رقم

تفعیل ھذا البند من بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةوبفرق غیر معنوي، ولذلك یجب على) 3.5(المقیاس المستخدم

وكذلك إرتفاع .وجود مقیاس كمي لمتابعة القروض المتعثرة من قبل إدارة الإئتمانةخلال التأكید على ضرور

وكانت الفروق ) 3.5(عن متوسط المقیاس المستخدم )06(، )05(، )04(، )03(، )02(، )01(متوسط البنود 

وفي .ولكنھ بفرق معنوي) 3.5(عن متوسط المقیاس المستخدم ) 07(في حین إنخفض متوسط الفقرة .معنویة

: مایلي تحلیل فقرات المحور الأول

)06(الفقرة رقم-1

إحتلت المرتبة " الممنوحةمكتوبة تشمل آلیات متابعة القروض وجود سیاسة إئتمانیة واضحة و"ھي و

).0.05(وھي أقل من ) 0.000(والقیمة الإحتمالیة) %87.2(بوزن نسبيىالأول

مكتوبة فھي ویعزى ذلك إلى إلتزام الإدارة العلیا لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بوضوح سیاستھا الإئتمانیة 

، ویعتبر ذلك من أولویات البنك حتى وواضحة وتشمل كل من مراحل منح القروض بما فیھا مرحلة المتابعة

یلزم الوكالات التابعة لھ على إتباعھا في إجراءات منحھا للقروض، خاصة وأن السیاسة الإئتمانیة توضح 

. المسؤولیات والأطراف والحدود الدنیا والقصوى لمنح الإئتمان من قبل الوكالات أو من قبل الإدارة العلیا

)02(والفقرة) 05(ةالفقر-2

) 0.05(وھي أقل من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة ) %86.6(إحتلتا المرتبة الثانیة حیث الوزن النسبي

:ویمكن توضیحھا كالتالي

)02(الفقرة - 2-1

قدرتھ على السداد بإجراء تحلیلات شاملة منالتأكد المستمر متابعة ظروف العمیل الممول، و: "وھي

".لأرصدة حساباتھ في البنك

)05(الفقرة - 2-2

إمكانیة الحصول على معلومات مفیدة من الإستخبارات المعلوماتیة عن العملاء للتخفیف من "وھي 

".المخاطر الإئتمانیة

مما یدل على أن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یشترط في سیاستھ الإئتمانیة على ضرورة توفر المعلومات 

ین والبیانات المالیة الدوریة التي تساعدھا في تخفیف مخاطر الإئتمان الضروریة عند وكالاتھا عن المقترض

والمتمثلة بعجز المقترض عن السداد لھذه الإلتزامات، وتمكن المعلومات المفیدة البنك من مراقبة ومتابعة الفرد 
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دققة، المأو الشركات، مع ضرورة فحص بعض ھذه البیانات والتحقق من صحتھا مثل القوائم المالیة الدوریة

وكل ذلك یساھم بشكل مباشر في متابعة أرصدة العمیل . قائمة التدفقات النقدیةالمیزانیة العمومیة، قائمة الدخل، 

.وقدرتھ على السداد

)01(الفقرة -3

". وجود نظام رقابة إئتمانیة لمتابعة المشاریع الممولة من قبل البنك من طرف إدارة الإئتمان: "وھي

).0.05(وھي أقل من ) 0.000(والقیمة الإحتمالیة) %85.4(المرتبة الثالثة بوزن نسبيإحتلت 

مما یدل على أن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لا یھتم فقط بوضع سیاسة ائتمانیة مكتوبة لینجح، بل یركز 

المالیة للعمیل بعد حتى على وجود سیاسات ونظم لمتابعة الإئتمان من خلال الإستمرار في تقصي الحالة 

من قدرتھ على الإستمرار في وضع یمكنھ من تسدید الأقساط المستحقة قحصولھ على القرض بقصد التحق

.والفوائد في حدود الجدول الزمني المحدد ووفق شروط القرض

)03(الفقرة رقم -4

ریا تبعا لأوضاعھ، من متابعة مدى استقراء إدارة الإئتمان للمشاكل التي یتعرض لھا العمیل دو: " وھي

والقیمة الإحتمالیة) %83.6(إحتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي". خلال قاعدة البیانات التوثیقیة للبنك

).0.05(وھي أقل من ) 0.000(

مما یؤكد قناعة عینة البحث بضرورة إستقراء إدارة الإئتمان لمشاكل المقترضین لأن ذلك سیمكن البنك 

ورة لدى المقترض إستنادا إلى معاییر معینة حتى یتسنى للبنك إتباع ما یلزم لتحصیل من تحدید درجة الخط

البنك قد وفر شكل من الحمایة للائتمان القرض خلال فترة معقولة في صورة مراحل متتالیة، وبالتالي یكون

.المقدم تحت أسوأ الظروف

)04(الفقرة رقم -5

". الضروریةوائھا لكل المعلومات الحدیثة وبشكل یضمن احتمتابعة تحدیث الملفات الإئتمانیة: " وھي

).0.05(وھي أقل من ) 0.002(والقیمة الإحتمالیة) %81.8(إحتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي

وھذا یعني أن التخفیف من المخاطر الإئتمانیة یبدأ من الملفات الإئتمانیة في حد ذاتھا حیث أن الوثائق 

ت عن التدھور في النسب المالیة الرئیسیة أوالقوائم المالیة إن وجدت، وبالتالي فتحدید قدرة الحدیثة تقدم مؤشرا

د إلتزاماتھ لیس فقط قبل منح القرض، بل تبقى قوائم التدفقات النقدیة التشغیلیة خلال فترة االمقترض على سد

السداد، بالإضافة إلى القرض تعطي مؤشرات حول مدى توافق إستحقاقات الإئتمان المطلوب مع مصادر 

المعلومات الخاصة بالضمانات وقابلیتھا للتسییل بأقل كلفة ممكنة فیما لو عجز العمیل عن الوفاء بإلتزاماتھ 

.إتجاه البنك
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)07(الفقرة رقم -6

إحتلت ". وجود تقاریر دوریة عن وضعیة القروض الممنوحة وتواریخ إستحقاق أقساطھا: " وھي

).0.05(منأقل وھي ) 0.000(والقیمة الاحتمالیة ) %67.2(بوزن نسبيالمرتبة السادسة 

مما یدل على أن التركیز على وجود تقاریر دوریة عن متابعة القروض الممنوحة من قبل بنك الفلاحة 

.جیدوالتنمیة الریفیة یھتم بھ بشكل

)08(الفقرة رقم -7

التأكد من وجود مقیاس كمي  لمتابعة القروض المتعثرة من یتولى نظام الرقابة الداخلیة في البنك : " وھي

من أكبر وھي ) 0.629(والقیمة الإحتمالیة) %67.8(إحتلت المرتبة السابعة بوزن نسبي". قبل إدارة الإئتمان

)0.05.(

مما یدل على أن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یرى ضرورة تحقیق الرقابة على القروض المتعثرة من 

إعداد البیانات  ورفع التقاریر من طرف إدارة الإئتمان، لتحدید خطورة القرض المتعثر ومعرفة أسباب حیث

.بشكل متوسط،تعثره مما یستدعي ضرورة معالجتھ

)الفرضیة الأولى( تحلیل مجموع فقرات المحور الأول

والوزن النسبي یساوي)4.17(بصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الأول

) 0.05(وھي أقل من) 0.000(ومستوى معنویة) %60(، وھو أكبر من الوزن النسبي المحاید )83.56%(

كما بلغ الإنحراف المعیاري،)2.04(الجدولیة والتي تساويt، وھي أكبر من قیمة)5.34(المحسوبة tوقیمة

.وذلك مؤشر على تقارب إجابات المبحوثین) 0.729(

توجد علاقة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في : "الأمر الذي یعني قبول الفرضیة بأنھ
بدرجة "المتابعة المستمرة للقروض وكشف ورصد المخاطر الإئتمانیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

.)0.05(عند مستوى الدلالة كبیرة

الرقابة علیھا داخلیة، فمتابعة المخاطر وأخرىعوامل خارجیة وانیة تتحقق نتیجة ن المخاطر الإئتمأبما و

ناتجة عن مخاطر عدم السداد، یتضمن متابعة القروض الممنوحة في كل مراحلھا للحد من الآثار السلبیة ال

الرقابة الداخلیة تقوم بإجراءات رقابة إضافیة على عمل إدارة الإئتمان حتى تتمكن إدارة البنك من تخفیف و

.في ظروف معینةالبنك أو یتقبلھان یتحملھاأى المخاطر التي یمكن مستو

الثانیةالفرضیة النتائج الإحصائیة لإختبار: المطلب الثاني

: في الآتيالثانیةلإختبار الفرضیة النتائج الإحصائیة تتمثل 
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دور نظام الرقابة الداخلیة في : الثانيلمحور ا(الثانیةعرض النتائج الإحصائیة للفرضیة -أولا
)ي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةستشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمان فإ

یبین فقرات المحور الثاني حسب الوزن النسبي لكل فقرة ومتوسطات بنود الإستبانة ) 44(الجدول رقم

استشعار توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في ":المتعلقة  بالفرضیة الثانیة
التنمیة وبنك الفلاحةالرصد المسبق لمخاطر القروض فيإشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمان والكشف و

."BADRالریفیة 

وبفروق معنویة،) 3.5(إرتفاع متوسط الفقرات عن متوسط المقیاس المستخدم)44(رقم بین الجدول 

ویتبین أن أراء أفراد العینة في جمیع الفقرات إیجابي، حیث أن الوزن النسبي لكل فقرات المحور الثاني أكبر 

بمعنى أن أفراد العینة یوافقون تماما على ؛ )0.05(ومستوى الدلالة أقل من) %60(من الوزن النسبي المحاید 

.في إستشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمانبنك لھ دورالأن نظام الرقابة الداخلیة في 

)الثانيالمحور (الثانیةالمتعلقة بالفرضیة ةبنود الإستبیاناتدرجمتوسطات): 44(رقم جدول ال
المتوسط الفقراتالتسلسل

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الوزن 
الفروقSigtالنسبي

01
توجد رقابة على التوسع والإنتشار 

المدروس للعمیل، مع كثرة غیر
.التحفظات في تقریر الحسابات

معنویة4.330.69286.6%0.0006.916

02
توجد رقابة على تدني ربحیة العمیل 
لعدة فترات والتأخر في دفع 

. الإلتزامات للموردین
معنویة4.390.82787.8%0.0006.211

03

توجد رقابة على بیانات العمیل 
البنك خاصة بعد منح المالیة لدى

القرض والتركیز على تدفقاتھ 
النقدیة وقیمة الضمانة القابلة 

.للتحویل

معنویة4.300.91886.0%0.0005.025

توجد رقابة على الطلبات المتكررة 04
.للعمیل بإعادة الجدولة

معنویة4.151.03483.0%0.0013.618

توجد رقابة على التأخر في تحصیل 05
.الدیون وإرتفاع الدیون المعدومة

معنویة4.550.79491.0%0.0007.562

06
توجد رقابة على إستقلال سقوف 
القروض للعمیل وضعف المدى الذي 

.یتحرك فیھ
معنویة4.390.89987.8%0.0005.710

معنویة0.0006.675%4.35350.7345187.07جمیع الفقرات

)2.04(تساوي" 32"درجة حریة و0.05الجدولیة عند مستوى دلالة tقیمة 

دور نظام الرقابة الداخلیة في : الثانيلمحور ا(تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الثانیة - ثانیا
)ي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةستشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمان فإ

: تحلیل فقرات المحور الثاني،  ونلاحظ تحلیل فقراتھ كما یلي) 44(الجدول رقمیبین
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)05(الفقرة رقم -1

ى، إحتلت المرتبة الأول"توجد رقابة على التأخر في تحصیل الدیون وإرتفاع الدیون المعدومة: "وھي

یدل على أن بنك ، وھذا)0.05(وھي أقل من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة ) %91.0(حیث بلغ الوزن النسبي

الفلاحة والتنمیة الریفیة یھتم بمتابعة تحصیل الدیون من خلال تقییمھا الدائم خاصة عند عجز العمیل عن الوفاء 

رقابة على التأخر في تحصیل الدیون وإرتفاع الدیون لیة الموبالتالي فالبنك یولي ع.بالتزاماتھ تجاه البنك

بشكل كبیر من مشكلة القروض المتعثرة مبكرا، ویعتبر البنك ھذه العملیة تخفیف لالأھمیة اللازمة لالمعدومة

.ركن أساسي من أركان عملیة إدارة الإئتمان، وتستوجب رقابة فاعلة من طرف الرقابة الداخلیة في البنك

)06(، )02(الفقرتین -2

) 0.05(وھي أقل من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة ) %87.8(إحتلتا المرتبة الثانیة حیث الوزن النسبي

:ویمكن توضیحھا كالتالي

)02(الفقرة- 2-1

توجد رقابة على تدني ربحیة العمیل لعدة فترات والتأخر في دفع الإلتزامات "وتتعلق الفقرة الثانیة بأنھ 

".للموردین

في البنك عن الزیاراتالمیدانیة التي یقوم بھا المسؤولونتوالتي عادة یمكن معرفتھا من خلال الزیارا

للمقترض، لمعرفة مقدرة المقترض على تأمین التدفق النقدي الكافي لسداد التزاماتھ في الأوقات المحددة 

ستشعار إفالرقابة الداخلیة من خلال رقابتھا على إجراءات إدارة الإئتمان في مراقبة القروض الممنوحة یمكنھا 

، ومن خلال نماذج ئتمان عن الزیارات المیدانیة للعمیل المقترضھذه المؤشرات من خلال تقاریر إدارة الإ

.المتابعة المیدانیة المتواجدة في ملفات العمیل المقترض لدى البنك

)06(الفقرة- 2-2

."توجد رقابة على إستقلال سقوف القروض للعمیل وضعف المدى الذي یتحرك فیھ: "وھي

المتقدمة أنھ أولا الإشارات المتعلقة بحساب العمیل لدى البنك  ھي ویعزى إشتراكھما في ھذه المرتبة 

یات المقترض وثانیا لأن إھتمام بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  بمعاملات ملجزء من الإشارات التي تتعلق بع

المقترض من خلال مراقبة حسابھ لدى البنك، كإصداره لشیكات على حساب القرض بأكثر مما تسمح بھ 

دة المتوفرة أوالمتاحة في ھذا الحساب، ووجود حركات سحب من الحساب لا تتناسب وطبیعة عمل الأرص

عدم والمقترض وإحتیاجات المشروع الممول، وحدوث تغیرات مفاجئة في توقیت عملیات السحب والإیداع، 

المیزانیة التقدیریة تناسب المبالغ المودعة بحساب العمیل المقترض مع التغیرات المتوقعة لإیراداتھ وفق 

للمشروع الممول، إرجاع الشیكات المسحوبة على حسابات العمیل لدى البنك أورفضھا، وطلب العمیل من 

.بھالقروض إضافیة تفوق قدراتھ على الإلتزامھكل ذلك یؤدي إلى طلب. البنك إیقاف صرف بعض الشیكات
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)01(الفقرة -3

شار غیر المدروس للعمیل، مع كثرة التحفظات في تقریر توجد رقابة على التوسع والإنت: " وھي

وھي أقل من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة ) %86.6(إحتلت المرتبة الثالثة حیث بلغ الوزن النسبي". الحسابات

)0.05.(

المتكررة لزیادة سقف تویعزى ذلك إلى أھمیة الإشارات الخاصة بطلبات المقترض للبنك، كالطلبا

التسھیلات الإئتمانیة الممنوحة لھ دون مبرر واضح للتوسع والإنتشار، أوطلب رفع الحجز عن الضمانات 

المقدمة للبنك  للحصول على قروض أخرى من بنك آخر أو أكثر أو طلب تمدید فترة تخزین بضائعھ في 

لھا مخازن العمیل، أو طلب إستبدال الضمانات مخازن البنك لفترة أطول نتیجة لدخول سلع أخرى غیر مخطط 

شخصیة من دون تقدیم تقاریر مراجع الحسابات العامل مع المشروع الممول، فكل تالعینیة المقدمة، بضمانا

ھذه الإشارات التي تخص طلبات العمیل المقترض للبنك قصد التوسع في نشاطھ بشكل غیر مدروس عادة ما 

أسباب التعثر ةمراقبتھا من قبل نظام الرقابة الداخلیة یستطیع البنك معرفبثره، وللتنبؤ بتعفي البنك تستخدم 

.لیقلل من مخاطر الإئتمان المصرفياومعالجتھ

)03(الفقرة -4

توجد رقابة على بیانات العمیل المالیة لدى البنك خاصة بعد منح القرض والتركیز على تدفقاتھ :" وھي

والقیمة ) %86(إحتلت المرتبة الرابعة حیث بلغ وزنھا النسبي".ة للتحویلالنقدیة وقیمة الضمانة القابل

).0.05(وھي أقل من ) 0.000(الاحتمالیة 

ستشعار إشارات التعثر الخاصة ببیانات العمیل إلتزام بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة على إوھذا ما یؤكد 

المالیة، والغایة منھ تحدید مدى توافر القدرة لدى العمیل على المالیة من خلال التحلیل الإئتماني الكمي للقوائم 

والنفقات ھما تفكما ھو معروف فإن المیزانیة وبیان الإیرادا. تسدید الإلتزامات لدى البنك في مواعیدھا

البیانان الرئیسیان لأي عمیل، فالمشكلات التي قد یتعرض لھا المقترض یمكن التعرف علیھا من خلال تحلیل 

ومن جھة أخرى یھتم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بمتابعة ضمانات القروض ،ھذا من جھةیانات المالیة لھالب

من خلال تقییمھا الدائم من حیث قیمتھا العادلة وقابلیتھا للتسییل، أي التحول إلى نقد بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة 

ھذا ما یفسر الرأي الإیجابي لأفراد العینة على ھذه وبالتالي ف. في حالة عجز العمیل عن السداد بشكل نھائي

.الفقرة من المحور الثاني

)04(الفقرة -5

، إحتلت المرتبة الخامسة حیث بلغ "توجد رقابة على الطلبات المتكررة للعمیل بإعادة الجدولة: " وھي

). 0.05(وھي أقل من) 0.001(والقیمة الاحتمالیة) %83(وزنھا النسبي
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إن ھذه الفقرة ترتبت في نھایة البنود السابقة، ولكن تمت الموافقة على أھمیتھا من قبل أفراد عینة بنك 

الفلاحة والتنمیة الریفیة ویعود الأمر إلى أن ھذه المؤشرات نابعة من التقییم الدوري لتجربة البنك الإقراضیة 

لال العلاقة بین العمیل المقترض والبنك، خاصة وبخاصة معالجتھ لتعثر القروض، حتى لا یؤدي التعثر إلى إخت

وأن المقترض المتعثر قد یستمر في تشغیل مشروعھ إذا ما توافر لدیھ ذمم مدینة قابلة للتحصیل أو مخزون 

والإحاطة بھذه . قابل للبیع، كذلك المعدات في حالة تشغیلیة جیدة مع توافر موجودات قابلة للبیع أو التصفیة

رغم التعقید بسبب مشكلات التدفق النقدي للعمیل، إلا أن البنك یمكنھ الإستمرار في علاقتھ المؤشرات بالذات

. مع العمیل بإعادة جدولة أقساط الدین للوصول إلى تسدید لھذه الإلتزامات ولكن بأوقات متأخرة

بنك ونظام الرقابة لكن قدرتھ على إدارة اللتنمیة الریفیة بھذه المؤشرات، ووبالتالي یھتم بنك الفلاحة وا

أصعب من بقیة المؤشرات السابقة، خاصة وأن مطالبة المقترض بتمدید مدة القرض االداخلیة على استشعارھ

یستطیع المقترض تجاوزھا، فیتوقف الأمر داخل البنك ةأو زیادة عدد أقساطھ قد یكون بسبب صعوبات مؤقت

.على مھارات الإتصال والمھارات التفاوضیة

)الفرضیة الثانیة(الثانيوع فقرات المحور تحلیل مجم

بصفة عامة كل ھذه الإشارات تتم الرقابة علیھا من قبل نظام الرقابة الداخلیة في البنك لاستخدامھا 

وتبین أن الوسط الحسابي لجمیع . بوصفھا أدوات في تسھیل عملیة التشخیص المبكر لحالات تعثر القروض

وھو أكبر من الوزن النسبي المحاید) %87.07(والوزن النسبي یساوي) 4.35(فقرات المحور الثاني

tوھي أكبر من قیمة ) 6.67(المحسوبة tوقیمة ) 0.05(وھي أقل من) 0.000(ومستوى معنویة) 60%(

وذلك مؤشر على تقارب إجابات ) 0.734(، كما بلغ الانحراف المعیاري)2.04(الجدولیة والتي تساوي

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام " : الذي یعني قبول الفرضیة الثانیة بأنھالمبحوثین الأمر
الرقابة الداخلیة في استشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمان والكشف والرصد المسبق لمخاطر 

).0.05(عند مستوى الدلالة بدرجة كبیرة"القروض في  بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

الثالثةالفرضیة النتائج الإحصائیة لإختبار: المطلب الثالث

: في الآتيالثالثةلإختبار الفرضیة النتائج الإحصائیة تتمثل 

دور نظام الرقابة الداخلیة في : المحور الثالث(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة الثالثة -أولا
)الریفیةفي بنك الفلاحة والتنمیة التعرف على مخاطر القروض 

یبین فقرات المحور الثالث حسب الوزن النسبي لكل فقرة ومتوسطات بنود الإستبانة ) 45(الجدول رقم

التعرف على توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في ":المتعلقة  بالفرضیة الثالثة
."BADRالتنمیة الریفیةة وبنك الفلاحالرصد المسبق لمخاطر القروض فيالكشف وومخاطر القروض
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عدا ما) 3.5(كل متوسطات الفقرات عن متوسط المقیاس المستخدم رتفاعإ)45(رقم یبین الجدول 

، ومع ذلك یتبین أن أراء أفراد العینة في جمیع الفقرات كانت إیجابیة حیث أن الوزن )09(و) 01(الفقرتین 

؛ )0.05(ومستوى الدلالة أقل من) %60(النسبي لكل فقرات المحور الثالث أكبر من الوزن النسبي المحاید 

.مخاطر القروضىلداخلیة لھ دور في التعرف علبمعنى أن أفراد العینة یوافقون تماما على أن نظام الرقابة ا

)الثالثالمحور (الثالثةالمتعلقة بالفرضیة ةنابنود الإستباتدرجومتوسطات): 45(رقم جدول ال
المتوسط الفقراتالتسلسل

الحسابي
الانحراف 
الفروقSigtالوزن النسبيالمعیاري

01
یقوم البنك بتحدید أنواع المخاطر 

المحتملة بواسطة دراسات الإئتمانیة 
.مستمرة عنھا

غیر-3.391.29867.8%0.6420.470
معنویة

02
توجد بیانات تاریخیة شاملة یمكن 
إعتماد البنك علیھا في قیاس مخاطر 

.الإئتمان
معنویة4.270.67485.4%0.0006.584

03
توجد أنظمة تصنیف لأسباب 
المخاطر الإئتمانیة التي تعرض لھا 

.البنك في السابق مع العملاء
معنویة4.360.85987.2%0.0005.773

04

یتم تحدید مخاطر الإئتمان على 
مستوى المحفظة عن طریق فھم 
التقاریر الناتجة من تصنیف الدیون 

.وتركز الإئتمان

معنویة4.270.91185.4%0.0004.874

05

یوجد إشراف سلیم على أن الوثائق 
تمكن نظام إدارة المخاطر في البنك 

من تسجیل المعلومات الملائمة لدعم 
نتائج تقاریرھا عن المخاطر 

.الإئتمانیة السابقة

معنویة4.091.10081.8%0.0043.086

06

توجد معاملات متبادلة ومشتركة في 
توصیل المعلومة حول مخاطر 
الإئتمان في الوقت المناسب بین 

.مختلف الإدارات في البنك

معنویة4.550.79491%0.0007.562

07

إن تطویر بنى تحتیة ونظام لإدخال 
عملیة إدارة المخاطر ضمن ثقافة 
البنك یضمن قیام جمیع الموظفین 
بالتركیز على تحدید وتوقع المخاطر 

. المحتملة

معنویة4.330.92486.6%0.0005.180

08

یقوم البنك بدراسة حول تحدید 
المخاطر المحتملة الحدوث وتحلیل 

للخدمات المصرفیة الجدیدة قبل 
.تفعیلھا

معنویة4.420.83088.4%0.0006.395

09

توفر تقاریر إدارة المخاطر الدوریة 
المعلومة الكافیة عن مراجعة 
التقنیات المستخدمة لقیاس مخاطر 
الإئتمان، وتساعد ھذه القاعدة 

.الرقابة الداخلیة في أداء مھامھا

غیر -3.391.29867.8%0.6420.470
معنویة

معنویة0.0004.629%4.12120.7709882.424جمیع الفقرات

)2.04(تساوي" 32"درجة حریة و0.05الجدولیة عند مستوى دلالة tقیمة 
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دور نظام الرقابة الداخلیة في : المحور الثالث(تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الثالثة - ثانیا
)في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالتعرف على مخاطر القروض 

: تحلیل فقرات المحور الثالث،  ونلاحظ تحلیل فقراتھ كما یلي) 45(یبین الجدول رقم

)06(الفقرة -1

توجد معاملات متبادلة ومشتركة في توصیل المعلومة حول مخاطر الإئتمان في الوقت المناسب ":ھيو

والقیمة الاحتمالیة ) %91(حیث بلغ وزنھا النسبيىإحتلت المرتبة الأول. "بین مختلف الإدارات في البنك

).0.05(وھي أقل من) 0.000(

ویبین ھذا التأیید لأفراد العینة ضرورة ربط الأنظمة الفرعیة للمعلومات في نظام واحد متكامل، للعمل 

من خلال قنوات إتصال معتمدة في الھیكل التنظیمي للبنك، تساعد على التعرف على المخاطر الإئتمانیة 

وتضمن بذلك . ة ھذه الإداراتالمحتملة بشكل مفصل بین مختلف الإدارات ولكن بطرق منتظمة تضمن إستقلالی

ھذه المعلومات  الدقة المحاسبیة، الإداریة والفنیة التي تساھم في تحقیق أھداف البنك في التعرف على أنواع 

.  المخاطر الإئتمانیة

والنمط الإیجابي لمیول إتجاھات عینة الدراسة تؤكد على دور الرقابة الداخلیة في تحدید المجالات 

ن تتعرض للمخاطر والعوامل التي تؤدي إلى ھذه المخاطر وبالتالي توصیل المعلومات أمكن والأنشطة التي ی

.تخاذ القرارات المناسبة في البنكإإلى كل الجھات المعنیة بإدارتھا وب

)08(الفقرة -2

یقوم البنك بدراسة حول تحدید وتحلیل المخاطر المحتملة الحدوث للخدمات المصرفیة الجدیدة : "ھيو

وھي أقل ) 0.000(والقیمة الاحتمالیة) %88.4(إحتلت المرتبة الثانیة حیث بلغ وزنھا النسبي."قبل تفعیلھا

).0.05(من

في مایخص قیام البنك بدراسة حول تحدید وتحلیل المخاطر ویتبین بھذا الرأي الإیجابي لأفراد العینة

ا، وأن یكون الھدف من الرقابة الداخلیة ھو تقلیل المحتملة الحدوث للخدمات المصرفیة الجدیدة قبل تفعیلھ

الأخطاء وتقلیص حجم الأخطار التي قد یتعرض لھا البنك في ظل ظروفھ الداخلیة والظروف الخارجیة، من 

یات الجدیدة التي سیتم تنفیذھا مبنیة ملخلال ضوابط الرقابة المصممة بصورة تكاملیة لتؤكد أن الأنشطة أوالع

.وبالإعتماد على البیانات التاریخیة للعملاءالمخاطر المرتبطة بھاعلى أساس تحلیل 

)03(الفقرة -3

، "توجد أنظمة تصنیف لأسباب المخاطر الإئتمانیة التي تعرض لھا البنك في السابق مع العملاء: "وھي

).0.05(وھي أقل من) 0.000(الاحتمالیة والقیمة) %87.2(إحتلت المرتبة الثالثة حیث بلغ وزنھا النسبي
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والتأیید الإیجابي لأفراد العینة لھذه الفقرة أساسھ تخصص بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في السنوات 

السابقة في التعامل مع قطاع الفلاحة والتوجھ بمعظم قروضھا إلى الفلاحین، وقد تعرض البنك إلى العدید من 

ذا القطاع بسبب دعم الدولة لھذا النوع من القروض والإجراءات الغیر صارمة في المخاطر الإئتمانیة في ھ

منح مثل ھذا النوع من القروض، وھذا ما یؤكد على أن البنك أصبحت لدیھ تصنیفات للمخاطر الإئتمانیة لھذا 

.القطاع بالذات من خلال تعاملاتھ السابقة

)07(الفقرة -4

م لإدخال عملیة إدارة المخاطر ضمن ثقافة البنك یضمن قیام جمیع إن تطویر بنى تحتیة ونظا":ھيو

حتلت المرتبة الرابعة حیث بلغ وزنھا النسبيإ، "الموظفین بالتركیز على تحدید وتوقع المخاطر المحتملة

).0.05(قل منأھي و) 0.000(القیمة الاحتمالیة و) 86.6%(

ضرورة تعزیز ثقافة إدارة المخاطر الإئتمانیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، یؤكد أفرد العینة على

وضرورة تحمل كل الموظفین مسؤولیة حمایة البنك من ھذه المخاطر، كل حسب السلطات المخولة لھ في 

ق وخاصة عن طری. القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر، وحسب ما تملیھ علیھ مسؤولیاتھ في ھذا المجال

التي تكون المحصلة المخاطر وإدارةوالرقابة على الإئتمان والممارسات السلیمة في إدارة الإئتمان المصرفي 

.النھائیة لھ تخفیف مخاطر الإئتمان

)04(و) 02(الفقرتین -5

).0.05(قل من أھي و) 0.000(القیمة الاحتمالیةو) %85.4(حتلتا المرتبة الخامسة بوزن نسبيإ

) 02(الفقرة - 5-1

".الإئتمانعتماد البنك علیھا في قیاس مخاطر إشاملة یمكن ةنات تاریخیاتوجد بی":ھيو

)04(الفقرة - 5-2

یتم تحدید مخاطر الإئتمان على مستوى المحفظة عن طریق فھم التقاریر الناتجة من تصنیف : "ھيو

."الدیون وتركز الإئتمان

غیر دوریة لتقییم الموقف الإئتماني للبنك دوریة والحصول على معلوماتیةھذا التأیید یدل على أھمو

.الإئتماني الدقیق والفعالوجود كل الوثائق اللازمة یجنب البنك مشاكل عدم وجود التحلیلوبصفة منتظمة، 

) 05(الفقرة -6

تسجیل المعلومات یوجد إشراف سلیم على أن الوثائق في البنك تمكن نظام إدارة المخاطر من : "ھيو

حتلت المرتبة السادسة، بلغ الوزن النسبيإ."الملائمة لدعم نتائج تقاریرھا عن المخاطر الإئتمانیة السابقة

).0.05(قل منأھي و) 0.004(یةالالقیمة الاحتمو) 81.8%(
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قصد التأكد ءات وجود رقابة داخلیة على ھذه الوثائق والإجرادل على أھمیة یالعینة الإیجابي أفرادتأیید و

نظام لحفظ ملفات یؤكد على ضرورة وجود في الوقت المناسب، ومن الإبلاغ عن الاستثناءات أولا بأول

، الرقابة الذاتیة والرقابة الداخلیة،  مستندات المدیونیة یخضع للرقابة الثنائیةتمان الخاصة بالعملاء وكذلك الإئ

.القروضدارة متابعة لإتحت الإشراف المباشر ذلك ومكنأن یكون ذلك الحفظ مركزیا إذا وأ

)09(و) 01(الفقرتین -7

القیمة ، و)%60(وھو أكبر من الوزن النسبي المحاید) %67.8(حتلتا المرتبة السابعة بوزن نسبيإ

). 0.05(كبر منأي وھ) 0.642(الاحتمالیة

)01(لفقرة ا- 7-1

."یقوم البنك بتحدید أنواع المخاطر الإئتمانیة المحتملة بواسطة دراسات مستمرة عنھا:"ھيو

)09(الفقرة - 7-2

توفر تقاریر إدارة المخاطر الدوریة المعلومة الكافیة عن مراجعة التقنیات المستخدمة لقیاس : "ھيو

."مخاطر الإئتمان، وتساعد ھذه القاعدة الرقابة الداخلیة في أداء مھامھا

، فإن بنك الفلاحة والتنمیة )9و1(حسب النتائج الإحصائیة لإجابات أفراد العینة على أسئلة الفقرتین

وكذلك الأمر فیما یخص التقاریر .بصورة متوسطةیة یقوم بالدراسات حول المخاطر الإئتمانیة المحتملة الریف

الدوریة المتعلقة بتقنیات قیاس المخاطر الإئتمانیة، رغم توفر نظام الرقابة الداخلیة إلا أن البنك یقوم بذلك 

وجیة متطورة یفتقدھا البنك شأنھ شأن باقي ، وذلك لما یحتاجھ قیاس المخاطر من تقنیات تكنولبصورة متوسطة

. البنوك العمومیة في الجزائر

نشاء إدارة إئتمان ولإدارة مخاطر الإن تنشأ نظام تقییم داخلي أن البنوك یجب أھذا بدوره یؤكد و

مكن، فالبنك من المخاطر إلى أقصى حد میساھم مع باقي الإدارات في الحدن أستطیع یالمخاطر بشكل جید 

، وكذلك وجب السعي إلى إعتماد الآلیات ئتمانلإئتمان بل أیضا بدراسة مخاطر اعادة لا یھتم فقط بدراسة الإ

.الحدیثة لقیاس المخاطر الإئتمانیة مما یمكنھا من إدارتھا بالكفاءة اللازمة

)الفرضیة الثالثة( الثالثتحلیل مجموع فقرات المحور 

الوزن النسبي و) 4.12(ن الوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الثالث یساوي أبصفة عامة یتبین 

الجدولیة tكبر من قیمة أھي و) 4.63(المحسوبة تساويtقیمة و) %60(كبر أھو و) %82.42(یساوي

ف المعیاريرا، كما بلغ الانح)0.05(قل منأھي و) 0.000(مستوى المعنویةو، )2.04(التي تساويو

توجد علاقة ":نھأعني قبول الفرضیة الثالثة على یمما . وثینحذلك مؤشر على تقارب إجابات المبو) 0.770(

ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على مخاطر القروض والكشف والرصد 
).0.05(لالةعند مستوى دبدرجة كبیرة"في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة المسبق لمخاطر القروض
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الرابعةالفرضیة النتائج الإحصائیة لإختبار: المطلب الرابع

: في الآتيالرابعةلإختبار الفرضیة النتائج الإحصائیة تتمثل 

دور نظام الرقابة الداخلیة في : الرابعالمحور (عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة الرابعة -أولا
)والتنمیة الریفیةفي بنك الفلاحة تقییم مخاطر القروض

فقرات المحور الرابع حسب الوزن النسبي لكل فقرة ومتوسطات بنود الاستبانة یبین) 46(رقم الجدول 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر ": المتعلقة بالفرضیة الرابعة
".BADRالقروض والرصد والكشف المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

وبفروق ) 3.5(إرتفاع متوسط كل الفقرات عن متوسط المقیاس المستخدم)46(الجدول رقم وضحی

ن أن أراء أفراد العینة في جمیع الفقرات إیجابیة، حیث أن الوزن النسبي لكل فقرات المحور معنویة، حیث یتبی

بمعنى أن أفراد العینة یوافقون ؛ )0.05(ومستوى الدلالة أقل من) %60(الرابع أكبر من الوزن النسبي المحاید 

.دور في تقییم مخاطر القروضتماما على أن نظام الرقابة الداخلیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لھ

)الرابعالمحور (الرابعةالمتعلقة بالفرضیة ةبنود الإستبیاناتمتوسطات درج):46(رقم جدول ال
المتوسط الفقراتالتسلسل

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الوزن 
الفروقSigtالنسبي

یراقب نظام الرقابة الداخلیة مدى 01
بالسیاسات إلتزام قسم إدارة المخاطر

التي حددھا مجلس إدارة البنك في 
تقدیر إحتمال حدوث مخاطر إئتمانیة

معنویة4.300.68486%0.0006.745

02

یحرص نظام الرقابة الداخلیة في البنك 
على المراجعة الدوریة لتصنیف 
الإئتمان ولتقدیرات إدارة المخاطر 
لحجم تأثیر المخاطر الإئتمانیة 

المحتمل

معنویة4.390.82787.8%0.0006.211

03

یساعد نظام الرقابة الداخلیة البنك 
بمراقبة مدى إھتمام إدارة الإئتمان 
بمتابعة المقترض لإدراك الدلائل 
المبكرة لتدھور الإئتمان الممنوح، 
بإقتراح بعض الشروط التي من شأنھا 

.التخفیف من درجة المخاطرة

معنویة4.300.91886%0.0005.025

04

یقوم نظام الرقابة الداخلیة بإجراء 
فحص للتقییم الدوري للضمانات 
المقدمة من طرف العملاء للتأكد من 

.أن ھذه الضمانات لازالت مستمرة

معنویة4.151.03483%0.0013.618

05

یعمل نظام الرقابة الداخلیة والتدقیق 
الداخلي في البنك إستنادا على خطط 

المخاطر الإئتمانیة المحتملة لتقییم 
.بشكل دوري

معنویة4.550.79491%0.0007.562

معنویة0.0006.679%4.33940.7219586.78مجموع الفقرات

)2.04(تساوي " 32"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى دلالة tقیمة 
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دور نظام الرقابة الداخلیة في : الرابعالمحور (تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الرابعة - ثانیا
)في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةتقییم مخاطر القروض

: وفي مایلي تحلیل فقرات المحور الرابع كما یلي

)05(الفقرة -1
یعمل نظام الرقابة الداخلیة والتدقیق الداخلي في البنك استنادا على خطط لتقییم المخاطر : "وھي

) 0.000(والقیمة الاحتمالیة ) %91(، إحتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي "المحتملة بشكل دوريالائتمانیة 

).0.05(وھي أقل من

لفلاحة والتنمیة الریفیة یوجد إشراف سلیم للإدارة للتأكد اوھذا یؤكد تأیید أفراد العینة على أنھ في بنك 

ة بشأن تقییم المخاطر الائتمانیة بمختلف نیت المعمن أوراق العمل التي تصل من خلالھا النتائج إلى الجھا

.إلخ...جداول، رموزت،التدقیق من مستنداة والتقاریر الخاصة بالرقابة الداخلی

)02(الفقرة -2
لتقدیرات راجعة الدوریة لتصنیف الائتمان وبة الداخلیة في البنك على المایحرص نظام الراق: "وھي

والقیمة ) %87.8( ، إحتلت المرتبة الثانیة بوزن نسبي"المخاطر الائتمانیة المحتملةإدارة المخاطر لحجم تأثیر 

).0.05(وھي أقل من) 0.000(الاحتمالیة 

إن التأیید الإیجابي لأفراد العینة یعني أن إدارة البنك تقوم بوضع ھیكل لأھداف المحفظة الائتمانیة ولكن 

على ضوء المراجعة الداخلیة بإنتظام و،خاطر الائتمانیة من جھةالإلتزام بالأھداف یقع على عاتق إدارة الم

.للائتمان من جھة أخرى، خاصة في حالات التطور السریع لحجم القروض الممنوحة

)03(و) 01(الفقرتین -3
).0.05(وھي أقل من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة) %86(إحتلتا المرتبة الثالثة بوزن نسبي

)01(الفقرة - 3-1
یراقب نظام الرقابة الداخلیة مدى إلتزام قسم إدارة المخاطر بالسیاسات التي حددھا مجلس إدارة : " وھي

".البنك في تقدیر إحتمال حدوث المخاطر الائتمانیة

) 03(الفقرة - 3-2
دراك یساعد نظام الرقابة الداخلیة البنك بمراقبة مدى إھتمام إدارة الإئتمان بمتابعة المقترض لإ: "وھي

.الدلائل المبكرة لتدھور الإئتمان الممنوح، بإقتراح بعض الشروط التي من شأنھا التخفیف من درجة المخاطرة

وھذا التأیید الإیجابي یؤكد على أن أفراد العینة یوافقون على دور نظام الرقابة الداخلیة في التأكد من 

مراحل متتالیة، حتى یتم التشخیص المبكر للتعثر عمل إدارة المخاطر بكل كفاءة وفاعلیة مطلوبة في صورة 

فالرقابة الداخلیة في البنك یجب أن تؤكد لإدارة البنك مدى . وبالتالي معالجتھ والتقلیل من مخاطر عدم السداد

مثل الأولویة والامتیاز ومدى ما یخص الضمانات، فيمراحل الإقراض خاصةسیطرة إدارة الإئتمان على كل
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مما یوفر القدرة . لحاجة ومدى توفر المستندات التي تمكن البنك من التنفیذ على تلك الضماناتسیولتھا وقت ا

.  لدى البنك على تنفیذ الإجراءات التصحیحیة الحازمة عندما یتم تشخیص حالات القروض المتعثرة

)04(الفقرة -4
للضمانات المقدمة من طرف العملاء یقوم نظام الرقابة الداخلیة بإجراء فحص للتقییم الدوري : "وھي

والقیمة الاحتمالیة) %83(، إحتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي "للتأكد من أن ھذه الضمانات لا زالت مستمرة

).0.05(وھي أقل من) 0.001(

على حیث أن ھذا التأیید الإیجابي إنما یؤكد على أھمیة متابعة القیمة السوقیة للضمانات لأنھا لیست ثابتة 

مدى عمر القرض وكذلك متابعة مدى إنخفاض نسبة الضمان عن قیمة القرض الممنوح من جھة  أو تقدیم 

ین من جھة أخرى، بالإضافة إلى متابعة كل التصرفات التي لھا ینكمبیالات مسحوبة على عدد معین من المد

.علاقة بالضمانات المقدمة من قبل العمیل المقترض

)الفرضیة الرابعة(الرابعحور تحلیل مجموع فقرات الم

والوزن النسبي ) 4.33(بصفة عامة یتبین أن الوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الرابع یساوي

الجدولیة tوھي أكبر من قیمة ) 6.67(المحسوبة تساويtوقیمة ) %60(وھو أكبر من) %86.78(یساوي

كما بلغ الانحراف المعیاري) 0.05(منوھي أقل) 0.000(ومستوى المعنویة) 2.04(والتي تساوي

توجد : "وذلك مؤشر على تقارب إجابات المبحوثین، مما یعني قبول الفرضیة الرابعة على أنھ). 0.721(

علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر القروض والرصد والكشف المسبق 
). 0.05(بدرجة كبیرة عند مستوى دلالة" یة میة الریفلمخاطر القروض في بنك الفلاحة والتن

الخامسةالفرضیة النتائج الإحصائیة لإختبار: الخامسالمطلب 

: في الآتيالخامسةلإختبار الفرضیة النتائج الإحصائیة تتمثل 

دور نظام الرقابة الداخلیة : المحور الخامس(الخامسةعرض النتائج الإحصائیة للفرضیة -أولا
)إستباق أسالیب التخفیف من المخاطر الإئتمانیة لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةفي

ةیبین فقرات المحور الخامس حسب الوزن النسبي لكل فقرة ومتوسطات بنود الإستبان) 47(الجدول رقم

إستباقتوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في ": المتعلقة بالفرضیة الخامسة
بنك الفلاحة لدىالرصد المسبق لمخاطر القروض أسالیب التخفیف من المخاطر الإئتمانیة والكشف و

."BADRوالتنمیة الریفیة 

) 3.5(إنخفاض متوسط الفقرة الخامسة عن متوسط المقیاس المستخدم)47(ویلاحظ من الجدول رقم 

إجراء إختبارات الضغط على محفظة بنك أن یأخذ بعین الإعتبار الولذلك یجب على ،وبفرق غیر معنوي

بقصد الإحتیاط ). إلخ...ئیسیین، تدھور قیمة الضماناتزیادة القروض المتعثرة، إعسار متعاملین ر(الإئتمان
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للتغیرات المستقبلیة المحتملة للأوضاع الإقتصادیة في ما یتعلق بتقییم المحفظة الإئتمانیة للبنك، وكذلك نلاحظ 

.إرتفاع متوسط بقیة الفقرات عن متوسط المقیاس المستخدم وبفروق معنویة

لفقرات عینة في جمیع االأن أراء أفراد ؤكدتحلیل فقرات المحور الخامس وی)47(ویبین الجدول رقم 

ومستوى الدلالة أقل من) %60(إیجابیة، حیث أن الوزن النسبي لكل فقرة أكبر من الوزن النسبي المحاید

أسالیب التخفیف من إستباقبمعنى أن أفراد العینة یوافقون على أنھ یوجد للرقابة الداخلیة دور في ) 0.05(

.BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لدىالمخاطر الإئتمانیة 

)الخامسالمحور (الخامسةالمتعلقة بالفرضیة ةنابنود الإستباتدرجومتوسطات ):47(رقم جدول ال
المتوسط الفقراتالتسلسل

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الوزن 
الفروقSigtالنسبي

01

ى  ك عل ة البن ة الداخلی اعد الرقاب تس
اني  رار الإئتم لامة الق ن س ق م التحق

ث ن حی رر م و مق ا ھ ا لم روط : وفق الش
دات  مانات، التعھ وعة، الض الموض

. وسلامة التوثیق الإئتماني

معنویة4.390.82787.8%0.0006.211

02

د  ي تحدی ة ف ة الداخلی تخدم الرقاب تس
ات  ي سیاس عف ف الات الض مج
ان  اطر الإئتم راءات إدارة مخ وإج

.ومنھجیات قیاس مخاطر الإئتمان

معنویة4.300.91886%0.0045.025

03
ة  ات المراجع ك لعملی ال البن رد إھم بمج
بة  زداد نس ان ت ى الإئتم ة عل والرقاب

.القروض غیر العاملة في المحفظة
معنویة4.330.69286.6%0.0006.916

04

و  ك نح ھ البن اییر توج ى مع اد عل الإعتم
ھ  من ل د یض راض الجی ادئ الإق ومب
ن  ل م ة ویقل ة المحفظ ودة ونوعی ج

.مخاطر الإئتمان

معنویة4.390.82787.8%0.0006.211

05

غط  ارات الض إجراء إختب ك ب وم البن یق
ان ة الإئتم ى محفظ روض (عل ادة الق زی

یین،  املین رئیس ار متع رة، إعس المتعث
).   تدھور قیمة الضمانات

غیر-3.451.27769%0.8390.204
معنویة

06

ر  ذار مبك ام إن اطر نظ دم إدارة المخ تق
روض  ان وإدارة الق ودة الإئتم وط ج لھب
ام  ذا النظ من ھ ث یتض رة، بحی المتعث
ھ  ان وتقییم ة الإئتم رق مراجع ط

.الدیون غیر العاملةلتحدید 

معنویة4.151.03483%0.0013.618

07
اطر  ات مخ ك مخفف تخدم البن یس

ا ن بینھ ان م مانات، : الإئتم الض
.الكفالات، المشتقات الإئتمانیة

معنویة4.550.79491%0.0007.562

ن 08 د م ة للح د تنظیمی ك قواع ع البن یض
.التركز في المحافظ الإئتمانیة

معنویة4.390.89987.8%0.0005.710

09

دة  ات الجدی ة المنتج ك بدراس زم البن یلت
ث ن حی ة م م (المقترح ل، حج الأج

ؤولیة،  توى المس ھ، مس رض، نوع الق
ا،  ن تحقیقھ اح الممك ة، الأرب التكلف

وق ي الس ي ف ع التنافس ك ) الوض وذل
.مرافقةمن أجل التحوط للمخاطر ال

معنویة4.390.82787.8%0.0006.211
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10

اني  أمین الإئتم ى الت ك عل د البن یعتم
رات  د التعث وط ض ة وتح أداة حمای ك
ى  ة عل تم الرقاب روض وت ائر الق وخس
ام  ل نظ ن قب ررة م راءات المق الإج

.الرقابة الداخلیة في البنك

معنویة4.390.82787.8%0.6426.211

معنویة0.0006.107%4.27580.7297485.516جمیع الفقرات

)2.04(تساوي" 32"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى دلالة tقیمة 

دور نظام الرقابة الداخلیة : المحور الخامس(تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الخامسة - ثانیا
)في إستباق أسالیب التخفیف من المخاطر الإئتمانیة لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

: وفي مایلي تحلیل فقرات المحور الخامس كما یلي

)07(الفقرة -1

، "یستخدم البنك مخففات مخاطر الائتمان من بینھا الضمانات والكفالات والمشتقات الإئتمانیة: " وھي

). 0.05(أقل من ) 0.000(والقیمة الاحتمالیة) %91(بوزن نسبيىإحتلت المرتبة الأول

العینة على أن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یستخدم مخففات مخاطر الإئتمان خاصة وھذا یؤكد تأیید أفراد

ثار التعثر الناتجة عن عدم السداد، وبما یتفق مع ما یضعھ البنك في سیاستھ منھا الضمانات والكفالات تجنبا لآ

.الإئتمانیة من حدود تحوطیة للحد من مخاطر الإئتمان

)10(، )09(، )08(، )04(، )01(الفقرة -2

).0.05(أقل من )0.000(والقیمة الاحتمالیة )%87.8(إحتلت المرتبة الثانیة بوزن نسبي یساوي

)01(الفقرة - 2-1

تساعد الرقابة الداخلیة البنك على التحقق من سلامة القرار الإئتماني وفقا لما ھو مقرر من حیث : "ھي

."وسلامة التوثیق الإئتمانيالشروط الموضوعة، الضمانات، التعھدات 

ئتمانیة قبل وبعد منح لإالمراجعة الدوریة للمحفظة اوبةاد العینة على أھمیة أعمال الرقرامما یؤكد تأیید أف

.و تجنبھاأئتمان للتخفیف من مخاطر الإئتمان الإ

)04(الفقرة - 2-2

یضمن لھ جودة ونوعیة المحفظة توجھ البنك نحو الإعتماد على معاییر ومبادئ الإقراض الجید : "ھي

."ویقلل من مخاطر الإئتمان

لسیاسة ائتمانیة تعتمد على مبادئ الإقراض الجید عند منح بنك الأفراد العینة على تبني یؤكد تأیید

في نفس الوقت تعد مراعاتھا من أھم الإجراءات المعتمدة للحد من المخاطر الإئتمانیة، فالإعتماد وان،ئتملإا

. على مبادئ إقراض جیدة یعد بمثابة إجراءات وقائیة لتخفیف المخاطر الإئتمانیة في ما بعد
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)08(الفقرة - 2-3

".الإئتمانیةیضع البنك قواعد تنظیمیة للحد من التركز في المحافظ : "ھي

بنك یسعى إلى تجزئة المحافظ الإئتمانیة إلى قطاعات العلى ھذه الفقرة یعني أن د العینةراتأیید أفإن 

ومجموعات یستطیع من خلالھا تحدید المخاطر المرتبطة في كل مجموعة وكل قطاع خاصة وأن البنك في 

.نتیجة التركز في قطاع واحدلفلاحي وتعرض إلى العدید من الخسائراالماضي تخصص في القطاع 

)09(الفقرة - 2-4

الأجل، حجم القرض، نوعھ، مستوى (یلتزم البنك بدراسة المنتجات الجدیدة المقترحة من حیث: "ھي

وذلك من أجل التحوط للمخاطر التي ) المسؤولیة، التكلفة، الأرباح الممكن تحقیقھا، الوضع التنافسي في السوق

. "یمكن أن ترافقھا

بنك لا یقدم خدمات إقراضیة جدیدة من دون دراسات العلى ھذه الفقرة یعني أن د العینةراتأیید أفإن 

ات المتبعة جراءمسبقة لظروف البیئة الداخلیة والخارجیة المحیطة بھذه الخدمة الجدیدة، وبالتالي تعد من أھم الإ

.جراءات الوقائیة لمنع حدوثھاة ووضع الإفي الحد من المخاطر الإئتمانیة المحتملة لھذه الخدمات الجدید

)10(الفقرة - 2-5

یعتمد البنك على التأمین الإئتماني كأداة حمایة وتحوط ضد التعثرات وخسائر القروض وتتم : "ھي

."الرقابة على الإجراءات المقررة من قبل نظام الرقابة الداخلیة في البنك

مین على القروض الممنوحة كأداة حمایة ضد المخاطر أإجراء التتفاق أفراد العینة على إمما یدل على 

علیھ العقود بین كل نصمین حسب ما تأإعادة التإقتسام الخطر مع شركات التأمین والإئتمانیة تحت مبدأ 

على ھامش تطور بنك القام المصرفي، فقد والعمل دمج بین أعمال التأمین المن خلال ف. المتعاقدةالأطراف

تحقیقا لھذه و. تنویع المنتجات المقدمة للعملاءبقصد فتتاح أنشطة أخرى بإالسوق المالي والمصرفي المحلي، 

ء البنك لتسویق منتجات التأمین لصالح عملا) SAA(للتأمین شركة الوطنیة الشراكة مع بإلتزم البنك الغایة

تفاق بشأن شروط توزیع ھذه المنتجات بین إتوقیع على تم الوقد ،ھوالجمھور العام من خلال شبكة فروع

.وھذا ماسیساعد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة على الإستفادة من التأمین الإئتماني بصورة جیدة.الطرفین

)03(الفقرة-3

في بمجرد إھمال البنك لعملیات المراجعة والرقابة على الإئتمان تزداد نسبة القروض غیر العاملة : "ھي

ھيو) 0.000(القیمة الاحتمالیةو) %86.6(بوزن نسبي یساويالثالثةحتلت المرتبة إ."المحفظة الإئتمانیة

).0.05(أقل من
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ن نسبة القروض المتعثرة في البنك ترتفع كلما تم إھمال أیجابي لأفراد العینة على مما یؤكد التأیید الإ

رقابة على المحفظة یكون عن طریق دور المراجعة والي الذى الحمایة لتغطیة مشاكل القروض ومستو

.نتظامإالإئتمانیة دوریا وب

)02(الفقرة-4

تستخدم الرقابة الداخلیة في تحدید مجالات الضعف في سیاسات وإجراءات إدارة مخاطر الإئتمان : "ھي

القیمة الاحتمالیةو)%86(بوزن نسبي یساويالرابعةحتلت المرتبة إ."ومنھجیات قیاس مخاطر الإئتمان

).0.05(أقل منھيو) 0.004(

د یبة الداخلیة في تحداقرالتنمیة الریفیة یستخدم الأن بنك الفلاحة والتأیید الإیجابي لأفراد العینة یؤكد على 

ن لا یتجاوز التعرض للمخاطر أئتمان حتى یضمن طرف إدارة مخاطر الإدقة قیاس مخاطر الإئتمان من

.المستویات المقبولة لدى البنكالإئتمانیة 

)06(الفقرة-5

تقدم إدارة المخاطر نظام إنذار مبكر لھبوط جودة الإئتمان وإدارة القروض المتعثرة، بحیث : "ھي

بوزن الخامسةحتلت المرتبة إ. "یتضمن ھذا النظام طرق مراجعة الإئتمان وتقییمھ لتحدید الدیون غیر العاملة

).0.05(أقل منھيو) 0.001(القیمة الاحتمالیةو) %83(نسبي یساوي

یؤكد على أن من أھم الأدوات الفاعلة والكفؤة التي تساعد إدارة المخاطر في البنك، تفاق أفراد العینة إن إ

ھو وجود نظام تصنیف مخاطر الإئتمان للتنبؤ ما إذا كانت محفظة القروض الممنوحة قادرة على السداد في 

لا، ومتابعة إدارة المخاطر لھذا التصنیف بشكل مستمر، ویبقى الأھم لدى البنك ھو وضع الوقت المحدد أم 

.خطة المتابعة المستمرة للعمیل لتقییم قدرتھ على الإنتظام في تسدید القرض وفوائده

)05(الفقرة-6

إعسار زیادة القروض المتعثرة، (یقوم البنك بإجراء إختبارات الضغط على محفظة الإئتمان: "ھي

) %69(بوزن نسبي یساويالسادسة والأخیرة حتلت المرتبة إ.")متعاملین رئیسیین، تدھور قیمة الضمانات

. أي بفرق غیر معنوي) 0.05(أكبر منھيو) 0.839(القیمة الاحتمالیةو

ولي أھمیة لإختبارات التحمل أو ما یعرف یوبالتالي یجب على بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة أن 

بإختبارات الضغط على محفظة الإئتمان بإعتبارھا أداة مھمة لإدارة المخاطر تستخدم لتقییم الأثر المحتمل 

لأحداث محددة نتیجة تحركات إفتراضیة غیر مواتیة والتعرف على تأثیرھا، حتى یتمكن البنك من التدخل في 

وذلك . ي یتعرض لھا في أسوأ الظروفالوقت المناسب بإستخدام الأدوات المناسبة لحمایتھ من المخاطر الت

.الدولیة للرقابة والإشرافΙΙحسب ما نصت علیھ مقررات بازل
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)الفرضیة الخامسة( الخامستحلیل مجموع فقرات المحور 

والوزن النسبي ) 4.27(بصفة عامة یتبین أن الوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الرابع یساوي

الجدولیة tوھي أكبر من قیمة ) 6.107(المحسوبة تساويtوقیمة ) %60(وھو أكبر من) %85.52(یساوي

كما بلغ الانحراف المعیاري) 0.05(وھي أقل من) 0.000(ومستوى المعنویة) 2.04(والتي تساوي

توجد " :على أنھالخامسةوذلك مؤشر على تقارب إجابات المبحوثین، مما یعني قبول الفرضیة ). 0.729(

أسالیب التخفیف من المخاطر الإئتمانیة إستباقلالة إحصائیة بین دور الرقابة الداخلیة في علاقة ذات د
بدرجة كبیرة عند مستوى "بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةلدىوالرصد والكشف المسبق لمخاطر القروض 

).0.05(دلالة

السادسةالفرضیة النتائج الإحصائیة لإختبار: المطلب السادس

: في الآتيالسادسةلإختبار الفرضیة النتائج الإحصائیة تتمثل 

دور نظام الرقابة الداخلیة : المحور السادس(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة السادسة -أولا
)دى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةفي الإستجابة لمخاطر القروض ل

ةستبانلاادمتوسطات بنوالنسبي لكل فقرة وادس حسب الوزن یبین فقرات المحور الس)48(رقم الجدول 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة ":المتعلقة بالفرضیة السادسة
لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لمخاطر القروض والكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض المسبقة 
BADR".

معن متوسط المقیاس المستخد) 09(الفقرة و) 01(متوسط الفقرة إنخفاض) 48(رقم ویبین الجدول 

.وبفروق غیر معنویة) 3.5(

ن یعتمد على أبمما یؤكد ضرورة أن یھتم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بما جاء في الفقرة الأولى وھو 

جھة المخاطر الغیر محسوبة من تطویر خطة طوارئ بالتعاون مع الجھات المختصة للتأكد من فاعلیة خطة موا

وتوضیح درجة مسؤولیة نظام الرقابة الداخلیة بالنسبة )09(وأیضا ضرورة أن یھتم بما جاء في الفقرة. قبل

لإدارة البنك في ترشید قراراتھا في ما یخص قبول المخاطر المحدودة والقلیلة التأثیر، بشكل واضح من خلال 

.ي البنكالوصف الوظیفي لمختلف الإدارات ف

ویبین أن أراء أفراد عینة الدراسة في جمیع السادس تحلیل فقرات المحور) 48(رقم ویبین الجدول 

، كان أكبر من الوزن ))09(و) 01(ما عدا الفقرتین (الفقرات إیجابیة، حیث أن الوزن النسبي لمعظم الفقرات 

أفراد العینة یوافقون على أنھ یوجد للرقابة بمعنى أن ) 0.05(ومستوى الدلالة أقل من) %60(النسبي المحاید

.BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لدىلمخاطر القروض المسبقة الداخلیة دور في الإستجابة 
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)السادسالمحور (السادسةالمتعلقة بالفرضیة ةنابنود الإستباتدرجومتوسطات): 48(جدول رقم ال
المتوسط الفقراتسللالتس

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الوزن 
الفروقSigtالنسبي

01

وارئ  ة الط ویر خط ى تط ك عل د البن یعتم
ا  رض لھ اطر والتع ع المخ ى تنوی ة عل القائم

ة  اطات متنوع لال نش ن خ ي ( م ع ف التنوی
ي  ع ف ات، التنوی ي القطاع ع ف ال، التنوی الآج

ات ة )الغای ات المختص ع الجھ اون م ، بالتع
ذه  ة ھ ن فاعلی د م ة للتأك د مواجھ ة عن الخط

.المخاطر الغیر محسوبة من قبل

غیر-3.421.25168.4%0.7300.348
معنویة

02
ول  رأي ح دیم ال ولى تق ة تت ة الداخلی الرقاب
ة  اطر بالمقارن ب المخ ب لتجن ار الأنس الخی

.مع تكلفة ھذا الخیار
معنویة4.300.68486%0.0006.745

03

ة  ي الرقاب ال ف ام الفع ة النظ الداخلی
ود  راض وج ى إفت ك عل اعدإدارة البن یس
ل  بة ویعم ة محتس افیة بطریق اطر إض مخ
افة  ة، بالإض ات مالی ة مفاجئ ف أی ى تخفی عل
ة  ي أی وع ف ن الوق ھا م ة نفس ى حمای إل

.خسائر مالیة محتملة

معنویة4.390.82787.8%0.0006.211

04

یص  ى تقل ة عل ة الداخلی اعد الرقاب تس
اطر أو  ن المخ ول م د المقب ى الح ا إل تخفیفھ

وط أو  ق التح ن طری ك ع ل إدارة البن قب
التغطیة بالمشتقات

معنویة4.300.91886%0.0005.025

05

راءات  ي إج ة ف ة الداخلی اعد الرقاب تس
ن  ة م ة المحتمل اطر الإئتمانی ب للمخ التجن
ن  ي م داث الت روف أو الأح ب الظ لال تجن خ

.الممكن أن تسبب ھذه المخاطر

معنویة4.151.03483%0.0013.618

06

ى  ات عل راءات التأمین ى إج ة عل الرقاب
ل  ات مقاب ن الإحتیاطی ل م روض یقل الق
ة  دیون المعدوم ا وال كوك فیھ دیون المش ال

.لدى البنك

معنویة4.550.79491%0.0007.562

07

ان   نح الإئتم ل م راءات مراح ة لإج إن الرقاب
كل  ھ بش د منح ل وبع ن إدارة قب تمر، یمك مس

روض  ة الق بط ومتابع ن ض اطر م المخ
.الممنوحة من حیث الحجم والأجل والنوع

معنویة4.390.89987.8%0.0005.710

08

ة  دى مراقب ة م ة بمتابع ة الداخلی زم الرقاب تلت
اط  یل أقس ات تحص ان لعملی إدارة الإئتم
ائیة  راءات القض رة والإج روض المتعث الق

. اللازمة لإسترداد أموال البنك

معنویة4.390.82787.8%0.0006.211

ى 09 ك عل ة إدارة البن ة الداخلی اعد الرقاب تس
.التأثیرقبول المخاطر المحدودة والقلیلة

غیر-3.421.25168.4%0.7300.348
معنویة

معنویة0.0004.942%4.14810.7534282.962جمیع الفقرات

)2.04(تساوي" 32"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى دلالة tقیمة 

الداخلیة دور نظام الرقابة : المحور السادس(تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة السادسة - ثانیا
)دى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةفي الإستجابة لمخاطر القروض ل

: وفي مایلي تحلیل فقرات المحور السادس كما یلي
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)06(الفقرة -1

الرقابة على إجراءات التأمینات على القروض یقلل من الاحتیاطات مقابل الدیون المشكوك فیھا : " وھي

) 0.000(ةوالقیمة الاحتمالی) %91(إحتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي یساوي، "والدیون المعدومة لدى البنك

).0.05(وھي أقل من

على تأمین الإئتمان كأداة BADRوھذا التأیید الإیجابي یؤكد على إعتماد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

من المحور الخامس، حیث أصبح ) 10(تجنبھا، كما أكدت ذلك الفقرةورئیسیة وتقلیدیة في تخفیف المخاطر 

.  البنك یقدم خدماتھ التأمینیة تجنبا لبعض المخاطر الإئتمانیة

)08(الفقرة و) 07(، الفقرة )03(الفقرة-2

). 0.05(وھي أقل  من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة) %87.8(إحتلت المرتبة الثانیة بوزن نسبي

)03(الفقرة - 2-1

الفعال في الرقابة الداخلیة یساعد إدارة البنك على إفتراض وجود مخاطر إضافیة بطریقة النظام : "وھي

محتسبة ویعمل على تخفیف أیة مفاجئات مالیة، بالإضافة إلى حمایة نفسھا من الوقوع في أیة خسائر مالیة 

."محتملة

أن إستشعار إشارات علىBADRوھذا التأیید الإیجابي یؤكد على إعتماد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

الإنذار المبكر للقروض التي قد تتعثر وإیجاد الحلول الملائمة لھا في الوقت المناسب، یكون بمساعدة من  

.الرقابة الداخلیة  بناءا على تقاریر المتابعة والمراجعة الداخلیة

)07(الفقرة - 2-2

وبعد منحھ بشكل مستمر، یمكن إدارة المخاطر إن الرقابة لإجراءات مراحل منح الإئتمان  قبل : "وھي

."الممنوحة من حیث الحجم والأجل والنوعمن ضبط ومتابعة القروض

یؤید أفراد العینة على أھمیة الرقابة على كل مراحل منح القروض وخاصة مرحلة المتابعة، لتجنب 

.المخاطر والتنبؤ بالتعثر مبكرا حتى یتم علاجھ لدى البنك بأقل الأضرار

)08(الفقرة - 2-3

تلتزم الرقابة الداخلیة بمتابعة مدى مراقبة إدارة الإئتمان لعملیات تحصیل أقساط القروض : "وھي

."المتعثرة والإجراءات القضائیة اللازمة لإسترداد أموال البنك

على تنظیم إداري متین BADRوھذا التأیید الإیجابي یؤكد على إعتماد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

یربط بین مختلف الإدارات مما یوفر بیئة ملائمة للرقابة على متابعة إدارة التحصیل للقروض المعدومة 

.والمتعثرة لإسترداد أكبر جزء ممكن فیھا



تقییم وإختبار نتائج الدراسة المیدانیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: السادسالفصـل 

440

)04(و) 02(الفقرتین -3

).0.05(وھي أقل من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة ) %86(إحتلتا المرتبة الثالثة بوزن نسبي

)02(الفقرة - 3-1

".تھالرقابة الداخلیة تتولى تقدیم الرأي حول الخیار الأنسب لتجنب المخاطر بالمقارنة مع تكلف: "وھي

یساند أفراد العینة ھذا الرأي كون الرقابة على المخاطر سواء كانت رقابة مستمرة أو دوریة تضمن 

تتعرض لھا بإجراءات فعالة، ویؤكد التأیید لھذا البند بأن الھدف للبنك متابعة العملیات ومستوى المخاطر التي 

.الأساسي في تخفیض الخطر الممكن حدوثھ إلى المستوى المقبول یعتمد على التكلفة التي تستعد الإدارة لتحملھا

)04(الفقرة - 3-2

من قبل إدارة البنك تساعد الرقابة الداخلیة على تقلیص المخاطر أو تخفیضھا إلى الحد المقبول : " وھي

". عن طریق التحوط أو التغطیة بالمشتقات

سبة لمواجھة مما یدل على تأیید أفراد العینة لھذا البند من خلال تقییم الرقابة الداخلیة لضوابط رقابیة منا

.طر، مع الحفاظ على إستقلالیة المسؤولیات بین مختلف الإدارات بما فیھا إدارة المخاالمخاطر بكل الوسائل

)05(الفقرة -4

تساعد الرقابة الداخلیة في إجراءات التجنب للمخاطر الإئتمانیة المحتملة من خلال تجنب : " وھي

) %83(إحتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي."الظروف أو الأحداث التي من الممكن أن تسبب ھذه المخاطر

).0.05(وھي أقل من) 0.001(والقیمة الاحتمالیة

بنك على ھذا الدور الذي تلعبھ الرقابة الداخلیة في تجنب الوھي تؤكد على التأیید الایجابي لأفراد عینة 

المخاطر المحیطة، من خلال الرقابة المستمرة على العملیات الإئتمانیة والحرص على رقابة مؤشرات الإنذار 

، والرقابة على مدى إلتزام لقة بالمخاطر الرئیسیةالمبكر التي تساعد البنك في عملیة تحدید وإدارة العوامل المتع

.إدارة القروض بالإجراءات المحددة في السیاسة الإئتمانیة للبنك، لتجنب أكبر قدر ممكن من المخاطر المحتملة

)09(و) 01(الفقرتین -5

وھي ) 0.05(وھي أكبر من) 0.730(والقیمة الاحتمالیة) %68.4(إحتلتا المرتبة الخامسة بوزن نسبي

. غیر معنویة

)01(الفقرة - 5-1

یعتمد البنك على تطویر خطة الطوارئ القائمة على تنویع المخاطر والتعرض لھا من خلال : "وھي

، بالتعاون مع الجھات )التنویع في الآجال، التنویع في القطاعات، التنویع في الغایات(نشاطات متنوعة 

."الخطة عند مواجھة المخاطر الغیر محسوبة من قبلالمختصة للتأكد من فاعلیة ھذه 
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على خطة الطوارئ القائمة على تنویع المخاطر والتعرض BADRالفلاحة والتنمیة الریفیة یعتمد بنك 

بصورة ) التنویع في الآجال، التنویع في القطاعات، التنویع في الغایات(لھا من خلال نشاطات متنوعة 

یعد سیناریوھات لإیقاف التعامل مع العملاء متى أصبح التعامل معھم غیر مربح فالبنك مثلا لا . متوسطة

بالنسبة للبنك، فطالما أن الخدمات الإقراضیة الفلاحیة الجدیدة في البنك في مجملھا مدعومة من قبل وزارة 

دخل من قبل الدولة في الفلاحة والتنمیة الریفیة بإعتبار البنك أساسا بنك بطابع ملكیة عمومیة، فعادة ما یتم الت

إدارة البنك تقلل من أیضا یعود إلى أن ولعل السبب .تنمیط خدمات البنك المقدمة بما یتماشى مع واقع البلاد

، وبالتالي فخطط تكالیف أنظمة الرقابة على الإئتمان لتتماشى مع العوائد من أنشطة الإئتمان في حد ذاتھا

.الطوارئ قد تكلفھا مصاریف إضافیة

)09(الفقرة - 5-2

."تساعد الرقابة الداخلیة إدارة البنك على قبول المخاطر المحدودة والقلیلة التأثیر: "وھي

إن التأیید من قبل أفراد العینة في ھذا البند كان بصورة متوسطة، لأنھ مادامت وظیفة إدارة المخاطر 

والإقرار عنھا، مما یستلزم تحدید یف تعرضات البنك للمخاطرفتضطلع بتحدید وقیاس ومتابعة ورقابة وتخ

المستوى الإجمالي للمخاطر المقبولة بالبنك بمعرفة مجلس الإدارة ولیس الرقابة الداخلیة بإعتباره السلطة 

تبقى الرقابة الداخلیة جزءا مكملا للأنشطة الیومیة للبنك تراعى تأسیسا .المخولة بإعتماد حدود تلك المخاطر

، ومن ثم السھر على تنفیذ إستراتیجیات البنك من العملیات وتطبیق مقاییس لمواجھتھاعلى المخاطر المتعلقة ب

خلال إحترام الموظفین للسیاسات والإجراءات الصادرة عن الإدارة العلیا في ما یخص كل العملیات الیومیة 

.للبنك

)الفرضیة السادسة( السادستحلیل مجموع فقرات المحور 

والوزن النسبي ) 4.14(ط الحسابي لجمیع فقرات المجال الرابع یساويبصفة عامة یتبین أن الوس

الجدولیة tوھي أكبر من قیمة ) 4.94(المحسوبة تساويtوقیمة ) %60(وھو أكبر من) %82.96(یساوي

كما بلغ الانحراف المعیاري) 0.05(وھي أقل من) 0.000(ومستوى المعنویة) 2.04(والتي تساوي

توجد ": على أنھالسادسةوذلك مؤشر على تقارب إجابات المبحوثین، مما یعني قبول الفرضیة ). 0.753(
لمخاطر القروض والرصد المسبقةعلاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور الرقابة الداخلیة في الإستجابة

بدرجة كبیرة عند مستوى دلالة"بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةلدىوالكشف المسبق لمخاطر القروض 

)0.05.(

السابعةالفرضیة النتائج الإحصائیة لإختبار: المطلب السابع

: في الآتيالسابعةلإختبار الفرضیة النتائج الإحصائیة تتمثل 
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دور نظام الرقابة الداخلیة : المحور السابع(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة السابعة -أولا
)المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة على المخاطر لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةفي البیئة 

یبین فقرات المحور السابع حسب الوزن النسبي لكل فقرة ومتوسطات بنود الإستبانة )49(رقم الجدول 

البیئة توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في ": المتعلقة بالفرضیة السابعة
لدى بنك الرصد المسبق لمخاطر القروض المخاطر والكشف والمناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة على 

."BADRالفلاحة والتنمیة الریفیة 

بفروق ) 3.5(المستخدمسإرتفاع كل متوسطات الفقرات عن متوسط المقایی)49(رقم یبین الجدول 

ابنك بتوفیر التكنولوجیالالتي كانت غیر معنویة، وھذا یؤكد ضرورة أن یھتم ) 01(معنویة ما عدا الفقرة

.المتطورة لتلبیة إحتیاجات أنظمة إدارة المخاطر في جمع المعلومات مما یخدم الرقابة والتدقیق الداخلي

أن أراء أفراد العینة في جمیع الفقرات  كانت ایجابیة، حیث أن الوزن ) 49(ویتبین من الجدول رقم

، )0.05(مستوى الدلالة أقل منو) %60(النسبي لكل فقرات المحور السابع أكبر من الوزن النسبي المحاید

یعمل في بمعنى أن أفراد العینة یوافقون تماما على أن نظام الرقابة الداخلیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

.بیئة مناسبة لممارسة الرقابة الفعالة على المخاطر

)السابعالمحور (السابعةالمتعلقة بالفرضیة ةنابنود الإستباتدرجومتوسطات): 49(رقم جدول ال
المتوسط الفقراتالتسلسل

الحسابي
الانحراف 
الفروقSigtالوزن النسبيالمعیاري

01

ورة  ا المتط ك التكنولوجی وفر البن ی
اطر  ة إدارة المخ ات أنظم ة إحتیاج لتلبی
ة  دم الرقاب ا یخ ات مم ع المعلوم ي جم ف

.والتدقیق الداخلي

غیر3.481.22869.6%0.944-0.071
معنویة

02

ربط إدارة  ة ی ة الداخلی ام الرقاب نظ
ق،  میم، تطبی ة تص اطر بعملی المخ
راءات  ات والإج ار السیاس وإختب

.العملیاتیة لتجنب المخاطر

معنویة4.300.68486%0.0006.745

03

ات  ؤولیات وواجب د مس تم تحدی ی
اه إدارة  ك تج ي البن داخلي ف دقیق ال الت

ق  ح ودقی كل واض اطر بش تم المخ وی
دقق  ل الم ن قب ة م اریر الرقاب ص تق فح

.الداخلي

معنویة4.420.83088.4%0.0006.395

04

دقیق  م الت ولى قس دقیق بیت ة ت ع خط وض
ى  ة عل اریر إلكترونی ة بتق مدعوم
رة  ل فت ین لك لاء المقترض ات العم ملف
ولى  ك ویت روع البن ف ف ى مختل عل

.توصیل النتائج إلى مجلس الإدارة

معنویة4.300.91886%0.0005.025

05

تم  ي ی اریر الت ات والتق المعلوم
داخلي  دقیق ال ة الت لال عملی ا خ تطویرھ
دقیق  ة الت ھیل عملی ا تس بإمكانھ
ن  ا م ل تكلفتھ الي تقلی ارجي وبالت الخ

. جھة الوقت والمال لدى البنك

معنویة4.181.04483.6%0.0013.750
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06

ة  ة الداخلی ام الرقاب ین نظ ق ب التناس
ع الوإدارة  داخلي م دقیق ال اطر والت مخ

اطر  ب المخ ان لتجن إدارة الإئتم
ن  ل م زیج متكام ل م ي عم ة یعن الإئتمانی
ون  ي تك وابط الت راءات والض الإج
ربط  وذج ی ا نم ة لھ لة النھائی المحص
تجابتھ  ة إس ك ودرج ة البن ین ربحی ب

.للمخاطر الإئتمانیة

معنویة4.550.79491%0.0007.562

07

ة  داخلي والرقاب دقیق ال م الت اون قس یتع
ال  ي مج اطر ف ة وإدارة المخ الداخلی
یم  د وتقی ات لتحدی ادل المعلوم تب

.والإستجابة للمخاطر الإئتمانیة

معنویة4.390.89987.8%0.0005.710

08

درب  ل والم ادر المؤھ ك الك د بالبن یوج
ة  ام الموكل ام بالمھ ى إدارة للقی إل

دقیق  ة والت ة الداخلی اطر، الرقاب المخ
.الداخلي بصورة صحیحة ومرضیة

معنویة4.420.83088.4%0.0006.395

09

داخلي  دقق ال دى الم د إدراك ل یوج
ـأھمیة  ك ب ي البن اطر ف وإدارة المخ
ة  دى الحاج ة وم اطر الإئتمانی المخ

.لتحسین أنظمة الرقابة الخاصة بھا

معنویة4.300.68486%0.0006.745

10

كل  اركة بش تمر والمش دریب المس الت
ة  رامج ذات العلاق دورات والب م بال دائ
وظفي  اطر لم وع إدارة المخ بموض
داخلي  دقیق ال ة، الت ة الداخلی الرقاب
ن  نھم م ة لتمك اطر كافی وإدارة المخ

.القیام بالمھام الموكلة إلیھم

4.42
معنویة0.83088.4%0.0006.395

معنویة0.0006.254%4.27880.7153585.576الفقراتجمیع

)2.04(تساوي " 32"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى دلالة tقیمة 

دور نظام الرقابة الداخلیة في : عالمحور الساب(تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة السابعة - ثانیا
)على المخاطر لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالبیئة المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة 

:كما یليابعوفي مایلي تحلیل فقرات المحور الس

)06(الفقرة -1

مخاطر والتدقیق الداخلي مع إدارة الإئتمان لتجنب الالتناسق بین نظام الرقابة الداخلیة وإدارة : "وھي

والضوابط التي تكون المحصلة النھائیة لھا نموذج المخاطر الإئتمانیة یعني عمل مزیج متكامل من الإجراءات 

) %91(بوزن نسبيىإحتلت المرتبة الأول."یربط بین ربحیة البنك ودرجة إستجابتھ للمخاطر الإئتمانیة

).0.05(وھي أقل من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة

ة تضمن التنمیة الریفیك الفلاحة ورقابة الداخلیة في بنمما یؤكد التأیید الإیجابي لأفراد العینة على أن ال

یساھم المدقق الداخلي بدور إستشاري في التقلیل من وأیضا، نوعیة المحفظة الإئتمانیةالتحسین الدائم لتركیبة و

المخاطر الائتمانیة والتأكد من فعالیة أداء الموظفین في التعامل مع ھذه المخاطر، خاصة والمراجعة الداخلیة 
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ككل وبما یسمح بإثراء النظام الرقابي من خلال المراجعة الدوریة، وكل ذلك ينظام الرقابالتشكل جزءا من 

، وھذا ما یدعمھ وجود لجنة المراجعة ومدیریة المراجعة في یجتمع لتأكید حسن أداء البنك وتحقیقھ لأھدافھ

.الھیكل التنظیمي للبنك المعني بالدراسة

)10(الفقرة و) 08(والفقرة )03(الفقرة -2

وھي ) 0.000(والقیمة الاحتمالیة) %88.4(إحتلت الفقرات الثلاثة المرتبة الثانیة بوزن نسبي یساوي

).0.05(أقل من 

)03(الفقرة - 2-1

یتم تحدید مسؤولیات وواجبات التدقیق الداخلي في البنك تجاه إدارة المخاطر بشكل واضح : "وھي

."المدقق الداخليودقیق ویتم فحص تقاریر الرقابة من قبل 

)08(الفقرة - 2-2

وجد بالبنك الكادر المؤھل والمدرب للقیام بالمھام الموكلة إلى إدارة المخاطر، الرقابة الداخلیة ی: "وھي

."والتدقیق الداخلي بصورة صحیحة ومرضیة

)10(الفقرة - 2-3

العلاقة بموضوع إدارة المخاطر التدریب المستمر والمشاركة بشكل دائم بالدورات والبرامج ذات : "وھي

."لموظفي الرقابة الداخلیة، التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر كافیة لتمكنھم من القیام بالمھام الموكلة إلیھم

حیث نجد التأیید الإیجابي لأفراد العینة من بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في الفقرات الثلاثة یعني توافر 

العلمیة المناسبة لدى مراجعي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لتفعیل إدارة المخاطر التأھیل الفني والخلفیة

.ومبادئھا، والرقابة الداخلیة وإجراءتھا

التحدید الجید للمھام والمسؤولیات تشكل عاملا ھاما ن لأ) 03(ویعكس موافقة العینة على محتوى الفقرة

لامة الأداء وضمان سلامة القرارات للوقایة والتحوط من في خطوات إدارة المخاطر من جھة والحفاظ على س

.المخاطر من جھة أخرى

وكذلك یدل ھذا التأیید الایجابي على إھتمام البنك على تطویر وتدریب الموظفین في التدقیق والرقابة 

ل أقام بنك فعلى سبیل المثا. إختیار طرق التعامل معھاعلى إدارة المخاطر الائتمانیة ووالإدارة لمساعدتھم

وھو ملتقى لكل الإطارات العلیا لمدیریات البنك 2013ماي ) 23-20(الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال الفترة من 

، وكذلك بالمعھد الوطني للتعلیم العالي في العلوم المالیةΙΙملتقى دولي مع مختصین أجانب حول متطلبات بازل

ى لكل الإطارات العلیا للبنك حول الرقابة الداخلیة وفق ملتق2014مارس ) 31-29(أقام خلال الفترة من
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من الدورات التدریبیة والفعالیات التي ینظمھا البنك في ، وھذه عینة من مجموعإلخ...الدولي) COSO(نموذج 

.لموظفي البنك وإطاراتھإطار المخاطر المصرفیة بمختلف أنواعھا، بالمدرسة العلیا للبنوك ببوزریعة

)07(الفقرة-3

یتعاون قسم التدقیق الداخلي والرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر في مجال تبادل المعلومات لتحدید : "وھي

والقیمة الاحتمالیة ) %87.8(إحتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي یساوي. "وتقییم والإستجابة للمخاطر الإئتمانیة

).0.05(وھي أقل من ) 0.000(

خلیة بدورھم في الرقابة الداة على مدى قیام المدقق الداخلي وجابي یعكس موافقة العینالتأیید الإیإن ھذا 

لفلاحة والتنمیة الریفیة، ابالتالي تفعیل أداء إدارة المخاطر في بنك متابعة المخاطر وإجراءات الاستجابة لھا و

بالإستقلالیة والصلاحیات اللازمة إنطلاقا من مبدأ أساسي وھو المسؤول عن إدارة المخاطر یجب أن یتمتع 

.لمباشرة أعمالھ، ولكن مع مراعاة أھمیة تعامل كافة إدارات البنك مع المعلومات المتبادلة بینھم بكفاءة وفعالیة

)09(والفقرة ) 04(الفقرة و) 02(الفقرة -4

).0.05(وھي أقل من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة ) %86(إحتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي 

)02(الفقرة - 4-1

نظام الرقابة الداخلیة یربط إدارة المخاطر بعملیة تصمیم، تطبیق، وإختبار السیاسات : " وھي

."والإجراءات العملیاتیة لتجنب المخاطر

)04(الفقرة - 4-2

العملاء یتولى قسم التدقیق في البنك وضع خطة تدقیق مدعومة بتقاریر إلكترونیة على ملفات : "وھي

".المقترضین لكل فترة على مختلف فروع البنك ویتولى توصیل النتائج إلى مجلس الإدارة

)09(الفقرة - 4-3

یوجد إدراك لدى المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في البنك بـأھمیة المخاطر الإئتمانیة ومدى : "وھي

".الحاجة لتحسین أنظمة الرقابة الخاصة بھا

على ما جاء في BADRلأفراد العینة من بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة يالتأیید الایجابوھو ما یؤكد 

حیث یوجد إدراك لدى المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في البنك بأھمیة ). 02،04،09(الفقرات السابقة 

.بشكل دوريالمخاطر الائتمانیة ومدى الحاجة لتحسین أنظمة الرقابة الخاصة بھا
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)05(لفقرة ا-5

المعلومات والتقاریر التي یتم تطویرھا خلال عملیة التدقیق الداخلي بإمكانھا تسھیل عملیة : "وھي

إحتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي . "التدقیق الخارجي وبالتالي تقلیل تكلفتھا من جھة الوقت والمال لدى البنك

).0.05(وھي أقل من ) 0.001(الاحتمالیة والقیمة) 83.6%(

مما یؤكد التأیید الإیجابي لأفراد العینة على أن المدقق الداخلي یلعب دور إستشاري في تقییم المخاطر 

ویراجع تحلیلات إدارة المخاطر وكذلك تقییم فعالیة كفاءة نظام الرقابة الداخلیة والتقریر عنھما للإدارة بشكل 

بنك جزء من تكالیف المراجعة الخارجیة التي عادة ما یتم إسنادھا لطرف خارجي دوري، مما یوفر لل

.  متخصص، متعاقد مع البنك لأداء مھامھ الرقابیة، عن طریق التوفیر في الجھد والوقت لكل الجھات المعنیة

)01(الفقرة -6

مخاطر في جمع المعلومات مما یوفر البنك التكنولوجیا المتطورة لتلبیة إحتیاجات أنظمة إدارة ال: "وھي

) 0.944(والقیمة الاحتمالیة) %69.6(إحتلت المرتبة السادسة بوزن نسبي. "یخدم الرقابة والتدقیق الداخلي

.وغیر معنویة) 0.05(وھي أكبر من 

التكنولوجیا المتطورة لتلبیة إحتیاجات أنظمة یوفر BADRوالتنمیة الریفیة ن بنك الفلاحةإبالتالي فو

یجب على البنك علیھ بصورة متوسطة وإدارة المخاطر في جمع المعلومات مما یخدم الرقابة والتدقیق الداخلي

، لأن البرامج المتطورة خاصة لقیاس المخاطر المحتملة وتعمیم إستخدامھا على كل بتفعیل ھذا البندمالاھتما

.المخاطر بفعالیة وكفاءةالإدارات المعنیة تمكن البنك من تطویر قدراتھ في مایخص إدارة

)الفرضیة السابعة( السابعتحلیل مجموع فقرات المحور 

والوزن النسبي ) 4.28(وبصفة عامة یتبین أن الوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال السابع یساوي

الجدولیة tوھي أكبر من قیمة ) 6.25(المحسوبة تساويtوقیمة ) %60(وھو أكبر من ) %85.57(یساوي

، كما بلغ الانحراف المعیاري)0.05(وھي أقل من) 0.000(ومستوى المعنویة) 2.04(والتي تساوي 

توجد ": وذلك مؤشر على تقارب إجابات المبحوثین، مما یعني قبول الفرضیة السابعة على أنھ) 0.715(

المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة علىالبیئة علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في 
بدرجة "BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالرصد المسبق لمخاطر القروض فيالمخاطر والكشف و

).0.05(عند مستوى دلالة كبیرة و

الثامنةالفرضیة النتائج الإحصائیة لإختبار: المطلب الثامن

: في الآتيالثامنةلإختبار الفرضیة النتائج الإحصائیة تتمثل 
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دور نظام الرقابة الداخلیة في : المحور الثامن(عرض النتائج الإحصائیة للفرضیة الثامنة -أولا
)الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

یبین فقرات المحور الثامن حسب الوزن النسبي لكل فقرة ومتوسطات بنود الإستبانة ) 50(الجدول رقم

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة والكشف والرصد ": المتعلقة بالفرضیة الثامنة
."BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالمسبق لمخاطر القروض في

بفروق ) 3.5(كل متوسطات الفقرات عن متوسط المقیاس المستخدم إرتفاع) 50(یبین الجدول رقم و

معنویة، وھذا یدل على أن أراء أفراد العینة في جمیع الفقرات كانت إیجابیة، حیث أن الوزن النسبي لكل فقرات 

بمعنى أن أفراد العینة ؛)0.05(ومستوى الدلالة أقل من) %60(المحور الثامن أكبر من الوزن النسبي المحاید

.بنك یسعى أن یكون لدیھ نظام للكشف والرصد المسبق لمخاطر القروضالیوافقون تماما على أن 

)الثامنالمحور (الثامنةالمتعلقة بالفرضیة ةنابنود الإستباتدرجومتوسطات): 50(رقم جدول ال
المتوسط الفقراتالتسلسل

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الوزن
الفروقSigtالنسبي

01

یم  ى تقی تمل عل ة تش ة الداخلی الرقاب
ا  ة وحركتھ روض الممنوح ع الق وض
ات  دیث المعلوم دتھا وتح وأرص
د  دف تحدی رض بھ ن المقت ة ع الإئتمانی

.درجة سلامة القروض الممنوحة

معنویة4.330.69286.6%0.0006.916

02

ة  ة الداخلی ربط الرقاب ك ب زم إدارة البن تلت
ع  ا أداة لتوق اطر كونھ إدارة المخ ب
ى  ة عل ل بفعالی ة والعم اكل المحتمل المش

.تجنبھا

معنویة4.420.83088.4%0.0006.395

03

دد  ة تح ة منتظم داخلي كعملی دقیق ال الت
ع  اطر ومن رض للمخ اكن التع أم

ولھا  ي بحص ي ھ اطر الت إدارة المخ
.عملیة مستمرة بتقییم دوري متواصل

معنویة4.270.91185.4%0.0004.874

04

ة  تراتیجیات العام ك الإس م البن یرس
ویر  ى تط ل عل م یعم اطر ث لإدارة المخ
تعمل  ي س ة الت ة الداخلی ة الرقاب أنظم
ة ذات  اطر بطریق ك المخ ھ تل ى تجنیب عل
ة  د المتوقع ة الفوائ ة بموازن ة فعال تكلف
ة  اطر بتكلف یض المخ راء تخف ن ج م

.ضبطھا

معنویة4.151.03483%0.0013.618

05

ف  ي الكش ة ف ة الداخلی اح الرقاب نج
روض  اطر الق بق لمخ د المس والرص
ور  ن المنظ ال م ى الإنتق د عل یؤك
اطر  ال إدارة مخ ي مج دي ف التقلی
ن  دما تمك ر تق ى أدوات أكث ان إل الإئتم
ل  كل أفض ولھا بش ن إدارة أص وك م البن
ة  ة وتركیب ى نوعی ة عل والمحافظ

.محافظ الإئتمان لدیھا

معنویة4.480.83489.6%0.0006.786

معنویة0.0006.565%4.33330.7291586.66جمیع الفقرات

)2.04(تساوي" 32"ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى دلالة tقیمة 
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دور نظام الرقابة الداخلیة في : المحور الثامن(تحلیل النتائج الإحصائیة للفرضیة الثامنة - ثانیا
)والرصد المسبق لمخاطر القروض لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالكشف 

:وفي مایلي تحلیل فقرات المحور الثامن كما یلي

)05(الفقرة -1

نجاح الرقابة الداخلیة في الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض یؤكد على الإنتقال من : "وھي

إلى أدوات أكثر تقدما تمكن البنوك من إدارة أصولھا بشكل المنظور التقلیدي في مجال إدارة مخاطر الإئتمان 

) %89.6(إحتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي ."أفضل والمحافظة على نوعیة وتركیبة محافظ الإئتمان لدیھا

).0.05(وھي أقل من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة 

الداخلیة في وضع إطار محكم لإدارة راد العینة یوضح أھمیة دور الرقابةفإن ھذا التأیید الایجابي لأ

المخاطر المصرفیة بصفة عامة والمخاطر الإئتمانیة خاصة، حیث بعد ما یحدد البنك عناصر المخاطرة 

الرئیسیة لدیھ ویقوم برسم الإستراتیجیات العامة لإدارة المخاطر، یصبح بإمكانھ البدء بتطویر أنظمة الرقابة 

تلك المخاطر، فكما تعتمد الإستراتیجیات والسیاسات في البنك على وضع الداخلیة التي ستعمل على تجنیبھ

إجراءات لتحدید وقیاس المخاطر الإئتمانیة المحتملة فھي أیضا تعتمد تحدیث إجراءات الرقابة والمتابعة 

.لمختلف ھذه المخاطر، مع التأكید على الفصل بین الوظائف المتعارضة في كافة الأنشطة

)02(الفقرة -2

تلتزم إدارة البنك بربط الرقابة الداخلیة بإدارة المخاطر كونھا أداة لتوقع المشاكل المحتملة : "وھي

وھي ) 0.000(والقیمة الاحتمالیة) %88.4(إحتلت المرتبة الثانیة بوزن نسبي."والعمل بفعالیة على تجنبھا

).0.05(أقل من

یقر بأن خسارة BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة نأوھذا التأیید الإیجابي لأفراد العینة یؤكد على 

الدخل العائد من القروض قد یكون بسبب أخطاء إما  في معالجة القروض أو بیانات غیر كافیة، عدم الإلتزام 

ن نظام الرقابة الداخلیة یعمل منفصلا بسیاسات الإقراض، ضمانة مزورة، وبالتالي فالخسائر تكون عندما یكو

. لذلك فالتسویة بین النظامین مع بعضھما البعض لا یترك البنك عرضة لمخاطر القروض،عن إدارة المخاطر

مصاحبة لثقافة ویكون دور مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنك وضع معاییر لنشر ثقافة الرقابة الفعالة في البنك

.المسؤولیات متكاملة بشكل جیدإدارة المخاطر لتكون

)01(الفقرة -3

الرقابة الداخلیة تشتمل على تقییم وضع القروض الممنوحة وحركتھا وأرصدتھا وتحدیث : "وھي

إحتلت المرتبة الثالثة بوزن ."المعلومات الإئتمانیة عن المقترض بھدف تحدید درجة سلامة القروض الممنوحة

).0.05(وھي أقل من) 0.000(الاحتمالیةوالقیمة) %86.6(نسبي
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مما یدل على تأیید أفراد العینة لمدى أھمیة المراجعة الداخلیة للقروض الممنوحة وتقییم وضعھا بشكل 

عام، لغرض فرز القروض ذات مؤشرات التعثر بشكل مبكر، فالمراجعة على إعتبارھا جزء مكون لعملیة 

.  ة تساھم في تشخیص وضعیة القروض ووضعیة المحفظة الإئتمانیة ككلالرقابة الفاعلة على القروض الممنوح

)03(الفقرة -4

التدقیق الداخلي كعملیة منتظمة تحدد أماكن التعرض للمخاطر ومنع حصولھا من خلال إدارة ":وھي

) %85.4(إحتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي. "المخاطر التي ھي عملیة مستمرة بتقییم دوري متواصل

).0.05(وھي أقل من) 0.000(والقیمة الاحتمالیة

یتعاون قسم التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر في مجال تبادل المعلومات لتحدید وتقییم والإستجابة 

ن الحصول على المعلومات الكافیة بین التدقیق الداخلي أمما یدل على من خلال التقاریر المختلفةللمخاطر،

عمل مزیج متكامل یعنيعد على تطبیق الإستراتیجیات الموضوعة لإدارة المخاطر، مما وإدارة المخاطر یسا

تقییم قدرة الإجراءات القائمة على تجنب المخاطر النھائیةمحصلتھاالضوابط التي تكون من الإجراءات و

.بتلاؤم وكفاءة

)04(الفقرة -5

ثم یعمل على تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة یرسم البنك الإستراتیجیات العامة لإدارة المخاطر: "وھي

التي ستعمل على تجنیبھ تلك المخاطر بطریقة ذات تكلفة فعالة بموازنة الفوائد المتوقعة من جراء تخفیض 

وھي أقل ) 0.001(والقیمة الاحتمالیة ) %83(إحتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي. "المخاطر بتكلفة ضبطھا

).0.05(من 

البنك یقوم بمقارنة تكالیف تطبیق الرقابة على المخاطر نأید الإیجابي لأفراد العینة یؤكد على وھذا التأی

بالفوائد المتوقعة، لأنھ في بعض النشاطات بإمكان عملیة تجنب المخاطر أن تكون كلفتھا أكبر على البنك من 

. داخلیة الجید ھو التكلفة الفعالةتكلفة التعرض للمخاطر، خاصة وأن الإفتراض الأساسي حول نظام الرقابة ال

)الفرضیة الثامنة( الثامنتحلیل مجموع فقرات المحور 

والوزن النسبي ) 4.33(بصفة عامة یتبین أن الوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال الثامن یساوي

الجدولیة tوھي أكبر من قیمة ) 6.56(المحسوبة تساويtوقیمة ) %60(وھو أكبر من) %86.66(یساوي

، كما بلغ الانحراف المعیاري)0.05(وھي أقل من) 0.000(ومستوى المعنویة ) 2.04(والتي تساوي

توجد علاقة ": على أنھالثامنة وذلك مؤشر على تقارب إجابات المبحوثین، مما یعني قبول الفرضیة ) 0.729(

بنك الرصد المسبق لمخاطر القروض فيالكشف وفيذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة 
.)0.05(عند مستوى دلالةبدرجة كبیرة و"BADRالتنمیة الریفیةالفلاحة و
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لتحلیل محاور الدراسة مجتمعةالنتائج الإحصائیة - ثالثا

للعینة الواحدة tتحلیل كل محاور الدراسة مجتمعة، حیث تم إستخدام إختبار ) 51(یبین الجدول رقم 

. والنتائج تبین أراء أفراد عینة الدراسة في محاور البحث مرتبة ترتیبا تنازلیا حسب الوزن النسبي لكل محور

مجتمعة محاور الدراسةتحلیل ): 51(الجدول رقم 
المتوسط الفقراتالتسلسل

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الوزن 
الفروقSigtالنسبي

نظام الرقابة الداخلیة في البیئة المناسبة دور الأول
معنویة0.0006.675%4.3530.73487.07.للإطار العام للرقابة الفعالة على  المخاطر

ستشعار إدور نظام الرقابة الداخلیة في الثاني
معنویة0.0006.679%4.3390.72186.78.إشارات الإنذار المبكر لمخاطر الإئتمان

نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على دورالثالث
معنویة0.0006.565%4.3330.72986.66.مخاطر القروض

دور نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة الرابع
معنویة0.0006.254%4.2780.71585.57.المسبقة لمخاطر القروض

أسالیب دور نظام الرقابة الداخلیة في إستباقالخامس
معنویة0.0006.107%4.2750.72985.51.لتخفیف من المخاطر الإئتمانیة لدى البنكا

دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة السادس
معنویة0.0004.942%4.1480.75382.96.المستمرة للقروض

دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر السابع
معنویة0.0005.339%4.1780.72983.56.القروض

معنویة0.0004.629%4.1210.77082.42.الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروضالثامن
معنویة0.0005.950%4.2420.71684.84جمیع الفقرات

)0.345(تساوي" 30"ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى دلالة rقیمة 
والوزن ) 4.242(أن المتوسط الحسابي لجمیع المحاور یساوي ) 51(یتبین من خلال الجدول رقم 

المحسوبة المطلقة تساوي tوقیمة ) %60(وھو أكبر من الوزن النسبي المحاید ) %84.84(النسبي یساوي 

وھي أقل من ) 0.000(ومستوى المعنویة ) 2.04(الجدولیة والتي تساويtوھي أكبر من قیمة )5.950(

: وذلك مؤشر على تقارب إجابات المبحوثین، مما یعني أنھ) 0.716(الانحراف المعیاري ، كما بلغ)0.05(

الرصد المسبق لمخاطر في الكشف وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة "
).0.05(بدرجة كبیرة وعند مستوى دلالة "BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالقروض في

لنتائج الدراسة نستطیع القول أن الممارسة العملیة الیومیة للرقابة الداخلیة یكون لھا أثر كبیر في یلاوتحل

رصد وكشف مخاطر القروض قبل تعثر العمیل وإنعدام قدرتھ على سداد إلتزاماتھ، ومن خلال ترتیب المحاور 

:لریفیة نجد أنوحسب إجابات المبحوثین من بنك الفلاحة والتنمیة ا) 51(في الجدول رقم 

دور نظام الرقابة الداخلیة في البیئة المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة : " إحتل المرتبة الأولى محور-1
لأن البیئة الرقابیة تتوقف على النزاھة والقیم الأخلاقیة بین ،"على  المخاطرفي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

والتي تحدد المستوى السلوكي عندھم، وكذلك یتوفر لدى البنك مجلس إدارة أفراد الإدارات في كل المستویات 

یتمتع بالفھم الكامل والقدرة اللازمة في الإشراف على التقاریر المالیة والرقابة المرتبطة بھا، ویقدم الدعم 
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رسات اللازم لعملیة الرقابة الفعالة في جمیع المستویات بما یضمن إشراف كفء على السیاسات والمما

.المرتبطة بتصمیم وتطبیق إدارة مخاطر فعالة

دور نظام الرقابة الداخلیة في إستشعار إشارات الإنذار المبكر لمخاطر ": وإحتل المرتبة الثانیة محور-2
لأن إشارات الإنذار الخاصة بالقروض المتعثرة تحتوي على ،"الإئتمان في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

.ة لتقییم المقترض بشكل سلیم ومتابعة فعالة، مما یستوجب الرقابة المستمرة والدائمة علیھاالبنود اللازم

دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على مخاطر القروض في بنك : " وإحتل المرتبة الثالثة محور-3
والبیئة التي یعملون فیھا ولأن تصنیف المخاطر یبدأ من متابعة العملیات الیومیة،"الفلاحة والتنمیة الریفیة

مسؤولوا الإقراض في البنك الذي یعتبر الإقراض في حد ذاتھ عبارة عن عملیة إدارة للمخاطر فجمیع القروض 

.    ترافقھا مخاطر متنوعة تعتمد على نوع القرض، شخصیة العمیل، نوع النشاط والعمل، وعوامل السوق

نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة المسبقة لمخاطر القروض في دور : " وإحتل المرتبة الرابعة محور-4
لأن إكتشاف العوائق بشكل مبكر ھي أھم مرحلة لإدارة المخاطر فوجود تدرج ،"بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

عالي للمخاطر في أكثر من محفظة في وكالات البنك ھو مؤشر منذر بسوء حال عملیات الإقراض ویتطلب 

.ھتماما خاصا على جمیع مستویات البنكالأمر إ

دور نظام الرقابة الداخلیة في إستباق أسالیب التخفیف من المخاطر : " وإحتل المرتبة الخامسة محور-5
، لأن المخاطرة لا یمكن أن تستثنى من المعادلة الإئتمانیة عند "الإئتمانیة لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

مبادئ الإقراض الجید، تنویع المحفظة (ي یتجھ البنك إلى إستخدام مخففات مخاطر الإئتمان إتخاذ القرار الإئتمان

مما یترك إنطباع قوي ...) الإئتمانیة وتجزئة السوق، التأمین على القروض، الرقابة على القروض، الضمانات

.في ذھن المقترض بالجدیة في الإلتزام تجاه القرض الممنوح

دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروض في بنك : " ادسة محوروإحتل المرتبة الس-6
لأن البنك یحتاج إلى تقلیل المخاطر في كل مرحلة من مراحل عملیة الإقراض، ،"الفلاحة والتنمیة الریفیة

مدى جدیة بدایة من مھمة مسؤول الإقراض في إیصال الفكرة الخاصة بعملیة الإقراض وتوضیح بنود العقد و

الإلتزام بسداد القرض، إلى غایة الحصول على القرض ومتابعة تحصیلھ، ویكون بذلك دور الرقابة الداخلیة في 

متابعة ما تم توثیقھ من معلومات في ملف المقترض خاصة تلك المجمعة  خلال الزیارات المیدانیة لمسؤول 

وحالة القروض في محافظ مسؤولي الإقراض الإقراض مما یوفر لدى البنك صورة واضحة عن الوضع المالي

.ومدى وجود صعوبات تدعي الإھتمام بھا

دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر القروض في بنك الفلاحة : " وإحتل المرتبة السابعة محور-7
فبناءا على تقییم مسؤول القروض للمخاطر لكل قرض في المحفظة یتم تعدیل ھذا التقییم ،"والتنمیة الریفیة

شھریا على الأقل وبإشراف إداري أعلى سواء من طرف المجمع الجھوي للإستغلال أو المدیریة الجھویة أو 
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خاصة في مایتعلق المركزیة أو الإدارة العلیا، آخذا بعین الإعتبار عدة عوامل مثل السجل التاریخي للسداد

بالقروض الفلاحیة التي عان بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من تعثرھا في العدید من الفترات، البیئة المحیطة، 

إلخ، وھذا التقییم الدوري یدرب مسؤولي الإقراض على الیقظة الدائمة وملاحظة أي تغیرات في ظروف ...

وبناءا على ذلك . شاكل في القرض وإمكانیة تعثرهالمقترض وسلوكھ مما یعطي مؤشرات تنبئ بحصول م

.فالتصرف السریع عند فھم وتحلیل ھذه المؤشرات والملاحظات حتما سیؤدي إلى تجنب المشاكل والتعثر

نظام الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلاحة والتنمیة : " وإحتل المرتبة الثامنة محور-8
27الصادر في ) 08-11(بعدة خطوات في سبیل تھیئة الأرضیة المناسبة لتطبیق النظام ، فلقد قام البنك الریفیة

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، وإعتماده كنظام أكثر فعالیة وحساسیة 2011نوفمبر 

ى عملیات الإقراض للمخاطر، وتبني منھج إدارة المخاطر لتجاوز نقائص آلیات قیاسھا، والرقابة الفعالة عل

: تمكن البنك من تقسیم مخاطر القروض إلى مایلي

مخاطر متدنیة للقروض الممتازة والتي تسیر حسب ما خطط لھ البنك في سیاستھ الإقراضیة، مع إلتزام -

.مطلق بالسداد في المواعید المحددة ولاوجود للمشاكل

تنحرف بشكل نسبي عن الخطط والإلتزام بالسداد مخاطر كامنة ویتنبأ بحصولھا تخص القروض الحذرة التي-

.وتنوه إلى إمكانیة حدوث المشاكل

مخاطر عالیة للقروض الردیئة ذات فترات زمنیة مختلفة، إستحقت دفعاتھا، وھنالك إحتمالیة كبیرة لتعثرھا -

دور الرقابة في ف. ملكابالنھائیا وعدم إستردادھا بالكامل، وكلما طالت فترة المستحقات قلت فرصة إستردادھا 

. الإشراف على عملیات معالجة المتأخرات في الوقت المناسب لتجنب إنتشارھا وتكبد خسائر كبیرة محتملة

ولكن ما یلاحظ على الترتیب أن المحاور الثمانیة الفروق بینھا لیست كبیرة بل متقاربة مما یدل على 

في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یتوقف أداءه على ضرورة أھمیتھا جمیعا، ومع ذلك یبقى تقییم وقیاس المخاطر 

وجود تكنولوجیا متطورة تساعد إدارة المخاطر على قیاسھا كما نصت علیھ إتفاقیة بازل الدولیة، بشكل یسمح 

لأن الرقابة والمراجعة ستقدم حینھا أدلة . للرقابة الداخلیة والمراجعة التخفیف من حدة ھذه المخاطر ورقابتھا

شواھد وتحلیلات لإدارة المخاطر تكون مفیدة لھا، وتستند إستنادا كبیرا إلى إكتشاف المخاطر وتقییمھا و

ورصدھا ورفع التقاریر بشأنھا، أمام وجود نسبیة قیاس تكالیف الرقابة والإشراف مقابل قیاس المخاطر من 

دلالة على الإجراءات التصحیحیة جھة ووجود مراجعة داخلیة تساعد في تحدید نقاط الضعف وكآلیة سریعة لل

المناسبة ومتابعة تنفیذھا من جھة أخرى، فالبنك  إذن سیحاول عدم التساھل في عملیاتھ الرقابیة على محفظة 

القروض لمساعدة إدارة المخاطر التي ھي في طبیعتھا عملیة مستمرة من التطویر والإبتكار وتتطلب خبرة 

ستجدة وإبتكار الوسائل المناسبة لعملیة الكشف المبكر عن المخاطر وأدوات عملیة لتوقع المخاطر المحتملة والم

القیاس والمتابعة الواعیة المستمرة من خلال التقاریر النمطیة وأن تكون قادرة على إبتكار الحلول المناسبة 

.   للمشاكل التي قد تعترض البنك مما یزید من فعالیتھ في تحقیق أھدافھ الإقتصادیة والإجتماعیة
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السادسالفصللاصةخ

للرقابة الداخلیة مطابق لحد ما للاطار القانوني وفقا لما اتنظیمیایتبنى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة إطار

المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، حیث إشترط بنك الجزائر ) 08-11(جاء بھ النظام رقم 

البنوك تنظیما بإدماج جھاز شامل ووقائي للرقابة والتحكم في المخاطر، ویدفع على ) 08- 11(من خلال النظام 

اكان ملزم) 08-11(إن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ووفقا لخضوعھا للنظام و.إلى التحكم الجید في الأنشطة

التنظیم :قییم علىالداخلیة على ضوء النصوص القانونیة المعمول بھا حیث یقوم ھذا التھبإجراء تقییم لرقابت

.   الأھداف المتعلقة بإحترام معاییر تسییر المخاطر المختلفة، وكذلك وسائل وأھداف الرقابة الداخلیةوالعام، 

یولي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة أھمیة خاصة للقروض الفلاحیة على الرغم من مرور فترة زمنیة و

إجراءات إستقلالیة البنوك والتخصص ) 10-90(نون النقد والقرضعلى إقرار بنك الجزائر من خلال قا

البنكي، مع أن نشاط البنك ممتد الى قطاعات أخرى كالقطاع التجاري والخدمي وتمویل المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة والقرض الایجاري الذي یوفر للبنك الضمانات الكافیة من خلال ملكیتھ للآلات والعتاد الذي 

الدولة إنتھجت سیاسة تمییز الأنشطة الفلاحیة والإستراتیجیة في تقدیم خاصة وأن). الفلاح(مقترض یستخدمھ ال

الائتمان من قبل البنوك العمومیة وبالتحدید بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، وذلك بتطبیق أسعار فائدة تفضیلیة 

.على الأنشطة المدعمة من أجل تشجیع الاستثمار فیھا وتدعیمھا

بتكوین محفظة قروض تتسم بالجودة العالیة وتحقق عوائدحدیثا ھتم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ك إلذل

ولكن نقص التغطیة، ھشاشة الدراسات ،مرتفعة عند أقل مستویات ممكنة من المخاطر خاصة الائتمانیة منھا

جمیع ھذه ،الائتمانیة، وتمویل بعض القطاعات المشبعة، بالإضافة إلى التوجیھ الاداري لعملیات الإقراض

أمام قصور وضعف أنظمة الأسباب تجعل مخاطر القروض أحد المخاطر الحقیقیة التي تثیر حفیظة إدارة البنك

لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة مكسبا حقیقیا )SYBU(ظام المحاسبي البنكيومع ذلك یمثل الن.قیاس المخاطر

لدوره الكبیر في تسھیل عملیة الرقابة الداخلیة والمعالجة السریعة للبیانات وحفظھا والتأمین علیھا وإیصال 

ن ففي وجود ، إذلھاةكل حسب حاجتھا وحسب المھام المخولالإداریةالمعلومات الموثوقة لكافة المستویات 

جمیع المعلومات المالیة الھامة  في ملفات المقترضین ومع ضمان المتابعة المستمرة والمتكررة لھذه القروض 

تتؤكد وتترسخ لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة العلاقة الطردیة بین الوجود المسبق لنظام الرصد الدقیق 

.بطریقة تتماشى مع سیاستھ الإئتمانیة وأھدافھ وتطلعاتھلإحتمالات التعرض للمخاطر ونظام الرقابة الداخلیة



النظریةنتائج الدراسة -أولا

نتائج الدراسة المیدانیة- ثانیا

مقترحات الدراسة- ثالثا

البحثیة المستقبلیةفـاق الآ- رابعا

ـة ــامــعـــة الــمــاتــخــال
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ةـــامــعــة الــمــاتــخــال

لى بیان وتحلیل كیفیة التحكم في مخاطر القروض البنكیة من خلال دور نظام إالدراسة ھذه لقد ھدفت 

لإدارةالرقابة الداخلیة، باعتبار أن وجود أنظمة الرقابة الداخلیة ضرورة ملحة في البنوك، وھي أداة فعالة 

ب إدارة المخاطر حیث تركزت أنظمة الرقابة في البنوك على تحدید ثم معالجة المشاكل، بینما یركز أسلو

المخاطر تجاه تطویر الرقابة الداخلیة على تحدید ومنع حصول المشكلة قبل وقوع الخسارة، وتطرقت الدراسة 

.تحلیل دور الرقابة الداخلیة اللازم في تجنب البنوك للمخاطر وإكتشافھا قبل وقوعھاإلى

في المخاطر، غیر أن الاھتمام ومما لاشك فیھ أن البنوك بطبیعة نشاطھا تستلزم مراقبة دائمة وتحكم جید 

على ذلك فالھدف المنتظر من تحلیل وتطبیق الازال حدیثا في الجزائر، وبناءالداخلیةالمعطى لوظیفة الرقابة

الرقابة في البنوك الجزائریة ھو التحكم في كل المخاطر المحیطة بالنشاط المصرفي بشكل یسمح بالتنبؤ 

حتملة خاصة في عملیات الإقراض مما یضمن توجیھ سلیم للقرارات، خطاء والانحرافات الموالكشف عن الأ

وھذا ما جاءت بھ الدراسة من تدلیل بمعطیات من الواقع الجزائري من خلال تناول حالة بنك الفلاحة والتنمیة 

كأحد أھم البنوك العمومیة في الجھاز المصرفي الجزائري، خاصة وقد فرض سیطرتھ على ) BADR(الریفیة 

ع الفلاحي لمدة طویلة مما  سمح لھ إكتساب تجربة وخبرات میدانیة مع تدعیم شبھ كلي من قبل الدولة، القطا

.الخمسة الأخرى في الجزائرحالھ حال البنوك العمومیة 

إن التغیرات الاقتصادیة العالمیة المتسارعة وتعاظم الضغوطات التنافسیة والوضع الاقتصادي والمالي و

الذي تعیشھ الجزائر، أملى علیھا ضرورة التحكم في القواعد المالیة وأدوات العمل البنكیة، بما یمنح لھا حریة 

التحكم فیھا وتعزیز مراكزھا الائتمانیة، في تقدیم الخدمات وتحسین نوعیتھا، والقدرة على إدارة المخاطر و

إلىخاصة وأن البنوك الیوم أصبحت تواجھ مخاطر مصرفیة متنوعة تتفاوت في درجة خطورتھا من بنك 

آخر، لذلك فإن حسن تقییم وتحلیل ودراسة ومن ثم إدارة مجمل المخاطر المحتملة من العوامل المساعدة على 

وق المصرفیة بعوائد مرضیة ومخاطر متدنیة، ونجاح البنوك في نجاح البنك وضمان إستمراره في الس

، الائتمانیةتھاالاحتفاظ بموجودات جیدة یعتمد أساسا على مدى نجاحھا في تحجیم المخاطر المرتبطة بمحفظ

كما أن التطبیق الفعلي للرقابة والمراجعة یعید للاقتصاد ككل ثقتھ في المنشآت البنكیة من خلال تحكمھا أكثر 

.ي المخاطر خاصة في ظل قیود السوق والمنافسةف

الــنــظــریــةةــــدراســج الــــائـــتــن-أولا

:النتائج الآتیةإلىمن خلال الجانب النظري لھذه الدراسة توصلنا 

تحتوي على مجموعة من العناصر والمكونات ومع ذلك لا توجد إستراتیجیة إستراتیجیة إقراضیةإن أي -1

إقراضیة نمطیة بسبب إختلاف البنوك من حیث التخصصات ومن حیث الأھداف وحجم رأس المال، مما عقد 

.كثیرا من مھمة متخذي قرار الائتمان في البنوك
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مراجعة الدوریة قبل وبعد المنح، یجعل البنوك عند منح القروض، والالجیدالإقراضعلى مبادئ الاعتماد -2

تتفادى معظم المشاكل التي یمكن أن تترك أثرا سلبیا على أدائھا وعلى نوعیة محفظتھا الائتمانیة، خاصة وأن 

التغیر في : التغیر في جودة الائتمان، والثاني: التغییر في قیمة أي محفظة ینتج عن ثلاثة أسباب رئیسیة الأول

.فھو التغیر في أوزان الائتمان داخل المحفظة: ئتمانیة أما السبب الثالثالھوامش الا

أو عدمھ قد تعتمد البنوك على الأنظمة الموافقة على منح القرضلى حكم موضوعي حول إللوصول -3

المعتمدة على الخبرة والتحلیل الموضوعي بإستخدام المعلومات عن خصائص المقترضین المختلفین مثل 

للبنك الإقراضیة، والضمانة، ولكن في إطار السیاسة )تذبذب الأرباح(لعمیل ورأس المال والمقدرة شخصیة ا

لى المحفظة الائتمانیة ذات الجودة العالیة من حیث تحدید وتحلیل إلى الوصول إالذي یسعى من خلالھا دائما 

.عناصر إتخاذ القرار، التنویع، التركزات الائتمانیة، وكفاءة التسعیر

لیة وعلى بسلسلة متصلة من القوائم المایرفق طلبھ للقرضیطلب البنك من العمیل فردا كان أم شركة أن -4

وإخضاع تلك القوائم للدراسة والتحلیل من قبل محلل الائتمان، وذلك للتعرف على ،مدار عدة فترات محاسبیة

.بطلب الحصول على الائتمانالذي تقدمللمقترض عوامل الجدارة الائتمانیة والكفاءة والربحیة والسیولة 

التي من خلالھا تستطیع إدارة الائتمان أن تستقرء حالة العمیل، ورصد النماذج التحلیلیةھناك العدید من –5

إحتمالات الفشل لدیھ أملا في إتخاذ قرارات تصحیحیة مناسبة لغرض تجنب أو الحد من المخاطر التي سوف 

.تتعرض لھا

تأتي على قمة المخاطر المصرفیة ومن ھنا مخاطر الائتمانھناك شبھ إجماع بین الخبراء المصرفیین بأن -6

البنوك من الإشراف المصرفي بإصدار أسس إدارة مخاطر الائتمان، تكون وكان إھتمام لجنة بازل للرقابة 

ومبادئ تحكمھا، خاصة وأن إدارة قادرة على التحكم والتعامل مع المخاطر وفق منھجیة علمیة سلیمة خلالھا 

.ى ھیكلیة النظام المصرفي العالميالمخاطر تعتبر من المستجدات التي طرأت عل

قاعدة أو نظام یجب أن تلتزم بشمولیتھ جمیع المؤسسات المالیة والمصرفیة ویغطي إدارة المخاطرتعتبر -7

جمیع الأنشطة البنكیة، ویھدف إلى تحقیق أفضل العوائد عند الدخول بمخاطر الأعمال وتمارس إدارة المخاطر 

اطر في البنوك، والأقسام طرفا في عملیة إدارة المخالإداراتعلى جمیع المستویات التنظیمیة حیث تكون كل 

لأنھ لا یتم مراجعة وتقییم المخاطر المصرفیة بصورة منعزلة عن بعضھا البعض ولكن بصورة متكاملة، نظرا 

.لوجود تداخل بین المخاطر ویتأثر كل منھا بالآخر

ھو تحدید عند أي مستوى یجب أن یتم ضبط ھذه المخاطر وبوسائل ذات تكلفة فعالة إن فن إدارة المخاطر-8

لتخفیفھا، من خلال ربطھا بالرقابة الداخلیة بإمكان البنوك حینھا أن تفترض وجود مخاطر أكثر لكون ذلك یقدم 

تخفیف الأقصى للمخاطر إمكانیات للزیادة في أرباحھا، مع ضبط تكالیف الرقابة الداخلیة، أي یمكنھا القیام بال

.ھي عنصر أساسي من إدارة المخاطرمقابل أقل درجة من الكلفة، وبالتالي فالرقابة الداخلیة
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جیدة وفعالة یعد من العوامل الحاسمة في إستقرار البنك، ھذا ویتحمل مجلس وجود إدارة مخاطر إئتمان-9

لائتمان وعلى مراجعتھا، وكذلك على سیاسات المسؤولیة في الموافقة على إستراتیجیات مخاطر االإدارة

الإقراض في البنك، بالمقابل تتحمل إدارة البنك العلیا المسؤولیة في تنفیذ السیاسات الموافق علیھا من مجلس 

تشكل و.سبیلا لتحقیق إدارة فاعلة لھذه المخاطروالإجراءات، وعلى ضرورة تطویر السیاسات الإدارة

، جزء من إستراتیجیة البنك وتتكون عادة من السیاسات الائتمانیة وتحدید ر الائتمانیةإدارة المخاطإستراتیجیة 

.مخاطر القروض وأسالیب قیاس ورقابة ھذه المخاطر والسیطرة علیھا

سواء كان ھذا تنویع محفظة القروضمن الأسالیب الإداریة التي قد تكون فعالة في تقلیل المخاطر ھو -10

التنویع على مستوى العملاء أو المناطق أو الأنشطة، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لشروط منح القروض، 

وتوجد أسالیب محاسبیة لترشید قرار الائتمان تتضافر مع الوسائل الإداریة والقانونیة حتى یمكن أن تؤتي 

قطاعات إقتصادیة معینة أو مناطق جغرافیة معینة ثمارھا، فالتركیز على منح القروض إلى مقترض واحد أو

قد یؤدي إلى زیادة خطر عدم التسدید في ظل ظروف إقتصادیة كالتضخم والكساد المالي، الأمر الذي یترك 

.آثاره السلبیة على حجم الأرباح المتحققة من محفظة القروض وعلى رأس المال المصرفي

یجب أن یتم متابعة القروض الممنوحة لإمكان على القروضضوابط رقابیة فعالةحتى تكون ھناك -11

تدارك مخاطر القروض في مراحل مبكرة، وإیجاد الحلول المناسبة لتخفیض ھذه المخاطر وتحقیق أھداف البنك 

.والعملاء

لمالي المجمعة للتنبؤ بتعثر العمیل المصرفي وإستخدام نسب التحلیل انماذج التحلیل الماليیمكن إستخدام - 12

لتدعیم الرقابة الفاعلة على ھذا النوع من التنبؤ، لأن إستخدام التشخیص المبكر یساعد على التنبؤ بالتعثر المالي 

مرحلة التعثر مما إلىللعمیل المقترض، ومن ثم إستكشاف المخاطر قبل عدة سنوات من وصول العمیل 

تي تعد القاسم المشترك والنتیجة المباشرة من حدة وآثار مشكلة القروض المتعثرة في البنوك، السیخفض

.لضعف البنوك وإفلاسھا بعد تعثرھا

تحقیق أكبر عائد ممكن من الأرباح، وتعمل على تحقیق الكفاءة والفعالیة المرغوبة إلىكل البنوكتسعى -13

فھو یعمل على البنوكلرقابة الداخلیة وذلك لما لھ من أھمیة لنشاط نظام الى ذلك، ومن أھم الدعائم إللوصول 

التأكد من أن العملیات تتم وفقا لما ھو مخطط لھ، وذلك بشكل دائم ومستمر ویكشف الإنحرافات ویعمل على 

معلومات دقیقة إلىلابد من توفره على نظام سلیم یستند نظام الرقابة الداخلیة مجدیاتصحیحھا، وحتى یكون 

قوف على الوضعیة الحقیقیة لھ، ومن ثم إتخاذ مختلف من الوالبنكویتمیز بعدة خصائص، مما یساعد 

.الإجراءات التصحیحیة المناسبة

ھي مجموعة من الإجراءات التي تضعھا إدارة البنك وتعمل تحت مسؤولیتھا بھدف الرقابة الداخلیة-14

ضمان التطابق مع القوانین والقواعد وتطبیق التعلیمات التي وضعتھا، ویتمثل الھدف الأساسي للرقابة الداخلیة 
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ج التي في ضمان صحة البیانات المحاسبیة وتأخذ كأساس للحكم على صحة الأداء من جھة وعلى النتائ

ویشمل نشاط الرقابة الداخلیة رقابة . ستظھرھا القوائم المالیة إلى جانب حمایة الممتلكات من جھة أخرى

محاسبیة وإداریة للتأكد من مدى الالتزام بالسیاسات واللوائح والقوانین الموضوعة، ورقابة العملیات والأنشطة 

نتظامھا، إضافة إلى الرقابة على نظم المعلومات ودرجة إوكافة الإجراءات والعملیات للتحقق من كفایتھا ومدى 

.الأمان المصاحبة لھا، وقیام المراقب الداخلي بكل ھذه الأنشطة یكفل تحقیق الأھداف المسطرة من إدارة البنك

لا تقتصر على رفع الكفاءة التشغیلیة والإلتزام بتطبیق القوانین أھمیة نظام الرقابة الداخلیة في البنوك-15

والسیاسات الموضوعة، بل تعدتھا إلى مصداقیة الإبلاغ المالي وتحسین نوعیة التقاریر المالیة وتقلیل الجھد 

أسالیب الرقابة : وتلعب أسالیب الرقابة الداخلیة التي تضم. والوقت والتكلفة على عملیات المراجعة الخارجیة

ي تحقیق كل من ضمان صحة ومصداقیة المعلومات العامة وأسالیب الرقابة الداخلیة على التطبیقات دور ھام ف

المعدة من قبل البنوك، وكشف الأخطاء والغش والتلاعب، مما یشیر إلى فاعلیة الرقابة الداخلیة ومدى تأثیرھا 

، فكفاءة وفعالیة مخرجات النظام المحاسبي خلال الإمداد بمعلومات قد تكون مفیدة لصناع القرار في البنوك

.د على كفاءة وفعالیة الرقابة الداخلیة على المدخلاتالإلكتروني تعتم

الاتصال المباشر والملاحظة الشخصیة لم یصبحا كافیین لإدارة البنوك ومراقبة العاملین بھا، وإن أي إن-16

عجز أو خلل في الرقابة الداخلیة لدیھا یعد كمصدر لمشاكل خطیرة وخسائر معتبرة بالنسبة لبعض البنوك عبر 

ة إداریة أو محاسبیة، ولكنھا تعد بمثابة على أنھا وظیفة رقابفھم الرقابة الداخلیةومع ذلك لا یجوز .العالم

وظیفة أشمل وأوسع تطمح إلى تحقیق أكبر مردودیة للبنك، وذلك بالقیاس والتحكم في كل التكالیف والمخاطر، 

حیث أن نظام الرقابة الداخلیة القوي یتطلب تحلیل جمیع المخاطر المرتبطة بأنشطة البنك ویتأثر ھذا النظام 

.ضبط لكل نوع من أنواع المخاطربمنھجیات القیاس وال

لعملیات إدارة مخاطر القروض بشكل دوري لتحدید مجالات الضعف في المراجعة الداخلیةتنفذ و-17

بربط و.أي إستثناءات في السیاسات والإجراءات والحدودإلىسیاسات وإجراءات ھذه الإدارة بالإضافة 

مكامن للتعرض للمخاطر، لأن الرقابة أي والخللك تحدید المراجعة الداخلیة بإدارة المخاطر، بإمكان البنو

الداخلیة والمراجعة الداخلیة یلعبان دورا ھاما في حلقة التغذیة المرتدة لإدارة المخاطر، بحیث یتم إیصال 

، كما أن المرجعة الداخلیة تقوم والإدارةالإدارةالمعلومات الصادرة عن عملیة الرقابة الداخلیة إلى مجلس 

.یق عملیة المراجعة الخارجیةبتنس

ھو ضمان التحكم  في كل المخاطر البنكیة، بشكل المراجعة في البنوكالھدف المنتظر من تطبیق تقنیة -18

یسمح بالتنبـؤ والكشف للأخطاء  والانـحرافات المحتملة، وقد یفرض ھذا التحكم  إلى إعادة النظر في التنظیم 

الداخلي وكذا نظام المعلومات المستخـدم في البنوك، بغرض التقییم الحقیقي للنظام الذي بشأنھ أن یرفع من 

.علومات ویضمن توجیھ سلیم للقراراتمصداقیة الم
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التي تتعرض لھا البنوك مما یخفف من التعرف على أنواع المخاطر الائتمانیةتوجد أھمیة كبیرة في -19

الصدمات الائتمانیة لمحفظة القروض، فالمراجعة الداخلیة لھا الأثر الكبیر في تخفیض معدل المخاطر إلى أدنى 

.ریر الصادرة منھ والتي تعطي القدرة على التنبؤ وقیاس وتحلیل المخاطرحدودھا من خلال تحلیل التقا

ن لكلا الطرفین على توحید نماذج عملیاتھا بشكل یضمالتدقیق الداخلي وإدارة المخاطرھناك توافق بین -20

ولكن بشرط وجود سیاسة واضحة لضمان تدفقحفاظ على الإستقلالیة لكل منھما ، مع الالتكامل المتبادل

لأنھ توجد أھمیة كبیرة في التعرف على أنواع المخاطر الإئتمانیة التي . البیانات والمعلومات لكلا الطرفین

تتعرض لھا البنوك مما یخفف من الصدمات الإئتمانیة لمحفظة القروض، خاصة مع وجود إدارة مخاطر فعالة 

ق داخلي فعال وكل ذلك في ضوء حجم البنك تتناسق في وظائفھا مع نظام الرقابة الداخلیة المحكم بإشراف تدقی

.وطبیعة نشاطھ

تضم تعیین مختلف حالات التعرض للمخاطر وقیاسھا لإدارة المخاطررغم أن العناصر الأساسیة -21

ومتابعتھا وإدارتھا، إلا أن جمیع ھذه الخطوات لا یمكن أن تنفذ بفاعلیة ما لم تكن جزء من نظام أشمل، ولا بد 

والإدراكلعملیة إدارة المخاطر أن تكون شاملة تغطي كل الإدارات والأقسام التابعة للبنك حتى توجد الوعي 

دارة المخاطر، مع العلم أن إدارة المخاطر في البنوك تعتمد على طبیعة أنشطتھا وحجم ودرجة تطور بمسألة إ

.ھذه البنوك

لى مجلس إرجوعا نظام الرقابة الداخلیة الفعال یربط عملیة تحدید المخاطر من مستوى الفروعإن - 22

الدور اللازم في تجنب المخاطر یجب على الإدارة والإدارة، وبالتالي لكي تتمكن الرقابة الداخلیة من لعب 

وإن أسلوب إدارة المخاطر .البنوك إدراج عملیة إدارة المخاطر ضمن ثقافة البنك على جمیع مستویات عملیاتھا

إن و. مجلس الإدارةإلىالتحول من المكتب الخلفي ووظائف الدعم التقلیدیة إلىیدعوا مسؤولیة الرقابة الداخلیة 

دعیمھم للرقابة الداخلیة یساعد على عدم تخطي تعرضات مخاطر الائتمان للحدود المقبولة لدى إرساء البنوك وت

.البنك

تقییم الأنواع المتعددة للمخاطر ونظم معلومات كافیة، یشمل نظام الرقابة الداخلیة الكفء عملیة-23

على إجراء المراجعة الداخلیة والإجراءاتوسیاسات وإجراءات یتم التقید بھا بإنتظام وتشمل ھذه السیاسات 

لكافة مراحل النشاط البنكي، وإصدار تقاریر دوریة منتظمة بغرض تحدید مواطن الضعف العنصر المھم في 

موضوع الرقابة الداخلیة الكفء ھو التأكد من أن مھام قیاس المخاطر ورصدھا وضبطھا مفصولة الواحدة عن 

.الأخرى

مستقبلا، لأن تقییم مخاطر القروض من عدم وجود قروض متعثرةإن تقییم مخاطر القروض لا یعني -24

طرف البنك ھدفھا التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لھا والحد منھا وتخفیفھا إلى أدنى حد ممكن، فعند 

.ت المناسبة لتخفیف المخاطرالتخطیط للرقابة على المخاطر یجب أن یتم تقییم مستوى كل خطر ویحدد الرقابا
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وتفادیھا ومعالجتھا ترتكز البنوك في ذلك على الرقابة الداخلیة، ظاھرة القروض المتعثرةللحد من و-25

ویھدف ھذا النظام الرقابي أساسا إلى التقید الصارم بالإجراءات المتبعة وبمعاییر التسییر المحددة مع مراقبة 

.مالیة ومراقبة نوعیة أنظمة الإعلام والاتصالنوعیة المعلومات المحاسبیة وال

داخل البنك، الإنذار المبكر عن القروض المتعثرةإن نظام الرقابة الداخلیة الفعال في البنك أساس ظھور -26

لأنھ عند وقوع أي تأخیر في السداد فنظام الرقابة سیشیر إلى ضرورة الإنطلاق للجھات المعنیة في البنك فورا 

.ت التي تتضمن المعالجة قبل التعثر بما یتلاءم مع أھداف البنكبالإجراءا

على القروض المصرفیة من أھم الإجراءات الوقائیة المتخذة من قبل البنوك وتلعب دور مھم في التأمینات-27

التقلیل من خطر عدم السداد،  وبالتالي فالتأمین وسیلة یمكن بمقتضاھا ضمان إستمراریة للنشاطات التمویلیة 

.اطر فور وقوعھاالممارسة من طرف البنوك من خلال مساعدتھا على التحوط المسبق وإحتواء المخ

إضافیة بطریقة محتسبة یساعد البنك على إفتراض وجود مخاطرإن النظام الفعال للرقابة الداخلیة و- 28

ویعمل على تخفیف أیة مفاجاءات مالیة، ومع ذلك فالرقابة الداخلیة لوحدھا لا تستطیع تأمین الضمانة الكافیة في 

لإدارةإلا إذا قامت البنوك بإدخال إستراتجیاتھا ،طر فقطتمكن البنك من تخفیض إحتمال مواجھتھا للمخا

المخاطر بفعالیة ضمن سیاساتھا وإجراءاتھا حینھا یمكن للرقابة الداخلیة دعم عملیة التخفیف من المخاطر للحد 

الأدنى لأن البنوك تستخدم آلیات الضبط والرقابة الداخلیة أساسا للتأكد من إحترام موظفیھا لسیاساتھا 

.وإجراءاتھا التنظیمیة

وى عال بین الإدارة العلیا ووحدات التدقیق وإدارة الإئتمان واعتماد كلما كان ھناك تعاون وتنسیق بمست-29

للمخاطر الرقابیة بخصوص تشخیص المخاطر وقیاسھا كلما زاد ذلك من فعالیة إدارة نموذج التقییم الذاتي

ویجب أن یكون ھناك توافق.الإئتمان في التخفیض من المخاطر الإئتمانیة التي یمكن أن تتعرض لھا البنوك

بین التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر على توحید نماذج عملیاتھا بشكل یضمن لكلا الطرفین التكامل المتبادل، 

مع الحفاظ على الإستقلالیة لكل منھما ولكن بشرط وجود سیاسة واضحة لضمان تدفق البیانات والمعلومات 

.لكلا الطرفین

، من قبل نظام الرقابة الداخلیة في لاحتمالات التعرض للمخاطرنظام الرصد الدقیق والمسبق إن وجود -30

البنوك، یشجع الموظفین على الإقلال من الدخول في المخاطر، مع توفر نظام  حوافز كفء یقید صلاحیات 

تتماشى مع أھداف البنك إتخاذ القرار في حدود مقبولة ویشجع متخذي القرار على إدارة المخاطر بطریقة

إن النظام الشامل لإدارة المخاطر قصد قیاسھا ورصدھا ودرء آثارھا یجب أن تتوفر فیھ وسائل ، ووتطلعاتھ

.للرقابة الداخلیة مناسبة وكافیة لتضمن الإلتزام بكافة السیاسات داخل البنك



الــخــاتــمــة الــعــامـــة

461

نتائج الدراسة المیدانیة- ثانیا

ما تم عرضھ في الجانب إلىوإختبار الفرضیات، إضافة حصائي المطلوب، بعد إجراء التحلیل الإو

وقد تم إدراج (تیةالآالمیدانیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةلى النتائجإ، تم التوصل الدراسةالنظري من 
:)العدید من الملاحق المفسرة للنتائج بقدر ما یمكن أن یستوعبھ البحث من وثائق

بعة المستمرة ار نظام الرقابة الداخلیة في المتدلالة إحصائیة بین دوعلاقة ذاتلقد بینت الدراسة وجود -1

) %83.56(الریفیة، بنسبة والتنمیةللقروض والكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلاحة 

:تيلآبالتدرج اكان فضل لھذا الدورالأالتطبیقولكن 

حیث یتولى تنفیذ ،واضحة ومكتوبة تشمل آلیات متابعة القروض الممنوحةوجود سیاسة إئتمانیة- 1-1

ئتمانیة المعتمدة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لجنة القرض والتي تنشأ حسب القرار التنظیميلإالسیاسة ا

، الوكالات المحلیة للاستغلال:منعلى مستوى كل2003جوان 04المؤرخ في ) 10/2003(الداخلي

المدیریة العامة المكلفة بموارد ، المدیریة المركزیة للقروض، لمجمع الجھوي للاستغلالا، رئیسیةالوكالات ال

ساسیة مل ھذه السیاسة الائتمانیة على العدید من المتطلبات الأتوتش.المدیریة العامة، القروض والتحصیل

روض المستھدفة، المنطقة التي یخدمھا البنك، من تحدید للسقوف الائتمانیة المسموح بھا، أنواع الق:للإقراض

إلخ، وتكون السیاسة الائتمانیة ...ترض لدى البنك، إجراءات تصفیة القروض المتعثرة قدنى لرصید المالحد الأ

.داریة للبنكمطبقة في جمیع المستویات الإ

ستخبارات المعلوماتیة الإإمكانیة الحصول على معلومات مفیدة من لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة - 1-2
متابعة :وأیضا بنفس الدرجة من التدرج في التطبیق نجد فقرة،عن العملاء للتخفیف من المخاطر الائتمانیة

حساباتھ في لأرصدةالسداد بإجراء تحلیلات شاملة علىقدرتھمن ظروف العمیل الممول، والتأكد المستمر 
توضح ضرورة الاتصال المستمر بالمقترضین الفلاحة والتنمیة الریفیةلبنكن السیاسة الائتمانیة أحیث.البنك

وذلك لتوثیق العلاقة معھم مما یسمح بمعرفة المشاكل التي یواجھھا العمیل في الوقت الملائم، كما أن جمع 

مركزیة عوارض مثلا من خلال،المتعددة عن العمیل المقترضطراف الخارجیة ات من الأیانالمعلومات والب

.یشكل تكامل مع أدوات التحلیل المالي لتقییم وضعیة ھذا العمیللدفع التابعة لبنك الجزائر، ا

ستجابة فلقد جاءت الإرقابة إئتمانیة لمتابعة المشاریع الممولة من طرف إدارة الائتمان،نظام وجود - 1-3

حیث ،نشاط بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةخیرة من لھذه الفقرة أقل بالنسبة للمبحوثین ولكنھا تتماشى مع الفترة الأ

ستغلال الفلاحي وتربیة الحیوانات وإستصلاح جل التي توجھ للإیعتبر قرض التحدي من القروض الطویلة الأ

وزارةستثماري یقدمھ البنك مدعوما بشكل كبیر بآلیتي الضمانات ودعم إلخ، وھذا القرض الإ... راضي الأ

لتعاون مع الصندوق الوطني لتنمیة الاستثمارات الفلاحیة للبنك في تحمل جزء من الفلاحة والتنمیة الریفیة با

.أسعار الفائدة حسب شروط منح القرض
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راضي الفلاحیة كضمان لھذا النوع من القروض وبالتالي فبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة سیتخذ رھن الأ

تسدید أسعار الفائدة المحددة مسبقا من جھة ولدیھ ضمان كامل من قبل الھیئات السابقة الذكر في،من جھة

طلب لجنة القرض تبدأ من بدایة  الأجللذلك فالرقابة الائتمانیة على ھذا النوع من القروض طویلة .أخرى

الحیازة على عقد ملكیة الشروط على المقترض كضمان حیث تستوجب ،للعقار الفلاحيالخاصة بكل وكالة

.من قرض التحديستفادةراضي للإالأ

، من خلال لأوضاعھمتابعة مدى إستقراء إدارة الائتمان للمشاكل التي یتعرض لھا العمیل دوریا تبعا - 1-4
وما یؤكد ھذه الاستجابة ذات الدرجة الرابعة مقارنة بالفقرات السابقة ھو أن .قاعدة البیانات التوثیقیة للبنك

، یخضع عة أكثر من جھة فمثلا قرض الرفیقمتابإلىل البنك تخضع العدید من القروض الفلاحیة المقدمة من قب

عتبارھا ھیئة إبفي ولایة الوكالة ، ومصالح مدیریة الفلاحة والتنمیة الریفیة المانحةالوكالةلمتابعة كل من 

.ة القرضفائدلأسعارداعمة 

الوضع المالي لطالب جل إلا أن البنك یشترط الحصول على بیاناتوعلى الرغم من أنھ قرض قصیر الأ

وكذلك شھادة عدم مدیونیة للصندوق الوطني ،الائتمان والمیزانیة النقدیة المتوقعة للمشروع محل القرض

CNMA(Créditللتعاون الفلاحي  National de Mutualité Agricole) نك بعدم المدیونیة لأي أو

ض وقدرتھ على سداد ثم فبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یتبع بجدیة وصرامة التعامل مع بیانات المقترومن.آخر

.القرض الممنوح

، فبنك متابعة تحدیث الملفات الائتمانیة بشكل یضمن إحتواءھا كل المعلومات الحدیثة والضروریة- 1-5

مع إستخدامھ لبرنامج حاسوبي یضمن ضبط ، خاصة الفلاحة والتنمیة الریفیة حدد ذلك ضمن سیاستھ الائتمانیة

ویمتلك ھذا البرنامج شبكة )SYBU(البرنامج ھووعملیات الدراسة للملفات ومصداقیة وسرعة تحلیل البیانات

ھذا المعلومات التي یضمنھا و،م وبوكالاتھم التابعة أیضاإتصال حاسوبیة تربط بین جمیع الوكالات بالبنك الأ

: ال القروض ھيالبرنامج في مج

.القروضملفات طلبات -

.القروضإحصائیات طلبات -

.المتعثرةإحصائیات عن القروض -

.قروضھمإحصائیات عن عدد العملاء المتأخرین في دفع أقساط -

.المعلومات المتعلقة بمتابعة أصحاب القروض المتعثرة قضائیا-

.عقود ملكیة الضماناتإحصائیات -

.تأمین الضماناتبوالیصإحصائیات -
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على كل العملیات التي یقوم بھا البنك من خلال نشاطھ الیومي ) SYBU(وتحتوي واجھة النظام 

متسلسلة ومرتبة، ویسمح ھذا البرنامج الحاسوبي المستخدم لمعالجة المعلومات في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

صلحة أو برامجھ الفرعیة التي یختص كل منھا بمبمعالجة كم ھائل من المعلومات المختلفة، وذلك عن طریق 

:نشاط معین، إذ یحتوي على

.برنامج فرعي یختص بمعالجة المعلومات المالیة والمحاسبیة-

.برنامج فرعي یختص بمعالجة المعلومات الائتمانیة-

.برنامج فرعي متعلق بمتابعة القروض  والمخاطر-

.القانونیةبرنامج فرعي متعلق بالشكاوي والمنازعات -

.برنامج فرعي متعلق بالموارد البشریة-

المعلومات المحصلة من خلیة الاستعلام المالي المتواجدة إلىویلجأ أیضا بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

.الأخرىعلى مستوى بنك الجزائر، للتأكد من أوضاع بعض العملاء المقترضین ومعاملاتھم مع البنوك 

لدور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة الأقلالتطبیق أظھرت الدراسة أنلأولاالمتغیر وفي إطار ھذا

:مایليالمستمرة للقروض قد كان في

.أقساطھاستحقاقإوجود تقاریر دوریة عن وضعیة القروض الممنوحة وتواریخ - 1-6

لمتابعة القروض المتعثرة من قبل يیتولى نظام الرقابة الداخلیة في البنك التأكد من وجود مقیاس كم- 1-7
.إدارة الائتمان

ضرورة وجود جھاز مراجعة كفؤ أو لجنة مراجعة للتحكم الفعال في المخاطرالأساسیةفمن الدعائم 

یعملان على إیجاد نظام رقابي محكم، على مستوى كل الوكالات المانحة للقروض، ولكن بالنسبة لبنك الفلاحة 

ن التقاریر التي تنتقل من إجابات المبحوثین عن ضعف تطبیق ھذه الفقرة بالذات لأوالتنمیة الریفیة أكدت 

دارة العامة تكون عادة تخص لى المدیریة الجھویة ثم الإإلى الوكالة الجھویة ومنھا إستغلال الوكالة المحلیة للإ

،الإقراضنتائج دراسة ملفات طلبات القروض، نتائج زیارة مقر العمیل طالب القرض، قرار : البیانات الآتیة

أما القروض ،والتطورات في المتابعة القضائیة للقروض المتعثرة،أسباب رفض منح قرض لعمیل ما

ط بشبكة الحاسوبي والذي أساسا مرتب) SYBU(الممنوحة وتواریخ إستحقاقھا فھي متواجدة على مستوى نظام 

.، وبالتالي لا یتم إعداد تقاریر خاصة بذلكخرىمع المستویات الأ

وإن إستیعاب التقنیات الحدیثة في إدارة المخاطر الائتمانیة وخاصة تلك التي جاءت بھا مقررات لجنة 

، وأدوات )نماذج التنبؤ(تأھیل كادر لدیھ  خبرة ودرایة شاملة على إستخدام المقاییس الكمیة إلىتحتاج IIبازل

، حصائي والمالي لتفادي القصور الناتج عن إستخدام التحلیل المالي بمفرده لتقییم المخاطر الائتمانیةالتحلیل الإ

في ما یتعلق بقیاس ) 08-11(لتزام بما جاء بالنظام لذلك فعلى الرغم من محاولة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الإ
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القروض الممنوحة وتواریخ قیاس مخاطرالمخاطر إلا أن إنخفاض مستوى الاھتمام برفع التقاریر عن 

مر الذي یؤكد عدم دارة العلیا، وغیاب مؤسسات التصنیف الائتماني المحلیة، الأالاستحقاق أولا بأول  إلى الإ

ب الكمیة لقیاس المخاطر الائتمانیة حسب سالیكفایة التدریب والتعلیم في البنك لتطویر القدرات البشریة على الأ

.المعاییر الدولیة

في بنك الفلاحة ) موظفو الرقابة المیدانیة(والمراجعین الرغم من كل ما سبق فإن تتبع المفتشینوعلى 

التقاریر إلىبالإضافة،والتنمیة الریفیة عملیا ممارسات الوكالات وإجراءاتھا المتعلقة بمنح ومتابعة القروض

إلىستغلال بشأن محفظة القروض إلى المدیریة الجھویة ومنھا الربع سنویة التي تقدمھا الوكالات الجھویة للإ

تؤكد على أن إختلاف أدوات الرقابة سواء على مستوى الوكالات أو ،دارة العامة للبنكمدیریة المتابعة في الإ

التي تكون عادة عن طریق و،الزیارات المیدانیة أو عن بعدعن طریقوإدارة المراجعة بتدخل المفتشیة العامة 

، كل ذلك یشكل الھیكل الرقابي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة )SYBU(الملفات المرسلة عبر نظام والتقاریر 

.مستوى الوكالة محل التفتیشعلىدائما بفحص فعالیة نظام الرقابة الداخلیة التفتیش والمراجعةحیث تبدأ مھام 

سلیمة لتعزیز الرقابة الداخلیة على مختلف ھیاكل وبالتالي فبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یوفر بیئة رقابیة 

ولدى نك، العامة للبالإدارةلإستراتیجیةقراضیة بما یضمن التطبیق السلیم البنك، وخاصة فیما یخص العملیة الإ

ولى جراءات الرقابة الداخلیة المفروضة على الائتمان مما یدعم صحة الفرضیة الأالبنك توضیح بالوثائق لإ

.الأولىالمتعلقة بھذه النتیجة 

الإنذارستشعار إشارات إوجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في وبینت الدراسة -2

، بنسبة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالمبكر لمخاطر الائتمان والكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض 

:تيلھذا الدور بالتدرج الآأفضل تطبیقوكان ) 87.07%(

ن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لأرتفاع الدیون المعدومة،إتوجد رقابة على التأخر في تحصیل الدیون و- 2-1

معمن خلال السیاسة الائتمانیة یوضح ضرورة وجود رقابة على تحصیل القروض من أجل تخفیض المخاطر 

یخصص حسب ھیكلھ ھخاصة وأن،العامة بالشكل الصحیح وفي الوقت المناسبالإدارةضرورة إشعار 

مما یوفر رقابة دائمة،ماما عن المدیریة العامة للقروضالتنظیمي مدیریة مستقلة للتحصیل والمتابعة مفصولة ت

.القروض المحققةوثائق والمصادقة على والأمنتضمن المطابقة التي في الوكالات الداخلیة الرقابة وأیضا

توجد : وأیضا الفقرةعلى إستقلال سقوف القروض للعمیل وضعف المدى الذي یتحرك فیھتوجد رقابة - 2-2
ن بنك الفلاحة حیث أ.ربحیة العمیل لعدة فترات والتأخر في دفع الالتزامات للموردینرقابة على تدني

مكن أن تمنحھا الوكالات یالتي والتنمیة الریفیة لم یكتفي من خلال سیاستھ الائتمانیة بتحدید السقوف الائتمانیة 

لب البنك من المقترض وكذلك یط،ولكن حدد أیضا سقوف القروض للعمیل الواحد تفادیا لمخاطر التركز

المالیة لعدة فترات تحددھا السیاسة الائتمانیة تھالمیزانیات والوثائق المالیة التي تبین وضعیعإیداضرورة 
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حسب نوع القرض الممنوح مما یمكن الوكالة المانحة للقرض من إجراء تنبؤات دوریة للحكم على مستقبل 

المحتملة خاصة ، ومن ثم تجنب المخاطرإستخدام الموارد المتاحةالعمیل المقترض وتقییم كفاءات إدارتھ ب

.مخاطر عدم السداد

.توجد رقابة على التوسع والانتشار الغیر المدروس للعمیل، مع كثرة التحفظات في تقریر الحسابات- 2-3

یضمن لبنك لك ذتقاریر یتبع المدیریة العامة للتحصیل، ومدیریة متابعة القروض الن وجود قسم للإدارة ولأ

كإنتباه الفلاحة والتنمیة الریفیة تطبیق الإجراءات اللازمة فیما یخص الزیارات المیدانیة للعمیل في مقر عملھ

یة ر، مما یضمن رقابة دومسؤول القروض في زیارتھ للمقترض إلى الإستخدام غیر السلیم للقرض وعوائده

ر المدروس حیث یكون كل مبلغ ظاھر في بیاناتھ لمستوى الخطر الممكن التعرض لھ في حالة التوسع غی

.مقدمة للبنك قابلا للرقابة والتفسیر لاسیما في حالة وجود تحفظات تقاریر مراجعھ الماليال

توجد رقابة على بیانات العمیل المالیة لدى البنك خاصة بعد منح القرض والتركیز على تدفقاتھ النقدیة - 2-4
بیاناتھ المالیة متابعة حیث یراجع المقترض الوكالة المقرضة دوریا من خلال .یلوقیمة الضمانة القابلة للتحو

لتغطیة قیمة القرض، اللازم ضمان الحتى وإن كان القرض الممنوح ب، خاصة بعد حصولھ على القرض

وجود وبشكل خاص عان من مشاكل التعثرات الائتمانیة وعدم ذلك لأنھ بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وفرض 

ھا الخزینة العمومیة خاصة معظمت بفلخسائر تكیتكبد، مما جعلھ في فترات سابقة من نشاطھالضمان الكافي

عى البنك حالیا سولذلك ی، بشكل أو بآخر القرارات السیاسیةفي ما یتعلق بالقروض الفلاحیة، والتي ساھمت فیھا

التي من بینھا الضمانات الملائمة، لیرفع صافي للإقراضلى تحسین أداءه من خلال تطبیق المبادئ الجیدة إ

.إیراداتھ المحققة

رجة حن مشكلة القروض المتعثرة قضیة لأو.توجد رقابة على الطلبات المتكررة للعمیل بإعادة الجدولة- 2-5

مجھود فكري وعلمي كبیر من قبل إلىبالنسبة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، كما لكل البنوك وتحتاج ناكما ذكر

، لذلك فالرقابة على طلبات العمیل المتكررة وخاصة إعادة ومسیریھ للحد من التعثر ومواجھتھإطارات البنك 

تعد من الطرق الوقائیة لتفادي مشكلة التعثر ، وموافقة البنك علیھا بعد دراسة ملف المقترض من جدیدالجدولة

.بأقل خسائر ممكنةالبنك والعمیل معا بمعنى خروج كانالإمالتخفیف من آثارھا قدر و

إستشعار إشارات بالنسبة لدور نظام الرقابة الداخلیة في(الثاني المتغیر نتائج فقرات تحلیلومن 
جراءات التي تفرضھا الإوجود معظم یوضح )بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالمبكر لمخاطر الائتمان فيالإنذار

فیما یخص منح القروض، حیث لم تركز ھذه السیاسة على الإداریةكل المستویات الائتمانیة للبنك علىالسیاسة 

بل أن الرقابة على بصفة عامةللعمیل للبیانات اللازمة للحكم على المركز المالي وحید المیزانیات كمصدر 

ن ذلك یتوقف لأیھ اء بالالتزامات المترتبة علؤكد للبنك مدى قدرتھ على الوفتتدفقاتھ النقدیة والزیارات المیدانیة 

.وأعبائھیفي بتغطیة أصل القرضللمقترض بمامكانات المتاحة لفائض من تشغیل الإاعلى تحقیق 
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یستطیع البنك من خلالھا التنبؤ بحدوث مشاكل في تحصیل القروض والكشف وبوجود عدة مؤشرات 

، لذلك على عملیات مسؤول القروضالرقابة الداخلیة للبنكالمبكر عن القرض المتعثر یعد من أھم عملیات 

المختلفة ھذه المؤشرات كأدوات في تسھیل عملیة التشخیص المبكر الإداریةیستخدم البنك من خلال مستویاتھ 

.لحالات تعثر القروض مما یفسر إبقاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة خطوط الاتصال مفتوحة مع المقترض

إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على ینت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة وأیضا ب-3

82.42(بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بنسبة فيمخاطر القروض والكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض 

:تيلھذا الدور كان بالتدرج الآأفضل تطبیقولكن ) %

معاملات متبادلة ومشتركة في توصیل المعلومة حول مخاطر الائتمان في الوقت المناسب بین توجد- 3-1
أنظمة فرعیة تضمن متابعة القروض )SYBU(یتضمن البرنامج المحاسبي حیث .في البنكالإداراتمختلف 

معلومات والتقاریر والمخاطر والمنازعات، وترتبط الوكالات المانحة للقروض بشبكة معلوماتیة تسھل إنتقال ال

قراضیة لكل الوكالات من طرف لجنة حیث یتحدد إتجاه السیاسة الإ.الجھات المعنیةإلىفي الوقت المناسب 

العلیا الإدارةعلى مستوى الإقراضیةالعامة وتوضح ھذه السیاسة دور نظام المعلومات للإدارةالقرض التابعة 

الجھویة المجمعات الوسطى والمتمثلة في الإدارةإلىالإقراضیةللبنك في نقل المعلومات عن توجھات السیاسة 

ل، وفي نفس الوقت ستغلالة في الوكالات المحلیة للإالتنفیذیة والمتمثالإدارةإلىللاستغلال والتي تنقلھا بدورھا 

للوكالات المحلیة قراضيلإاوالتنمیة الریفیة التغذیة المرتدة عن النشاط الفلاحة لبنك الإقراضیةتضمن السیاسة 

العلیا یمكنھا متابعة مخاطر فالإدارة).SYBU(إنطلاقا من التقاریر الدوریة ونظام المعلومات المحاسبي 

تقاریر متابعة الممنوحة من خلال ملفات طلبات القروض، تقاریر دراسة طلبات القروض، القروض

لتھ للوكالات التابعة لھا من قوانین وذلك في ظل ما أرس،القروض، تقاریر تصنیف القروض المتعثرة

.قراضیةوحدود وتوجھات لسیاستھا الإونصوص تنظیمیة 

لحدوث للخدمات المصرفیة الجدیدة قبل ایقوم البنك بدراسة حول تحدید وتحلیل المخاطر المحتملة - 3-2
تتكیف السیاسة الائتمانیة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة مع القوانین التي یفرضھا بنك الجزائر خاصة .تفعیلھا

منافسة البإجراء دراسات تسویقیة ودراسة الإقراضمدیریة ھتم تفي یتعلق بالسقوف الائتمانیة، ومع ذلك 

یخص المشاریع والعملاء الذین دیدة خاصة في ماجومخاطر السوق لتتفھم مستویات المخاطر في الخدمات ال

.تعتزم تمویلھم

، حیث توجد أنظمة تصنیف لأسباب المخاطر الائتمانیة التي تعرض لھا البنك في السابق مع العملاء- 3-3

یولي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة أھمیة لتصنیف العملاء وخاصة العملاء المتعثرین لدیھا سابقا، حیث خلال 

دراسة ملفات طلب القرض وحددت خاصة من دسیاستھا الائتمانیة أوضحت إیلاء ھذا الجانب أھمیة كبیرة عن
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، مما یعني أن البنك یحتفظ لدیھ لحصول على قرضوطلبوا من جدید اسنوات سابقة 07تعثروا لدیھا قبل 

.نفس ظروف التعثر السابقةبتعاد عنللإبیانات تاریخیة شاملة یمكن الاعتماد علیھا ب

دخال عملیة إدارة المخاطر ضمن ثقافة البنك یضمن قیام جمیع الموظفین إن تطویر بنى تحتیة ونظام لإ- 3-4
والتنمیة الریفیة لسیاسة إقراضیة تطبیق بنك الفلاحة نحیث أ.لى تحدید وتوقع المخاطر المحتملةبالتركیز ع

والمتابعة الدائمة لمخاطر القروض بوجود التنظیميواضحة، مع الفصل الجید للوظائف من خلال ھیكلھا

إجراءات صارمة لمتابعة ملفات القروض وفعالیة تسییر المتعثر منھا، ینتج عنھ بطاقة تحلیل القروض التي 

ومن ثم یة تحدید أھم المخاطر المحیطة بھ، تضمن للوكالة وصف شامل ودقیق للقرض الممنوح ومن ثم إمكان

.ن للحصول على إدارة جیدة للمخاطرشتركة بین كل المستویات وكل الموظفیإدارة المخاطر تعد مسؤولیة م

یتم تحدید مخاطر الائتمان على مستوى المحفظة عن طریق فھم التقاریر الناتجة من تصنیف الدیون - 3-5
توجد بیانات تاریخیة شاملة یمكن إعتماد البنك علیھا في قیاس مخاطر : وأیضا الفقرة.وتركز الائتمان

، لھذه الفقرة نفس الترتیب مع الفقرة السابقة ویعد التدرج في ھذا التطبیق في المرتبة الخامسة لظروف ئتمانالا

العدید من المرات الخزینة العمومیة فيبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة كبنك عام تعود ملكیتھ للدولة، حیث قامت 

تعویضھ من الخزینة العمومیة، مما یعطي نوع من لدى البنك بغیر العاملةبمسح الدیون 2010آخرھا سنة 

الكفالة لبعض أنواع القروض المدعومة من قبل الدولة، ومع ذلك فبالنسبة للبنك یكون بطریقة أو بأخرى قد 

حرص بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة على تفادي تركز محفظة الائتمان لدیھ، وی،غیر العاملةإسترجع قروضھ 

قراضیة حسب التركیز على عمیل واحد أو قطاع واحد، حیث یمارس البنك نشاطاتھ الإسواء في ما یتعلق ب

قراض في العدید من القطاعات مما یجعلھ یخصص مدیریة للقطاع الفلاحي والصید تقسیمات مدیریة الإ

مدیریة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مدیریة تمویل المؤسسات ،البحري، مدیریة تمویل الأشخاص

والتقاریر في الإدارةوجود قسم إلىالكبرى، مدیریة متابعة القروض، مدیریة الدراسات العامة، بالإضافة 

قصد تصنیف المحفظة الائتمانیة بشكل جید المتعددة وجدتالمدیریة العامة للتحصیل، وكل ھذه الوظائف

.مكان تدارك مخاطر القروض في مراحل مبكرةوإ

یوجد إشراف سلیم على أن الوثائق في البنك تمكن نظام إدارة المخاطر من تسجیل المعلومات الملائمة - 3-6
لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الإداریةإن نظام المعلومات .لدعم نتائج تقاریرھا عن المخاطر الائتمانیة السابقة

القیام بمختلف المھام وفي مجال المعلومات المتعلقة بالتقاریر فیضمن نظام المعلومات لدیھا تقاریر یساعده على 

المستویات العلیا وتتمثل المعلومات المتعلقة إلىالمجمع الجھوي للاستغلال ومنھ إلىترفع من الوكالة المحلیة 

بات القروض، نتائج زیارة مقر العمیل نتائج دراسة ملفات طل: ومخاطرھا في كل من الإقراضیةبالعملیة 

القرض لعمیل ما، التطورات في المتابعة القضائیة للقروض منح ، أسباب رفض الإقراضطالب القرض، قرار 

.المتعثرة



الــخــاتــمــة الــعــامـــة

468

على صحة العملیات والوثائق من خلال الرقابة الذاتیة حیث كل حیث یبدأ العمل الرقابي داخل الوكالات 

وجود رقابة إلىبالإضافةموظف مسؤول أمام رئیس مصلحتھ عن صحة المعلومات والوثائق التي یقدمھا، 

وتضمن الرقابة علیھا حمایة ورقابة الوجود المادي الإقراضداخلیة على كل العملیات الیومیة بما فیھا عملیات 

ورصد دائم لخطر عدم التغطیة الخاص بكل زبون وفحص الوثائق ،الحقیقي لوثائق وملفات القروضوالأمن

لى إبالإضافةبشكل دوري لضمان تطابق الملفات مع المستجدات لحمایة ورقابة حركة الوثائق والمستندات، 

تكونھذا الشكل بعات، وفحص الوثائق غیر المسجلة محاسبیا والتحري عن الشكاوي المستلمة، ومصادقة التوقی

الرقابة الداخلیة ھمزة وصل بین الوكالة المحلیة والوكالة الجھویة للاستغلال التي بدورھا تشكل ھمزة الوصل 

.العامةبینھا وبین المفتشیة الجھویة والمفتشیة 

یم الذاتي یكون بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة قادرا من قیومع وجود ھذه العلاقات الرقابیة إنطلاقا من الت

التعرف على المخاطر التي تواجھ المقترضین وقیاسھا من المداخل المختلفة علىخلال مختلف مستویاتھ 

مراجعة داخلیة جیدة لكل تعامل مع المخاطر إلىالممكن إستخدامھا للتعامل مع كل مخاطرة مع الخضوع 

.عنھا بما یتفق مع أھداف البنك في تقاریر مكتوبة ومفصلةوالإبلاغمنھا، لتفادیھا أو التقلیل

لدور قلالتطبیق الأأظھرت الدراسة أن ) التعرف على مخاطر القروض(الثانيالمتغیر وفي إطار ھذا 

:نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على مخاطر القروض قد كان في الفقرتین التالیتین

.بتحدید أنواع المخاطر الائتمانیة المحتملة بواسطة دراسات مستمرة عنھایقوم البنك - 3-7

توفر تقاریر إدارة المخاطر الدوریة المعلومة الكافیة عن مراجعة التقنیات المستخدمة لقیاس مخاطر - 3-8
.الائتمان، وتساعد ھذه القاعدة الرقابة الداخلیة في أداء مھامھا

وأھداف البنك لإستراتیجیةدارة العلیا للبنك تقوم بإدارة القروض وفقا ن الإلى أإقلالتطبیق الأویعود ھذا 

القروض المدعومة من قبل الدولة إلىبالإضافةعھا بنك الجزائر من جھة  أخرى،ضمن جھة وللقیود التي ی

كجھة مالكة للبنك التي عادة ما تحتوي على أكثر من ثغرة في خطوات منحھا ومتابعتھا بأسس علمیة واضحة 

وبالتالي تعدد المصالح بین البنك كجھة مقرضة والدولة كمالكة ،حیان عرضة للتعثرمما یجعلھا في كثیر من الأ

تنتقل الثغرة وات من المجتمع، بوجود الكثیر من الھیئات الداعمة لھذه الفئات،لھ ومخططة لمشاریع دعم لعدة فئ

لى ضعف إمكانیة تحدید أنواع المخاطر الائتمانیة المحتملة التي یصعب توقعھا بدراسات ذات أسس واضحة، إ

حق واجب إما دین مست: صنیف القروض إلى فئاتتكتفي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة أمام ھذا الوضع بیف

في الفترة المحددة مما یجعل البنك یرسل لھ التحصیل، إذا لم یتم تسدید المقترض  لمبلغ القسط المستحق علیھ

یقوم البنك بتصنیف ) أشھر3(الإشعارإشعار لتسدیده، وفي حالة عدم تحصیل القسط المستحق بعد إستلام 

یب المقترض، یصنف الدین ضمن القروض أشھر إن لم یستج3القرض ضمن القروض المتعثرة وبعدھا بـ 

القانونیة اللازمة، ثم یصنف في الدیون المعدومة بعدما تتأكد الوكالة الإجراءاتالخطیرة ثم یبدأ البنك في إتخاذ 
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التي لم تتعرض لمشاكل عدم وفئة الدیون الجیدة وجود لى إبالإضافةسداد القرض لىمن عدم قدرة العمیل ع

.السداد

أنظمة تصنیف داخلي للائتمان حسب ما یاب شركات التصنیف الائتماني المحلیة وعدم وجود وبالتالي فغ

المخاطر، كل ذلك یحد من قدرة البنك في لإدارة، وقلة التكنولوجیا المتطورة IIتقره المعاییر الدولیة لبازل

مخاطر الائتمان وتوفیر توافق بین  الرقابة الداخلیة والمراجعة وإدارة حتسابالاستفادة من وجود منھج ملائم لإ

المخاطر عن طریق توحید نماذج العمل المتكامل بما یضمن وضوح إستراتیجیة إدارة المخاطر لدى بنك 

نشطة أتعكس الإستراتیجیتینن كلا قراض لدیھ لأستراتیجیة الإإالفلاحة والتنمیة الریفیة لیس فقط وضوح 

. خرىالأ

وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر ولقد بینت الدراسة كذلك -4

) %86.78(القروض والرصد والكشف المسبق لمخاطر القروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، بنسبة 

:تيلھذا الدور كان بالتدرج الآفضلالأالتطبیق ولكن 

ر الائتمانیة نظام الرقابة الداخلیة والتدقیق الداخلي في البنك إستنادا على خطط لتقییم المخاطیعمل- 4-1
تعمل مدیریة المراجعة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة على تسییر عملیات المراجعة .المحتملة بشكل دوري

تشیة العامة للبنك تتولى تحریر ، وكذلك المفالبنكلى مختلف وكالاتإفي البنك من خلال إرسال المدققین 

التقاریر المتعلقة بنشاط البنك ككل وعلى مستوى خلیة المراقبة في الوكالات تتم مھمة الرقابة الداخلیة بالتنسیق 

وتتولى مدیریة المحاسبة التي تعتبر قاعدة المعلومات المالیة لكل المدیریات ،الأخرىمع مختلف الوظائف 

بقیة لى إ، وتبلیغ ھذه التقاریر المجمعة بالأرقامخطار المحتملة تحدید الأوخاطر، مھمة حساب نسب تغطیة الم

.الجھویةمدیریات الالمفتشیة العامة و،مدیریة المتابعة والتحصیل،الإقراضالمدیریات المستفیدة، كمدیریة 

ولتقدیرات إدارة یحرص نظام الرقابة الداخلیة في البنك على المراجعة الدوریة لتصنیف الائتمان - 4-2
ن الرقابة الداخلیة أحیث یعتبر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ،المخاطر لحجم تأثیر المخاطر الائتمانیة المحتملة

أن تصبح دیون معدومة ضرورة حتمیة، خاصة إلىآخر حتى تصل إلىلانتقال القروض الممنوحة من صنف 

بدایة منحھا، فتبدأ عملیة المتابعة للقرض بمجرد عدم ساس قروض جیدة في أوأن القروض تكون مصنفة على 

على الرغم أن الرقابة الداخلیة لوحدھا لا تستطیع تأمین وقساط في تاریخ الاستحقاق،تسدید قسط من الأ

.، إلا أنھا قد تخفف منھا بإكتشافھا المبكرالضمانة الكافیة للبنك من تخفیض إحتمال مواجھتھ للمخاطر

الداخلیة مدى إلتزام قسم یراقب نظام الرقابة:ھذه الرتبة الثالثة من التدرج الفقرتین التالیتینتشترك في - 4-3
.إدارة المخاطر بالسیاسات التي حددھا مجلس إدارة البنك في تقدیر إحتمال حدوث المخاطر الائتمانیة

لإدراكة الائتمان بمتابعة المقترض بمراقبة مدى إھتمام إدارلبنك ایساعد نظام الرقابة الداخلیة : والفقرة
.الدلائل المبكرة لتدھور الائتمان الممنوح بإقتراح بعض الشروط التي من شأنھا التخفیف من درجة المخاطرة
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مستوى وكالاتھا المانحة لى الرقابة الداخلیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة علىإتؤكد المھام الموكلة و

لدرء المخاطر وخاصة المخاطر المرتبطة بالتسیب داخل البنك وتجاوز اللوائح على أنھا أداةللقروض، 

ومع ذلك فوجود مدیریة المراجعة یضمن للبنك تقدیم تقاریر مفصلة عن مدى إلتزام الفروع بتنفیذ ،والقوانین

اظ على نسبة العلیا في ما یخص كافة أنواع المخاطر وخاصة المخاطر الائتمانیة وذلك للحفالإدارةتعلیمات 

.المقبولةمخاطرة بمستویاتھا الدنیاال

بإجراء فحص للتقییم الدوري للضمانات المقدمة من طرف العملاء للتأكد یقوم نظام الرقابة الداخلیة - 4-4
عند إصدار قرار منح القرض تكون الوكالة قد تأكدت من قیمة و.ن أن ھذه الضمانات لازالت مستمرةم

من أشكال الضمانات التي تتماشى ة الوثائق الخاصة بھا، فمیدانیا ھناك العدید الضمانات المقدمة وصح

والغرض من القرض الممنوح، وكإجراءات یقوم بالتأكد منھا المراقب الداخلي للوكالة ھي إرسال الوثائق 

من ثم لى المدیریة الجھویة للاستغلال أین سیتم فحصھا والتأكد من مدى ملائمتھا، وإصلیة للضمانات الأ

فالرقابة الداخلیة تضمن عدم إرتكاب أخطاء عند تحقیق تلك .ى المدیریة القانونیة والمنازعاتلإإرسالھا 

الموثقین، وكالات حفظ الرھون ووكالات : مثلن والمستقلین عن البنك یعوان الخارجیالضمانات من قبل الأ

ین ممتازین كمصلحة الضرائب أو الخزینة وغیرھا، وأیضا التأكد من عدم وجود دائن... التسجیل العقاري، 

في الحصول على السداد قبل الغیر وبالتالي التحقق من عدم إندثار القوة القانونیة الأولویةالعمومیة لاكتسابھم 

على مستوى المدیریة الجھویة للشؤون القانونیة الأصلیةوتبقى الوثائق لى البنك، إللضمانات المقدمة 

.سلامتھاوالمنازعات حفاظا على

أما فیما یخص قیمة الضمان التي یجب أن یغطي سعره السوقي قیمة القرض كاملة بل ویزید عنھ 

العقارات كالداخلیة تضمن الوجود الفعلي للضمان فالرقابةلمراعاة أي مخاطر متعلقة بالھبوط في أسعاره، 

ت متخصصة تزاول بإسمھا وعلى ویعتمد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة على مكاتب مجازة من ھیئا،مثلا

مسؤولیاتھا مھنة تقییم العقارات وتحدید قیمتھا في بدایة قبولھا للعقار ولكن أثناء فترة القرض یعتمد البنك على 

لى غایة تاریخ الاستحقاق بشرط أن لا تقل مدة الاحتفاظ إخبرة موارده البشریة في متابعة قیمة الضمان 

ن یقل عن مرة كل ستة أشھر لألاوبما ،إعادة تقییم الضمانات بصفة دوریةبالضمان عن مدة القرض وأن یتم

ھذه الضمانات قد تتعرض لتغیرات عدیدة مما قد یقلص دورھا في إسترجاع دیون البنك من أصل القرض 

.والفوائد المستحقة علیھ

داخلیة في إستباق أسالیب وأیضا بینت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة ال-5

فضلالتطبیق الأ، ولكن ) %85.52(التخفیف من المخاطر الائتمانیة لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بنسبة 
:تيلھذا الدور كان بالتدرج الآ
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یقدم حیث .الضمانات، الكفالات، والمشتقات الائتمانیة: طر الائتمان من بینھامخففات مخایستخدم البنك - 5-1

القروض أھمھا قروض الفلاحین، قروض تدعیم الشباب، قروض بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة العدید من أنواع 

طلب فیھا البنك حسب سیاستھ الائتمانیة یالتمویل التأجیري، قروض التجارة الخارجیة وفي مجملھا قروض 

ضمان أنواعھا سواء وتختلف ،تسدیدضمانات اللازمة لتغطیة قیمة القرض والوقایة من مخاطر عدم الال

التأمینات على القروض إلىبالإضافةإحتیاطي أو خطابات الضمان أو رھونات رسمیة والرھونات الحیازیة 

.قتسام خطر عدم السداد أو تحویلھكأسلوب وقائي لإ

:ت المبحوثین حول الفقرات التالیةوالرتبة الثانیة في ھذا التدرج إشتركت فیھا إجابا- 5-2

الشروط : تحقق من سلامة القرار الائتماني وفقا لما ھو مقرر من حیثالتساعد الرقابة الداخلیة البنك على -
.الموضوعة، الضمانات، التعھدات، وسلامة التوثیق الائتماني

الجید یضمن لھ جودة ونوعیة المحفظة ویقلل من الإقراضتوجھ البنك نحو الاعتماد على معاییر ومبادئ -
.مخاطر الائتمان

.یضع البنك قواعد تنظیمیة للحد من التركز في المحافظ الائتمانیة-

مستوى المسؤولیة، ،حجم القرض، نوعھالأجلیلتزم البنك بدراسة المنتجات الجدیدة المقترحة من حیث -
، وذلك من أجل التحوط للمخاطر التي یمكن أن )التنافسي في السوقرباح الممكن تحقیقھا، الوضعالتكلفة، الأ

.ترافقھا

یعتمد البنك على التأمین الائتماني كأداة حمایة وتحوط ضد التعثرات وخسائر القروض وتتم الرقابة على -
.جراءات المقررة من قبل نظام الرقابة الداخلیة في البنكالإ

ین إقرار بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بأن الرقابة بالفقرات یھذه إن إشتراك إجابات المبحوثین في 

منح القروض حسب ما نصت علیھ السیاسة لإجراءاتالداخلیة في وكالات البنك تضمن الرقابة المستمرة 

وصحیح، ومن ثم مساعدة إدارة البنك على تحدید العلیا وأن توثیق العملیات یتم بشكل كاملللإدارةالائتمانیة 

في ما یخص تطبیق حتىسس التي بنیت علیھا والرقابة للتأكد من سلامة الأمدى دقة القرارات الإئتمانیة، 

ن بنك الفلاحة وإ.لذوي العلاقةالإقراضضوابط الحد من تركیزات الائتمان وضوابط الحد من مخاطر 

مخاطر عدم السداد بعدة أسالیب كإلزام المقترض بتزوید البنك ببیانات ومعلومات والتنمیة الریفیة یحتمي من

لتأمین لبالإضافةھ ت، وأیضا المحافظة على الضمان وتتبع قیمتھ المالیةن من متابعة وضعیمكمالیة دوریة ت

ستمرة والدوریة على وإن الرقابة الم.والتحوط من الخسائر غیر المتوقعةالائتماني كأداة مالیة لنقل المخاطر 

وتكون المحصلة النھائیة تخفیف مخاطر للإقراضتضمن للبنك عدم تخطي المبادئ الجیدة الإقراضعملیات 

.عدم السداد وضمان جودة محافظھا الائتمانیة من حیث النوعیة والتركیبة
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القروض غیر العاملة في سبة نبمجرد إھمال البنك لعملیات المراجعة والرقابة على الائتمان تزداد - 5-3
إن إھمال الرقابة على الملفات الائتمانیة لضمان إكتمال المعلومات الائتمانیة الكمیة و.المحفظة الائتمانیة

خرى دارات الأوالنوعیة یضعف من قدرة المراجعة الداخلیة في تحدید جودة المحفظة الائتمانیة والتنسیق مع الإ

للرجوع بالعمیل من الوضعیة التي یكون غیر قادر فیھا على السداد إلى تخاذ ما یلزم في الوقت المناسبلإ

والتي إمكانیة تجدید نشاطھ بما یتماشى مع إمكانیات العمیل وإرسال التقاریر بشأنھم إلى الجھات المعنیة 

.تتضمن ما تم تحصیلھ من الدیون المتعثرة

سیاسات وإجراءات إدارة مخاطر الائتمان تستخدم الرقابة الداخلیة في تحدید مجالات الضعف في- 5-4
ما دامت الرقابة الداخلیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یتم بمقتضاھا و.منھجیات قیاس مخاطر الائتمانو

فإنھا لابد أن تكون عملیة مساعدة في الكشف ،الإقراضتغطیة ومراقبة كافة أنشطة وعملیات البنك بما فیھا 

ة القروض الممنوحة للعملاء من خلال مراقبة مدى الالتزام بالسداد، قیمة الضمانات، عن أي إختلال في جود

.تحصیل المستحقات، وكل ذلك یخفف من المخاطر الائتمانیة 

تقدم إدارة المخاطر نظام إنذار مبكر لھبوط جودة الائتمان وإدارة القروض المتعثرة بحیث یتضمن ھذا - 5-5
یطبق بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من و.وتقییمھ لتحدید الدیون غیر العاملةالنظام طرق مراجعة الائتمان

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة مما یجعلھا ) 08-11(داریة النظام رقم خلال مستویاتھ الإ

ظام، حیث یضمن البنك من ھذا الن)39(تلتزم بما جاء فیھ من إنتقاء وقیاس لمخاطر القروض حسب المادة رقم 

للبنك، وكذلك الإقراضیةلائمة المخاطر التي یمكن التعرض لھا مع السیاسة ممن خلال مختلف المدیریات 

الحدود العملیاتیة التي تم تحدیدھا على مستوى مختلف المدیریات، الفروع والوكالات متماسكة مع الحدود الكلیة 

لذلك یوجھ بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة تقاریر .القائمة والمحتملةتحدید المخاطربكیفیة متجانسة مع للإقراض

قل وتحلیل مردودیة تلك التي یتعرض لھا مرة واحدة في السنة على الأكخاصة بتقدیر المخاطر ومراقبتھا 

المتضمن ) 08-11(من النظام ) 58-45(حسب ما تنص علیھ المواد من ،لى بنك الجزائرإعملیات القروض 

.بة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةالرقا

أظھرت الدراسة أن ) خفیف من المخاطر الائتمانیةتإستباق أسالیب ال(المتغیر الخامسوفي إطار ھذا 

:لدور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروض قد كان في الفقرة التالیةقلالتطبیق الأ

زیادة القروض المتعثرة، إعسار متعاملین (الضغط على محفظة الائتمان یقوم البنك بإجراء إختبارات - 5-6
نقص إلىلتحدید الخطر المحتمل یعود الأداةإن ضعف إستخدام ھذه ف، )رئیسیین، تدھور قیمة الضمانات

أو التكنولوجیا اللازمة والتدریب الكافي لمن سیقوم بھذه السیناریوھات سواء في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

إختبارات التحمل الائتمانیة تتمثل في قیام البنك بدراسة وتحلیل أداء المحفظة أنحیث .بقیة البنوك العمومیة



الــخــاتــمــة الــعــامـــة

473

للأحداثھا إلى أسوأ الظروف أو أسوأ الاحتمالات لقیاس إحتمالیة التعرض عالائتمانیة للبنك من خلال إخضا

.الاستثنائیة

دوات التي تساعد الأوبالتالي فلتحسین إدارة المخاطر في البنك یجب إستخدام إختبارات الضغط كأحد 

ھلدیھ من معلومات وبیانات تاریخیة عن محافظالبنك على تحدید عوامل الخطر ومفاتیح إدارتھ من خلال ما

.الائتمانیة وخاصة المحافظ التي تواجھ التعثرات الائتمانیة

الدراسة أیضا وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في الاستجابة ولقد بینت-6

المسبقة لمخاطر القروض والكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، بنسبة 

:تيلھذا الدور كان بالتدرج الآفضلالتطبیق الأ، ولكن )82.96%(

حتیاطات مقابل الدیون المشكوك فیھا الرقابة على إجراءات التأمینات على القروض یقلل من الإ- 6-1
یقوم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بإقتطاع مبالغ معینة من المقترض توضع و.والدیون المعدومة لدى البنك

لا عن التغطیة التأمینیة لدى من بینھا الدیون المعدومة ولكن ذلك لیس بدالتي كإحتیاطات لمواجھة الخسائر 

یكون البنك بإستطاعتھ عن طریق حیث الاحتیاطي في حالات التعثر، بمثابة ن، التي تكون یمؤسسات التأم

یبقى التأمین الائتماني كأداة مالیة في نفس الوقت مؤسسة التأمین الحصول على طرف بدیل لتحمل الخطر، و

.الجیدالإقراضي إدارة الائتمان ومبادئ تحوطیة ولیس بدیلا عن الممارسات القویة ف

:ت المبحوثین، وھذه الفقرات ھيفقرات حسب إجاباثلاث إن التدرج الثاني في التطبیق إشتركت فیھ - 6-2

النظام الفعال في الرقابة الداخلیة یساعد إدارة البنك على إفتراض وجود مخاطر إضافیة بطریقة محتسبة، -
.ى حمایة نفسھا من الوقوع في أیة خسائر مالیة محتملةإلبالإضافةت مالیة، أویعمل على تخفیف أیة مفاج

مراحل منح الائتمان قبل وبعد منحھ بشكل مستمر، یمكن إدارة المخاطر من ضبط لإجراءاتإن الرقابة -
.والنوعوالأجلومتابعة القروض الممنوحة من حیث الحجم 

اقبة إدارة الائتمان لعملیات تحصیل أقساط القروض المتعثرة تلتزم الرقابة الداخلیة بمتابعة مدى مر-
.لاسترداد أموال البنكالقضائیة اللازمة والإجراءات

في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة تبین مدى الإقراضتؤكد ھذه الفقرات على أن الرقابة الداخلیة على 

إدارة مخاطر ،رض، متابعة القروض الممنوحةجاھزیة البنك لتحقیق التوازن المثالي ما بین سلطات منح الق

القروض، المراجعة الداخلیة قبل حدوث مشاكل القروض المتعثرة، فالرقابة الجیدة تمكن إدارة البنك من إلتقاط 

ن العدید من خسائر دفع أو السداد المتأخر، لأالالمبكر بشأن الحسابات الضعیفة الناشئة عن عدم الإنذارإشارات 

.القروض تحدث عندما یتخطى البنك أي من عملیات المراجعة والرقابة على القروضومشاكل 

:تشترك الفقرتین التالیتین في التدرج الثالث وتتمثلان في- 6-3
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.نسب لتجنب المخاطر بالمقارنة مع تكلفة ھذا الخیارالرقابة الداخلیة تتولى تقدیم  الرأي حول الخیار الأ-

لى الحد المقبول من قبل إدارة البنك عن طریق إلیة على تقلیص المخاطر أو تخفیفھا تساعد الرقابة الداخ-
.التحوط أو التغطیة بالمشتقات

یخص الائتمان عن طریق الرقابة على مدى توافق القروض ما حیث تمارس الرقابة الداخلیة دورھا في 

المقررة لضمان تحقیق التحسین الدائم لنوعیة المحفظة الائتمانیة، ولكن والإجراءاتالممنوحة مع السیاسات 

لى تحسین نوعیة الائتمان إجراءات التصحیحیة التي تھدف مھامھا لا تتعدى عمل توصیات ملائمة تتضمن الإ

الائتمانیة بشكل ملائم، مما یجنبھا المخاطر ) الإقراضلجنة (ساسیة صیانة إدارة الائتمان وإدارتھ، فمھمتھا الأ

بما فیھا مخاطر التركیز الائتماني التي قد یتم إستخدام المشتقات الائتمانیة كأحد الطرق المستخدمة للحد 

مع حجم البنك وإمكانیاتھ یتلاءمیجب أن والتخفیف من مخاطره، ویبقى نظام الرقابة الداخلیة المستخدم 

.لى أفضل إستخدام بأقل تكلفةإللوصول 

ابة الداخلیة في إجراءات التجنب للمخاطر الائتمانیة المحتملة من خلال تجنب الظروف أو تساعد الرق- 6-4
ویطبق ذلك في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من خلال .حداث التي من الممكن أن تسبب ھذه المخاطرالأ

:تیةعملیات المراجعة والرقابة على القروض خاصة الجوانب الآ

.الائتمانیةوالإجراءاتتقییم إجراءات منح القروض ومدى الالتزام بالسیاسات -

.لقروضلالداخلیة تحدید مدى دقة التصنیفات -

.للقروض الممنوحة بشكل ملائمالإقراضتقییم مدى متابعة لجنة -

.تقییم متابعة الضمانات ونوعیة القروض المضمونة-

.للمقترضینالرقابة على الوثائق والتعھدات القانونیة-

.الرقابة على الفصل الملائم في الواجبات والمھام-

.تقییم دقة وتوقیت إنتقال المعلومات بین المصالح المختلفة-

.تحدید مشاكل الائتمان في الوقت الملائم وقبل حدوثھا-

قلالتطبیق الأأظھرت الدراسة أن ) الاستجابة المسبقة لمخاطر القروض(المتغیر السادسوفي إطار ھذا 
:لدور نظام الرقابة الداخلیة في الاستجابة المسبقة لمخاطر القروض قد كان في الفقرتین التالیتین

یعتمد البنك على تطویر خطة الطوارئ القائمة على تنویع المخاطر والتعرض لھا من خلال نشاطات - 6-5
بالتعاون مع الجھات المختصة ، )، التنویع في القطاعات، التنویع في الغایاتالآجالالتنویع في (متنوعة 

.جھة المخاطر الغیر محسوبة من قبلللتأكد من فاعلیة ھذه الخطة، عند موا

.تساعد الرقابة الداخلیة إدارة البنك على قبول المخاطر المحدودة والقلیلة التأثیر- 6-6
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تسییر الفعال لنشاطھ كما ذكرنا سابقا، فإن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة رغم المجھودات الواضحة في ال

المتعلق بالرقابة الداخلیة في البنوك والمؤسسات ) 11-08(قراضي ومحاولة الالتزام بكل ما جاء في النظام الإ

رتباط غالبا ما یجعل البنك عتبارھا المالك لرأس مال البنك، وھذا الإإالمالیة، یبقى مرتبط بقرارات الدولة ب

لیست لدیھ لأنھ،إعداد خطط طوارئ قائمة على تنویع المخاطرتمنعھ منقد ةإقراضیمكبلا بقرارات 

بشكل واضح على المعاییر البنك عتمد فیھا یالصلاحیات المطلقة في إعتماد سیاسة إئتمانیة مستقلة عن الدولة 

ما قطاع الفلاحي بإتباع سیاسات الدعم، كلالفكلما إھتمت الجزائر بتنمیة .الجیدللإقراضالعلمیة الموضوعیة و

، غیر العاملةعادت مشاكل القطاع الفلاحي المقترض لوكالات البنك، والتي عانت من العدید من القروض 

راضي أو بسبب تعثر المقترض، فیجد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة سلطاتھ محدودة مشكل ملكیة الأسواء بسبب 

واقع الدعم الذي یجعل البنك یھمل جانب أھلیة والدراسة المالیة والفنیة لھا ولكنھ أمام الإقراضفي جمع ملفات 

بھذا التقدیر لبعض المخاطر الائتمانیة المحیطة تسيءعلى سداد القرض، مما یجعل إدارة البنكالعمیل وقدرتھ

- ھیئة داعمة-مر بالنسبة لكل القروض التي یتم التمویل فیھا بشكل ثلاثي بنك وكذلك الأ،النوع من القروض

یغیب نوعا ما دور الرقابة على القروض الممنوحة بغرض تحدید المخاطر التي یمكن قبولھا، ھناومقترض، 

، وإن لم تتجاوزھا فالقرار ن القرارات المھمة في ھذا الشأن قد تتجاوز مجلس إدارة البنك إلى جھات أخرىلأ

.ولھاالتي یمكن قب، فتختلف حینھا قواعد ومبادئ قیاس المخاطرمشترك بین أكثر من طرف

وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في البیئة المناسبة وبینت الدراسة كذلك -7

التطبیقولكن ) %85.57(العام للرقابة الفعالة على المخاطر لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بنسبة للإطار
:تيلھذا الدور كان بالتدرج الآفضلالأ

التناسق بین نظام الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر والتدقیق الداخلي مع إدارة الائتمان لتجنب المخاطر - 7-1
والضوابط التي تكون المحصلة النھائیة لھا، نموذج یربط الإجراءاتالائتمانیة یعني عمل مزیج متكامل من 

التناسق خاصة وأن وظیفة ذاثین بضرورة ھأقر المبحو.بین ربحیة البنك ودرجة إستجابتھ للمخاطر الائتمانیة

وتخفیف تعرضات البنك ورقابةبذاتھا بل یتم تحدید وقیاس ومتابعة إدارةإدارة المخاطر لا تضطلع بھا 

قرار عنھا عبر المستویات التنظیمیة بالتدریج، سواء على مستوى المحفظة الائتمانیةللمخاطر من خلال الإ

راضي على حدى، ومن ثم تساعد وظیفتي المراجعة والرقابة في بنك الفلاحة أو على مستوى كل نشاط إقككل

للمخاطر ولكن الحدود المقبولة لھا تبقى من مسؤولیة مجلس إدارة الإجماليوالتنمیة الریفیة في تحدید المستوى 

.البنك

:التدرج الثاني تشاركت فیھ الفقرات الثلاثة التالیة- 7-2

وواجبات التدقیق الداخلي في البنك تجاه إدارة المخاطر بشكل واضح ودقیق ویتم تالمسؤولیایتم تحدید -
.فحص تقاریر الرقابة من قبل المدقق الداخلي
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إدارة المخاطر، الرقابة الداخلیة والتدقیق إلىلبنك الكادر المؤھل والمدرب للقیام بالمھام الموكلةبایوجد -
.الداخلي بصورة صحیحة ومرضیة

العلاقة بموضوع إدارة المخاطر لموظفي التدریب المستمر والمشاركة بشكل دائم بالدورات والبرامج ذات -
.من القیام بالمھام الموكلة إلیھمالرقابة الداخلیة، التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر كافیة لتمكنھم 

والمعرفة عن أھمیة إدارة المخاطر لى نشر الوعي العام إمما یعني أن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یسعى 

وضمان توافر نظام رقابة داخلیة یتمتع بالكفایة للإطلاع بمسؤولیاتھ تجاه أھداف ،في كل المستویات الإداریة

، كل ذلك بالتنسیق مع لجنة وإدارة المراجعة على مستوى الإدارة العلیا، فتثبت قراضیةإستراتجیاتھ الإوالبنك 

وفي مجال المراجعة والرقابة، فإن .كعنصر أساسي في عملیة إدارة المخاطر بالبنكبذلك المراجعة أھمیتھا

المعینین في مناصب جدیدة لمدة سنة كاملة، ثم للمفتشینبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یوفر دورة تكوینیة 

العلیا أما على مستوى الوكالات الإدارةأشھر كاملة، وھذا على مستوى 6یقومون بإجراء تدریب میداني لمدة 

،قروض،وراقالأمحفظة ،صندوق(المحلیة فالمراقب یشترط فیھ أن یكون ذو خبرة في كل العملیات البنكیة 

، وأما على مستوى المجمع الجھوي للاستغلال فیجب )والقانونیةالإداریةالشؤون ،محاسبة،تجارة خارجیة

الاستغلال، متابعة (ھ الخبرة الكافیة في كل المصالح المكونة لھ كذلك أن تكون للمراجع أو المراقب لدی

كذلك فإن البنك ینظم عدة دورات مھنیة لھؤلاء خاصة من ).والقانونیةالإداریةالمخاطر، محاسبة، الشؤون 

تم 2014و2013یشغلون وظائف حساسة ویوفر لھم فرص المشاركة في المؤتمرات العلمیة حیث خلال سنتي 

على مستوى بنك IIوتطبیق المعاییر الدولیة لبازل)COSO(وفق نموذجلتقیات حول الرقابة الداخلیة إعداد م

وحسب تصریحات .جانب في ھذا المجالالخبراء الأبعضالفلاحة والتنمیة الریفیة ساھمت فیھ إطارات البنك 

فإن البنك عازم على تفعیل خلال فترة التربصالعلیا لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالإدارةتإطارابعض 

مخاطر لإدارةن باقي المدیریات، وسیتم تقسیمھا إلى مدیریات فرعیة عالمخاطر مستقلة لإدارةمدیریة 

وتتخصص المفتشیة العامة .مخاطر السوقةر التشغیلیة ومدیریة فرعیة لإدارالمخاطلإدارةالقروض وأخرى 

.مخاطر القروضلیة نظام الرقابة الداخلیة في ما یتعلق بالكشف المسبق لولجنة المراجعة بتقییم فعا

في مجال تبادل المعلومات لتحدید وتقییم یتعاون قسم التدقیق الداخلي والرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر- 7-3
وتكون والتنمیة الریفیة بمجرد تفعیل مدیریة إدارة المخاطر الفلاحةیعتزم بنك .والاستجابة للمخاطر الائتمانیة

المبكر تساعد البنك على تحدید وإدارة للإنذاربتصمیم مجموعة من المؤشرات مستقلة عن باقي المدیریات

موزعینالإطاراتمكلف بمھامھا مجموعة من في ھذه الفترة العوامل المتعلقة بالمخاطر الرئیسیة، ولكن عملیا 

كمدیریة القروض والمتابعة والشؤون القانونیة، وتبقى لجنة بالإقراضل المدیریات التي لھا علاقة في ك

یتم الكشف عن مواطن الضعف التي تؤثر سلبا على والتي من خلالھا الإدارةالمراجعة حلقة الوصل مع مجلس 

إلىمنھا تعود أساسا خفیضالمتخذة للتوالإجراءاتعوائد البنك، وتبقى درجة تقدیر المخاطر بالنسبة للبنك 

وكل ذلك ، ختلالات التي قد تحصلفعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة، التي توضع خصیصا لمواجھة التغیرات والإ
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بین المراجعة والرقابة وإدارة المخاطر لا یمكن أن یمحو المخاطر الائتمانیة تماما من واقع امالتنسیق في المھ

.من حمایة نسبیة منھاالبنك، إلا أنھ یض

:تیةفإشتركت فیھ الفقرات الثلاثة الآالأفضلأما فیما یخص التدرج الرابع للتطبیق - 7-4

العملیاتیة والإجراءاتنظام الرقابة الداخلیة یربط إدارة المخاطر بعملیة تصمیم، تطبیق، وإختبار السیاسات -
.لتجنب المخاطر

قسم التدقیق في البنك وضع خطة تدقیق مدعومة بتقاریر إلكترونیة على ملفات العملاء المقترضین یتولى-
.الإدارةمجلس إلىلكل فترة على مختلف فروع البنك ویتولى توصیل النتائج 

یوجد إدراك لدى المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في البنك بأھمیة المخاطر الائتمانیة ومدى الحاجة -
.ین أنظمة الرقابة الخاصة بھالتحس

لى تحمل موظفي البنك في كل المستویات إجماع على نفس درجات التطبیق في ھذه الفقرات یعود إن الإ

، ولكن من خلال التحكم في نظام 2015خلال سنة إدارة مستقلةمسؤولیة إدارة المخاطر حتى قبل تفعیل 

تقدیر المخاطر من ةإمكانیذلك یعطي فالصحیح للعملیات المعلومات، بحیث تضمن الرقابة الداخلیة التنفیذ

وبالتالي فإن نظام العمل السلیم والتحدید الواضح للمخاطر المحیطة بالبنك ،طرف كل الجھات المسؤولة

وسیاسة إئتمانیة واضحة ومكتوبة، مع نظام صارم للتقاریر یمكن البنك من تجنب العدید من المخاطر 

، ومدیریات والمفتشیة العامةفالتحكم بمخاطر القروض في البنك بوجود لجنة المراجعةوبالتالي.الائتمانیة

بة الداخلیة، االراقلإجراءاتمختلفة تراعي تنفیذ السیاسة الائتمانیة وإحترام إجراءاتھا، ووجود تنفیذ صحیح 

بفضل التقدیر والتحدید حسن في ھذا الخطرومن ثم التحكم الأالإقراضیؤمن للبنك المصداقیة والصحة لنشاط 

.المسبق

المعلومات والتقاریر التي یتم تطویرھا خلال عملیة التدقیق الداخلي بإمكانھا تسھیل عملیة التدقیق - 7-5
یطبق بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة مستوى و.الخارجي وبالتالي تقلیل تكلفتھا من جھة الوقت والمال لدى البنك

بة الداخلیة ومستوى ثاني یتمثل في التدقیق الداخلي الذي یتحقق من سلامة التنفیذ، أول من الرقابة وھو الرقا

اللازمةفعالیةتحقیق الن في حالة وأما المراجعة الخارجیة فتكون في فترات معینة ولمرات محدودة، لأ

عمل البنوك إلا لمراجعة الداخلیة تصبح نفقات المراجعة الخارجیة إضافیة، فرغم أھمیة المراجع الخارجي فيل

تحملھا تكالیف وجھد ووقت مع المراجع إلىأن عدم فعالیة المراقبة والمراجعة الداخلیة فیھا، قد یؤدي

.الخارجي لمعالجة شكل النظام الرقابي فیھا

أظھرت ) رالعام للرقابة الفعالة على المخاطللإطارالبیئة المناسبة (وفي إطار ھذا المتغیر السابع 

العام للرقابة الفعالة على للإطارلدور نظام الرقابة الداخلیة في البیئة المناسبة قلالتطبیق الأالدراسة أن 

:المخاطر قد كان في الفقرة التالیة
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یوفر البنك التكنولوجیا المتطورة لتلبیة إحتیاجات أنظمة إدارة المخاطر في جمع المعلومات مما یخدم - 7-6
إستخدام بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ھ رغمنألى إقل لھذه الفقرة د التطبیق الأیعوو.الرقابة والتدقیق الداخلي

یمكنھ من الحصول على مخرجات ذات درجة عالیة من المعلومات، ومع الذي ) SYBU(للنظام الحاسوبي 

الوكالات من وجود إشراف سلیم للتأكد من تسجیل المعلومات من قبل الرقابة الداخلیة یتم دعم نتائج نشاطات 

قسام في البنك في مجال تبادل المعلومات، خلال التقاریر وأوراق العمل، حیث یتعاون قسم المراجعة وبقیة الأ

شر ثقافة إدارة المخاطر في البنك، ولكن ذلك لا یمكن أن یساھم في إدارة المخاطر للإسھام في تقویم وتحسین ن

خاطر في الھیكل التنظیمي لإدارة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، التفعیل الرسمي لإدارة المبشكل جید مالم یتم

على الرغم من وجود خلایا لإدارة المخاطر تعمل على مستوى المجمعات الجھویة للبنك، تتولى المسؤولیة 

، الجھویة ثم المركزیة في الإدارة العلیابالتنسیق مع بقیة المصالح الموجودة في المجمعات ومع مدیریات البنك 

وتفعیل ھذه الإدارة یجب أن یصاحبھ تطویر للتكنولوجیا اللازمة لقیاس المخاطر حتى یتمكن البنك من أن یحقق 

.أھدافھ في مجال تجنب المخاطر وخسائرھا المحتملة

وقد بینت الدراسة كذلك وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور نظام الرقابة الداخلیة في الكشف والرصد -8

لھذا فضلفالتطبیق الأ، ومع ذلك )%86.66(لمخاطر القروض في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بنسبة المسبق

:تيالدور كان بالتدرج الآ

الداخلیة في الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض یؤكد على الانتقال من المنظور نجاح الرقابة - 8-1
أدوات أكثر تقدما تمكن البنوك من إدارة أصولھا بشكل أفضل إلىالتقلیدي في مجال إدارة مخاطر الائتمان 

على ضوء الفقرات السابقة جمیعا فإن نظام الرقابة ف.والمحافظة على نوعیة وتركیبة محافظ الائتمان لدیھا

الداخلیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یعتبر كخطوة أساسیة قبل عملیة المراجعة، فتضمن بذلك عملیات 

خطاء والقصور یطابق ما جاء في السیاسة الائتمانیة للبنك وبتفادى الأبما بشكل سلیم بجمیع مراحلھا اضالإقر

نتیجة لسوء عملیات تالتي كانالسابقة یمكن للبنك أن یستفید من تجاربھ السابقة وخاصة مع التعثرات الائتمانیة 

في البنوك العمومیةحداثة مصطلح إدارة المخاطر، فبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة رغمالممنوحةالقروضتتبع 

.كل الوظائفإلا أن الممارسة الفعلیة لھا منتشرة في كل المستویات وفي 

تلتزم إدارة البنك بربط الرقابة الداخلیة بإدارة المخاطر كونھا أداة لتوقع المشاكل المحتملة والعمل - 8-2
نمیة الریفیة على خلق إدارة المخاطر خلال الفترة القادمة وبوقت یعمل بنك الفلاحة والتو.بفعالیة على تجنبھا

، ولكنھ خلال السنوات القلیلة الماضیة مارس الإدارةوجیز خاصة وأنھ أوجد كل الھیاكل التي ستقوم علیھا ھذه 

قابة الموجودة بالبنك، وبمساعدة كل من الرالإداراتإدارة المخاطر كعملیة مستمرة إنطلاقا من خبرة مختلف 

والمراجعة في المتابعة الواعیة للقروض الممنوحة، لتوقع المخاطر المحتملة من خلال تقاریر نمطیة وعلاقات 

.الجھاتواضحة في ما بین مختلف 
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الرقابة الداخلیة تشتمل على تقییم وضع القروض الممنوحة وحركاتھا وأرصدتھا وتحدیث المعلومات - 8-3
في بنك الفلاحة الإقراضإن مدیریة و.حدید درجة سلامة القروض الممنوحةالائتمانیة عن المقترض بھدف ت

دنى كل المعلومات اللازمة بشكل دائم ومنظم، خاصة مع وجود والتنمیة الریفیة توفر لھا باقي المستویات الأ

وتدقیقھا المتطور مما یسھل على الرقابة الداخلیة عملیات مراقبتھا ) SYBU(الالكتروني الحاسوبيالنظام 

مكن نظام الرقابة الداخلیة من ت،والعلاقات والتقاریرالإجراءاتالبنك خرائط لكل لدى ویتوفر ،والاستفادة منھا

،الإقراضوخاصة الیومیة للوكالةنشاطات الما یخص كل ممارسة مھامھ المسطرة من قبل المفتشیة العامة في 

.تعد كعملیة وكنظامبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة فيوبالتالي فالرقابة الداخلیة

التدقیق الداخلي كعملیة منتظمة تحدد أماكن التعرض للمخاطر ومنع حصولھا من خلال إدارة المخاطر - 8-4
یتلخص دور لجنة التدقیق في إدارة المخاطر الذي یعتزم بنك و.التي ھي عملیة مستمرة بتقییم دوري متواصل

تقدیر المخاطر، إجراءات :الریفیة بتأیید من المبحوثین الالتزام بھ في ثلاثة مبادئ أساسیةالفلاحة والتنمیة

دارة البنك على ضرورة وجود حجم الاستقلالیة یضمن التنسیق إ، وبرنامج التدقیق، مع تأكید مجلس الرقابة

ھذا البنك ھي لجنة المراجعة ة المخاطر المعتزم إنشائھا فيیرین من أھم المدیریات ذات العلاقة بمدبینھا لأ

المسؤولیات وإستمرار تدفق البیانات ومع ذلك تبقى مسؤولیة توفیر كافة البیانات حول المخاطر وتحدید 

وضع الإدارةوالمعلومات حول المخاطر وكیفیة السیطرة علیھا من مھام إدارة المخاطر، فكما یتولى مجلس 

محفظة القروض، على أن یتولى النظام الرقابي في البنك متابعتھا دوریا للتأكد من لإدارةمعاییر قابلة للقیاس 

المستھدفة، والأنشطةالمعتمدة، ومستوى المخاطر المقبولة، والحدود الإقراضیةجودتھا وتناسقھا مع السیاسة 

ضمن ھذا النظام أھم فتشكل ھذه الوظائف في ما بینھا نظام إنذار مبكر بھدف الحد من الخسائر المحتملة ویت

.الخطوات الواجب إتخاذھا تجاه العمیل المتعثر

المخاطر ثم یعمل على تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة التي لإدارةیرسم البنك الاستراتیجیات العامة - 8-5
ستعمل على تجنیبھ تلك المخاطر بطریقة ذات تكلفة فعالة بموازنة الفوائد المتوقعة من جراء تخفیض 

النسبة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یؤكد ترتیب ھذا التطبیق أن البنك یتعامل مع بف.اطر بتكلفة ضبطھاالمخ

من المكلف لأنھالمخاطر الائتمانیة على أساس كلي أي على مستوى البنك ككل ولیس على مستوى وكالاتھ، 

جدا بالنسبة لھ أن یتعامل مع ھذه المخاطر لكل وكالة من وكالاتھ على حدى حیث ستكون التكلفة مضاعفة، 

مقبولللخسائر المحتملة وما إذا كان الخطر الأعلىفي تعاملھ مع مخاطر القروض ھو تحدید السقف والأساس

بالنسبة لبنك الفلاحة والتنمیة ما یمكن ملاحظتھ ولكن.أو أنھ یجب التخفیف منھ أو حتى تجنبھبھ للاحتفاظ 

لإدارةتدخل جھات من خارجھ، عن بعض القواعد العامة الریفیة كبنك ذو ملكیة عامة، فقد یبتعد من خلال 

:مخاطر قروضھ مثل المبادئ الآتیة

طرف وزارة عدم المخاطرة بأكثر مما تستطیع تحمل خسارتھ وھذا قد لا یظھر في القروض المدعومة من -

.الفلاحة أو خزینة الدولة
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حساب إحتمال وقوع الربح والخسارة وھذا ما لا یظھر في أھداف البنوك العمومیة بشكل عام في جھازنا -

وفي كثیر الأرباحتحقیق لالمصرفي، فكأنما تسعى للبقاء والاستمراریة في السوق المصرفیة أكثر من سعیھا 

بالطبع كانت ستكون في وضع لأنھحیان تصبح قروضھا المدعومة أشبھ بالمقامرة الغیر محسوبة، من الأ

، حتى یمكنھا أن تعرف حجم الخسارة التي یمكن أن تتحقق في حال فضل فیما لو عرفت تلك الاحتمالاتأ

ال ھو تجنب الخطر ن أفضل طریقة للتعامل مع المخاطر الائتمانیة التي فیھا إحتمال الخسارة علأو.وقوعھا

حتمالات الربح إكلیا، وبخاصة إن كانت قیمة الخسارة كبیرة، فلو كان لدى ھذه البنوك العمومیة تقدیر 

.ھذه المخاطرفضل للتعامل مع لى السیاسة الأإوالخسارة بشكل علمي وموضوعي، ذلك أكید سیرشدھم 

ب العائد المتوقع طردا مع المخاطرة التي یتحملھا مبدأ لا تخاطر بالقلیل في سبیل الكثیر، حیث عادة ما یتناس-

ولى البنك، كما أن تكلفة التخلص من المخاطر ھي أیضا تتناسب طردا مع إحتمال وقوع الخطر بالدرجة الأ

.ومع حجم الخسارة المتوقع بالدرجة الثانیة

ةــــدراســات الـــرحــتـــقــم- لثاثا

المتوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة تقدم الباحثة جملة من تأسیسا على ماسبق، وعلى ضوء النتائج

خر موجھ إلى المسؤولین لآحات، جزء منھا موجھ لإدارة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، والجزء االمقتر

وأصحاب القرار من أجل تبني آلیات قادرة على تحقیق نجاح للبنوك العاملة في الجھاز المصرفي وتجنب 

:وأبرزھار قد تؤدي بالبنوك إلى الإفلاس ومن ثم ستؤثر على إستقرار النظام المصرفي ككل، الوقوع في مخاط

إن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، بنك عمومي عادة ما تقوم الدولة عن طریق الخزینة العمومیة بمسح -1

التسییر المتداخل بین إدارة البنك ھذا أمام و، قراضيلإابداع لإ، ھذا ما یجعلھ عاجزا على اقروضھ غیر العاملة

.رباح المحققة ومخصصات خسائر القروض الموضوعةوالسلطات الحكومیة، مما یعتم الرؤیة فیما یخص الأ

للجمھور عن إطار وإستراتیجیة إدارة المخاطر مما یؤثر سلبا بالإفصاحلا یقوم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة و

مر الذي دید كفاءتھ وتقییم ومراقبة تخفیف حدة المخاطر والسیطرة علیھا، الأطراف ذات العلاقة في تحعلى الأ

تخاذ القرار إلى عدم مقدرة المستثمرین وجمھور المتعاملین على إالسوقي ویؤدي نضباطالاافى مع أسس نیت

لذلك وجب بعة،بعض القطاعات المشلھتمویلمع بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، بالإضافة إلى السلیم في التعامل 

على المسؤولین في البنك محاولة تجاوز ھذه العلامة السلبیة تعزیزا لمكانة البنك في السوق المصرفیة، وحتى 

.یتمكن من التماشي مع قواعد العمل المصرفي العالمیة

ككل في الوظیفيبتأھیل الكادر لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة العلیا ةإھتمام الإدارمن الضروري زیادة-2

إدخال المدققین الداخلیین لدورات ولیس فقط التركیز على، مجال إدارة المخاطر لنشرھا كثقافة داخل البنك

، وھذا حتى لا تبقى الإدارات الجھویة تقییم المخاطرتدریبیة تطور من إمكانیاتھم العلمیة والعملیة في برامج 

والعمل على زیادة الوعي لدى الجھات . تقییم المخاطر المحتملةصورة عن والعلیا ھي فقط القادرة على توفیر 
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التنفیذیة المسؤولة عن منح القروض إلى مدى الحاجة الملحة لتوفیر بیئة رقابة داخلیة ملائمة تساھم بشكل فعال 

ر ، وتوفیر أجھزة حدیثة تدعم ذلك خاصة في مجال إعداد التقاریلإقراضيافي إستفادة البنك منھا في نشاطھ 

).  SYBU(بعیدا عن مخرجات النظام المحاسبي الإلكتروني 

في ما یخص تطبیق إجراءات الرقابة الداخلیة، نجد أن الإھتمام موجود بغرض البنكبالنظر إلى وضعیة و-3

معالجة نقاط ھضمان المعالجة السلیمة للبیانات ومنع الغش والتلاعب بالبیانات المحاسبیة، ومع ذلك وجب علی

المعلومات الحدیثة حول تكنولوجیا ھوتعزیز إیجابیاتھا عن طریق التعامل مع شركات إستشاریة توفر لضعفھا

الوقت اللازم لتقلیل الفجوة مع البنوك العالمیة في ھذا المجال، ھالمعلومات في مجال الرقابة الداخلیة، مما یكسب

، أھمیة العمل المصرفي وكثرة المخاطر المحیطة بھیتماشى مع سوذلك . محلیا ودولیاھسیعزز تنافسیتوھذا ما

الرقابیة دوریا، لمعالجة نقاط ضعفھا في أقصر ھتقییم إجراءاتمما یمكن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من 

في ما لبنیة التحتیة لبرامجھا وأجھزتھا لإستیعاب التطورات الحاصلة ومواكبتھاامع ضرورة تطویر والآجال 

.ΙΙبازلالدولیةمتطلباتالالمخاطر حسب یتعلق بإدارة

إن مستوى القروض المتعثرة على مستوى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة قد یشارك في إرتفاع أحجامھا غیاب -4

رقابة البنك المركزي من خلال متابعة نشاط البنك من جھة وقصور متابعة جھاز مركزیة المخاطر من جھة 

بنك في تحدید التكلفة الحقیقیة للمخاطر الائتمانیة التي یواجھھا، خاصة مع غیاب أخرى، مما یشكل عجز لدى ال

المنافسة وإھمال عنصر الربحیة بسبب إمتلاك الدولة لمعظم البنوك الناشطة في الجھاز المصرفي حالیا، 

العمومیة بالإضافة إلى التداخل المزیف في الأنشطة وإستمرار عھد التخصص وتقسیم السوق ما بین البنوك 

بتركیز كل واحد منھا على قطاع معین، قد یعیق آلیة تنویع المحفظة وتجزئة السوق لدى ھذه البنوك لذلك یجب 

.علیھا تصحیح التركز الإئتماني لأنھ یعتبر من أخطر أسباب المخاطر الإئتمانیة لدى البنوك

ن عبر جمیع وكالاتھا، في ما یخص إستخدام على بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة القیام بحملات توعیة للفلاحی-5

القروض الفلاحیة وإستثمار أموالھا على أحسن وجھ، حتى تعود الفائدة على الطرفین، فیخفف البنك بذلك من 

مخاطر إستخدام ھذه القروض في غیر الأغراض التي منحت من أجلھا، ومن ثم المتابعة قد تخفف من مخاطر 

، ویجب أن تركز الرقابة على مسؤول الإئتمان وقت المناسبالمدروس وفي عدم السداد عندما تكون بشكل 

على مدى إلتزامھ بعدم إجراء أعمال شخصیة أو إقامة علاقات عمل مع العملاء وبالأخص عندما یكون العمیل 

تحت إشرافھ، ویجب على المقترض من البنك أن یستوعب من خلال مسؤول الإقراض بأن القرض خدمة 

ا الشخص بموجب الإلتزام بمتطلبات بعینھا، ویجب عدم إعتبارھا معروفا یقدمھ البنك للعملاء لكونھ یوافق علیھ

؛ بمعنى أن بنك عمومي، ومن ثم یجب عدم السماح للعمیل بالوقوع في مصیدة سداد قرض بطلب قرض آخر

یارات المیدانیة وجولات یقتنع مسؤول الإقراض بأنھ سفیر للبنك في البیئة التي یعمل بھا خاصة من خلال الز

.المتابعة
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إن مخاطر عدم السداد بالنسبة للقروض الفلاحیة لا تعود إلى عدم إحترام المقترض لآجال السداد فقط، بل -6

لأن التدفقات النقدیة لھذا القطاع متذبذبة بسبب تحكم الظروف المناخیة وظروف السوق في ھذا النوع من 

قاریة التي تشكل عائقا أمام المقترضین النشاط مما قد یجعل الفلاح عاجزا عن تسدید دیونھ، وكذلك القضیة الع

بسبب صعوبات تحدید مساحات المستثمرات بدقة وبالتالي صعوبة تقدیم العقود اللازمة للبنك عند الإقتراض، 

حیث في كثیر من المواقف یستطیع المقترض بیع الأراضي دون إعطاء أدنى إعتبار لالتزاماتھم إتجاه البنك، 

لملكیة الأراضي تزداد مخاطر عدم السداد لدى ھذا البنك المقرض، وبالتالي فعلى وأمام غیاب العقد الحقیقي 

السلطات المختصة أن تسارع في إیجاد حلول جذریة للقضیة العقاریة حتى تتمكن البنوك بصفة عامة وبنك 

. الفلاحة والتنمیة الریفیة بصفة خاصة من إستخدامھا كضمان وآلیة لتخفیف مخاطر الإئتمان

میز بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بموقف معقول نسبیا فیما یخص دور نظام الرقابة الداخلیة في الكشف یت-7

المبكر عن مخاطر القروض ولكن یبقى تواجھھ بعض نقاط الضعف وعلیھ معالجتھا قبل إستفحالھا، في ما 

ى الرغم من  إستقلالھا عن یتعلق بالقصور في تطبیق إجراءات المراجعة الداخلیة على مستوى الوكالات عل

باقي الوظائف في الإدارة العلیا، ورغم أنھ یتمتع بھیكل تنظیمي متناسق ومنسجم ویتوفر على إمكانیات مادیة 

.ھائلة إلا أن تواجد المراجعة في الوكالات سیدعم عملیات الرقابة وإدارة المخاطر

ھمة وغیر جدیدة على قطاع البنوك، خاصة بالنسبة الإحتیال، الرقابة الداخلیة، إدارة المخاطر، مواضیع م-8

للجھاز المصرفي الجزائري وفضیحة بنك الخلیفة والبنك التجاري الصناعي، لذلك لابد أن تكون البنوك عامة 

كانت أو خاصة محصنة بتشریعات واضحة وملزمة ضد مخاطر الرقابة الداخلیة الضعیفة، لأن الرقابة الداخلیة 

أن تشجع على إستمرار وجود الأخطاء العملیاتیة حتى وإن كانت بمبالغ صغیرة، لكن بمجملھا الضعیفة بإمكانھا 

ستشكل خسارة ھامة للبنك مع الوقت، مما یستوجب أن تطور البنوك دلیل تقني لتحسین عملیات الرقابة الداخلیة 

.المتعلق بنظام الرقابة الداخلیة) 08-11(لدیھا في إطار النظام 

یتبنى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة إطار تنظیمي للرقابة الداخلیة مطابق لحد ما للإطار القانوني وفقا لما جاء -9

المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، حیث إشترط بنك الجزائر من ) 08-11(بھ النظام رقم 

ل ووقائي للرقابة والتحكم في المخاطر، كما دفع إلى خلال ھذا النظام، على البنوك تنظیما بإدماج جھاز شام

التحكم الجید في الأنشطة، إلا أن البنك أطال في فترة تجھیز إدارة المخاطر كمدیریة مستقلة في ھیكلھ التنظیمي 

لذلك علیھ أن یسارع في تفعیلھا قریبا لأن إدارة المخاطر في حاجة إلى ھذا الإجراء حتى تتحقق أھداف البنك 

.الیة، وھو ما یجب أن یكون في باقي البنوك العمومیة الناشطة في الجھاز المصرفي أیضابفع

بإجراء تقییم لرقابتھ الداخلیة اكان ملزم) 08-11(إن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ووفقا لخضوعھ للنظام -10

لعام ووسائل وأھداف الرقابة على ضوء النصوص القانونیة المعمول بھا حیث یقوم ھذا التقییم على التنظیم ا

الداخلیة، وإحترام معاییر تسییر المخاطر المختلفة، ولكن في ما یخص تسییر المخاطر یعجز البنك على توفیر 

وسائل تكنولوجیا متطورة تمكنھ من إستخدام نماذج التنبؤ وقیاس المخاطر بشكل كمي وتطبیق خطط الطوارئ 



الــخــاتــمــة الــعــامـــة

483

عد ھذا الشق السلبي قاسم مشترك للأسف بین كل البنوك العمومیة في وإختبارات الضغط الإئتمانیة، ولھذا ی

الجزائر، لذلك یمكن لبنك الجزائر كبنك للبنوك أن یقوم بإنشاء وكالة للتصنیف الإئتماني تستجیب للمتطلبات 

الدولیة وتربط نشاط البنوك بتكریس منح القروض وفق أسس ومعاییر موضوعیة تفرضھا قواعد الجدارة 

خاصة وأن محدودیة البیانات عن التعثر الائتماني وتغیر التصنیف الائتماني على مر الوقت یؤدي مانیةالإئت

وكذلك بسبب إرتباط معظم نتائج . تعقید  تقییم عملیة التنبؤ بالنسبة للبنوك كل على حسب بیاناتھ التاریخیةإلى

ي، مما یصعب مھمة البنوك في تصمیم نماذج التنبؤ بالتعثر عادة بالظروف الائتمانیة وظروف الاقتصاد الكل

داخلیة تساعدھا في إدارة مخاطرھا ومنح القروض بطریقة متناسقة مع مبدأ تقلیل المخاطر الائتمانیة في البنك 

ككل، ویبرھن حینھا بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  وبقیة البنوك على إدارتھ الفعالة للمخاطر الإئتمانیة من خلال 

.ك المخاطر التي تشكل أكبر تھدیدا لوضعھ المالي وإستقراره على المدى الطویلتجنبھ لتل

البیئة التشریعیة الحدیثة للقطاع المصرفي تساھم في تنویعھ وتعمیقھ، مما یستوجب على البنوك سواء -11

فعالة، مع الكانت عامة أو خاصة إحداث مدیریات للتدقیق وإدارات للمخاطر مرافقة لأنظمة الرقابة الداخلیة 

، خاصة في مجالات تأمین الكادر المناسب لھذه المدیریات وتدریبھ وتأھیلھ بما یتماشى مع حجم نشاط كل بنك

أنظمة التصنیف الداخلي للإئتمان، أسالیب : التحلیل المالي وإدارة المخاطر المصرفیة وبالتحدید في نواحي

.، وتحدید كفایة رأس المالΙΙقیاس وتخفیف مخاطر الإئتمان الواردة في إتفاق بازل

أمام الواقع العملي للبنوك العمومیة الجزائریة وأمام تحدیات القروض العقاریة طویلة الأجل، ورغبة -12

الحكومة في العودة للقروض الإستھلاكیة قصد إنعاش الصناعات المحلیة وأمام السیاسات التشجیعیة للدولة 

ن الضروري على الدولة إبراز الموجھة لتمویل المشاریع الإستثماریة للمؤسسات الصغیرة  والمتوسطة، م

الإھتمام بمجال التأمین على القروض المصرفیة من خلال تدعیمھ بشركات تأمین متخصصة في ھذا المجال 

البنك، شركة التأمین والعمیل المقترض، : قصد تسھیل الإجراءات التعویضیة في حالة التعثر بین كل الأطراف 

تطلب إبرام ینوك العمومیة الجزائریة وتحسین ملاءتھا المالیة، ممامما یدعم إدارة المخاطر المصرفیة في الب

وھذه تعتبر وسیلة فاعلة . تفاقیات إستراتیجیة في تفعیل عملیات التأمین على كل أنواع القروض المصرفیةإ

تم أخذھا بعین الاعتبار من طرف البنك قبل منح القروض یحتمالیة الالمخاطر لومؤكدة في التحوط تأمینیا 

المصرفیة إلى العملاء، فیصبح عندئذ بالمستطاع توفیر تغطیة تأمینیة مناسبة للمخاطر الاحتمالیة خلال فترة 

.التأمین على القروض الممنوحة

ینبغي على البنوك إستثمار طبیعة العلاقة الإیجابیة بین إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلیة، بضرورة -13

ة جیدة في ھذه البنوك وذلك عن طریق التعزیز في تصمیم وتنفیذ نظام الرقابة وجود علاقات داخلیة تعاونی

الداخلیة لضمان صحة ومصداقیة المعلومات والحمایة اللازمة لبیانات البنك، حتى یكون المردود إیجابیا في 

طر الإئتمان ، لأن تطویر تقنیات المعلومات في البنوك یساھم في تحدید مستوى مخاالتنبؤ بالمخاطر المحتملة
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في البنك، ووجود مخزون للمعلومات عن عملاء محفظة القروض یساعد في إحتساب معدلات التعثر المحتملة، 

.مما یوفر إمكانیة التقییم الداخلي لعملاء الإئتمان وتطبیق الأسالیب الأكثر تقدما في قیاس مخاطر الإئتمان

ر العادیة في البنوك العمومیة بالإبتعاد على بعض على مزاولة بعض السلوك والحقائق غیالإصرارإن -14

یوحي بعدم القدرة على التحكم في المخاطر خاصة في حالات القروض المدعمة، مبادئ الإقراض الجید

المحیطة بالنشاط البنكي، لذلك وجب على الدولة أن تقطع الحبل السري الذي یربطھا بالبنوك العمومیة وتفصل 

الھم وبین النشاط البنكي المبني على أسس موضوعیة ورقابیة واضحة متفق علیھا على بین ملكیتھا لرؤوس أمو

المستوى الدولي، حتى تتمكن ھذه البنوك من التخلص تدریجیا من أعباء المحافظ الائتمانیة الردیئة وحالات 

.غیر العادیة، والقروض غیر العاملةالإقراض

الإدارة العلیا بتأكید معقول عن إدارة المخاطر، ولكن لا تزودھم الرقابة الداخلیة تزود مجلس الإدارة و-15

بتأكید تام حول تحقیق الأھداف لذلك یجب التركیز على نطاق عمل التدقیق الداخلي خاصة وقد تغیر من 

ة الجوانب المالیة لیشمل الجوانب الإداریة والتشغیلیة وتقدیم الخدمات التأكیدیة والاستشاریة، لذلك فتعمیم فكر

لجان التدقیق على كل البنوك في الجھاز المصرفي ضرورة حتمیة لما تطبقھ من وظائف ومدى إسھامھا في 

تقویم وتحسین إدارة المخاطر، وبالتالي الحصول على التقاریر اللازمة التي تعتمد علیھا إدارة الإئتمان لدى 

م سلطة القرارات الإداریة في البنوك إتخاذ التوصیة المناسبة بشأن قرار منح الإئتمان بعیدا عن إستخدا

.العمومیة

لابد من الاستجابة والتقبل الكلي من قبل البنوك العمومیة لواقع وظیفة المراجعة في إدارة المخاطر حتى -16

ن أساس المراجعة في العملیات البنكیة یتمثل في تحدید تكون مھمة المراجع دقیقة وفعالة وغیر مشوشة، لأ

للمخاطر المحیطة بالبنوك، ویمكن إدخال دور نظام الرقابة الداخلیة كدور ھام في تخفیف وتقدیر صحیحین 

.المخاطر من خلال ربط الأشخاص من جمیع المستویات التنظیمیة ضمن عملیة إدارة المخاطر

قق من الممكن إدخال زیارات العملاء ضمن عملیات الرقابة الداخلیة، مما یعطي إدارة البنك فرصة التح-17

رارھا وإنتشارھا على من صحة القروض وتحدید أیة ممارسات إحتیال من قبل مسؤولي القروض قبل تك

وإن إھتمام مجلس إدارة البنك بالرقابة الداخلیة یشجع الموظفین على الالتزام والمشاركة في . مستوى أكبر

نظرة الموظفین السلبیة تجاه المراجعة عملیة الرقابة الداخلیة ومن خلال التشدید على فوائدھا یمكن التغلب على 

.الداخلیة والضبط الداخلي، فأولا وأخیرا الرقابة الداخلیة ضروریة للنجاح المؤسساتي على المدى الطویل

إن وجود إدارة مخاطر إئتمان جیدة وفعالة یعد من العوامل الحاسمة في إستقرار البنك، كما یجب توفر -18

أنظمة معلومات متطورة لدى البنك لمراقبة محفظة القروض لدیھ، لضمان أن القروض یتم تسدیدھا وفي حال 

ود أنظمة رقابیة داخلیة قویة عدم التسدید یتم تصنیفھا بشكل جید ولكن كل ذلك یتطلب من البنك ضرورة وج

.في إتخاذ قراراتھ فیما یتعلق بسیاسات الإقراضالإدارةتساعد مجلس 
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على البنوك العمومیة العمل وفق مبدأ أن البیئة المناسبة للعمل المصرفي الناجح تتطلب التھیئة والتحضیر -19

:تكفي للنجاحعة فقط لافالقنا؛دیھامن خلال الأدوات المناسبة الآتیة ولذلك یجب توفرھم ل

.توفر معاییر واضحة لمخاطر العملیات المختلفة بالبنك-

.وجود نظام مسبق دقیق لرصد إحتمالات التعرض للمخاطر-

.وجود أنظمة متعددة لقیاس المخاطر المختلفة والتحكم بھا-

.وجود معاییر واضحة لتصنیف ومراجعة مستمرة لھذه المخاطر-

اریر المتعددة الدوریة النمطیة، والتقاریر الخاصة في حالات معینة وتشمل ھذه التقاریر وجود نظام للتق-

.المخاطر المختلفة المحتملة

.وجود نظام رقابة داخلیة بوسائل مناسبة وكافیة-

.نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى كافة العاملین-

.وجود نظام حوافز ومحاسبة مدروس وجید-

توفیر الرقابة الفعالة كأداة أساسیة لإدارة المخاطر وتتخذ عادة ثلاثة على على البنوك العمومیة العمل -20

:وسائل أو ثلاثة أشكال رئیسیة ھي

.بمعنى الوسائل المعتمدة داخل البنك لملاحظة المخاطر قبل وبعد العملیات المختلفة: الرقابة الداخلیة-20-1

والتعلیمات والسیاسات الإجراءاتتتمثل في الفحص الداخلي لمدى تطبیق :المراجعة الداخلیة-20-2

.العلیا بمدى فعالیة نظام الرقابة الداخلیةالإدارةالموضوعة وإبلاغ 

وھي التي تقوم جھة خارجیة بھا لتقییم أداء البنك ومدى مطابقتھ مع القوائم : المراجعة الخارجیة-20-3

.والضوابط المعتمدة

التي وجدت لتقوم بثلاثة وظائف والفعالة للمخاطر الإدارةأن تعتمد البنوك العمومیة على أساس ضرورة -21

:متماسكة مع بعضھا

.للوقایة من المخاطر المتوقعة أو التي یمكن توقعھا قبل حدوثھا: وظیفة وقائیة-21-1

المرغوب بھا ودراسة مدى لكشف المشاكل حال حدوثھا والتعرف على النتائج غیر: وظیفة إستكشافیة-21-2

.شدة تأثیرھا

.العمل على عدم تكرارھاولتدارك آثار المخاطر المكتشفة وتلافیھا : وظیفة تصحیحیة-21-3

وبصفة عامة توصي الباحثة بأن جمیع البنوك العاملة في الجھاز المصرفي الجزائري، یجب أن تقوم -22

في عملیة تحدید وإدارة العوامل المتعلقة بالمخاطر بتصمیم مجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر تساعد
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الرئیسیة ویأتي على رأس القائمة المخاطر الإئتمانیة، حیث تمثل مؤشرات الإنذار المبكر لتعثر العمیل الضوء 

وأیضا على كل البنوك ضرورة توفیر وسائل المراقبة التي تضمن . الأحمر عن زیادة حجم تلك المخاطر

كفء عملیة تحدید وتقییم الأنواع المتعددة للمخاطر اللسیاسات، ویشمل نظام الرقابة الداخلیة الإلتزام بكافة ا

ونظم معلومات كافیة، مع ضرورة الإلتزام بإصدار تقاریر دوریة منتظمة للتأكد من أن مھام قیاس المخاطر 

لإحتمالات التعرض ورصدھا وضبطھا مفصولة الواحدة عن الأخرى، مما یضمن وجود نظام رصد دقیق 

.للمخاطر یشجع متخذي القرار على إدارة المخاطر الإئتمانیة بطریقة تتماشى مع أھداف البنك وتطلعاتھ

وفي الأخیر فإنھ بكل الأحوال یجب أن تتوفر أنظمة إدارة رقابة داخلیة مناسبة في كل بنك وكذلك یجب -23

بة بأنواعھا تعطي إدارة المخاطر أداة فعالة ضروریة توفر جھة رقابة خارجیة قادرة وفعالة، فأنظمة الرقا

للتخفیف من آثار المخاطر حال وقوعھا وإكتشافھا المبكر لأنواع المخاطر المختلفة وخاصة مخاطر عدم السداد 

للتمكن من السیطرة علیھا في الوقت المناسب، لأنھ في السابق لم یكن یوجد إدارة مستقلة في البنوك لإدارة 

وكانت تقوم إدارة الائتمان أو التمویل بأعمال إدارة المخاطر ولكن تطور العمل المصرفي والتجارب المخاطر، 

المستقاة من ممارستھ أوجبت وجود إدارات مخاطر مستقلة عن الإدارات الأخرى مما یسھل عملیة التقدیر 

كما یزید ذلك بوضوح من والدراسة المستقلة عن الدوافع والإعتبارات الأخرى للمخاطر خاصة الائتمانیة،

.إمكانیة الكشف المبكر للمشاكل حال حدوثھا وتداركھا أو التخفیف من آثارھا

ةـیـلـبـقــستـة المـیـحثـاق البــالآف- رابعا

فإن ھذا الأخیر لا یخلو من النقائص بسبب عدم ،شك أنھ رغم الجھد المبذول في إتمام ھذا البحثلا

إضافة إلى والقدرة على تناول كل شيء بالتفصیل، إلا أنھ یمكن أن یكون جسرا یربط بین بحوث سبقت 

وبحوث مقبلة كتمھید لمواضیع یمكن أن تكون إشكالیة لأبحاث ،بعض المستجدات لإثرائھا وبعثھا من جدید

:أخرى نذكر منھا

.في البنوك التجاریةام الرقابة الداخلیة في الحد من المخاطر التشغیلیةأثر كفاءة نظ-

.السیولة في البنوك التجاریةتعزیز الممارسات السلیمة لإدارة دور نظام الرقابة الداخلیة في -

.دور نظام الرقابة الداخلیة في إدارة مخاطر الأنشطة البنكیة الإلكترونیة-

.الإستقرار المالي والمصرفي في البنوك التجاریةدور الرقابة الداخلیة في تعزیز-

.في البنوك التجاریةعلاقة المراجعة الخارجیة بإدارة المخاطر المصرفیة-

.المتكاملة في إدارة المخاطر التشغیلیة في البنوك التجاریةالإداریة دور أنظمة المعلومات -

. علاقة نظام الرقابة الداخلیة بالحوكمة المصرفیة-
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.1998، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، التدقیق والرقابة في البنوك، )خالد(أمین عبد الله-20
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، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الناحیة النظریة: علم تدقیق الحسابات، )خالد(أمین عبد الله-21
.2000الأولى، 

، مكتبة المجتمع العربي، وتطورالتدقیق القائم على مخاطر الأعمال حداثة ، )إبراھیم(إیھاب نظمي-22
.2009عمان، الأردن، 

، دار الوراق، الأردن، إدارة المخاطر، )عبد الرزاق(، حبار )عبد الكریم(قندوز ، )بن علي(بن عزوز -23
2013.

، دیوان المطبوعات الجامعیة، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، )محمد(بوتین-24
.2008الجزائر، 

.2000، جامعة منتوري، قسنطینة، الوجیز في البنوك التجاریة، )عبد الحق(بوعتروس-25
، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیة، )ھادي(التمیمي -26

.2006الأولى، 

الحسابات، الإطار النظري والممارسات المراجعة وتدقیق ، )ودمسع(، صدیقي)محمد(التھامي طواھر-27
.2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، التطبیقیة

.2000مصر، ، الدار الجامعیة، الإسكندریة، إدارة وجدولة المشاریع، )محمد(توفیق ماضي-28

، دار الكتاب الأكادیمیة، التأمینمبادئ إدارة خطر ، )جمال(، عبد الباقي واصف)محمد(توفیق النقلیتي-29
.2004المنصورة، مصر، 

.2008، الدار الجامعیة، الإسكندریة، منھج وصفي تحلیلي: تنظیم وإدارة البنوك، )عاطف(جابر طھ-30
.2008، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة، مصر، إدارة المصارف، )ھشام(جبر-31
.2009، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، البنوك التجاریة والتسویق المصرفي، )سامر(جلدة-32

التحدیات، :قضایا اقتصادیة وإداریة معاصرة مطلع القرن الحادي والعشرین، )موسى(عریقاتحربي -33
.2009، الجزء الأول، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، الفرص، الآفاق

، معھد فلسطین للدراسات المالیة في الجھاز المصرفي الفلسطینيIIتطبیق بازل ، )أحمد(حسن-34
.2006والمصرفیة، 

،)كمي وإستراتیجي معاصرمدخل (إدارة البنوك ، )مؤید(، عبد الرحمان الدوري)فلاح(نيیحسن الحس-35
.2000دار وائل للنشر، الأردن، 

، ، مكتبة أصول المراجعة الأبعاد العلمیة ومعاییر التطبیق، )إبراھیم(، طھ عبد الوھاب)یحي(حسین عبید-36
2001الجلاء الجدیدة، المنصورة، الطبعة الأولى، 

، دار النقود والمصارف، )حسین(، ومحمود سمحان )عبدالله(، إبراھیم نزال )محمود(حسین الوادي -37
.2010المسیرة، عمان، الطبعة الأولى، 

، مركز بحوث دراسات مالیة ومصرفیة، ، المضمون، الأھمیة، الأبعادIIدلیلك إلى بازل ، )نبیل(حشاد-38
.2004الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، 

، دار الصفاء الأدوات والخدمات.. المشاكل والمسؤولیات: التدقیق والتأكید الحدیث، )أحمد(حلمي جمعة-39
.2009للنشر، عمان، 

.1999، دار الصفاء، عمان، الطبعة الأولى، ، التدقیق الحدیث للحسابات)أحمد(حلمي جمعة-40

، دار الصفاء للنشر المھنةتطور معاییر التدقیق والتأكید الدولیة وقواعد وأخلاقیات، )أحمد(حلمي جمعة-41
.2008والتوزیع، عمان، الأردن، 
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.2005، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأردن، المدخل إلى التدقیق الحدیث، )أحمد(حلمي جمعة-42

، دار الرایة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، إدارة مخاطر المحافظ الائتمانیة، )مھند(قولا عیسىنحنا -43
2010.

، الدار الجامعیة، الإدارة الحدیثة في البنوك التجاریة، )عبد السلام(، أبو قحف)عبد الغفار(حنفي-44
.2003الإسكندریة، مصر، 

، الدار الجامعیة، الإدارة الحدیثة في البنوك التجاریة، )عبد السلام(، أبو قحف)عبد الغفار(حنفي -45
.2004مصر،الإسكندریة، 

تنظیم إدارة البنوك، السیاسات المصرفیة، تحلیل القوائم ، )عبد السلام(، أبو قحف)عبد الغفار(حنفي-46
.2000المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، المالیة وقیاس فعالیة الجوانب التنظیمیة والإدارة،

.2004الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ، الدارالإدارة الحدیثة في البنوك التجاریة، )عبد الغفار(حنفي-47
.2008مصر، الإسكندریة، ، الدار الجامعیة، إدارة المصارف، )عبد الغفار(حنفي-48
بنوك تجاریة ـ أسواق : الأسواق والمؤسسات المالیة، )رسمیة(، زكي قریقاص)عبد الغفار(حنفي-49

.2004مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة، الاستثمارشركات- شركات التأمین-الأوراق المالیة
.1999، كلیة التجارة، الإسكندریة، الأسواق والمؤسسات المالیة، )رسمیة(قریقاص، )الغفارعبد(حنفي-50
.2000مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،أسواق المال، )رسمیة(قریقاص، )عبد الغفار(حنفي -51
.1999مصر،، إیتراك للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة،الإسلامیةالبنوك، )محسن(ضیريخال-52
إیتراك للنشر والتوزیع، الطبعة ،)الظاھرة، الأسباب، العلاج(الدیون المتعثرة ، )محسن(الخضیري -53

.1996الأولى، مصر، 
.2005، الإسكندریةمنشأة المعارف، قیاس وإدارة مخاطر البنوك منھج علمي عملي، ، )سمیر(الخطیب-54
.2001، مكتبة القدس للطبع والنشر والتوزیع، فلسطین، إدارة الأعمال،)حجاج(خلیل-55

.1994، وكالة الأھرام للتوزیع، مصر، الطبعة الأولى، نظریة الإقتصاد الكلي، )سامي(خلیل-56
الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ، دار إدارة المصارف الواقع والتطبیقات العلمیة، )صادق(راشد الشمري-57

.2009الأردن، الطبعة الأولى، 
.2000، مؤسسة شباب الجامعة، إدارة الائتمان والقروض المصرفیة المتعثرة، )فرید(راغب النجار-58
الاتجاھات الحدیثة في ،)محمود(مصطفىادمرو، )سمیر(محمد كامل، سمیر)فتحي(رزق السوافیري -59

.2002، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، والمراجعة الداخلیةالرقابة 
، الدار الجامعیة، الرقابة والمراجعة الداخلیة، )أحمد(وعبد المالك محمد)فتحي(رزق السوافیري -60

.2003مصر، الإسكندریة، 

.2006الجزائر، ، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، مدخل للتسییر، )محمد(رفیق الطیب-61

، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، تقدیم أنظمة الرقابة الداخلیة،)زاھر(الرمحي-62
.2007الأردن، 

ـ،، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، أساسیات في الجھاز المالي ـ المنظور العلمي، )جمیل(سالم الزیدانین-63
.1999،الطبعة الأولى

.2005مصر،، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،إدارة البنوك، )محمد(سعید سلطان-64
.2005، الدار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، إدارة البنوك، )محمد(سعید سلطان-65



ثــبـــت الـــمــــراجـــــع 

491

.2003الطبعة الأولى، الأردن، ، مكتبة دار الثقافة، عمان، مبادئ الإدارة الحدیثة،)عمر(سعید -66

.1979، الجزء الأول، مطبعة ابن حیان، دمشق، أصول المراجعة، )حمدي(السقا-67

، دار الفكر إدارة البنوك، )مدحت(، وإبراھیم الطراونة )مھدي(، حسن زویلق )أحمد(اللوزي سلیمان -68
.1997للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 

للنشر والتوزیع، الأردن، ةدار المسیر، إدارة البنوك، )أحمد(، محفوظ أحمد جودة)زیاد(سلیم رمضان-69
.1996الطبعة الثانیة، 

، الشركة العربیة المتحدة إدارة مخاطر الإئتمان، )محسن(، محفوظ أحمد جودة)زیاد(سلیم رمضان-70
.2008، مصرللتسویق والتوریدات، القاھرة، 

بحوث في مقررات لجنة بازل المصرفیة الفعالة،المبادئ الأساسیة للرقابة ، )محمد(سمیر الشاھد -71
.2003بیروت، الجدیدة وأبعادھا بالنسبة للصناعة المصرفیة العربیة، إتحاد المصارف العربیة، 

مدخل ةالداخلیالرقابة والمراجعة، )أحمد(، حلمي جمعة )فتحي(،  رزق السوافیري )محمد(سمیر الصبان -72
.1996الإسكندریة، مصر، ، الدار الجامعیة،نظري وتطبیقي

، الدار الجامعیة، الأصول العلمیة والمھنیة للمراجعة، )عوض(ولبیب فتح الله، )محمد(سمیر الصبان -73
.1997،مصرالإسكندریة،

.2003،مصرالإسكندریة،، الدار الجامعیة،نظریة المراجعة وآلیات التطبیق، )محمد(سمیر الصبان-74

المشتقات المالیة ودورھا في إدارة لمخاطر ودور الھندسة المالیة في ، )رضوان(سمیر عبد الحمید-75
.2005، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة الأولى، صناعة أدواتھا

، )قاسم(، ترجمة إبراھیم الحسنينظم المعلومات المحاسبیة، )رومني(، مارشال )جون بول(سیتنبارت -76
. 2009دار المریخ للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، 

.2004مصر،، المطابع الجامعیة، القاھرة،المالیة العامة، )باھر(، العتلم)سامي(السید-77
، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، أصول وقواعد المراجعة والتدقیق الشامل، )محمد(السید سرایا-78

.2007،مصر

.2004، دار الفكر العربي،  مصر، الطبعة الأولى، قضایا مصرفیة معاصرة، )صلاح الدین(السیسي -79
.2003، عالم الكتاب، القاھرة، مصر، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، )صلاح الدین(السیسي-80
، دار والمؤسسات المالیةنظم المحاسبة والرقابة وتقییم الأداء في المصارف ، )صلاح الدین(السیسي-81

.1998الوسام للنشر، بیروت، 

للنشر والتوزیع والإعلان، مصراتة، ة، دار الجماھیریالمراجعة معاییر وإجراءات، )عبد السلام(الشتوي-82
.1990لیبیا، 

.2008،مصر، الدار الجامعیة، الإسكندریة، المراجعة التشغیلیة والرقابة الداخلیة، )شحاتة(شحاتة السید -83

مراجعة حسابات البنوك التجاریة والشركات العاملة في ، )عبد الوھاب(، نصر علي )شحاتة(السیدشحاتة-84
.2008مصر، ، ، الدار الجامعیة، الإسكندریةالأوراق المالیة

، دار المسیرة للنشر، عمان، بنوكمحاسبة  ال، )عاطف(، والأخرس )عبد الرحمان(سالم ، )فائق(شقیر-85
.2002الطبعة الثانیة، 

، الجزء الأول، الأكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة، إدارة التحصیل والقروض المتعثرة، )خلیل(الشماع-86
.2006الأردن، 
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بالتعاون ، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیةإدارة التحصل والقروض المتعثرة، )خلیل(الشماع-87
.2006مع اتحاد المصارف الأمریكیة، سوریا، الجزء الثاني، 

ات والتطویر، عمان، ، مجموعة الجھود المشتركة للإستشارالتدقیق المستند للمخاطر، )سامر(الشمایلة-88
.2009الأردن، 

، المكتب والقانونیةإدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجھتي النظر المصرفیة ، )عبد الحمید(الشواربي-89
.2007الجامعي الحدیث،  القاھرة، مصر، 

من وجھتي النظر (إدارة المخاطر الائتمانیة ،)عبد الحمید(محمد الشواربي، )عبد الحمید(الشواربي-90
.2002مصر، منشأة المعارف، الإسكندریة، ،)المصرفیة والقانونیة

، الدار الجامعیة، الإسكندریة، المؤسسات المالیة، )السید(السلام، عبد الفتاح عبد )حمدأ(صالح الحناوي-91
.1998مصر، 

للنشرالبشیردار،السلوكيوالمحتوىالنظريالإطار: الداخلیةالمراجعة،)أحمد(العمراتصالح-92
.1999،الأردنعمان،والتوزیع،

، الدار الجامعیة، والمراجعة، مدخل نظريالرقابة ، )فتحي(، رزق السوافیري)سمیر(الصبان جمعة-93
.1996الإسكندریة، مصر، 

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، إدارة الأعمال منھج حدیث معاصر، )طھ(طارق عبد العال-94
2006.

.2004، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، موسوعة معاییر المراجعة، )طھ(طارق عبد العال-95

.2011، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، أصول المراجعة، )حامد(طلبة محمد أبو ھیبة-96

.2000مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفیة، )طارق(طھ-97
.1998الطبعة الثانیة، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الرقابة المصرفیة، )عبد الكریم(طیار-98

كلیة التجارة عین شمس، الدار ،)أفراد، إدارات، شركات، بنوك(إدارة المخاطر ، )طارق(عبد العال حماد-99
.2007مصر، الجامعیة، الإسكندریة، 

.2003، الدار الجامعیة، الإسكندریة، إدارة المخاطر، )طارق(عبد العال حماد-100
.2008، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، إدارة المخاطر، )طارق(عبد العال حماد-101
، دار الجامعة، الإسكندریة،التطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال البنوك، )طارق(عبد العال حماد-102

.2000مصر،
.2006، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، موسوعة معاییر المراجعة، )طارق(حمادعبد العال-103

، دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، أصول التدقیق والرقابة الداخلیة، )عثمان(عبد الرزاق محمد-104
.1999الطبعة الثانیة، 

.2009، الأكادیمیة الحدیثة، مصر، إدارة المخاطر، )مرسي(عبد السلام العزاوي-105

.1997، الإسكندریة للنشر والتوزیع، مصر، للبنوكالضوابط الائتمانیة ، )أحمد(عبد العزیز الألفي-106
، )البنوك، منشآت التأمین، البورصات(إدارة المنشآت المتخصصة ، )عبد الحمید(عبد الفتاح المغربي-107

.2009مصر،المكتبة العصریة، المنصورة،
، لمعاییر التدقیق الداخلي الدوليالتدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیق وفقا ، )خلف(عبد الله الوردات-108

.2006دار الوراق للنشر، عمان، الأردن، 

.2008طبعة ، الدار الجامعیة، مصر، )عملیاتھا وإداراتھا(البنوك الشاملة ، )عبد الحمید(عبد المطلب-109
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، الدار العالمیةالدیون المصرفیة المتعثرة والأزمة المالیة المصرفیة ، )عبد الحمید(عبد المطلب-110
.2009مصر،الجامعیة، الإسكندریة،

، دار وائل للنشر والطباعة، إدارة الإئتمانة، )منیر(، محفوظ أحمد جود)رضا(المعطي أرشیدعبد-111
.1999عمان، الأردن، 

.2009الدار الجامعیة، الإسكندریة،موسوعة المراجعة الخارجیة الحدیثة، ، )علي(عبد الوھاب نصر-112

، دار البركة للنشر، الإدارة والتحلیل المالي، )عاطف(، والأخرس )الشریف(، علیان )رشاد(العصار -113
.2001مصر، 

.2008، الیازوري للنشر، عمان، الأردن، الإدارة الحدیثة نظریات ومفاھیم، )بشیر(العلاق -114

، الدار الجامعیة، النظامین الیدوي والإلكترونيالرقابة المحاسبیة الداخلیة في، )ثناء(علي القباني-115
.2003مصر، 

.2004، المكتبة المصرفیة، مصر، الدیون المتعثرة وتسویتھا وتجنبھا، )علي(العوضي-116
، مطابع جامعة الملك سعود، ، المراجعة، المفاھیم والمعاییر والإجراءات)مصطفى(عیسى خضیر-117

.2000المملكة العربیة السعودیة، 

، دار المناھج للنشر أساسیات نظم المعلومات الإداریة وتكنولوجیا المعلومات، )سعد(غالب یاسین-118
.2005والتوزیع، عمان، الأردن، 

.2008المكتبة العصریة، إدارة البنوك تقلیدیة الماضي وإلكترونیة المستقبل،، )أحمد(محمد غنیم-119
، دار المستقبل بورسعید، مصر، في إطار الإستراتیجیة الشاملة للبنكالإئتمان، )أحمد(غنیم محمد -120

.1999الطبعة الثانیة، 
مجموعة في إطار الإستراتیجیة الشاملة للبنك،والتمویل صناعة قرارات الائتمان ، )أحمد(غنیممحمد-121

.2002، الأولىالطبعة النیل العربیة، مصر، 
، إدارة البحوث، اتحاد المصارف مدخل نظري وعملي: المصرفي وخاطرهالائتمان ، )عقل(مفلح -122

.2012، 3، و2، 1العربیة، بیروت، لبنان، المجلد الثاني، الأجزاء 
، الدار الجامعیة، الإسكندریة،الإدارةمبادئ، )محمد(، وسلطان )علي(، شریف )محمد(الصحن فرید -123

.2000مصر،

الأردن، ، دار المسیرة، عمان، تدقیق الحسابات المعاصر الناحیة النظریة، )غسان(فلاح المطارنة-124
2006.

، دار وائل للنشر والتوزیع، مبادئ الإدارة، النظریات والعملیات والوظائف، )محمد(قاسم القیروني-125
.2009عمان، الأردن، الطبعة الرابعة، 

.2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، محاضرات في اقتصاد البنوك، )شاكر(القزیوني-126
، مطبوعة موجھة لطلبة سنة رابعة إدارة المخاطر، )خالد(، محمد سامر القصار)رغید(قصوعة-127

.2014إختصاص ومصارف، جامعة دمشق، أفریل 

، دلیل عملي لمؤسسات التمویل الأصغر، شبكة التمویل الأصغر تحسین الرقابة الداخلیة، )أنیتا(كامبیون-128
GTZ 2000، 1، دلیل تقني.

صندوق النقد ،أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على المصرف وإدارة المخاطر، )إبراھیم(الكراسنة -129
.2006معھد السیاسات الإقتصادیة، أبوظبي الإمارات العربیة المتحدة، العربي،

، ترجمة عبد إدارة المخاطر التشغیلیة في الأزمات الاقتصادیة وفقا لمعیار بازل، )جوزیف(كریستال-130
.2009، دار المسیرة، عمان، )صبري (الجلیل
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.2010، مطبعة الانتصار، الإسكندریة، مصر، الرقابة المالیة بین النظریة والتطبیق، )عوف(كفراوي -131

، دراسة تطبیقیة للنشاط الائتماني وأھم اقتصادیات الائتمان المصرفي، )محمد(كمال خلیل الحمزاوي-132
.1997محدداتھ، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 

، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة إقتصادیات الائتمان المصرفي، )محمد(الحمزاويكمال خلیل-133
.2000مصر،الثانیة،
، دار الفكر الجامعي، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة، )وائل(، أنور بندق)مصطفى(كمال طھ-134

.2005مصر، الإسكندریة، 
، معھد الدراسات المصرفیة، عمان، الأردن، على البنوك الأردنیةIIIأثر اتفاقیة بازل ، )فلاح(كوكش-135

.2012جانفي 
مع الإشارة إلى دراسة في طرق إستخدام النقود من طرف البنوكتقنیات البنوك، )الطاھر(لطرش-136

.2003، الثانیةدیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة ، تجربة الجزائر
.2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة، تقنیات البنوك، ، )الطاھر(لطرش-137
، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة أساسیات ومفاھیم حدیثة: التنظیميالتطویر ، )موسى(اللوزي-138

.2003الثانیة، 

.2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الحراك النقدي والمصرفي المعاصر، )توفیق(محب خلة-139
، منھجي متكاملمنظور : الإدارة الإستراتیجیة، )وائل(محمد صبحي إدریسو، )طاھر(محسن الغالبي-140

.2007الأردن، دار وائل للنشر، عمان، 

، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، ، مراجعة الحسابات بین النظریة والتطبیق)یوسف(محمد الجربوع-141
.2000الأردن، 

الإطار الرقابي الفعال : الضوابط العامة للرقابة المصرفیة وأھمیتھا وأثرھا، )سمیر(محمد الشاھد-142
.2001، ، إتحاد المصارف العربیة، بیروت، لبنانالقرن الحادي والعشرونلصیرفة

المراجعة التشغیلیة والرقابة ،)شریفة(، علي حسن )حسین(أحمد عبید ،)عبد الفتاح(الصحن محمد -143
.2008مصر، ، الدار الجامعیة، الإسكندریة، الداخلیة

، مؤسسة شباب الجامعة، المراجعة علما وعملا، )كمال(، خلیفة أبو زید)عبد الفتاح(محمد الصحن-144
.1991مصر،الإسكندریة،

، الدار الجامعیة، الرقابة والمراجعة الداخلیة، )فتحي(، رزق السوافیري)عبد الفتاح(محمد الصحن-145
.2004مصر،الإسكندریة،

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الداخلیةالرقابة والمراجعة ، )كامل(، سمیر)عبد الفتاح(محمد الصحن-146
.2001الإسكندریة، مصر، 

الرقابة والمراجعة الداخلیة على المستوى الجزئي ، )محمد(یارا، السید س)عبد الفتاح(محمد الصحن-147
.2007مصر،الدار الجامعیة، الإسكندریة،،والكلي

، الدار الجامعیة، المراجعة مدخل فلسفي تطبیقي، )محمد(، الصبان الفیومي )عبد الفتاح(محمد الصحن-148
.2004مصر، الإسكندریة،

.2007، الدار الجامعیة، مصر، المراجعة التشغیلیة والرقابة الداخلیة، )عبد الفتاح(محمد الصحن-149

الفنیة، ، مكتبة الإشعاع إقتصادیات الاستثمار والتمویل والتحلیل المالي، )سمیر(محمد عبد العزیز-150
1997.
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دار وائل، ،)النظریة والتطبیق(التأمین وإدارة الخطر ، )سعید(، جمعة عقل)حربي(محمد عریقات-151
.2008الطبعة الأولى، الأردن، عمان، 

، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، تدقیق الحسابات، )لؤي(، محمد)سامي(محمد الوقاد-152
.2010الأولى، الأردن، الطبعة 

، مؤسسات )إستراتیجیة تعبئة الودائع وتقدیم الائتمان(إدارة المصارف ، )حمزة(محمود الزبیدي-153
.2002الوراق، الأردن، 

الإطار الجدید لحساب معیار كفایة رأس المال المقترح من قبل لجنة بازل للرقابة ، )عبد العزیز(محمود-154
.العربیة، بیروت، دون سنة نشر، اتحاد المصارف المصرفیة

.2000مصر،، الدار الجامعیة، الإسكندریة،مخاطر على البیانات المحاسبیة، )محمد(محمود عبد ربھ -155
.2000، جامعة حلوان، مصر،المالیة العامة، )أمینة(، عز الدین عبد الله)سھیر(محمود معتوق-156
المكتبة دراسة متقدمة في المحاسبة والمراجعة،، )محمد(یاا، السید سر)كمال(مصطفى الدھراوي-157

.2006الجامعیة الحدیثة، الإسكندریة، مصر، 

.2003، دار وائل للنشر، الأردن، الاتجاھات الحدیثة في التحلیل المالي والائتماني، )محمد(مطر-158
.2005الأردن، ، دار الیازوري، عمان،الإدارة الإستراتیجیة، )زكریا(مطلك الدوري-159
.1998مصر، ، الإسكندریة، الأقسام المختلفة للبنوك التجاریة، )محمد(الموفق أحمد عبد السلام-160
.1989الطبعة الأولى، الأردن، ، عمان، مبادئ في العلوم المصرفیة، )أحمد(نبیل الشمري-161
مقدمة في إقتصادیات النقود والصیرفة ، )عبد النعیم(، مبارك)محمد(یونس ، )نعمة الله(نجیب-162

.2001، الدار الجامعیة، الإسكندریة، والسیاسات النقدیة
.2001، المكتبة العصریة، مصر، الإدارة المالیة والعولمة، )محمد(نظیر ریاض-163
، دار البنوكمفاھیم حدیثة في إدارة ، )عامر(الخطیب ، و)محمد(عرمانزیاء، )علاء(عبد القادرنعیم -164

.2009البدایة ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  
.2008روني للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، بیدار الالإدارة،، )صلاح(النعیمي -165

، مؤسسة شباب الجامعة، ومراجعة الحسابات، الرقابة)عبد الفتاح(محمد الصحن، )أحمد(نور -166
.1988الإسكندریة، 

، دار الكتب الوطنیة،الأردن، الطبعة الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق، )حازم(ھاشم الألوسي-167
.2003الأولى، 

كمال(سعید،)أحمد(اجحج: ترجمة،والتطبیقالنظریةبینالمراجعة،)ھنكي(أمرسون،)توماس(ولیام-168
.1989السعودیة،المریخ،دار،)الدین

، دار المناھج للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الثالثة، إدارة العملیات المصرفیة،)خالد(وھیب الراوي -169
2003.

.2009، دار المسیرة، عمان، الأردن، إدارة المخاطر المالیة، )خالد(وھیب الراوي-170
.2010الأردن، مناھج، عمان، ، دار الالعملیات المصرفیة الخارجیة، )خالد(وھیب الراوي-171
:المحاسبة الإداریة، )ولید(، ومحمد عبد القادر)عبد الوھاب(حبش الطعمة،)إسماعیل(التكریتيیحي-172

.2007، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ، دار حامد للنشر والتوزیعقضایا معاصرة

، مجلس المخاطر في الدول العربیةتطویر أنظمة الاستعلام الائتماني ومركزیات ، )محمد(یسر برنیھ-173
.2008العربیة، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد
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دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، التمویل وإدارة المؤسسات المالیة،، )عبد الوھاب(یوسف أحمد-174
2008.

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، النظریة والتطبیقمراجعة الحسابات بین ، )محمد(یوسف جربوع-175
.2000عمان، الأردن، 

تحاد المصارف العربیة،إ، الأسس الفنیة لمنح الإئتمان في المصارف، )فاروق(یوسف مصطفى-176
.دون سنة نشرلبنان، بیروت،

المقالات والدوریات-2
دراسة میدانیة : الرقابة الداخلیة في المصارف العراقیةأثر استخدام الحاسوب على نظام ، صالحإبراھیم-01

، مجلة جامعة كركوك للعلوم الإداریة والاقتصادیة، في عدد من المصارف التجاریة العراقیة بمحافظة البصرة
.2013، العراق، 02، العدد 03المجلد 

مجلة الإدارة المدقق الداخلي، ، دور لجان التدقیق في تعزیز أداء واستقلالیة )صفاء(أحمد محمد الغاني-02
.2005،  54، الجامعة المستنصریة، العراق، العدد والاقتصاد

، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، بنوك تحت الضغط،  )لیلیانا(شوماخرو)ھیروكو(أورا-03
.2013، جوان 02، العدد 50المجلد 

تحاد المصارف العربیة، إ، مجلة IIالمصرفیة في ظل بازلالإدارة الحدیثة للمخاطر ، )علي(بدران-04
.2005نوفمبر لبنان، بیروت، 

أثر تقییم مكونات الرقابة الداخلیة على تقدیر خطرھا في الشركات المدرجة في سوق ، )رشا(بشیر الجرد-05
.2013سوریا،،15، العدد 03ة، المجلد ، جامعة دمشق، مجلة الجامعدمشق للأوراق المالیة

: إدارة المخاطر في ظل أركان التحكم المؤسسي، )محمود(، جلال )خلیل(الرفاعي ، )شاكر(البلداوي-06
.2012، العراق، 18، مجلة المنصور، كلیة المنصور الأھلیة، العدد دراسة میدانیة في البنك العربي الأردني

، 07، مجلة الباحث، العدد المعاملات المالیةإستراتیجیات إدارة المخاطر في ، )خالد(بلعزوز بن علي-07
.2010جامعة ورقلة، الجزائر، 

، مجلة 2بازلالبنوك الإسلامیة بین ضغط المخاطر ومتطلبات لجنة ، )مولود(، لعرابة)رقیة(بوخضیر-08
.2010، السعودیةجدة، ،02العدد ،23المجلد جامعة الملك عبد العزیز، الاقتصاد الإسلامي،

إدارة مخاطر أسعار الصرف الأجنبي باستخدام ، )محمد(العامريإبراھیم، علي )اعتصام(جابر الشكرجي-09
، جامعة 23، العدد 08، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد دراسة تحلیلیة تطبیقیة: أدوات التحوط المالي

.2013بغداد، العراق، 

، الداخلي في الجھاز المصرفي لدعم ونجاح إدارة المخاطرمدى مساھمة التدقیق ، )سلوان(حافظ حمید-10
.2014العراق،،22مجلة المنصور، العدد 

، مجلة العلوم فاعلیة التدقیق الداخلي والخارجي في دعم حوكمة الشركات، )علي(ن الدوغجيیحس-11
.2009، العراق، 54، العدد 15الاقتصادیة والإداریة، جامعة بغداد، المجلد 

تحسین فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة وفق نموذج ، )إیمان(، مؤید الخیرو)علي(حسین الدوغجي-12
COSO 2013، العراق، 70، العدد 19، مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة بغداد، المجلد.

التشغیلیة في المصارف أثر الرقابة والتدقیق الداخلي في تحجیم المخاطر ، )محمد(حسین علي الصواف-13
.2011، الموصل، العراق،09، مجلة التقني ، ھیئة التعلیم التقني، العدد التجاریة

، المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، البنك الإسلامي إدارة المخاطر، )حبیب(، أحمد)طارق(خان-14
.2003للتنمیة، جدة، السعودیة، 
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، مجلة كلیة بغداد للعلوم خطط الطوارئ ودورھا في ادارة الأزمات المالیة، )بلال(السكارنةخلف-15
.2009، العراق، 20الاقتصادیة الجامعة، العدد 

، 121العدد ي،، مجلة الاقتصادأنواع المخاطر التشغیلیة وطرق تقییمھا في المصارف، )یوسف(خوري -16
.2011سوریا، 

، الأردن، 29، مجلة المدقق، العدد المصارف والمؤسسات المالیةالرقابة الداخلیة في ، )نعیم(خوري-17
.1996تشرین الأول 

التحلیل الإئتماني دورة في ترشید عملیات ، )إیمان(، وأنجرو )ماھر(، الأمین )عبد العزیز(الدغیم -18
سلسلة ، دمشق، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث، على المصرف الصناعي السوريالإقراض بالتطبیق

.2006سوریا، ، 03، العدد28العلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
.2010، أبحاث اقتصادیة، السعودیة، أكتوبر اتفاقیة بازل نھج علمي، )مالیةال(الراجحي -19
، أثر توصیات لجنة بازل ومؤسسات التقییم الدولیة على الدول العربیة، )حمود(الزوجالي بن سنجور-20

.2002لبنان،،286عدد المجلة إتحاد المصارف العربیة، 
المعاییر الإحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقھا في المنظومة المصرفیة ، )ناصر(سلیمان -21

.2014، الجزائر، 14، مجلة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، العددالجزائریة

اعتماد نموذج التقییم ): COSO(تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة وفق مفھوم لجنة ، )محمد(سمیر دھیرب-22
، الذاتي للمخاطر الرقابیة ومدى إمكانیة تطبیقھ في المؤسسات الخدمیة والإنتاجیة العاملة في القطاع العام

.2012، العراق، 06مجلة الكوت للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة واسط، العدد 

، والمصرفیةالمالیةللعلومالعربیةالأكادیمیة، ورقة عمل، تحلیل وتقییم أداء المصرف، )خلیل(الشماع -23
.2002عمان، الأردن، 

تفویض السلطة الأسلوب الأمثل لرفع كفاءة الأداء ، )إبراھیم(، راشد الشمري)ماھر(صبري درویش-24
، الجامعة المستنصریة، العراق، 82مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد،)دراسة لأراء عینة من المدراء(التنظیمي 

2010.

أثر مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا على كفایة رأس المال مع دراسة ، )نادیة(طالب سلمان-25
.2014العراق، ، 41، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد تحلیلیة لعینة من المصارف العراقیة

، مجلة جامعة المخاطر الائتمانیة وأثرھا في القرار الائتماني الصائب، )سلوى(عبد الجبار عبد القادر-26
.2008العراق، ، 01، العدد 06كربلاء الجامعیة، المجلد 

مجلة الكوتدور نظام الرقابة الداخلیة في الحد من الفساد المالي والإداري، ،)فائز(عبد الحسن جاسم-27
.2014، العراق، 16للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة واسط، العدد 

، 18، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة، العدد إدارة المخاطر المصرفیة، )فریھان(عبد الحفیظ یوسف-28
.2008جامعة بغداد، العراق، 

المصرفي في البنوك التجاریة في مدخل عملي لقیاس مخاطر الائتمان ، )على(شاھینأحمد عبد الله -29
.2010أفریل ، الجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین

، تحدیث آلیات الجھاز المصرفي للتكیف مع إتفاقیات تحریر تجارة الخدمات، )عبد الحمید(عبد المطلب-30
.2003، مصر، 02العدد ،21المجلة المصرفیة للتنمیة والتخطیط القومي، المجلد 

دراسة تحلیلیة لمشاكل قرارات الائتمان في البنوك التجاریة من ، )عصام(الھادي أبو النصرعبد-31
.، كلیة التجارة، جامعة الأزھر، مصردراسة مقارنة بین البنوك المصریة والأوروبیة: المنظور المحاسبي

.دون سنة نشر
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، مجلة المالیة، مجلة فصلیة تھتم والإداریةالمراجعة الداخلیة والإصلاحات المالیة ، )فكري(عبد الواحد-32
.2010، جوان 138بشؤون المال والاقتصاد، وزارة المالیة الیمنیة، صنعاء، العدد 

مجلة جامعة دمشق دراسة تحلیلیة،: للقروض المتعثرة للمصرف الصناعي السوري، )نضال(العربید-33
.2007سوریا، ، 02، العدد 23للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، المجلد 

دور المدقق الداخلي ، )محمد(، وجلال البیاتي )شاكر(، عبد الكریم البلداوي )كریمة(علي جوھر -34
، العدد 34لمجلد ، مجلة الإدارة والاقتصاد، ادراسة تحلیلیة مقارنة: والخارجي في إدارة مخاطر التكنولوجیا

.2011، الجامعة المستنصریة، العراق، 89
وظیفة التدقیق الداخلي باعتماد .، أنموذج إعادة تصمیم)عصام(ویونس عبد الزھرة)ھاشم(علي ھاشم -35

.2015، 15، العدد 08، جامعة البصرة، العراق، المجلد مجلة الإدارة والاقتصادإدارة المخاطر، 
أثر مخاطر التركیز الائتماني القطاعي في ربحیة ورأسمال ، )محمد(یونس الطائي، )محمد(فتحي-36

العراق، ،114، مجلة تنمیة الرافدین، العدد دراسة تطبیقیة على بنك الإسكان الأردني، المصارف التجاریة
2013.

تطویر نظام لإدارة المخاطر في المشاریع الإنشائیة ، )حافظ(، إبراھیم ناجي)باسل(قاسم الشیخلي-37
.2008اق، مارس ، جامعة الأنبار، العر10، المجلة العرقیة، العدد ستخدام أسلوب المحاكاةبإ

متطلبات نموذج اختبارات التحمل وإمكانیة التطبیق ، )صادق(راشد الشیمريو)صلاح الدین(مینأمحمد -38
، مجلة العلوم لأراء عینة من موظفي البنك المركزي العراقيةاستطلاعیدراسة: في المصارف العراقیة

.2013العراق، ، 71، العدد 19والإداریة، جامعة بغداد، المجلد ةالاقتصادی

المؤسسیة الصادر من البنك المركزي الأردني في تحسین جودة أثر دلیل الحاكمیة، )قاسم(محمد زریقات-39
، عمان، الأردن، 02، العدد07، المجلة الأردنیة في إدارة الأعمال، المجلد التدقیق الداخلي في البنوك الأردنیة

2011.

.1998لبنان،، مجلة المصارف العربیة، بیروت،التعثر المصرفي، )عبد الكریم(محمد عبد الحمید-40
المجلة الجزائریة ، آلیات تطبیق الضبط المؤسسي في المصارف السودانیة، )عبد المنعم(محمد الطیب-41

.2014، دیسمبر 01، العدد للتنمیة الاقتصادیة
دور لجنة المراجعة في تحسین أداء وجودة ، )یوسف(، محمود الجربوع)فارس(محمود أبو معمر-42

دراسة استطلاعیة للجنة المراجعة في كل من الولایات المتحدة : المؤسسات الاقتصادیةالتقاریر المالیة في 
، العراق، 10مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد ، الأمریكیة، والمملكة المتحدة، وكندا، واسترالیا

2005.

، مجلة التمویل والتنمیة، الإلكترونیةتحدیات المعاملات المصرفیة ، )أندریا(شایختر، )صالح(م نصولي-43
.2002، سبتمبر 03، العدد 39صندوق النقد الدولي، المجلد 

دور معاییر كفایة رأس المال وفق مقررات بازل ، )أحمد(، محمد فھمي سعید)زھراء(ناجي عبید المالكي-44
، جامعة بغداد، 24، العدد 08المجلد مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، ، في الحد من المخاطر الائتمانیة) 2و1(

.2013العراق، 

،01العدد ،12مجلد ال، مجلة دراسات مالیة ومصرفیة،2الإشراف المصرفي وفق بازل ، )معلاء(ناجي-45
.2004الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، الأردن، مارس 

، مجلة العلوم الاقتصادیة وآثارھا المحتملة على النظام المصرفي الجزائريIIIاتفاقیة بازل، )حیاة(نجار -46
.2013الجزائر، ، 13وعلوم التسییر، جامعة سطیف، العدد 

دراسة : الأسالیب المعرفیة لمدراء الائتمان  وأثرھا على المخاطر الائتمانیة، )حیدر(نعمة الفریجي-47
، 56العدد ،28المجلد مجلة الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصریة، تطبیقیة في المصارف الأھلیة العراقیة،

.2005العراق، 
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الملتقیات والمؤتمرات-3
، مداخلة دور التدقیق الداخلي في تفعیل إدارة المخاطر المصرفیة، )نوال(، صبایحي )راضیة(بغدود -01

علمیة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي الأول حول إدارة المخاطر المالیة وانعكاساتھا على اقتصادیات دول 
.2012دیسمبر 13و12یومي الجزائر، العالم، جامعة العقید آكلي محند أولحاج، البویرة،

مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المنظومة ، مداخلة إدارة المخاطر البنكیة والتحكم فیھا، )حسین(بلعجوز-02
.2005جوان 7و6، جامعة جیجل، الجزائر، یومي ) تقنیات-مخاطر-منافسة(المصرفیة في الألفیة الثالثة

، المؤتمر المخاطر الائتمانیة تحلیلھا، قیاسھا، إدارتھا والحد منھا، )فریدة(، معارفي )مفتاح(صالح-03
وإقتصاد المعرفة، كلیة العلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة ابع، إدارة المخاطرالعلمي الدولي السنوي الس

.2007أفریل 18إلى16أیام الزیتونة، الأردن، 
الشركات وأبعادھا المحاسبیة والإداریة ، المؤتمر الخامس لحوكمةحوكمة المصارف، )محمد(عبد الحلیم-04

.2005سبتمبر 10إلى 08أیام والاقتصادیة، كلیة التجارة، جامعة الإسكندریة، مصر، 
، المؤتمر على النظام المصرفي الإسلاميIIIتأثیر مقررات لجنة بازل ، )فاطمة(، رحال)صالح(مفتاح-05

.2013سبتمبر 10و09إسطنبول، تركیا، یومي العالمي التاسع للاقتصاد والتمویل الإسلامي، 
،تكنولوجیا المعلوماتظلفيالتأمینوإستراتیجیةالمخاطرإدارة،)كاسر(نصر ،)سلام(منصور -06

الأردن، أیام عمان،الزیتونة،المعرفة، جامعةواقتصادالمخاطرإدارةالسابع،السنويالدوليالعلميالمؤتمر
.2007أفریل18و16

الأطروحات والمذكرات-4
، رسالة ماجستیر السیاسة الائتمانیة في البنوك العاملة في فلسطین، )عیسى(أمجد عزت عبد المعزوز-01

.2004،منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین
والتنمیةالفلاحةدور التسویق بالعلاقات في زیادة ولاء الزبون دراسة حالة بنك، )عیسى(بنشوري -02

متطلبات نیل شھادة الماجیستیر تخصص ، مذكرة مقدمة ضمنالمدیریة الجھویة ورقلةBADRالریفیة
.2009مرباح، ورقلة، تسویق، فرع علوم التسییر، جامعة قاصدي

دراسة :نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفیة العاملة في فلسطین، )جھاد(حمدي إسماعیل مطر-03
.2010ماجستیر، كلیة التجارة، الجامعة الإسلامیة، غزة، ، رسالة تطبیقیة

، أطروحة دكتوراه، قسم المصارف، كلیة أثر مخففات الإئتمان على قیمة البنوك،)محمد(داود عثمان-04
.2008الأردن،العلوم المالیة والمصرفیة، الأكادیمیة العربیة للدراسات المالیة والمصرفیة، 

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، القروض المصرفیةتسعیر ، )مسعي(سمیر-05
.2008الجزائر، م التسییر، جامعة قسنطینة، بنوك وتأمینات، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلو

دراسة میدانیة في بنك الفلاحة أھمیة التسویق المصرفي في تحسین العلاقة مع الزبون، )صوریة(لعذور-06
علوم التسییر، فرع التسویق ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، نمیة الریفیة وكالة مسیلةوالت

.2008الجزائر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

المراجعة الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في البنوك التجاریة ، )أحمد(محمد مخلوف-07
، مذكرة ماجستیر تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الأردنیة
2007.

، دور المراجعة الداخلیة في إدارة المخاطر، دراسة میدانیة في المصارف السوریة، )عصام(نعمة قریط-08
.2011سوریا، تصاد، جامعة دمشق، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر محاسبة، كلیة الإق

، دراسة الواقع الأردني: دور التكنولوجیا والأتمتة في تحسین جودة محافظ الإئتمان، )مھند(نقولا عیسى-09
.2007الأردن، أطروحة دكتوراه في العلوم المالیة والمصرفیة، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، 
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الأوامر والتعلیمات والقوانین-5
،52، العددالجریدة الرسمیة، ، المتعلق بالنقد والقرض2003أوت 26المؤرخ في )11-03(مرالأ-01

.2003أوت27في الصادرة
، العدد الجریدة الرسمیة، المتعلق بقانون المالیة التكمیلى، 2008جویلیة24المؤرخ في )02-08(الأمر -02
.2008جویلیة 27، الصادرة في 42
الجریدة ، 2010أوت 26المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في )11-03(المعدل للأمر) 04- 10(الأمر -03

.2010سبتمبر 01، الصادرة في 50، العدد الرسمیة
.المتعلق بالقانون التجاري المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في ) 59- 75(الأمر -04
، الجریدة الرسمیة، المتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر 25المؤرخ في ) 11-07(القانون -05

.2007نوفمبر 25، الصادرة في 74العدد 

، المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010جوان 29المؤرخ في ) 01-10(القانون -06
.2010جویلیة 11، الصادرة في 42دد ، العالجریدة الرسمیةوالمحاسب المعتمدة، 

، 16، العدد الجریدة الرسمیةالمتعلق بالنقد والقرض، 1990أفریل 14المؤرخ في ) 10-90(القانون -07
.1990أفریل 18الصادرة في 

، المتعلق بمھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 1991أبریل 27المؤرخ في ) 08- 91(القانون -08
.1991ماي 01، الصادرة في 20، العدد الجریدة الرسمیةوالمحاسب المعتمد، 

، المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات 2002نوفمبر 14المؤرخ في ) 03-02(النظام رقم -09
.2002دیسمبر 18، الصادرة في 84، العدد الجریدة الرسمیةالمالیة، 

الجریدة ، المتعلق بمراقبة مخاطر ما بین البنوك، 2011ماي 24المؤرخ في ) 03-11(النظام رقم -10
.2011أكتوبر 02في ، الصادرة54، العدد الرسمیة

، المتضمن تعریف وقیاس وتسییر  ورقابة خطر 2011ماي 24المؤرخ في ) 04-11(النظام رقم -11
.2011أكتوبر 2، الصادرة في 54، العدد الجریدة الرسمیةالسیولة، 

، المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 2011نوفمبر 28المؤرخ في ) 08-11(النظام رقم -12
.2012أوت 29، الصادرة في 47، العدد الرسمیةالجریدة 

المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك ، 1990جویلیة 04المؤرخ في) 01-90(م رقم االنظ-13
.والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر

المتخصصةالدولیةوالمؤسسة المالیة والمصرفیةالبنوكإصدارات -6
.2001، 33، النشرة الاقتصادیة، المجلد نظرة تحلیلیة:المقررات الجدیدة للجنة بازلبنك الإسكندریة، -01

، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس "تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائر" بنك الجزائر، -02
.2008الشعبي الوطني، أكتوبر 

قائمة تدقیق، البیان الختامي للمؤتمر الدولي الثالث : الفیدرالي الدولي، تطویر نظم الإنذار المبكرالدیوان-03
.2006مارس 29-27من المفاھیم إلى الفعالیات، بون، ألمانیا، : الإنذار المبكر

الصادرة عن لجنة الترجمة العربیة للمبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة صندوق النقد العربي، -04
.2014، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، أبوظبي، بازل للرقابة المصرفیة

.2012، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، أبوظبي، مبادئ إدارة مخاطر الائتمانصندوق النقد العربي، -05
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، صندوق النقد العربي، والرقابة علیھاالإدارة السلیمة لمخاطر السیولة اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، -06
.2011أبوظبي، 

، أمانة مجلس محافظي المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالةاللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، -07
.2014دوق النقد العربي، أبوظبي، المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، صن

المبادئ الإرشادیة لاختبارات التحمل للمؤسسات التي تقدم خدمات الخدمات المالیة الإسلامیة، مجلس-08
.2011أكتوبر12، مالیزیا، مالیة إسلامیة

، دورة تدریبیة بعنوان إدارة المخاطر التشغیلیة، )CGAP(الاستشاریة لمساعدة الفقراء المجموعة-09
.2003العربیة، سنابل، ترجمة شبكة التمویل الأصغر في البلدان

، 05نشرة توعیة، السلسلة الخامسة، العدد ، إضاءاتاتفاقیة بازل الثالثةمعھد الدراسات المصرفیة، -10
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لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالھیكل التنظیمي للمدیریة العامة للمحاسبة :»02«الملحق رقم 



الـــــمـــــلاحــــــــق

513

لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالھیكل التنظیمي للمفتشیة العامة والتدقیق :»03«الملحق رقم 
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إستبانة الدراسة: »04«الملحق رقم 

بسم الله الرحمان الرحیم

الدراسةةإستبان

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ...الأخت الكریمة...الأخ الكریم

إستمارة الإستبیان/الموضوع

نضع بین أیدیكم الكریمة إستمارة إستبیان البحث الأكادیمي التكمیلي لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم 

دور نظام الرقابة الداخلیة في الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض دراسة حالة : " الإقتصادیة والموسوم بـ

التعرف على نظام الرقابة الداخلیة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وما مدى ، قصد "بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

علاقتھ بمخاطر القروض الممنوحة من قبل البنك وھل یمكن إكتشاف مؤشرات مبكرة للإنذار عن تعثر العمیل 

ل علیھا لن بمساعدة نظام الرقابة الداخلیة المعمول بھ في البنك، كما أن كافة المعلومات التي سیتم الحصو

في أحد الإختیارات التي تتفق ووجھة نظركم، ) x(تستخدم إلا لغرض البحث العلمي، لذا نرجو وضع إشارة 

والباحث مستعد للإجابة على أیة إستفسارات أو إشكالیات تتعلق بالجانب المفاھیمي للإستمارة شاكرین تعاونكم 

.  معنا خدمة للصالح العام الذي ھو رائد الجمیع

مع التقدیر...

فضیلة بوطورة: الباحثة
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الأسئلة العامة-أولا

العمر -1

المؤھل العلمي-2

التخصص العلمي-3

سنوات الخبرة العملیة -4

الجنس    -5

عدد الدورات التي إلتحقت بھا في مجال عملك -6

مجال الدورات التي إلتحقت بھا-7

سنة30أقل من 

سنة40-30من 

سنة40أكثر من 

لیسانس
ماجستیر
دكتوراه

محاسبة وإقتصاد
علوم مالیة وبنوك

إدارة أعمال
أخرى

سنوا10-5من 
سنة15-10من 

سنة15أكثر من 

ذكور
إناث

دورات1-5
دورات06-10
دورة فأكثر11

محاسبة
تدقیق
قروض
بنوك

حاسوب
أخرى



الـــــمـــــلاحــــــــق

516

الأسئلة الخاصة بالفرضیات- ثانیا
محاور الدراسة

الأســـــــــــئــلــــةالترتیب

المـــــقیـــــــــاس

موافق
جدا

)5(

موافق

)4(

محاید

)3(

لست 
موافق

)2(

لست 
موافق 

تماما
)1(

دور نظام الرقابة الداخلیة في المتابعة المستمرة للقروضأولا

وجود نظام رقابة إئتمانیة لمتابعة المشاریع الممولة من قبل البنك 01
.من طرف إدارة الإئتمان

متابعة ظروف العمیل الممول، والتأكد المستمر على قدرتھ على 02
.السداد بإجراء تحلیلات شاملة لأرصدة حساباتھ في البنك

03
متابعة مدى إستقراء إدارة الإئتمان للمشاكل التي یتعرض لھا العمیل 

.دوریا تبعا لأوضاعھ، من خلال قاعدة البیانات التوثیقیة للبنك

04
متابعة تحدیث الملفات الإئتمانیة بشكل یضمن إحتواءھا كل 

.المعلومات الحدیثة والضروریة

إمكانیة الحصول على معلومات مفیدة من الإستخبارات المعلوماتیة 05
.عن العملاء للتخفیف من المخاطر الإئتمانیة

06
وجود سیاسة إئتمانیة واضحة ومكتوبة تشمل آلیات متابعة القروض 

.الممنوحة

وجود تقاریر دوریة عن وضعیة القروض الممنوحة وتواریخ 07
.إستحقاق أقساطھا

یتولى نظام الرقابة الداخلیة في البنك التأكد من وجود مقیاس كمي 08
.لمتابعة القروض المتعثرة من قبل إدارة الإئتمان

دور نظام الرقابة الداخلیة في إستشعار إشارات الإنذار ثانیا
المبكر لمخاطر الإئتمان

غیر المدروس للعمیل، مع كثرة توجد رقابة على التوسع والإنتشار01
.التحفظات في تقریر الحسابات

توجد رقابة على تدني ربحیة العمیل لعدة فترات والتأخر في دفع 02
. الإلتزامات للموردین

03
توجد رقابة على بیانات العمیل المالیة لدى البنك خاصة بعد منح 

الضمانة القابلة القرض والتركیز على تدفقاتھ النقدیة وقیمة
.للتحویل

.توجد رقابة على الطلبات المتكررة للعمیل بإعادة الجدولة04

توجد رقابة على التأخر في تحصیل الدیون وإرتفاع الدیون 05
.المعدومة

06
توجد رقابة على إستقلال سقوف القروض للعمیل وضعف المدى 

.الذي یتحرك فیھ
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دور نظام الرقابة الداخلیة في التعرف على مخاطر 
القروض ثالثا

یقوم البنك بتحدید أنواع المخاطر الإئتمانیة المحتملة بواسطة 
.دراسات مستمرة عنھا 01

توجد بیانات تاریخیة شاملة یمكن إعتماد البنك علیھا في قیاس 
.مخاطر الإئتمان 02

لأسباب المخاطر الإئتمانیة التي تعرض لھا توجد أنظمة تصنیف 
.البنك في السابق مع العملاء 03

یتم تحدید مخاطر الإئتمان على مستوى المحفظة عن طریق فھم 
.التقاریر الناتجة من تصنیف الدیون وتركز الإئتمان 04

یوجد إشراف سلیم على أن الوثائق في البنك تمكن نظام إدارة 
تسجیل المعلومات الملائمة لدعم نتائج تقاریرھا عن المخاطر من

.المخاطر الإئتمانیة السابقة
05

توجد معاملات متبادلة ومشتركة في توصیل المعلومة حول مخاطر 
.الإئتمان في الوقت المناسب بین مختلف الإدارات في البنك 06

إن تطویر بنى تحتیة ونظام لإدخال عملیة إدارة المخاطر ضمن 
ثقافة البنك یضمن قیام جمیع الموظفین بالتركیز على تحدید وتوقع 

. المخاطر المحتملة
07

یقوم البنك بدراسة حول تحدید وتحلیل المخاطر المحتملة الحدوث 
.للخدمات المصرفیة الجدیدة قبل تفعیلھا 08

وفر  ن ت ة ع ة الكافی ة المعلوم اطر الدوری اریر إدارة المخ تق
ان،  اطر الإئتم اس مخ تخدمة لقی ات المس ة التقنی مراجع

.وتساعد ھذه القاعدة الرقابة الداخلیة في أداء مھامھا
09

دور نظام الرقابة الداخلیة في تقییم مخاطر القروض رابعا
قسم إدارة المخاطر یراقب نظام الرقابة الداخلیة مدى إلتزام

بالسیاسات التي حددھا مجلس إدارة البنك في تقدیر إحتمال حدوث 
.المخاطر الإئتمانیة

01

یحرص نظام الرقابة الداخلیة في البنك على المراجعة الدوریة 
لتصنیف الإئتمان ولتقدیرات إدارة المخاطر لحجم تأثیر المخاطر 

. الإئتمانیة المحتملة
02

یساعد نظام الرقابة الداخلیة البنك بمراقبة مدى إھتمام إدارة 
الإئتمان بمتابعة المقترض لإدراك الدلائل المبكرة لتدھور الإئتمان 
الممنوح، بإقتراح بعض الشروط التي من شأنھا التخفیف من درجة 

.المخاطرة
03

مانات یقوم نظام الرقابة الداخلیة بإجراء فحص للتقییم الدوري للض
المقدمة من طرف العملاء للتأكد من أن ھذه الضمانات لازالت 

.مستمرة
04

یعمل نظام الرقابة الداخلیة والتدقیق الداخلي في البنك إستنادا على 
.خطط لتقییم المخاطر الإئتمانیة المحتملة بشكل دوري 05

أسالیب التخفیف دور نظام الرقابة الداخلیة في إستباق
.من المخاطر الإئتمانیة لدى البنك

خامسا

تساعد الرقابة الداخلیة البنك على التحقق من سلامة القرار 
الشروط الموضوعة، : الإئتماني وفقا لما ھو مقرر من حیث

. الضمانات، التعھدات وسلامة التوثیق الإئتماني
01

مجالات الضعف في سیاسات تستخدم الرقابة الداخلیة في تحدید
.وإجراءات إدارة مخاطر الإئتمان ومنھجیات قیاس مخاطر الإئتمان 02

بمجرد إھمال البنك لعملیات المراجعة والرقابة على الإئتمان تزداد 
.نسبة القروض غیر العاملة في المحفظة الإئتمانیة 03

الإقراض الجید یضمن توجھ البنك نحو الإعتماد على معاییر ومبادئ 
.لھ جودة ونوعیة المحفظة ویقلل من مخاطر الإئتمان 04
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زیادة ( یقوم البنك بإجراء إختبارات الضغط على محفظة الإئتمان
القروض المتعثرة، إعسار متعاملین رئیسیین، تدھور قیمة 

).   الضمانات
05

الإئتمان وإدارة تقدم إدارة المخاطر نظام إنذار مبكر لھبوط جودة 
القروض المتعثرة، بحیث یتضمن ھذا النظام طرق مراجعة الإئتمان 

.وتقییمھ لتحدید الدیون غیر العاملة
06

الضمانات، : یستخدم البنك مخففات مخاطر الإئتمان من بینھا
.الكفالات، المشتقات الإئتمانیة 07

.المحافظ الإئتمانیةیضع البنك قواعد تنظیمیة للحد من التركز في  08
الأجل، ( یلتزم البنك بدراسة المنتجات الجدیدة المقترحة من حیث

حجم القرض، نوعھ، مستوى المسؤولیة، التكلفة، الأرباح الممكن 
وذلك من أجل التحوط ) تحقیقھا، الوضع التنافسي في السوق

. للمخاطر التي یمكن أن ترافقھا
09

التأمین الإئتماني كأداة حمایة وتحوط ضد التعثرات یعتمد البنك على 
وخسائر القروض وتتم الرقابة على الإجراءات المقررة من قبل نظام 

.الرقابة الداخلیة في البنك
10

دور نظام الرقابة الداخلیة في الإستجابة المسبقة لمخاطر 
القروض

سادسا

وارئ  ة الط ویر خط ى تط ك عل د البن ع یعتم ى تنوی ة عل القائم
ة  اطات متنوع لال نش ن خ ا م رض لھ اطر والتع ع ( المخ التنوی

ات ي الغای ع ف ات، التنوی ي القطاع ع ف ال، التنوی ي الآج ، )ف
ة  ذه الخط ة ھ ن فاعلی د م ة للتأك ات المختص ع الجھ اون م بالتع

.عند مواجھة المخاطر الغیر محسوبة من قبل

01

دیم ولى تق ة تت ة الداخلی ب الرقاب ار الأنس ول الخی رأي ح ال
.لتجنب المخاطر بالمقارنة مع تكلفة ھذا الخیار 02

ى  ك عل اعدإدارة البن ة یس ة الداخلی ي الرقاب ال ف ام الفع النظ
راض ى إفت ل عل بة ویعم ة محتس افیة بطریق اطر إض ود مخ وج

ن  ھا م ة نفس ى حمای افة إل ة، بالإض ات مالی ة مفاجئ ف أی تخفی
.الوقوع في أیة خسائر مالیة محتملة

03

ى  ا إل اطر أو تخفیفھ یص المخ ى تقل ة عل ة الداخلی اعد الرقاب تس
وط أو  ق التح ن طری ك ع ل إدارة البن ن قب ول م د المقب الح

بالمشتقاتالتغطیة 
04

اطر  ب للمخ راءات التجن ي إج ة ف ة الداخلی اعد الرقاب تس
ي  داث الت روف أو الأح ب الظ لال تجن ن خ ة م ة المحتمل الإئتمانی

.من الممكن أن تسبب ھذه المخاطر
05

ن  ل م روض یقل ى الق ات عل راءات التأمین ى إج ة عل الرقاب
ا  كوك فیھ دیون المش ل ال ات مقاب ة الإحتیاطی دیون المعدوم وال

.لدى البنك
06

ھ  د منح ل وبع ان  قب نح الإئتم ل م راءات مراح ة لإج إن الرقاب
ة  بط ومتابع ن ض اطر م ن إدارة المخ تمر، یمك كل مس بش

.القروض الممنوحة من حیث الحجم والأجل والنوع
07

ان  ة إدارة الإئتم دى مراقب ة م ة بمتابع ة الداخلی زم الرقاب تلت
راءات  رة والإج روض المتعث اط الق یل أقس ات تحص لعملی

. القضائیة اللازمة لإسترداد أموال البنك
08

اطر  ول المخ ى قب ك عل ة إدارة البن ة الداخلی اعد الرقاب تس
.المحدودة والقلیلة التأثیر 09

الرقابة الداخلیة فيدور نظام 
البیئة المناسبة للإطار العام للرقابة الفعالة على المخاطر

سابعا

ة إدارة  ات أنظم ة إحتیاج ورة لتلبی ا المتط ك التكنولوجی وفر البن ی
دقیق  ة والت دم الرقاب ا یخ ات مم ع المعلوم ي جم اطر ف المخ

.الداخلي
01
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میم،  ة تص اطر بعملی ربط إدارة المخ ة ی ة الداخلی ام الرقاب نظ
ب  ة لتجن راءات العملیاتی ات والإج ار السیاس ق، وإختب تطبی

.المخاطر
02

اه  ك تج ي البن داخلي ف دقیق ال ات الت ؤولیات وواجب د مس تم تحدی ی
ة  اریر الرقاب ص تق تم فح ق وی ح ودقی كل واض اطر بش إدارة المخ

.الداخليمن قبل المدقق 
03

ة  دقیق مدعوم ة ت ع خط ك وض ي البن دقیق ف م الت ولى قس یت
رة  ل فت ین لك لاء المقترض ات العم ى ملف ة عل اریر إلكترونی بتق
س  ى مجل ائج إل یل النت ولى توص ك ویت روع البن ف ف ى مختل عل

.الإدارة
04

دقیق  ة الت لال عملی ا خ تم تطویرھ ي ی اریر الت ات والتق المعلوم
الي  ارجي وبالت دقیق الخ ة الت ھیل عملی ا تس داخلي بإمكانھ ال

. تقلیل تكلفتھا من جھة الوقت والمال لدى البنك
05

دقیق  اطر والت ة وإدارة مخ ة الداخلی ام الرقاب ین نظ ق ب التناس
ي  ة یعن اطر الإئتمانی ب المخ ان لتجن ع إدارة الإئتم داخلي م ال
ون  ي تك وابط الت راءات والض ن الإج ل م زیج متكام ل م عم
ة  ك ودرج ة البن ین ربحی ربط ب وذج ی ا نم ة لھ لة النھائی المحص

.إستجابتھ للمخاطر الإئتمانیة

06

ة وإدارة  ة الداخلی داخلي والرقاب دقیق ال م الت اون قس یتع
تجابة  یم والإس د وتقی ات لتحدی ادل المعلوم ال تب ي مج اطر ف المخ

.للمخاطر الإئتمانیة
07

ة  ام الموكل ام بالمھ درب للقی ل والم ادر المؤھ ك الك د بالبن یوج
ورة  داخلي بص دقیق ال ة والت ة الداخلی اطر، الرقاب ى إدارة المخ إل

.صحیحة ومرضیة
08

ك  ي البن اطر ف داخلي وإدارة المخ دقق ال دى الم د إدراك ل یوج
ة  ین أنظم ة لتحس دى الحاج ة وم اطر الإئتمانی ـأھمیة المخ ب

.الرقابة الخاصة بھا
09

دریب رامج الت دورات والب م بال كل دائ اركة بش تمر والمش المس
ة  وظفي الرقاب اطر لم وع إدارة المخ ة بموض ذات العلاق
ن  نھم م ة لتمك اطر كافی داخلي وإدارة المخ دقیق ال ة، الت الداخلی

.القیام بالمھام الموكلة إلیھم
10

الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض
المتغیر 

التابع

الداخلیة تشتمل على تقییم وضع القروض الممنوحة الرقابة 
وحركتھا وأرصدتھا وتحدیث المعلومات الإئتمانیة عن المقترض 

.ف تحدید درجة سلامة القروض الممنوحةدبھ
01

تلتزم إدارة البنك بربط الرقابة الداخلیة بإدارة المخاطر كونھا أداة 
.تجنبھالتوقع المشاكل المحتملة والعمل بفعالیة على 02

التدقیق الداخلي كعملیة منتظمة تحدد أماكن التعرض للمخاطر ومنع 
حصولھا من خلال إدارة المخاطر التي ھي عملیة مستمرة بتقییم 

.دوري متواصل
03

البنك الإستراتیجیات العامة لإدارة المخاطر ثم یعمل على یرسم
تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة التي ستعمل على تجنیبھ تلك المخاطر 
بطریقة ذات تكلفة فعالة بموازنة الفوائد المتوقعة من جراء تخفیض 

.المخاطر بتكلفة ضبطھا
04

نجاح الرقابة الداخلیة في الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض 
یؤكد على الإنتقال من المنظور التقلیدي في مجال إدارة مخاطر 
الإئتمان إلى أدوات أكثر تقدما تمكن البنوك من إدارة أصولھا بشكل 

.أفضل والمحافظة على نوعیة وتركیبة محافظ الإئتمان لدیھا
05

اونكم شاكرین لكم حسن تع

فضیلة بوطورة: طالبة الدكتوراه
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الدراسةلإستبانةقائمة المحكمین:»05«الملحق رقم 

البلدجھة العمل الإسم واللقب

الأستاذ الدكتور
الجزائر-جامعة سطیف كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییربقة الشریف

الأستاذ الدكتور
الأردن-جامعة الشرق الأوسط الــــــمـــة الأعـــیـــلـــكخالد جعارات

الأستاذ الدكتور
حیدر جودي

كلیة العلوم الإداریة والإقتصادیة قسم العلوم 
العراق-جامعة المستنصریة المالیة والإداریة

الأستاذ المحاضر
عمر جنینة

كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة 
الجزائر-جامعة تبسة)سابقبنكیةةلمدیر وكا(وعلوم التسییر 
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الفلاحة والتنمیة الریفیة
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میثاق الرقابة الداخلیة لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: »08«الملحق رقم 
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الخریطة التنظیمیة لإجراءات إستشعار المخاطر من خلال الزیارة المیدانیة : »09«الملحق رقم 
للعمیل لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة
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527

الخریطة التنظیمیة لإجراءات إستشعار المخاطر من خلال متابعة القروض :»10«الملحق رقم 
المتعثرة لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة
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الریفیةإجراءات تسییر القروض في الوكالة لدى بنك الفلاحة والتنمیة : »11«الملحق رقم 
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534

إجراءات الرقابة والمراجعة على القروض لدى بنك الفلاحة والتنمیة : »12«الملحق رقم 
الریفیة





صــخــلــمــال
ھدفت ھذه الرسالة إلى دراسة دور نظام الرقابة الداخلیة في الكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض، من خلال التطرق 
إلى إشكالیة جد مھمة بالنسبة للعمل المصرفي خاصة في السنوات الأخیرة، والتي تتمحور حول الرقابة الداخلیة المركزة على 

الأدوات والأسالیب الرقابیة الجدیدة التي تعمل على الحد من تزاید المخاطر الإئتمانیة والمصرفیة، لذلك أصبحت المخاطر كأحد 
.معظم البنوك تسعى إلى إدراج عملیة إدارة المخاطر ضمن ثقافة البنك على جمیع مستویاتھ

وفعالیتھا في عملیة إدارة مخاطر الإئتمان في بنك وتم تطبیق أبعاد الدراسة للتعرف على مساھمة نظام الرقابة الداخلیة 
الذي تم الوصول إلیھ من خلال إجابة العینة علیھا،،الفلاحة والتنمیة الریفیة، ولقد تم إعداد إستبانة من أجل غرض الدراسة

تنظیمي مطابق لحد ما للإطار یتبنى إطار أنھإلیھا على مستوى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، لتوصتم الومن أھم النتائج التي 
المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة،  لكن البنك یعجز عن توفیر ) 08- 11(القانوني وفقا لما جاء بھ النظام 

رة لإدامدیریة، ومع ذلك یسعى البنك إلى تفعیل لتنبؤ وقیاس المخاطركمیة لوسائل تكنولوجیا متطورة تمكنھ من إستخدام نماذج 
.عن باقي المدیریات لعلھ یبرھن تدریجیا على قدرتھ في تجنب المخاطر الإئتمانیةمستقلة مخاطر 

تصمیم مجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر تساعد في إلى البنوك سعي وتمخض عن الدراسة جملة من الإقتراحات أھمھا 
متطلبات التحدید وإدارة العوامل المتعلقة بالمخاطر الإئتمانیة، مع تأمین الكادر البشري المناسب وتدریبھ وتأھیلھ بما یتماشى مع 

إدارة مخاطرھا بطریقة متناسقة لرقابة وإدارة المخاطر مما سیسھل على البنوك مھمة تصمیم نماذج داخلیة تساعدھا فيالعالمیة ل
.فتضمن بذلك إستقرارھا على المدى الطویل

.، تخفیف المخاطرالمخاطرإدارةنظام الرقابة الداخلیة، السیاسة الائتمانیة، المخاطر الائتمانیة، :مفتاحیةالكلمات ال

Abstract
This Thesis is aimed to study the role of the internal control system in the detection and

monitoring pre-risk loans, by addressing a very important problematic, especially in the
banking work recentely , which focused on internal control that depend on risk  as one of the
tools of new regulatory and methods that are working to reduce the credit and banking risk, so
it became the most banks seek to include risk management process among bank's culture at all
levels.

It was applicate the study to identify the contribution of the internal control system and
its effectiveness in credit risk management process in Agriculture and Rural Development
Bank, and has been preparing a questionnaire for the purpose of the study, which is accessible
through the answer to sample them, and the most important results that have been reached is to
identify effective contribute to the internal control system of credit risk management processin
the all phases and steps, in Agriculture and Development Bank rural. Where adopts identical
regulatory framework extent of the legal framework, according to its regime (11-08),
containing the internal control of the banks and financial institutions, but the bank is unable to
provide the means of sophisticated technology can use in prediction and measured quantitative
models of risk. However, the bank seeks to create independent of risk management Directorate
than the rest of the Directorates, is even gradually demonstrate its ability to avoid credit risk.

As a result of the study number of suggestions notably necessity of banks to design a set
of early warning indicators to help them in the identification and management factors related to
credit risk, secured with appropriate human and staff training and rehabilitation in accordance
with the international requirements of control and risk management , which will facilitate the
task of the banks to design internal models can help them to manage their risks in a consistent
manner that guarantees the long-term stability.

Keywords : Internal control system, credit policy, credit risk, risk management, Mitigate risks.
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